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  الدورة الثامنة والستون
        من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 

 جالنـه مـسائــــل حقـــوق الإنـسان، بمـا فـــي ذلـك             : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها        
  البديلــة لتحسين التمتع الفعلي بحقــــوق الإنسان والحريـــات الأساسيــة

    
  **تقرير اللجنة الثالثة    

  
  )كوستاريكا (روين مورييو السيدة أدريانا: المقررة

    
  مقدمة  -أولا   

 المعقـودة في     في جلستها العامة الثانية،    ،بناء على توصية المكتب، قررت الجمعية العامة        - ١
البنـد  تحـت    والـستين،    الثامنـة ، أن تـدرج في جـدول أعمـال دورتهـا            ٢٠١٣سـبتمبر   / أيلول ٢٠

مسائــــل حقـــوق الإنـسان،     ”، البند الفرعي المعنون     “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   ”المعنون  
 ـــ     ــسان والحريــ ـــوق الإنـ ــي بحقــــ ــع الفعلـ ـــة لتحـــسين التمتـ ـــج البديلــ ـــي ذلـــك النهــ ــا فــ ـات بمـ

  .، وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة“الأساسيــة
ــشأن     - ٢ ــة مناقــشة عامــة ب ــة الثالث ــد    هــذاوأجــرت اللجن ــالاقتران مــع البن ــد الفرعــي ب  البن

حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمـــة مــن المقررين والممـثلين         ” المعنون   ،)ج (٦٩ الفرعي
 والفتــــرة مــــن ٢٥إلى  ٢٣  الفتــــرة مــــن، المعقــــودة في٣٧ إلى ٢٣، في جلــــساتها “الخاصــــين

  نظرت في مقترحـات    ، و ٢٠١٣ نوفمبر/ تشرين الثاني  ١ وفي أكتوبر/تشرين الأول  ٣١ إلى ٢٨

 
  

  .٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول٢٠أُعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
 .Add.1-4 و A/68/456يصدر تقرير اللجنة عن هذا البند في خمسة أجزاء تحت الرمز   **  
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 ٤٣في جلـساتها  ت ذلـك البنـد   ـور تح ــي أم ــوبتـت ف ـ ) ب (٦٩ي ـالبند الفرع ـ ي إطار   ـقدمت ف 
 إلى ٢٥ و ٢١ و ١٩ و ١٤ و ١٢ و ٧ي ـ المعقــودة ف ــ،٥٤ى ـ إلــ٤٩  و٤٧  و٤٦ و ٤٤ و

نظـر اللجنـة في البنـد الفرعـي في المحاضـر المـوجزة        وقـائع   ويرد سـرد ل   . نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٧
  ).54 إلى 49 و 47 و 46  و44 و 43 و A/C.3/68/SR.23-37(ذات الصلة 

ــة في       - ٣ ــى اللجنـ ــة علـ ــائق المعروضـ ــى الوثـ ــلاع علـ ــي،    وللاطـ ــد الفرعـ ــذا البنـ ــار هـ  إطـ
  .A/68/456 انظر
ــودة في ، ٢٣وفي الجلـــسة   - ٤ ــم  / تـــشرين الأول٢٣المعقـ ــة الأمـ ــوبر، أجـــرت مفوضـ أكتـ

باســم الــدول ( وإثيوبيــا ،الــصين مــن المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان حــوارا مــع ممثلــي كــل  
ــة ــسلفادوروالاتحــاد الأوروبي،  ،كاوكوســتاري، )الأفريقي  ، والمكــسيك، والاتحــاد الروســي ،وال
 والمملكة المتحـدة لبريطانيـا      ، وتونس ،)باسم الجماعة الكاريبية   ( وسورينام ، ورومانيا ،والنرويج

 ، والجمهوريـة العربيـة الـسورية     ، وشـيلي  ، وسويسرا ، وصربيا ، وليبيا ،العظمى وأيرلندا الشمالية  
 وجمهوريـة إيـران     ، وجنـوب أفريقيـا    ، ونيجيريا ، وفرنسا ، وبنغلاديش ،وس وبيلار ،وليختنشتاين
 ومــع المراقــب عــن،  والبرازيــل، وإندونيــسيا، وكينيــا، وهولنــدا، وأنغــولا، والمغــرب،الإســلامية

  ).A/C.3/68/SR.23 انظر( فلسطين دولة
ــسة   - ٥ ــشرين الأول٢٣عقــودة في  الم،٢٤وفي الجل ــوبر،/ ت  أدلى المقــرر الخــاص المعــني  أكت

 ورد علـــى الأســـئلة ،بحالـــة حقـــوق الإنـــسان في جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية ببيـــان اســـتهلالي 
والاتحـاد   ، وأسـتراليا  ، وكنـدا  ،ةجمهوريـة إيـران الإسـلامي      والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من     

ــداالأوروبي،  ــسرا،وأيرلنـ ــشيكية  والجم، وسويـ ــة التـ ــيلاروس،هوريـ ــدة  ، وبـ ــات المتحـ  والولايـ
 والبرازيـــــل ، والمملكـــــة المتحـــــدة، والاتحـــــاد الروســـــي، وملـــــديف، والنـــــرويج،الأمريكيـــــة

  ).A/C.3/68/SR.24 انظر(
 ضــد المــرأة وأســبابه ت المقــررة الخاصــة المعنيــة بمــسألة العنــفلــدأوفي الجلــسة نفــسها،   - ٦

 ،سويـسرا  كـل مـن    وردت على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلـو   ،وعواقبه ببيان استهلالي  
ــا،وليختنــشتاين ــا، وســلوفينيا،ومــصروالاتحــاد الأوروبي،  ، وكوب ــان، وكنــدا، ونيجيري  ، والياب

ــة  ــدة الأمريكيـــ ــا،والولايـــــات المتحـــ ــر، وجنـــــوب أفريقيـــ ــدة  ، وقطـــ ــا الجديـــ ــابوا غينيـــ  وبـــ
  ).A/C.3/68/SR.24 انظر(
 بمسألة حقـوق الإنـسان والفقـر المـدقع        ة المعني ة الخاص ة المقرر ت، أدل نفسهاوفي الجلسة     - ٧

 ، على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل مـن الولايـات المتحـدة             ت ورد ،ببيان استهلالي 
  ).A/C.3/68/SR.24 انظر(  ونيجيريا، والاتحاد الروسي،وكوبا تحاد الأوروبي،الاو ،وشيلي
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 ، الخــبير المــستقل المعــني بقــضايا الأقليــات ببيــان اســتهلالي أيــضا، أدلى٢٤وفي الجلــسة   - ٨
 ، وهنغاريــا، والكــاميرون، النــرويجورد علــى الأســئلة والتعليقــات الــتي طرحهــا ممثلــو كــل مــن 

 والاتحـــاد الروســـي ، وصـــربيا، وسويـــسرا،والنمـــسا، الاتحـــاد الأوروبيو ،ةوالولايـــات المتحـــد
  ).A/C.3/68/SR.24 انظر(
 ة المعني ـ ةلخاص ـ ا ة المقـرر  تأدل ـأكتوبر،  / تشرين الأول  ٢٤، المعقودة في    ٢٥وفي الجلسة     - ٩

 على الأسئلة والتعليقات الـتي طرحهـا        ت ورد ،ببيان استهلالي  بحالة حقوق الإنسان في إريتريا،    
 ،والنـرويج والاتحـاد الأوروبي،   ، وأستراليا، وسويسرا، والولايات المتحدة  ،إريتريا ممثلو كل من  

  ).A/C.3/68/SR.25انظر (  وكوبا، والسودان،وجيبوتي
وفي الجلسة نفسها، أدلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنـسان للمـشردين داخليـا ببيـان                  - ١٠

 والجمهوريـة العربيـة     ، ورد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل مـن كنـدا            ،استهلالي
ــسورية ــرويج،الـ ــسرا، والنـ ــشتاين، وسويـ ــربيا، وليختنـ ــا وجور، وصـ ــاد الأوروبي،  ،جيـ والاتحـ

 ، والمراقــب عــن المنظمــة الدوليــة للــهجرة      والنمــسا ، والاتحــاد الروســي  ،والولايــات المتحــدة 
  ).A/C.3/68/SR.25 انظر(

لقـسري  رئيس اللجنة المعنية بحـالات الاختفـاء ا  كل من   أيضا، أدلى    نفسهاوفي الجلسة     - ١١
أجابـا   و ،رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ببيان اسـتهلالي            و

 ، وليتوانيـا  ،فرنـسا و ، الأرجنـتين  و كـل مـن    التعليقـات الـتي طرحهـا ممثل ـ      ردا علـى    الأسـئلة و  عن  
  ).A/C.3/68/SR.25 انظر( وألمانيا ، وإسبانيا،والمكسيك،  والاتحاد الأوروبي،وبولندا
ــسة   - ١٢ ــودة في ٢٦وفي الجلـ ــشرين الأول٢٤، المعقـ ــوبر / تـ ــررة  ،٢٠١٣أكتـ ــت المقـ  أدلـ

 على الأسـئلة والتعليقـات الـتي طرحهـا         ت ورد ، في مجال الحقوق الثقافية ببيان استهلالي      الخاصة
  ).A/C.3/68/SR.26 انظر(وكوبا والبرازيل،  ،ي والاتحاد الروس،الاتحاد الأوروبيكل من  وممثل
ــاجرين       - ١٣ ــسان للمهــ ــوق الإنــ ــني بحقــ ــاص المعــ ــرر الخــ ــسها، أدلى المقــ ــسة نفــ وفي الجلــ

 ، المكـــسيكو كـــل مـــن ورد علـــى الأســـئلة والتعليقـــات الـــتي طرحهـــا ممثل ـــ،اســـتهلالي ببيـــان
، والمراقـب عـن      وقطـر  ، وبـنغلاديش  ، ونيجيريـا  ، والاتحـاد الروسـي    ، وأنغـولا  ،روبيالأو والاتحاد

  ).A/C.3/68/SR.26انظر  (المنظمة الدولية للهجرة
  ببيــانممثــل مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان ، أدلى نفــسها أيــضاوفي الجلــسة   - ١٤

اللجنــــة المعنيــــة بحمايــــة حقــــوق جميــــع العمــــال المهــــاجرين وأفــــراد أســــرهم يس باســــم رئــــ
  ).A/C.3/68/SR.26 انظر(
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، أدلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنـسان في ميانمـار ببيـان         أيضا ٢٦وفي الجلسة     - ١٥
ــتهلالي ــئلة وال ،اس ــى الأس ــار      ورد عل ــن ميانم ــو كــل م ــا ممثل ــتي طرحه ــات ال ــتراليا،تعليق  ، وأس

ــدة  ــات المتحـ ــدا،والولايـ ــا ، وكنـ ــة كوريـ ــاد الأوروبي،  ، وجمهوريـ ــانوالاتحـ ــد،واليابـ  ، وتايلنـ
 ، والاتحــاد الروســي، والجمهوريــة التــشيكية، والمملكــة المتحــدة، وقطــر، وألبانيــا،وليختنــشتاين

  ).A/C.3/68/SR.26انظر ( ندونيسيا وإ، وملديف، والنرويج، والأرجنتين،والصين
ــسة   - ١٦ ــشرين الأول٢٥، المعقــودة في ٢٧وفي الجل ــوبر/ ت المقــرر الخــاص المعــني   ، أدلىأكت

 ورد على الأسـئلة والتعليقـات الـتي         ،ببيان استهلالي  بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير      
ــن  ط ــل مـ ــو كـ ــا ممثلـ ــسارحهـ ــاد الأوروبي،، النمـ ــشتاين و والاتحـ ــدة ،ليختنـ ــات المتحـ  ، والولايـ

 ، والمملكـة المتحـدة  ، وسويـسرا ، والنـرويج ، وجمهورية مقـدونيا اليوغوسـلافية سـابقا    ،والبرازيل
ــل الأســود  ــديف،والجب ــنغلاديش، والاتحــاد الروســي ، ومل ــلا ،  وب ــة فتروي ــة  وجمهوري البوليفاري

  ).A/C.3/68/SR.27 انظر(
 المقرر الخاص المعني بحـالات الإعـدام خـارج القـضاء            كل من ، أدلى   نفسهاوفي الجلسة     - ١٧

المقرر الخاص المعـني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان في سـياق       وأو بإجراءات موجزة أو تعسفا    
 و كـل مـن   علـى الأسـئلة والتعليقـات الـتي طرحهـا ممثل ـ     اورد ،مكافحة الإرهاب ببيان استهلالي  

 والمملكـة المتحـدة     ، وسويـسرا  ، والبرازيـل  ، والنـرويج  ،المكسيك و  والاتحاد الأوروبي،  ،باكستان
 ، والـصين  ، والولايات المتحدة الأمريكية   ، والاتحاد الروسي  ،لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   

البوليفاريـة   جمهوريـة فترويـلا   و ، وأذربيجـان  ، وكوبـا  ،سلاميةوجمهورية إيران الإ   ،وليختنشتاين
  ).A/C.3/68/SR.27انظر (

 بالــسكن اللائــق كعنــصر مــن ة المعنيــة الخاصــةالمقــررت  أدلــنفــسها أيــضا،وفي الجلـسة    - ١٨
ببيـان   عـدم التمييـز في هـذا الـسياق           مناسـب وبـالحق في    عناصر الحق في مـستوى معيـشي لائـق          

، وأنغــولا، البرازيــل علــى الأســئلة والتعليقــات الــتي طرحهــا ممثلــو كــل مــن   ت ورد،اســتهلالي
  وإندونيـــسيا، وألمانيــا ، وجنــوب أفريقيــا  ، والولايــات المتحــدة  ،ملــديف ووالاتحــاد الأوروبي،  

  ).A/C.3/68/SR.27 انظر(
 ة المعني ـ ة الخاص ـ ةالمقـرر  أدلـت    ،أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٥، المعقودة في    ٢٨وفي الجلسة     - ١٩

ــال   ــساء والأطفـ ــة النـ ــخاص، وبخاصـ ــار بالأشـ ــتهلالي  بالاتجـ ــان اسـ ــئلة  ت ورد،ببيـ ــى الأسـ  علـ
لاتحـاد   وا، والنمـسا ، وألمانيـا ،سويسراووالتعليقات التي طرحها ممثلو كل من الاتحاد الأوروبي،         

، والمراقـب    وقطـر  ، والـسودان  ، وجمهوريـة مولـدوفا    ، ونيجيريا ، والأرجنتين ، ورومانيا ،الروسي
  ).A/C.3/68/SR.28انظر (عن المنظمة الدولية للهجرة 
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ــسة  - ٢٠ ــة و    وفي الجلـ ــز الحقيقـ ــني بتعزيـ ــاص المعـ ــرر الخـ ــسها، أدلى المقـ ــبر  نفـ ــة والجـ العدالـ
كـل   ورد على الأسئلة والتعليقـات الـتي طرحهـا ممثلـو             ،عدم التكرار ببيان استهلالي    وضمانات

 الاتحــــــاد الأوروبي، و وسويــــــسرا، وتــــــونس، والجمهوريــــــة التــــــشيكية،الأرجنــــــتينمــــــن 
  ).A/C.3/68/SR.28 انظر(

المقرر الخـاص المعـني بحـق كـل إنـسان في التمتـع بـأعلى                ، أدلى    أيضا نفسهاسة  وفي الجل   - ٢١
 ورد علـى الأسـئلة والتعليقـات الـتي     ،ببيـان اسـتهلالي   مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية     

 إيـــرانجمهوريـــة و ،جنـــوب أفريقيـــاوالاتحـــاد الأوروبي، و  سويـــسرا،طرحهـــا ممثلـــو كـــل مـــن
  ).A/C.3/68/SR.28انظر (  والسودان، وأيرلندا،اد الروسي والاتح، والبحرين،الإسلامية

 ،، أدلى المقــرر الخــاص المعــني بــالحق في الغــذاء ببيــان اســتهلالي    أيــضا٢٨وفي الجلــسة   - ٢٢
 ،والنــرويج ، وسويــسرا،علــى الأســئلة والتعليقــات الــتي طرحهــا ممثلــو كــل مــن الــسودان    ورد
، وممثـــل منظمــة الأمـــم المتحــدة للأغذيـــة والزراعـــة    وكوبــا ،الأوروبي، والكـــاميرون الاتحــاد و
  ).A/C.3/68/SR.28 انظر(

 ة المعني ـ ة الخاص ـ ةالمقـرر ت  ، أدل ـ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٨، المعقودة في    ٢٩وفي الجلسة     - ٢٣
و  على الأسئلة والتعليقـات الـتي طرحهـا ممثل ـ   ت ورد،ل القضاة والمحامين ببيان استهلالي   باستقلا

  ).A/C.3/68/SR.29انظر (  والاتحاد الروسي،الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبيكل من 
 قل المعـني بإقامـة نظـام دولي ديمقراطـي ومنـصف            الخـبير المـست    وفي الجلسة نفـسها، أدلي      - ٢٤

 والاتحـاد  ، البرازيـل و كـل مـن   ورد علـى الأسـئلة والتعليقـات الـتي طرحهـا ممثل ـ        ،ببيان استهلالي 
  وإندونيـــــــسيا، الإســـــــلاميةإيـــــــرانجمهوريـــــــة و ، وبـــــــنغلاديش، وباكـــــــستان،الروســـــــي

  ).A/C.3/68/SR.29 انظر(
 ،، أدلى المقرر الخاص المعني بـالحق في التعلـيم، ببيـان اسـتهلالي             نفسها أيضا في الجلسة   و  - ٢٥

ــنغلاديش، والاتحــاد الأوروبي،         ــن ب ــو كــل م ــا ممثل ــتي طرحه ــات ال ــئلة والتعليق ــى الأس ورد عل
 وقطــــر، وممثـــل منظمــــة الأمـــم المتحـــدة للتربيــــة والعلـــم والثقافــــة    ، نيجيريـــا وإندونيـــسيا، و 

  ).A/C.3/68/SR.29 انظر(
 أيضا، أدلت المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على ميـاه             ٢٩وفي الجلسة     - ٢٦

 وردت علـى الأسـئلة والتعليقـات        ،الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ببيـان اسـتهلالي        
 ، وبـنغلاديش  ، وسويـسرا  ،سـلوفينيا والاتحـاد الأوروبي،    النـرويج، و  كـل مـن     التي طرحهـا ممثلـو      

  ).A/C.3/68/SR.29انظر (  وإسبانيا، ونيجيريا،وألمانيا

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.28�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.28�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.28�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.29�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.29�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.29�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.29�


A/68/456/Add.2
 

6/290 13-61100 
 

 الفريـق العامـل     ة رئيـس  ت، أدل ـ أكتـوبر / تشرين الأول  ٢٨، المعقودة في    ٣٠وفي الجلسة     - ٢٧
 على الأسئلة والتعليقات الـتي طرحهـا ممثلـو كـل        ت ورد ،استهلالي  بالحق في التنمية ببيان    المعني

، والـصين، وجنـوب أفريقيـا،       )باسم حركة بلـدان عـدم الانحيـاز        ( الإسلامية إيرانمن جمهورية   
  .)A/C.3/68/SR.30 انظر(وإندونيسيا وكوبا، 

 بحالــة المــدافعين عــن حقــوق  ة المعنيــة الخاصــة أيــضا، أدلــت المقــررنفــسهاوفي الجلــسة   - ٢٨
 النـرويج،   وردت على الأسئلة والتعليقات التي طرحهـا ممثلـو كـل مـن    ،ببيان استهلالي  الإنسان

 والجمهوريـة   ، والمملكـة المتحـدة    ، والولايـات المتحـدة    ،ملـديف و ،الاتحاد الأوروبي، وسويسرا  و
  ).A/C.3/68/SR.30انظر (  وإندونيسيا، والصين، وأيرلندا،يةالتشيك
 أيــضا، أدلى رئــيس الفريــق العامــل المعــني بمــسألة حقــوق الإنــسان   نفــسهاوفي الجلــسة   - ٢٩

 ورد علـى    ،والشركات عبر الوطنية وغيرها مـن مؤسـسات الأعمـال التجاريـة ببيـان اسـتهلالي               
 ،والنـرويج  والاتحـاد الأوروبي،  ،جنـوب أفريقيـا  كـل مـن   الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلـو      

  ).A/C.3/68/SR.30انظر ( والاتحاد الروسي ، وسويسرا،والمملكة المتحدة
 بــيلاروسص المعــني بحالــة حقـوق الإنــسان في   أدلى المقــرر الخـا ، أيــضا٣٠وفي الجلـسة    - ٣٠

الاتحـاد  و كـل مـن بـيلاروس،      ورد على الأسئلة والتعليقات الـتي طرحهـا ممثلـو            ،ببيان استهلالي 
 ،)أيــضا باســم حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز ( الإســلاميةإيــرانجمهوريــة و ،سويــسراوالأوروبي، 
 والولايــات ،ى وأيرلنــدا الــشمالية والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظم ــ، وكازاخــستان،والــصين

 والجمهوريـة   ، وألمانيـا  ، والاتحـاد الروسـي    ، وأوزبكستان ، والنرويج ، وبولندا ،المتحدة الأمريكية 
ــة و ،التــشيكية ــةفترويــلاجمهوري ــشعبية ، ونيكــاراغوا، البوليفاري ــة ال ــة لاو الديمقراطي  ، وجمهوري
  ).A/C.3/68/SR.30انظر (  وأذربيجان، وكوبا، وتركمانستان،وزمبابوي

لجنــة التحقيــق  ، أدلى رئــيسأكتــوبر/ تــشرين الأول٢٩، المعقــودة في ٣١وفي الجلــسة   - ٣١
ــشأن ــة  بـ ــشعبية الديمقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــسان في جمهوريـ ــوق الإنـ ــتهلالي  حقـ ــان اسـ ــر ( ببيـ انظـ

A/C.3/68/SR.31.(  
وفي الجلسة نفسها، أدلى نائب مدير مكتـب مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان                    - ٣٢

 المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهوريـة كوريـا            باسمفي نيويورك ببيان استهلالي     
، والاتحــاد ة الديمقراطيــةجمهوريــة كوريــا الــشعبي  و كــل مــن   ممثلــوقــام. الــشعبية الديمقراطيــة 

 والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا ، وسويــسرا، والجمهوريــة التــشيكية، وكنــدا،أســترالياالأوروبي، و
 وجمهوريـة لاو    ، والولايـات المتحـدة    ، واليابـان  ، والنرويج ، وملديف ،العظمى وأيرلندا الشمالية  

بتعليقـات وطرحـوا أسـئلة      ، بـالإدلاء     والـصين  ، وجمهوريـة كوريـا    ، وكوبـا  ،الديمقراطية الـشعبية  
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 حقـوق الإنـسان في جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة،            بشأنرئيس لجنة التحقيق    عليها   رد
  ).A/C.3/68/SR.31انظر (باسم المقرر الخاص أيضا 

ني بآثار الديون الخارجية وغيرهـا مـن         الخبير المستقل المع    أدلى  أيضا، نفسهاوفي الجلسة     - ٣٣
الالتزامــات الماليــة الدوليــة المتــصلة بهــا علــى التمتــع الكامــل بحقــوق الإنــسان، وبخاصــة الحقــوق 

  ).A/C.3/68/SR.31انظر ( ببيان استهلالي ،الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ــسة وفي ا  - ٣٤ ــضا،٣١لجلـ ــان      أيـ ــد ببيـ ــدين أو المعتقـ ــة الـ ــرر الخـــاص المعـــني بحريـ أدلى المقـ

، والولايـات المتحـدة   كـل مـن ليبيـا   استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات الـتي طرحهـا ممثلـو          
الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، والمملكة المتحـدة، ومـصر، وبـيلاروس، وإندونيـسيا،             

 ).A/C.3/68/SR.31انظر (السودان وكندا، والصين، و

 المستشار الخاص للأمـين     أدلىأكتوبر،  / تشرين الأول  ٢٩، المعقودة في    ٣٢وفي الجلسة     - ٣٥
 علـى الأسـئلة والتعليقـات الـتي طرحهـا ممثلـو كـل مـن                 ورد ،يانمار ببيان اسـتهلالي   بم المعنيالعام  
ــار،مي ــسرا انمـ ــوتي، وسويـ ــاون الإســـلامي  (وجيبـ ــة التعـ ــم منظمـ ــدا، )باسـ ــنغافورة، وكنـ ، وسـ

  ).A/C.3/68/SR.32انظر (والنرويج، وغواتيمالا، وأستراليا، وإندونيسيا 
تكـوين  في   الـسلمي و   وفي الجلسة نفسها، أدلى المقـرر الخـاص المعـني بـالحق في التجمـع                - ٣٦

 ، مـن النـرويج    كـل  وممثل ـ الجمعيات ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات الـتي طرحهـا          
ــاد الأوروبي،   ــة، والاتحـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــاوالولايـ ــدة، وجنـــوب أفريقيـ ــة المتحـ ، والمملكـ

 الإسـلامية،   إيـران جمهوريـة   وإندونيسيا،  و،  التشيكيةمهورية  الجوسويسرا، والاتحاد الروسي، و   
 ).A/C.3/68/SR.32 انظر( وإثيوبيا ، وزمبابوي، ومصر، البوليفاريةفترويلاجمهورية و

، أدلى المقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنـسان في الأرض                نفسها أيـضا  وفي الجلسة     - ٣٧
 ورد على الأسـئلة والتعليقـات الـتي طرحهـا           ،ببيان استهلالي  ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ عام     

الاتحـاد الروسـي، والنـرويج، والجمهوريـة     وممثلو كل من كوبا، وموريتانيا، والاتحاد الأوروبي،     
ــا،     ــل، وجنــوب أفريقي ــسورية، وقطــر، والبرازي ــة ال ــا، والعربي ــة وليبي ــرانجمهوري   الإســلامية،إي

  ).A/C.3/68/SR.32انظر ( فلسطيندولة المراقب عن و، وباكستان، وإندونيسياومالديف، 
 وكيـل الأمـين   أكتـوبر، أدلى كـل مـن   / تـشرين الأول ٣٠المعقودة في  ،  ٣٣وفي الجلسة     - ٣٨

ى  علــاقــوق الإنــسان ببيــان اســتهلالي، وردلحالأمــين العــام ومــساعد العــام للــشؤون الــسياسية 
 إيـران جمهوريـة   ووقطـر، والعـراق،     والكـاميرون،   التعليقات التي طرحها ممثلـو الـيمن،         و الأسئلة

  .)A/C.3/68/SR.33انظر (الإسلامية 
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ة أكتوبر، أدلت الخـبيرة المـستقلة المعني ـ      / تشرين الأول  ٣٠، المعقودة في    ٣٤وفي الجلسة     - ٣٩
بحقوق الإنـسان والتـضامن الـدولي ببيـان، وردت علـى الأسـئلة والتعليقـات الـتي طرحهـا ممـثلا                   

  ).A/C.3/68/SR.34انظر (كوبا وإندونيسيا 
    

  النظر في المقترحات  -ثانيا   
  Rev.1  وA/C.3/68/L.34مشروعا القرارين   -ألف   

أدلى ممثــل كــل مــن ألمانيــا    ، أكتــوبر/الأول تــشرين ٣١، المعقــودة في ٣٦في الجلــسة   - ٤٠
ــا، وأوكرانيــا، وأنــدورا، وألمانيــا، وإســتونيا، وإســبانيا،الأردنوإســبانيا ببيــان، باســم    ، وإيطالي

 وجمهوريـة   ، والجبـل الأسـود    ، وبولنـدا  ،لهرسـك  والبوسـنة وا   ، وبوركينا فاسـو   ، وبنما ،وبلجيكا
 ، وسويـسرا  ، وسـلوفينيا  ، والـسلفادور  ، وسـان مـارينو    ، وجورجيا ،مقدونيا اليوغوسلافية سابقا  

 ، ومـالي ، والكونغـو ، وكرواتيا، وقبرص، وفنلندا، وفرنسا، وغواتيمالا ، وطاجيكستان ،وصربيا
، وقامـا معـا      واليونـان  ، وهولنـدا  ،ا وهنغاري ، وهندوراس ، وهايتي ، والنمسا ، وموناكو ،وملديف

ــرار   ب ــشروع ق ــرض م ــوان ع ــى الميــاه وخــدمات الــصرف       ”بعن حــق الإنــسان في الحــصول عل
  :وإدخال تصويبات شفوية عليه ليصبح نصه كالتالي، )A/C.3/68/L.34 (“الصحي
  ،إن الجمعية العامة”    
، الـذي تـسلم   ٢٠١٠يوليه / تموز٢٨ المؤرخ ٦٤/٢٩٢لى قرارها  إ إذ تشير ”    

فيه بالحق في الحصول على ميـاه الـشرب المأمونـة والنقيـة وخـدمات الـصرف الـصحي                   
، باعتبار ذلك حقاً إنسانياً ضرورياً للتمتع بالحياة وبجميع حقوق الإنـسان تمتعـاً كـاملاً            

وإذ تؤكد من جديد القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس حقوق الإنـسان بـشأن حـق                 
الإنسان في الحـصول علـى ميـاه الـشرب المأمونـة وخـدمات الـصرف الـصحي، ومنـها                    

  ، ٢٠١٣سبتمبر /أيلول ٢٧ المؤرخ ٢٤/١٨قرار المجلس 
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخـاص          اًأيضوإذ تشير   ”    

بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 
والسياسية، والاتفاقية الدولية للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري، واتفاقيـة                 

اتفاقية حقـوق الطفـل، واتفاقيـة حقـوق      القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و       
  الأشخاص ذوي الإعاقة،

ــد  ”     ــوارد في    وإذ تؤكــد مــن جدي التزاماتهــا بحقــوق الإنــسان، علــى النحــو ال
إعـــلان الأمـــم المتحـــدة ’، المعنـــون ٢٠٠٠ســـبتمبر / أيلـــول٨ المـــؤرخ ٥٥/٢قرارهـــا 

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.34�
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، ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٦ المـؤرخ    ٦٠/١المتابعة اللـذين اتخـذتهما      ، وقراري   ‘للألفية
ــون  ــام      ’المعنـ ــالمي لعـ ــة العـ ــة لمـــؤتمر القمـ ــة الختاميـ ــؤرخ ٦٥/١، و ‘٢٠٠٥الوثيقـ  المـ

متحــدون لتحقيــق الأهــداف   : الوفــاء بالوعــد ’نــون ، المع٢٠١٠ســبتمبر /أيلــول ٢٢
  ،‘الإنمائية للألفية

 / كـانون الأول   ٢٣ المـؤرخ    ٥٨/٢١٧قراريهـا   وإذ تؤكد من جديد أيـضاً       ”    
ــاة ’، الــذي أعلنــت فيــه العقــد الــدولي للعمــل،   ٢٠٠٣ديــسمبر  ، ‘المــاء مــن أجــل الحي
ــؤرخ ٦٥/١٥٤ ، و٢٠١٥-٢٠٠٥ ــانون الأول٢٠ المـ ــسمبر / كـ ــذي ٢٠١٠ديـ ، الـ

   سنة دولية للتعاون في مجال المياه،٢٠١٣أعلنت فيه عام 
يونيــه /إلى إعــلان ريــو بــشأن البيئــة والتنميــة الــصادر في حزيــران وإذ تــشير ”    

ــه / تمــوز٢٧ المــؤرخ ٦٦/٢٨٨قرارهــا  ، وإلى١٩٩٢ المــستقبل ’، المعنــون ٢٠١٢يولي
تشدد علـى الأهميـة الحاسمـة للميـاه والـصرف الـصحي في إطـار                 ، وإذ ‘الذي نصبو إليه  

  الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة،
 ٢٠١١ليــه يو/ تمــوز٢٧بعقــد الجمعيــة العامــة جلــسة عامــة في وإذ ترحــب ”    

  ،‘حق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي’تحت عنوان 
نــوفمبر يومــاً عالميــاً لــدورات / تــشرين الثــاني١٩بــإعلان وإذ ترحــب أيــضاً ”    

 المعنـون   ٢٠١٣يوليـه   / تمـوز  ٢٤ المـؤرخ    ٦٧/٢٩١المياه في سياق قرار الجمعية العامـة        
  ، وعملا بذلك القرار،‘الصرف الصحي للجميع’
للجنــة الحقــوق الاقتــصادية ) ٢٠٠٢ (١٥إلى التعليــق العــام رقــم وإذ تــشير ”    

 مــن ١٢ و ١١المادتــان (والاجتماعيــة والثقافيــة بــشأن الحــق في الحــصول علــى الميــاه   
 والبيان المتعلـق بـالحق      )العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      

في الحصول علـى خـدمات الـصرف الـصحي للجنـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة                  
، وكـذلك تقـارير المقـررة الخاصــة    ٢٠١٠نــوفمبر / تـشرين الثـاني  ١٩والثقافيـة المـؤرخ   

المعنيـــة بحـــق الإنـــسان في الحـــصول علـــى ميـــاه الـــشرب المأمونـــة وخـــدمات الـــصرف 
  الصحي، 

 مليــون شــخص لا يمكنــهم ٧٦٨مــن أن حــوالي الغ القلــق وإذ يــساورها بــ”    
 مليــار شــخص ٢,٥حــتى الآن الوصــول إلى مــصادر ميــاه الــشرب المحــسنة، وأن أكثــر 

يمكنهم الحصول على خدمات مرافق الصرف الصحي المحسنة، منهم مـا يزيـد علـى        لا
  مليــار مــن البــشر الــذين مــا زالــوا يمارســون التغــوط في العــراء، حــسب تعريــف١,٠٤

 عــن ٢٠١٣منظمــة الــصحة العالميــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة في تحــديث عــام  

http://undocs.org/ar/A/RES/60/1�
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ورها القلـق مـن أن      ابرنامج الرصد المشترك لإمدادات المياه والمرافـق الـصحية، وإذ يـس           
هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل الأبعاد المتعلقة بالمياه من أمـان ويـسر في تكـاليف                

ضلات البــشرية والميــاه المــستعملة، فــضلا عــن أبعــاد الخــدمات والتــصريف المــأمون للفــ
ثم فتلـك    المساواة وعدم التمييز والفروق بين المنـاطق الحـضرية والمنـاطق الريفيـة، ومـن              

الأرقام تقلل مـن تقـدير أعـداد الـذين لا يمكنـهم الحـصول علـى ميـاه الـشرب المأمونـة                       
  وخدمات الصرف الصحي،

ــضاً   ”     ــق أي ــالغ القل ــساورها ب ــة   مــن وإذ ي ــة للألفي ــة الأهــداف الإنمائي أن غاي
الرامية إلى تخفيض نسبة الـسكان الـذين لا يـصلون بـصورة مـستدامة إلى مـصادر ميـاه            
محسنة إلى النصف قد تحققت خمسَ سنوات قبل الموعد النـهائي الـذي كـان محـدداً لهـا                   

 تزال الغاية المتعلقة بالصرف الـصحي مـن أبعـد الغايـات      ، ومع ذلك لا   ٢٠١٥في عام   
منالاً في خطة الأهداف الإنمائية للألفية، وأن المجتمعـات المحليـة لا تـزال عرضـة للمـواد                  

عدم كفايتـها، وأن المـستوى الـذي تحقـق مـن          الضارة بسبب انعدام المرافق الصحية أو     
يكون مـستداماً بـالنظر إلى أوجـه القـصور           توفير مياه الشرب والصرف الصحي قد لا      

 الميـاه ومعالجـة الميـاه المـستعملة، الأمـر الـذي يـؤثر سـلباً علـى              الخطيرة القائمـة في إدارة    
إمكانات توفير المياه، ويُحتمل أن يكـون لـه تـأثير أيـضاً في فـرص الحـصول علـى ميـاه                      

  الشرب في المستقبل،
من أن النساء والفتيات كثيراً مـا يـواجهن     وإذ يساورها بالغ القلق كذلك      ”    

 الميــاه وخــدمات الــصرف الــصحي، وأنهــن  عقبــات كــأداء تحــول دون حــصولهن علــى 
يتحمل العبء الأوفر في التقاط المياه للأسر في أنحاء كثيرة من العالم، مما لا يتـرك لهـن                  

  متسعاً من الوقت لمزاولة أنشطة أخرى،
 طفـل دون    ٧٠٠ ٠٠٠٠أن كل عـام يمـوت نحـو         وإذ يثير جزعها الشديد     ”    

ية سُـدى، نتيجـة للأمـراض المتـصلة         سن الخامـسة، وتـذهب ملايـين مـن الأيـام الدراس ـ           
بالميــاه والــصرف الــصحي، وأن الفتيــات في أطــراف شاســعة مــن العــالم لا يــذهبن إلى   

  المدرسة لانعدام دورات مياه مستقلة خاصة بالفتيات،
بأهمية أن يحصل الجميع على نحو متكافئ على ميـاه شـرب مأمونـة              وإذ تقر   ”    

باعتبـار ذلـك جـزءا لا يتجـزأ مـن إعمـال           ونقية وأن يتوفر الصرف الـصحي للجميـع،         
  كاملة، حقوق الإنسان

 مـسؤولية الـدول عـن تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان               من جديـد  وإذ تؤكد   ”    
هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزيء ومتكافلة ومتداخلة، ويجـب التعامـل             برمتها، إذ 
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 القــدر مــن معهــا علــى الــصعيد العــالمي بإنــصاف وتكــافؤ وعلــى قــدم المــساواة وبــنفس
  الاهتمام،

أن الدول تقـع علـى عاتقهـا المـسؤولية الرئيـسية            وإذ تؤكد من جديد أيضاً      ”    
عن كفالة الإعمال التام لحقـوق الإنـسان بأكملـها، ويجـب عليهـا أن تتخـذ الخطـوات           
اللازمــة، منفــردة ومـــن خــلال المــساعدة والتعـــاون الــدوليين، ولا ســيما في المجـــالين       

تسمح به الموارد المتاحة لديها، كـي تحقـق تـدريجيا            إلى أقصى ما  الاقتصادي والتقني، و  
الإعمــال الكامــل للحــق في الحــصول علــى ميــاه الــشرب المأمونــة وخــدمات الــصرف    
الــصحي بكــل الوســائل المناســبة، بمــا في ذلــك علــى وجــه الخــصوص اعتمــاد التــدابير     

  ،التشريعية ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان
على الدور الهام للتعـاون الـدولي والمـساعدة التقنيـة الـتي تقـدمها               تشدد   وإذ”    

ــدوليون       ــشركاء ال ــم المتحــدة وال ــة الأم ــة لمنظوم ــدول والوكــالات المتخصــصة التابع ال
والإنمائيون، وكذلك الوكالات المانحة، ولا سيما فيما يتصل بإنجاز الأهـداف الإنمائيـة             

المناســب، وتحـث الــشركاء الإنمـائيين علــى اعتمـاد نهــج    للألفيـة ذات الــصلة في الوقـت   
قـائم علـى حقــوق الإنـسان عنـد تــصميم الـبرامج الإنمائيـة وتنفيــذها دعمـاً للمبــادرات        
وخطط العمل الوطنية المتصلة بالحق في الحصول على مياه الـشرب المأمونـة وخـدمات          

  ،الصرف الصحي
اه الــشرب المأمونــة  إلى أن حــق الإنــسان في الحــصول علــى مي ــ   تــشير وإذ ”    

وخدمات الـصرف الـصحي يكفـل للجميـع، دون تمييـز، إمكانيـة الحـصول علـى قـدر                    
كــاف ومـــأمون ومقبـــول ويمكــن الوصـــول إليـــه ماديـــاً وميــسور التكلفـــة مـــن الميـــاه    
للاســتعمال الشخــصي والمــترلي، وإمكانيــة الحــصول المــادي الميــسور التكلفــة، في كــل   

الـصحي الآمنـة والـصحية والمأمونـة والمقبولـة،      ميـادين الحيـاة، علـى خـدمات الـصرف      
  ،والتي توفر الخصوصية وتضمن الكرامة

التـسليم بـأن الحـق في الحـصول علـى ميـاه الـشرب               تؤكد من جديـد       - ١”    
المأمونة والنقية وخدمات الصرف الصحي حق من حقوق الإنـسان الـضرورية للتمتـع              

  بالحياة وبجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً؛
ــضاً     - ٢”     ــد أي ــن جدي ــاه    تؤكــد م ــى مي ــسان في الحــصول عل أن حــق الإن

ــة وخــدمات الــصرف الــصحي مــستمد مــن الحــق في التمتــع بمــستوى      الــشرب المأمون
معيشي لائق ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في التمتـع بـأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة            

  ية؛البدنية والعقلية، وكذلك بالحق في الحياة وفي الكرامة الإنسان
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الحاجة إلى مراعاة حق الإنسان في الحصول على ميـاه الـشرب          تدرك    - ٥”    
، ٢٠١٥المأمونة وخـدمات الـصرف الـصحي عنـد صـياغة خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام                      

سيما عند وضع أهداف وغايات ومؤشرات محددة، مع مراعاة النهج القـائم علـى           ولا
  حقوق الإنسان؛ 

نـسان ولايـة المقـررة الخاصـة المعنيـة      بتمديـد مجلـس حقـوق الإ    ترحب    - ٦”    
  بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

 بعمل المقـررة الخاصـة المعنيـة بحـق الإنـسان في الحـصول               ترحب أيضاً   - ٧”    
على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وتحيط علما مـع التقـدير، علـى               

يريهــا المتــصلين بالموضــوع وإســهاماتها في صــياغة خطــة التنميــة   وجــه الخــصوص، بتقر
 وفي القضاء تدريجياً علـى أوجـه التفـاوت في فـرص الحـصول علـى                 ٢٠١٥بعد عام    لما

  مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
ــارزة   تحــيط علمــاً   - ٨”     بالتوصــية الــواردة في تقريــر فريــق الشخــصيات الب

، المكلــف مــن الأمــين العــام، ٢٠١٥بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام الرفيــع المــستوى المعــني 
ــداف         ــين الأه ــن ب ــصحي م ــصرف ال ــاه وال ــضيتي المي ــر ق ــق في التقري ــث أورد الفري حي

، وتحيط علماً أيـضاً بتقريـر الأمـين العـام         ٢٠١٥الإرشادية في خطة التنمية لما بعد عام        
ق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة       التعجيـل بالتقـدم نحـو تحقي ـ      : حياة كريمـة للجميـع    ’المعنون  

، الـذي يـسلم فيـه الأمـين         ‘٢٠١٥ والنهوض بخطة الأمم المتحـدة للتنميـة لمـا بعـد عـام            
العام بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونـة وخـدمات الـصرف الـصحي                

  باعتبار ذلك من أسس الحياة الكريمة؛
  :قليمية، حسب الاقتضاءبالدول، وكذلك المنظمات الدولية والإتهيب   - ٩”    
ــاه       )أ(”     ــسان في الحــصول علــى مي ــدريجي لحــق الإن أن تكفــل الإعمــال الت

  الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
أن ترصــد وتحلــل باســتمرار حالــة إعمــال حــق الإنــسان في الحــصول     )ب(”    

  علاه؛على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي استناداً إلى المعايير المبينة أ
أن تراعــي، علــى نحــو ملائــم، حــق الإنــسان في الحــصول علــى ميــاه      )ج(”    

الشرب المأمونة وخدمات الصرف الـصحي ومبـادئ المـساواة وعـدم التمييـز في خطـة                 
  ؛٢٠١٥ التنمية لما بعد عام
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أن تولي الاعتبار الواجب لدور الإدارة السليمة لمـوارد الميـاه، وزيـادة               )د(”    
ع كثيراً من مستوى معالجة المياه المـستعملة وكفـاءة اسـتعمال الميـاه،         جودة المياه، والرف  

ولمــا للــنظم الإيكولوجيــة مــن دور أساســي في الحفــاظ علــى الميــاه مــن حيــث كميتــها   
ونوعيتها، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وإعمال حق الإنـسان في الحـصول علـى ميـاه                

  الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
ــاه     أ  )هـ(”     ــسان في الحــصول علــى مي ــدريجي لحــق الإن ن تكفــل الإعمــال الت

الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميـع، والقـضاء في الوقـت نفـسه علـى                 
ضروب التفاوت في فـرص اسـتفادة الأشـخاص الـذين ينتمـون إلى الفئـات المستـضعفة                  

 الريـف   والمهمشة، بما في ذلك ضروب التفـاوت القائمـة علـى أسـس الاختلافـات بـين                
والحضر، والإقامة في الأحياء الهامشية، ومـستويات الفقـر والـدخل، والانتمـاء العرقـي               

نـوع الجـنس أو العمــر أو الإعاقـة، أو علــى أي     أو الجنـسية أو الأصـل الاجتمــاعي، أو  
  أسس أخرى؛

أن تكفــل مــشاركة المجتمعــات المحليــة المعنيــة مــشاركة كافيــة، بمــا في     )و(”    
ء حوار مفتوح وشامل للجميع، في إيجاد الحلول المناسبة لـضمان           ذلك من خلال إجرا   

  الحصول بصورة مستدامة على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
أن توفر آليات مساءلة فعالة لجميع مقدمي خـدمات الميـاه والـصرف               )ز(”    

ات الصحي لضمان احترامهم لحقوق الإنـسان وعـدم تـسببهم في انتـهاكات أو تجـاوز               
  “.لحقوق الإنسان

نـوفمبر، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاني ٢١، المعقــودة في ٤٩وفي الجلـسة    - ٤١
 وخـدمات   الـشرب المأمونـة  حـق الإنـسان في الحـصول علـى ميـاه     ”مشروع قرار منقح بعنـوان      

 A/C.3/68/L.34 مــشروع القــرار و مقــدمطرحــه، )A/C.3/68/L.34/Rev.1 (“الــصرف الــصحي
والبرتغـــال، وبلغاريـــا، وبـــنن،  ،أيـــسلنداو، وأرمينيـــا، وإريتريـــا، وألبانيـــا، وأوغنـــدا، وأيرلنـــدا 

 الدومينيكيــة، والجمهوريــة ،وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة وتوغــو، وتايلنــد، وبورونــدي، وبــيرو، 
ــدوفا  ــة مول ــا ،وجمهوري ــسودان،   ، وجنــوب أفريقي ــدانمركوجنــوب ال ــا،   ،وال ــدا، وروماني وروان

 - وغينيــا ،وغرينــاداوالــصومال،  ،وســنغافورةوســلوفاكيا،  ، وســان تــومي وبرينــسيبي،وزامبيــا
اين، وليختنـشت وليتوانيـا،   وليبيا،  ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليبريا،      ،قطر و ،وفيجيبيساو،  
وفي . والولايـات المتحـدة الأمريكيـة     وموريـشيوس، والنـرويج،      ،والمكـسيك ، والمغرب،   ةومالط

وأوروغـــواي،  ،أنغـــولاوقـــت لاحـــق، انـــضم إلى مقـــدمي مـــشروع القـــرار المـــنقح كـــل مـــن  
  . ونيجيريا،وناميبياومنغوليا،  ، وملاوي، ومدغشقر، وليسوتو، وغينيا الاستوائية، وغانا،وباراغواي

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.34/Rev.1�
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  : الجلسة نفسها، قام ممثل إسبانيا بتنقيح مشروع القرار شفويا على النحو التاليوفي  - ٤٢
  :حذفت الفقرة السادسة عشرة من الديباجة، ونصها كالتالي  )أ(  
تشير إلى أن حق الإنسان في الحصول على مياه الـشرب المأمونـة وخـدمات               ”    

ــى       ــة الحــصول عل ــز، إمكاني ــع، دون تميي ــل للجمي ــصحي يكف ــصرف ال ــدر كــاف  ال  ق
ومــأمون ومقبــول ويمكــن الوصــول إليــه ماديــاً وميــسور التكلفــة مــن الميــاه للاســتعمال  
الشخصي والمترلي، وإمكانية الحصول المادي الميسور التكلفـة، في كـل ميـادين الحيـاة،               
ــوفر         ــتي ت ــة، وال ــة والمقبول ــصحية والمأمون ــة وال ــصحي الآمن ــصرف ال ــى خــدمات ال عل

  ؛“الخصوصية وتضمن الكرامة
، مــن الديباجــة  ١٥ الفقــرة تصــبحأ بحيــثنطــوق الم مــن ٢نقلــت الفقــرة    )ب(  

  الحالية من الديباجة؛١٦حذف الفقرة  وتم

وفـق نهـج قـائم علـى      ” من منطـوق القـرار، يـستعاض عـن عبـارة             ٣في الفقرة     )ج(  
  .“تهاوحماي دعم تعزيز حقوق الإنسانينهج ب الأخذ  مراعاةمع”بعبارة “ حقوق الإنسان

ــضا   وفي  - ٤٣ ــسها أيـ ــسة نفـ ــالجلـ ــت، أدلـ ــان ة  ممثلـ ــتاريكا ببيـ ــدها   و،كوسـ ــت أن بلـ أعلنـ
  ).A/C.3/68/SR.49انظر ( مشروع القرار مقدمي من قائمةسحب ان قد
ــسة و  - ٤٤ ــرار   أيـــضا٤٩في الجلـ ــة مـــشروع القـ ، A/C.3/68/L.34/Rev.1، اعتمـــدت اللجنـ

 ).مشروع القرار الأول، ١٤٦ انظر الفقرة( شفويا ة المنقحبصيغته

ــل كــل مــن أوزبكــستان،        - ٤٥ ــان ممث ــرار، أدلى ببي ــاوبعــد اعتمــاد مــشروع الق ، وكولومبي
ــسرا، و ــسلفادور، وسويــ  ـــ  والــ ــدا، وشـ ــد، وكنــ ــدة، والهنــ ــات المتحــ ــتين، والولايــ يلي الأرجنــ

  ).A/C.3/68/SR.49 انظر(
  

  A/C.3/68/L.35مشروع القرار   -باء   
نوفمبر، عـرض ممثـل كوبـا، باسـم الـدول           / تشرين الثاني  ٧، المعقودة في    ٤٣في الجلسة     - ٤٦

الحـق في   ” في الأمم المتحدة أعضاء حركة بلدان عدم الانحيـاز، مـشروع قـرار بعنـوان              الأعضاء  
  .)A/C.3/68/L.35(“ التنمية

ح مـشروع   ينقبت ممثل كوبا    قامنوفمبر،  / تشرين الثاني  ٢٦، المعقودة في    ٥١وفي الجلسة     - ٤٧
 :  المنطوق من٢بعد الفقرة ة الفقرة الجديدة التالية بإضافشفويا،  القرار

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.49�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.34/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.49�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.35�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.35�
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ــة الفريــق العامــل حــسبما جــددها مجلــس حقــوق      تؤيــد  - ٣”     إعمــال ولاي
، مــع التــسليم بــأن الفريــق ٢٠٠٨ســبتمبر / أيلــول٢٤ المــؤرخ ٩/٣الإنــسان في قــراره 

  ؛“س خمسة أيام عمل ويقدم تقاريره إلى المجلمدتهاالعامل له أن يعقد دورات سنوية 
، بـصيغته   A/C.3/68/L.35اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار          ،نفـسها أيـضا   وفي الجلسة     - ٤٨

 عـضوا  ٢٧ وامتنـاع   أصـوات، ٤ صـوتا مقابـل    ١٤٨ بتصويت مسجل بأغلبيـة      المنقحة شفويا، 
 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي). الثانيمشروع القرار ، ١٤٦انظر الفقرة (عن التصويت 

  :المؤيدون
ــا،الاتحــاد الروســي    ــتين، وأذربيجــان، وإثيوبي ــا، والأردن، والأرجن ــا، وأرميني  ، وإريتري

ــستان،وإســبانيا ــة المتحــدة  ، وإكــوادور، وأفغان ــارات العربي ــودا ، والإم ــوا وبرب  ، وأنتيغ
ــدورا ــسيا،وأنـ ــولا، وإندونيـ ــواي، وأنغـ ــستان، وأوروغـ ــ، وأوزبكـ ــران ،دا وأوغنـ  وإيـ

 ، وبــاراغواي ، وبــابوا غينيــا الجديــدة  ، وإيطاليــا، وأيرلنــدا،) الإســلامية-جمهوريــة (
 ، وبليـز  ، وبـروني دار الـسلام     ، والبرتغال ، وبربادوس ، والبرازيل ، والبحرين ،وباكستان

ــنغلاديش ــا،وبـ ــنن، وبنمـ ــان، وبـ ــو، وبوتـــسوانا، وبوتـ ــا فاسـ ــدي، وبوركينـ  ، وبورونـ
 ، وبـــيلاروس، وبـــيرو،) المتعـــددة القوميـــات-دولـــة (فيـــا  وبولي،والبوســنة والهرســـك 

ــد ــستان،وتايلن ــا، وتركمان ــاغو ، وتركي ــداد وتوب ــو، وتريني ــالو، وتوغ ــونس، وتوف  ، وت
ــا ــل الأســود ، وجامايكــا، ليــشتي- وتيمــور ،وتونغ ــر، والجب ــهاما ، والجزائ  ، وجــزر الب

 ،الدومينيكيـة  والجمهوريـة    ، وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة      ، وجـزر القمـر    ،وجزر سـليمان  
 وجمهوريـــة ، وجمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة،والجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية

ــة  ــو الديمقراطيــ ــشعبية ،الكونغــ ــة الــ ــة لاو الديمقراطيــ ــا ، وجمهوريــ ــوب أفريقيــ  ، وجنــ
 ، وســــان مــــارينو، وســــاموا، وزمبــــابوي، وزامبيــــا، وجيبــــوتي،الــــسودان وجنــــوب
ــت ،فنـــسنت وجـــزر غرينـــادين   وســـانت  ، وســـري لانكـــا ،س ونـــيفس وســـانت كيـ

 ، وسـورينام  ، والـسودان  ، وسـوازيلند  ، والـسنغال  ، وسنغافورة ، وسلوفينيا ،والسلفادور
 ، وعمـان  ، والعـراق  ، وطاجيكستان ، والصين ، وصربيا ، وشيلي ، وسيراليون ،وسويسرا
 ، وغينيـا الاسـتوائية    ، وغينيـا  ، وغيانـا  ، وغواتيمـالا  ، وغرينـادا  ، وغانـا  ، وغامبيا ،وغابون
 ، وفييـت نـام  ، وفيجي،) البوليفارية -جمهورية  ( وفترويلا   ، والفلبين ، وفرنسا ،وفانواتو
 ، والكــــاميرون، وكازاخــــستان، وكــــابو فــــيردي، وقيرغيزســــتان، وقطــــر،وقــــبرص

ــا ــا،وكمبوديــ ــوار، وكوبــ ــتاريكا، وكــــوت ديفــ ــا، وكوســ ــو، وكولومبيــ  ، والكونغــ
 ، وليــسوتو،شتاين وليختنــ، وليبيــا، وليبريــا، ولكــسمبرغ، ولبنــان، وكينيــا،والكويــت
 ، ومــلاوي، والمكــسيك، والمغــرب، ومــصر، ومدغــشقر، وماليزيــا، ومــالي،ومالطــة
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ــسعودية ،وملــــديف ــة الــ ــة العربيــ ــا، والمملكــ ــا، ومنغوليــ ــشيوس، وموريتانيــ  ، وموريــ
ــق ــاكو،وموزامبي ــار، ومون ــا، وميانم ــسا، وناميبي ــال، والنم ــا، والنيجــر، ونيب  ، ونيجيري
  . واليونان، واليمن،هندوراس و، والهند، وهايتي،ونيكاراغوا

  :المعارضون
 والولايـات   ، والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية            ، وكنـدا  ،إسرائيل  

  .المتحدة الأمريكية
  :الممتنعون
 ، وبلغاريــا ، وبلجيكــا ، وأيــسلندا ، وأوكرانيــا ، وألمانيــا ، وألبانيــا ، وإســتونيا ،أســتراليا   

 وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية       ، وجمهوريـة كوريـا    ،ة والجمهورية التشيكي  ،وبولندا
 ، والـسويد ، وسـلوفاكيا ، ورومانيـا ، والـدانمرك ، وجورجيـا ، وجمهورية مولدوفا  ،سابقا

ــا،وفنلنــدا ــا، وكرواتي ــا، ولاتفي ــدا، والنــرويج، وليتواني ــا، ونيوزيلن ــدا، وهنغاري  ، وهولن
  .واليابان

باسـم حركـة بلـدان عـدم         ( إيـران الإسـلامية    أدلى ببيان ممثل جمهورية   ،  قبل التصويت و  - ٤٩
 والولايـات المتحـدة   ، والمملكة المتحدة،كنداببيان بعد التصويت ممثل كل من       أدلى  ؛ و )الانحياز

  ).A/C.3/68/SR.51انظر (
  

  A/C.3/68/L.36مشروع القرار   -جيم   
الـدول  ، باسـم    كوبـا  ممثـل    عـرض نوفمبر،  / تشرين الثاني  ٧، المعقودة في    ٤٣في الجلسة     - ٥٠

حقـوق  ” مـشروع قـرار بعنـوان     ،الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء حركة بلـدان عـدم الانحيـاز           
وفي وقت لاحق، انـضم لمقـدمي مـشروع القـرار         ). A/C.3/68/L.36 (“الإنسان والتنوع الثقافي  

  ).A/C.3/68/SR.43انظر (كل من البرازيل، والصين 
اعتمـــــدت اللجنـــــة  نـــــوفمبر،/ تـــــشرين الثـــــاني٢١، المعقـــــودة في ٤٩وفي الجلـــــسة   - ٥١

ــشروع ــرار  م ــة   ، A/C.3/68/L.36الق ــسجل بأغلبي ــصويت م ــل  ١٢٧بت   صــوتا٥٣ صــوتا مقاب
 :)١(وكانت نتيجة التصويت كما يلي). الثالثمشروع القرار ، ١٤٦الفقرة  انظر(

__________ 
 .أشار وفد فييت نام في وقت لاحق إلى أنه كان يعتزم التصويت تأييدا لمشروع القرار  )١(  

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.51�
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  :المؤيدون
ــا،الاتحــاد الروســي    ــتين، وأذربيجــان، وإثيوبي ــا، والأردن، والأرجن ــا، وأرميني  ، وإريتري

 ، وإندونيـسيا  ، وأنتيغـوا وبربـودا    ، والإمـارات العربيـة المتحـدة      ، وإكـوادور  ،وأفغانستان
 وبـابوا غينيــا  ،) الإسـلامية -جمهوريـة  ( وإيــران ، وأوزبكـستان ، وأوروغـواي ،وأنغـولا 
 وبــــروني ، وبربــــادوس، والبرازيــــل، والبحــــرين، وباكــــستان، وبــــاراغواي،الجديــــدة

ــز،الـــسلام دار ــن، وبليـ ــا،غلاديش وبـ ــا فاســـو، وبوتـــسوانا، وبوتـــان، وبنمـ  ، وبوركينـ
ــدي ــا ،وبورون ــة ( وبوليفي ــات -دول ــددة القومي ــيرو،) المتع ــيلاروس، وب ــد، وب  ، وتايلن

 - وتيمــور ، وتونغــا، وتــونس، وتوفــالو، وتوغــو، وترينيــداد وتوبــاغو،وتركمانــستان
 وجمهوريـة   ،مـر  وجزر الق  ، وجزر سليمان  ، وجزر البهاما  ، والجزائر ، وجامايكا ،ليشتي

 وجمهوريــة ، والجمهوريــة العربيــة الــسورية ، والجمهوريــة الدومينيكيــة،تترانيــا المتحــدة
 وجمهورية لاو الديمقراطيـة     ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية   ،كوريا الشعبية الديمقراطية  

ــشعبية ــا،الـ ــسودان ، وجنـــوب أفريقيـ ــوتي، وجنـــوب الـ ــا، وجيبـ ــابوي، وزامبيـ  ، وزمبـ
 وسـانت كيـتس     ، وسانت فنـسنت وجـزر غرينـادين       ،ي وبرينسيبي  وسان توم  ،وساموا
ــيا،ونـــيفس ــا، وســـانت لوسـ ــنغافورة، والـــسلفادور، وســـري لانكـ  ، والـــسنغال، وسـ

 ، والـــصين، وشـــيلي، وسيـــشيل، وســـيراليون، وســـورينام، والـــسودان،وســـوازيلند
 ، وغواتيمـالا  ، وغرينـادا  ، وغانـا  ، وغامبيـا  ، وغـابون  ، وعمـان  ، والعـراق  ،وطاجيكستان

ــاو ــا،غيان ــتوائية ، وغيني ــا الاس ــبين، وغيني ــلا ، والفل ــة ( وفتروي ــة-جمهوري  ،) البوليفاري
ــتان، وقطــــر،وفيجــــي ــابو فــــيردي، وقيرغيزســ ــاميرون، وكازاخــــستان، وكــ  ، والكــ

ــا ــا،وكمبوديــ ــوار، وكوبــ ــتاريكا، وكــــوت ديفــ ــا، وكوســ ــو، وكولومبيــ  ، والكونغــ
 ، ومدغـشقر ، وماليزيـا ،مـالي  و، وليـسوتو ، وليبيـا  ، وليبريـا  ، ولبنـان  ، وكينيـا  ،والكويت
 ، والمملكــة العربيــة الــسعودية  ، وملــديف، ومــلاوي، والمكــسيك، والمغــرب،ومــصر
 ، والنيجـر  ، ونيبـال  ، وناميبيا ، وميانمار ، وموزامبيق ، وموريشيوس ، وموريتانيا ،ومنغوليا
  . واليمن، وهندوراس، والهند، وهايتي، ونيكاراغوا،ونيجيريا

  :المعارضون
 ، وأوكرانيـــا، وأنـــدورا، وألمانيـــا، وألبانيـــا، وإســـرائيل، وإســـتونيا،اليا وأســـتر،إســـبانيا  

 والبوســـنة ، وبلغاريـــا، وبلجيكـــا، والبرتغـــال، وبـــالاو، وإيطاليـــا، وأيـــسلندا،وأيرلنـــدا
 وجمهوريــة ، والجمهوريــة التــشيكية ، والجبــل الأســود ، وتركيــا، وبولنــدا،والهرســك
ــا ــة مقــدونيا اليوغوســلافية ســابقا  ،كوري ــدوفا ، وجمهوري ــة مول ــا، وجمهوري  ، وجورجي

 ، وسويــسرا، والــسويد، وســلوفينيا، وســلوفاكيا، وســان مــارينو، ورومانيــا،والــدانمرك
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ــا، وقـــبرص، وفنلنـــدا، وفرنـــسا،وصـــربيا ــا، وكنـــدا، وكرواتيـ  ، ولكـــسمبرغ، ولاتفيـ
ــا ــشتاين،وليتوانيـ ــة، وليختنـ ــدا   ، ومالطـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لبريطانيـ ــة المتحـ  والمملكـ
ــشمالية ــاكو ،الـ ــا ،ومونـ ــات ( وميكرونيزيـ ــدة-ولايـ ــرويج،) الموحـ ــسا، والنـ  ، والنمـ
  . واليونان، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، وهنغاريا،ونيوزيلندا

والولايـات  ) باسـم الاتحـاد الأوروبي   (ليتوانيـا     كل مـن   أدلى ببيان ممثل  ،  قبل التصويت و  - ٥٢
 وغينيـا الاسـتوائية     ، وفييـت نـام    ، كوسـتاريكا   ممثل كل مـن    ببيان بعد التصويت  أدلى  ؛ و المتحدة

  ).A/C.3/68/SR.49انظر (
  

  A/C.3/68/L.37شروع القرار م  -دال   
الـدول  ، باسـم    كوبـا  ممثـل    عـرض نوفمبر،  /ثاني تشرين ال  ٧، المعقودة في    ٤٣في الجلسة     - ٥٣

تعزيـز  ” مـشروع قـرار بعنـوان    ،الأعضاء في الأمم المتحـدة أعـضاء حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز              
وفي وقــت لاحــق، انــضم إلى ). A/C.3/68/L.37 (“التعــاون الــدولي في ميــدان حقــوق الإنــسان

  . والصين، والسلفادور، والبرازيل،الاتحاد الروسي كل من مشروع القرارمقدمي 
ح ينقـــبت ممثـــل كوبـــا قـــامنـــوفمبر، / تـــشرين الثـــاني٢٥، المعقـــودة في ٥٠وفي الجلـــسة   - ٥٤

 “ التـشاور أن يواصـل ”بالاستعاضـة عـن عبـارة    شفويا،  مشروع القرار من منطوق   ١٣ الفقرة
 .“أن يتشاور”بارة  بع“الأمين العام”الواردة بعد عبارة 

 ة المنقح ـ بـصيغته ،  A/C.3/68/L.37، اعتمدت اللجنة مشروع القـرار       نفسهاوفي الجلسة     - ٥٥
 .)مشروع القرار الرابع، ١٤٦ انظر الفقرة(شفويا 

  ).A/C.3/68/SR.50 انظر(يان وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الولايات المتحدة بب  - ٥٦
  

  A/C.3/68/L.38مشروع القرار   -هاء   
الـدول  ، باسـم    كوبـا  ممثـل     عـرض  نوفمبر،/ تشرين الثاني  ٧، المعقودة في    ٤٣ الجلسة   في  - ٥٧

تعزيـز  ” مـشروع قـرار بعنـوان    ، الأمم المتحـدة أعـضاء حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز             الأعضاء في 
ــسان        ــوق الإن ــشأة بموجــب معاهــدات حق ــات المن ــادل في عــضوية الهيئ ــرافي الع ــع الجغ  “التوزي

)A/C.3/68/L.38 .(    كــــل مــــن   راروفي وقــــت لاحــــق، انــــضم إلى مقــــدمي مــــشروع القــ ــ 
  . والصين، والبرازيل،الروسي الاتحاد
اعتمــدت اللجنــة مــشروع   نــوفمبر،/ تــشرين الثــاني٢١، المعقــودة في ٤٩وفي الجلــسة   - ٥٨

مــع امتنــاع   صــوتا٥٤ صــوتا مقابــل ١٢٦بتــصويت مــسجل بأغلبيــة ، A/C.3/68/L.38القــرار 
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وكانــت نتيجــة ). الخــامسمــشروع القــرار ، ١٤٦انظــر الفقــرة ( عــن التــصويت عــضو واحــد
 :)٢(التصويت كما يلي

  :المؤيدون
 ، وأفغانـستان  ، وإريتريـا  ، والأردن ، والأرجنـتين  ، وأذربيجـان  ، وإثيوبيا ،الاتحاد الروسي   

 ، وأنغــولا، وإندونيــسيا، وأنتيغــوا وبربــودا ، والإمــارات العربيــة المتحــدة  ،وإكــوادور
 ، وبـابوا غينيـا الجديـدة      ،) الإسـلامية  -جمهوريـة   ( وإيـران    ، وأوزبكـستان  ،غوايوأورو

 ، وبـــروني دار الـــسلام، وبربـــادوس، والبرازيـــل، والبحـــرين، وباكـــستان،وبـــاراغواي
 ، وبورونـدي  ، وبوركينـا فاسـو    ، وبوتـسوانا  ، وبوتـان  ، وبنن ، وبنما ، وبنغلاديش ،وبليز

 ، وتركمانــستان، وتايلنــد، وبــيلاروس،و وبــير،) المتعــددة القوميــات-دولــة (وبوليفيــا 
 ، وجامايكـا  ، ليـشتي  - وتيمـور    ، وتونغا ، وتونس ، وتوفالو ، وتوغو ،وترينيداد وتوباغو 

 ، وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة، وجــزر القمــر، وجــزر ســليمان، وجــزر البــهاما،والجزائــر
ــة ــة الدومينيكي ــة الــسورية ،والجمهوري ــة العربي ــا ال ــ، والجمهوري ــة كوري شعبية  وجمهوري

 ، وجمهوريــة لاو الديمقراطيــة الــشعبية  ، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  ،الديمقراطيــة
ــا ــوتي، وجنـــوب الـــسودان،وجنـــوب أفريقيـ ــا، وجيبـ ــابوي، وزامبيـ ــاموا، وزمبـ  ، وسـ

 ، وسـانت كيـتس ونـيفس      ، وسانت فنـسنت وجـزر غرينـادين       ،تومي وبرينسيبي  وسان
ــسلفادور، وســري لانكــا،وســانت لوســيا ــسنغال،افورة وســنغ، وال  ، وســوازيلند، وال

ــسودان ــشيل، وســيراليون، وســورينام،وال ــصين، وسي ــراق، وطاجيكــستان، وال  ، والع
 ، والفلـبين ، وغينيـا ، وغيانـا ، وغواتيمـالا  ، وغرينـادا  ، وغانـا  ، وغامبيـا  ، وغابون ،وعمان

 ، وقيرغيزســـتان، وقطـــر، وفييــت نـــام ، وفيجـــي،) البوليفاريـــة-جمهوريـــة (وفترويــلا  
ــا، والكــاميرون، وكازاخــستان،يفــيرد وكــابو ــا، وكمبودي  ، وكــوت ديفــوار ، وكوب

 ، وليبيــا، وليبريــا، ولبنــان، وكينيــا، والكويــت، والكونغــو، وكولومبيــا،وكوســتاريكا
ــا، ومــالي،وليــسوتو  ، ومــلاوي، والمكــسيك، والمغــرب، ومــصر، ومدغــشقر، وماليزي
ــسعودية ،وملــــديف ــة الــ ــة العربيــ ــا، والمملكــ ــا، ومنغوليــ ــشيوس، وموريتانيــ  ، وموريــ
ــق ــا، وميانمــار،وموزامبي ــال، وناميبي ــا، والنيجــر، ونيب  ، وهــايتي، ونيكــاراغوا، ونيجيري

  . واليمن، وهندوراس،والهند

__________ 
 .ينيا الاستوائية في وقت لاحق إلى أنه كان يعتزم التصويت تأييدا لمشروع القرارأشار وفد غ  )٢(  
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  :المعارضون
ــا   ــبانيا،أرمينيـ ــتراليا، وإسـ ــتونيا، وأسـ ــرائيل، وإسـ ــا، وإسـ ــا، وألبانيـ ــدورا، وألمانيـ  ، وأنـ

ــا ــدا،وأوكراني ــسلندا، وأيرلن ــا، وأي ــالاو، وإيطالي ــا، وبلجيكــا، والبرتغــال، وب  ، وبلغاري
 والجمهوريـة   ، وجـزر مارشـال    ، والجبـل الأسـود    ، وتركيا ، وبولندا ،والبوسنة والهرسك 

ــشيكية ــا ،الت ــة كوري ــة مقــدونيا اليوغوســلافية ســابقا  ، وجمهوري ــة ، وجمهوري  وجمهوري
 ، وســلوفينيا، وســلوفاكيا، وســان مــارينو، ورومانيــا، والــدانمرك، وجورجيــا،مولــدوفا
 ، ولاتفيـا ، وكنـدا ، وكرواتيا، وقبرص، وفنلندا، وفرنسا ، وصربيا ، وسويسرا ،يدوالسو

 والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  ، ومالطــة، وليختنــشتاين، وليتوانيــا،ولكــسمبرغ
 ، وهولنــدا، وهنغاريــا، ونيوزيلنــدا، والنمــسا، والنــرويج، ومونــاكو،وأيرلنــدا الــشمالية

  . واليونان،ليابان وا،والولايات المتحدة الأمريكية
  :الممتنعون
  .شيلي  

  ).A/C.3/68/SR.49انظر  ( باسم الاتحاد الأوروبي ببيانليتوانيا، أدلى ممثل التصويتوبعد   - ٥٩
  

  A/C.3/68/L.39مشروع القرار   - واو  
الـدول  ، باسـم    كوبـا  ممثـل     عـرض  نوفمبر،/ تشرين الثاني  ٧، المعقودة في    ٤٣ الجلسة   في  - ٦٠

حقـوق  ” مـشروع قـرار بعنـوان     ،الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء حركة بلـدان عـدم الانحيـاز           
وفي وقـت لاحـق،     ). A/C.3/68/L.39 (“واحـد الإنسان والتدابير القـسرية المتخـذة مـن جانـب           

  . والصين،البرازيل كل من انضم إلى مقدمي مشروع القرار
اعتمــدت اللجنــة مــشروع   نــوفمبر،/ تــشرين الثــاني٢١، المعقــودة في ٤٩وفي الجلــسة   - ٦١

ــرار  ــة بتـــصويت مـــسج، A/C.3/68/L.39القـ ــل ١٢٦ل بأغلبيـ ــوتا مقابـ ــوتا٥٤ صـ ــر  ( صـ انظـ
 :)٣(وكانت نتيجة التصويت كما يلي). السادسمشروع القرار ، ١٤٦ الفقرة

  :المؤيدون
ــا،الاتحــاد الروســي    ــتين، وأذربيجــان، وإثيوبي ــا،والأردن ، والأرجن ــا، وأرميني  ، وإريتري

 ، وإندونيـسيا  ،ودا وأنتيغـوا وبرب ـ   ، والإمـارات العربيـة المتحـدة      ، وإكـوادور  ،وأفغانستان
 وبـابوا غينيــا  ،) الإســلامية-جمهوريـة  ( وإيـران  ، وأوزبكــستان، وأوروغـواي ،وأنغـولا 
 وبــــروني ، وبربــــادوس، والبرازيــــل، والبحــــرين، وباكــــستان، وبــــاراغواي،الجديــــدة

__________ 
 .أشار وفد سيراليون في وقت لاحق إلى أنه كان يعتزم التصويت تأييدا لمشروع القرار  )٣(  
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 ، وبوركينـا فاسـو    ، وبوتـسوانا  ، وبوتـان  ، وبـنن  ، وبنما ، وبنغلاديش ، وبليز ،لسلاما دار
ــدي ــا ،وبورون ــة ( وبوليفي ــات -دول ــددة القومي ــيرو،) المتع ــيلاروس، وب ــد، وب  ، وتايلن

 - وتيمــور ، وتونغــا، وتــونس، وتوفــالو، وتوغــو، وترينيــداد وتوبــاغو،وتركمانــستان
 وجمهوريـة   ، وجزر القمـر   ، وجزر سليمان  ، وجزر البهاما  ، والجزائر ، وجامايكا ،ليشتي

 وجمهوريــة ،ربيــة الــسورية والجمهوريــة الع، والجمهوريــة الدومينيكيــة،تترانيــا المتحــدة
 وجمهورية لاو الديمقراطيـة     ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية   ،كوريا الشعبية الديمقراطية  

ــا،الـــشعبية ــابوي، وجيبـــوتي، وجنـــوب الـــسودان، وجنـــوب أفريقيـ ــ، وزمبـ  ،اموا وسـ
 ، وسـانت كيـتس ونـيفس      ، وسانت فنـسنت وجـزر غرينـادين       ،تومي وبرينسيبي  وسان

ــسلفادور،نكــا وســري لا،وســانت لوســيا ــسنغال، وســنغافورة، وال  ، وســوازيلند، وال
ــسودان ــورينام،والـ ــشيل، وسـ ــيلي، وسيـ ــصين، وشـ ــستان، والـ ــراق، وطاجيكـ  ، والعـ

 ، والفلـبين ، وغينيـا ، وغيانـا  ، وغواتيمـالا  ، وغرينـادا  ، وغانـا  ، وغامبيـا  ، وغابون ،وعمان
 ،يزســـتان وقيرغ، وقطـــر، وفييـــت نـــام، وفيجـــي،) البوليفاريـــة-جمهوريـــة (وفترويــلا  
ــا، والكــاميرون، وكازاخــستان،فــيردي وكــابو ــا، وكمبودي  ، وكــوت ديفــوار ، وكوب

 ، وليبيــا، وليبريــا، ولبنــان، وكينيــا، والكويــت، والكونغــو، وكولومبيــا،وكوســتاريكا
ــا، ومــالي،وليــسوتو  ، ومــلاوي، والمكــسيك، والمغــرب، ومــصر، ومدغــشقر، وماليزي
ــسعودية ،وملــــديف ــة الــ ــة العربيــ ــا ومن، والمملكــ ــا،غوليــ ــشيوس، وموريتانيــ  ، وموريــ
ــق ــا، وميانمــار،وموزامبي ــال، وناميبي ــا، والنيجــر، ونيب  ، وهــايتي، ونيكــاراغوا، ونيجيري

  . واليمن، وهندوراس،والهند
  :المعارضون
 ، وأوكرانيـــا، وأنـــدورا، وألمانيـــا، وألبانيـــا، وإســـرائيل، وإســـتونيا، وأســـتراليا،إســـبانيا  

 والبوســـنة ، وبلغاريـــا، وبلجيكـــا، والبرتغـــال،وبـــالاو ، وإيطاليـــا،أيـــسلندا و،وأيرلنـــدا
 ، والجمهوريـة التـشيكية  ، وجزر مارشـال ، والجبل الأسود  ، وتركيا ، وبولندا ،والهرسك

ــا  ــة كوري ــدونيا اليوغوســلاف  ،وجمهوري ــة مق ــدوفا ،ية ســابقا وجمهوري ــة مول  ، وجمهوري
 ، والــسويد، وســلوفينيا، وســلوفاكيا، وســان مــارينو، ورومانيــا، والــدانمرك،وجورجيــا
 ، ولاتفيـــا، وكنـــدا، وكرواتيـــا، وقـــبرص، وفنلنـــدا، وفرنـــسا، وصـــربيا،وسويـــسرا
 والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  ، ومالطــة، وليختنــشتاين، وليتوانيــا،ولكــسمبرغ

 ، والنمـسا  ، والنرويج ،) الموحدة -ولايات  ( وميكرونيزيا   ، وموناكو ،شماليةوأيرلندا ال 
  . واليونان، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية،هولندا و، وهنغاريا،ونيوزيلندا

  :الممتنعون
  .لا أحد  
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  ).A/C.3/68/SR.49انظر ( ببيان الولايات المتحدة، أدلى ممثل التصويتوبعد   - ٦٢
  

  Rev.1 و A/C.3/68/L.40مشروعا القرارين   - زاي  
، باســـم اليونـــاننـــوفمبر، قـــام ممثـــل / تـــشرين الثـــاني١٢، المعقـــودة في ٤٤في الجلـــسة   - ٦٣

 ، والبوسـنة والهرسـك  ، وبنمـا  ، وبلغاريـا  ، والبرازيـل  ، وبـاراغواي  ، وإسبانيا ، وأرمينيا ،الأرجنتين
 ، وشــيلي، وســلوفينيا،دور والــسلفا،يــا وجمهوريــة كور، وتــونس، وتركيــا، وبــيرو،وبولنــدا
 ، ومـــالي، ولكـــسمبرغ، وكولومبيـــا، وكوســـتاريكا، وكرواتيـــا، وقـــبرص، وفرنـــسا،وصـــربيا
ســلامة الــصحفيين ” قــرار بعنــوان  واليونــان، بعــرض مــشروع ، وهولنــدا، ونيجيريــا،والنمــسا

 :، فيما يلي نصه)A/C.3/68/L.40 (“ومسألة الإفلات من العقاب

  ،إن الجمعية العامة”    
 الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان وإذ تــشير إلى المعاهــدات  إذ تعيــد تأكيــد”    

الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة     الدولية ذات 
ــع الأشـــخاص   ــة جميـ ــة لحمايـ ــة الدوليـ ــسياسية والاتفاقيـ ــاء القـــسري،  والـ  مـــن الاختفـ

ــران٨ وبروتوكولاتهــا الإضــافية المؤرخــة  ١٩٤٩واتفاقيــات جنيــف لعــام   ــه / حزي يوني
 المـــؤرخ )٢٠٠٦ (١٧٣٨، وكـــذلك قـــرار مجلـــس الأمـــن للأمـــم المتحـــدة      ١٩٧٧
  ،٢٠٠٦ديسمبر /كانون الأول ٢٣

عمل الأمم المتحدة المتعلقة بـسلامة الـصحفيين ومـسألة           إلى خطة    وإذ تشير ”    
الإفلات من العقاب، التي أقرهـا مجلـس الرؤسـاء التنفيـذيين في منظومـة الأمـم المتحـدة                   

، والـتي دُعيـت فيهـا الـدول الأعـضاء إلى            ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١٣المعني بالتنـسيق في     
 في وسـائط الإعـلام في       العمل من أجل تهيئـة أجـواء حـرة وآمنـة للـصحفيين والعـاملين              

حـــالات الـــتراع وفي غـــير حـــالات الـــتراع علـــى حـــد ســـواء، بهـــدف تعزيـــز الـــسلام 
  والديمقراطية والتنمية في جميع أنحاء العالم،

ــرار مجلــــس حقــــوق الإنــــسان  وإذ تــــشير أيــــضا”      المــــؤرخ ٢١/١٢ إلى قــ
 بشأن سلامة الصحفيين، وكـذلك إلى قـرار مجلـس حقـوق             ٢٠١٢سبتمبر  /أيلول ٢٧
 بـشأن البرنـامج العـالمي للتثقيـف         ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلـول  ٢٧ المـؤرخ    ٢٤/١٥نسان  الإ

في مجال حقوق الإنسان، الذي قرر فيه المجلس أن يجعل مـن فئـة الـصحفيين والعـاملين                  
  في وسائط الإعلام محور تركيز المرحلة الثالثة من البرنامج،

حمايـة الحـق في حريـة     بتقريري المقرر الخاص المعـني بتعزيـز و        وإذ تحيط علما  ”    
ــبير  ــرأي والتعـ ــضاء     الـ ــاق القـ ــارج نطـ ــدام خـ ــالات الإعـ ــني بحـ ــاص المعـ ــرر الخـ ، والمقـ
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بـــإجراءات مـــوجزة أو تعـــسفاً، المقـــدمين إلى مجلـــس حقـــوق الإنـــسان في دورتـــه    أو
  العشرين،

 علــى كـل مــن المفوضـية الــسامية لحقـوق الإنــسان ومنظمـة الأمــم     وإذ تـثني ”    
ــة والعلــم و  ــة    المتحــدة للتربي الثقافــة لقيامهمــا بوضــع المعــايير وتنظــيم الأنــشطة البرنامجي

  يتعلق بسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، فيما
 بتقرير المفوضية السامية عن الممارسـات الجيـدة        وإذ تحيط علما مع التقدير    ”    

في مجــال ســلامة الــصحفيين، الــذي قــدم إلى مجلــس حقــوق الإنــسان في دورتــه الرابعــة 
  لعشرين،وا

 بأن مهنة الصحافة قد تطورت لتشمل الإسهامات الـتي تـرد مـن              وإذ تسلم ”    
قد اتـسع   ‘ الصحفي’المؤسسات الإعلامية والأفراد وطائفة من المنظمات، وأن مفهوم         

أصبح يتجـاوز المراسـلين والمحـررين ومـوظفي الـدعم ليـشمل جهـات                تبعا لذلك بحيث  
  فاعلة أخرى تنتج الأنباء والمعلومات،

ــضا ”     ــسلم أيـ ــات    وإذ تـ ــاء مجتمعـ ــر لبنـ ــلام الحـ ــبير والإعـ ــة التعـ ــة حريـ  بأهميـ
  وديمقراطيات تقوم على المعرفة الشاملة ولتعزيز الحوار والسلام والحكم الرشيد،

ــا”      أن الإفـــلات مـــن العقـــاب علـــى الهجمـــات الـــتي   وإذ تـــضع في اعتبارهـ
  صحفيين،تستهدف الصحفيين يشكل التحدي الرئيسي أمام تعزيز حماية ال

 بشأن ما تمثله الجهات الفاعلة من غـير الـدول، بمـا في      وإذ تعرب عن القلق   ”    
   الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، من خطر يهدد سلامة الصحفيين،ذلك

 بالمخاطر المحددة التي تواجهها الـصحفيات في سـياق ممارسـتهن            وإذ تعترف ”    
ــسياق، علــى   ــشدد، في هــذا ال ــهن، وإذ ت ــاع نهــج يراعــي الفــوارق بــين    لعمل ــة اتب  أهمي

  الجنسين عند النظر في التدابير اللازمة لتعزيز سلامة الصحفيين،
 بخطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بـسلامة الـصحفيين ومـسألة           ترحب  - ١”    

  الإفلات من العقاب؛
 جميــع الهجمــات وأعمــال العنــف الموجهــة ضــد  تــدين بــشكل قــاطع  - ٢”    

لين في وسائط الإعلام، من قبيل التعذيب وحالات الإعدام الـتي تـتم             الصحفيين والعام 
خــارج نطــاق القــضاء وحــالات الاختفــاء القــسري والاحتجــاز التعــسفي، وكــذلك     

  أعمال الترهيب والمضايقة سواء في حالات التراع أو في غير حالات التراع؛
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 لإنهــاء نــوفمبر باعتبــاره اليــوم الــدولي / تــشرين الثــاني١ إعــلان تقــرر  - ٣”    
  الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين؛

 الــدول الأعــضاء علــى بــذل قــصارى جهــدها لمنــع العنــف ضــد تحــث  - ٤”    
الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضـدهم وتقـديم             

  العدالة؛ مرتكبيها إلى
ــناديقها  وكـــالات منظومـــة الأمـــم المتتـــدعو  - ٥”     حـــدة ومؤســـساتها وصـ

وبرامجهـا المعنيــة، وكـذلك الــدول الأعـضاء إلى النظــر في تعـيين جهــات تنـسيق لتبــادل      
  المعلومات بشأن تنفيذ خطة العمل بغية تعزيز التنسيق والتعاون الدولي في هذا المجال؛

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسـعة             تطلب  - ٦”    
  .“لستين تقريرا عن تنفيذ هذا القراروا

نـوفمبر، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاني ٢٦، المعقــودة في ٥١وفي الجلـسة    - ٦٤
 ،A/C.3/68/L.40مقدمو مـشروع القـرار       طرحه،  )A/C.3/68/L.40/Rev.1(مشروع قرار منقح    

 ، وأوكرانيـــا، وأوروغـــواي، وألمانيـــا، وألبانيـــا، وإســـرائيل،نيا وإســـتو، وأســـتراليا،ذربيجـــانوأ
 ، والجمهوريــة التــشيكية، والجبــل الأســود، وبلجيكــا، والبرتغــال، وإيطاليــا، وأيــسلندا،وأيرلنــدا

 ، ورومانيـا ، والـدانمرك ، وجورجيا،ورية مولدوفا وجمه،وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا   
 ، ولبنــان، ولاتفيــا، وقطــر، وفنلنــدا، وغواتيمــالا، وغانــا، وسويــسرا، والــسويد،وســلوفاكيا

ــا ــا،وليبري ــشتاين، وليتواني ــا  ، والمكــسيك، ومــصر، ومالطــة، وليختن  والمملكــة المتحــدة لبريطاني
 والولايــات المتحــدة ، وهنغاريــا،وزيلنــدا وني، والنــرويج، ومونــاكو،العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية

وفي وقــت لاحــق، انــضم إلى مقــدمي مــشروع القــرار كــل مــن أنــدورا،  .  واليابــان،الأمريكيــة
  .وبنن، وسان مارينو، وملديف، والمغرب، ومنغوليا

ــسها   - ٦٥ ــسة نفــ ــرار    وفي الجلــ ــشروع القــ ــة مــ ــدت اللجنــ  A/C.3/68/L.40/Rev.1، اعتمــ
  ).السابعمشروع القرار ، ١٤٦الفقرة  انظر(

ــرار،   و  - ٦٦ ــشروع القــ ــاد مــ ــد اعتمــ ــستان  أدلى بعــ ــن باكــ ــل مــ ــل كــ ــان ممثــ ــر ببيــ  وقطــ
  ).A/C.3/68/SR.51 انظر(
  

  A/C.3/68/L.72 وتعديله الوارد في الوثيقة A/C.3/68/L.41مشروع القرار   -حاء   
، باسـم   الولايات المتحدة نوفمبر، قام ممثل    / تشرين الثاني  ٧، المعقودة في    ٤٣في الجلسة     - ٦٧

 ، وألمانيـا  ، وألبانيـا  ،وأفغانـستان  ، وإسرائيل ، وإستونيا ،تراليا وأس ، وإسبانيا ، والأردن ،الأرجنتين
ــدورا ــواي،وأن ــدا، وأوروغ ــسلندا، وأيرلن ــا، وأي ــدة  ، وإيطالي ــا الجدي ــابوا غيني ــاراغواي، وب  ، وب

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.40/Rev.1�
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 ، وتركيـا ، وبـيرو ، وبولنـدا ، والبوسـنة والهرسـك    ، وبنما ، وبلغاريا ، وبلجيكا ، والبرتغال ،وبالاو
ــونس ــشيكية  والج، ليــشتي- وتيمــور ،وت ــة الت ــة ك،مهوري ــا وجمهوري ــة مقــدونيا  ،وري  وجمهوري

 ، وسـلوفينيا  ، وسـلوفاكيا  ، والـسلفادور  ، وسان مارينو  ، وساموا ، ورومانيا ،اليوغوسلافية سابقا 
 ، وفرنــسا، وفــانواتو، وغينيــا، وغواتيمــالا، والعــراق، وصــربيا، وشــيلي، وسويــسرا،والــسويد
 ، ولكـسمبرغ  ،نـان  ولب ، ولاتفيا ، وكولومبيا ،يكا وكوستار ، وكندا ، وكرواتيا ، وقبرص ،وفنلندا
 والمملكــة المتحــدة ، وملــديف، والمكــسيك، ومــالي، ومالطــة، وليختنــشتاين، وليتوانيــا،وليبريــا

 ،) الموحـدة  -ولايـات   ( وميكرونيزيـا    ، ومونـاكو  ، ومنغوليا ،لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   
 ، واليابـان  ،مريكيـة  والولايـات المتحـدة الأ     ،ولنـدا  وه ، وهنغاريا ، ونيوزيلندا ، والنمسا ،والنرويج

تعزيـز دور الأمـم المتحـدة في زيـادة إجـراء انتخابـات              ”روع قـرار بعنـوان      واليونان، بعرض مش  
لى إوفي وقـت لاحـق، انـضم        ). A/C.3/68/L.41 (“ الديمقراطيـة  دورية ونزيهـة وتـشجيع إرسـاء      

 ،سـو  وبوركينـا فا   ، وبوتـسوانا  ، وبـنن  ، وأوكرانيـا  ،مقدمي مـشروع القـرار كـل مـن إندونيـسيا          
 ، والجمهوريــة الدومينيكيــة  ، وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة  ، والجبــل الأســود  ، وتوفــالو ،وتايلنــد

  . والهند، والمغرب، وقيرغيزستان، والفلبين، وزامبيا، والدانمرك، وجورجيا،وجمهورية مولدوفا
  

  A/C.3/68/L.72الوثيقة تعديل الوارد في لبت في الا    
 قام ممثل الاتحاد الروسي، باسـم       نوفمبر،/ تشرين الثاني  ١٤، المعقودة في    ٤٦في الجلسة     - ٦٨

، بعــرض )ريــة البوليفا-جمهوريــة ( وفترويــلا ، والجمهوريــة العربيــة الــسورية ،الاتحــاد الروســي
، وتحـذف بموجبـه     A/C.3/68/L.72  في الوثيقـة   يـرد  A/C.3/68/L.41القـرار   تعديل على مـشروع     

 تقديرها لـصدور إعـلان   نعوتعرب في هذا الصدد ”:  من المنطوق١١العبارة التالية في الفقرة  
ــدوليين للانتخابــات      ــة ســلوك المــراقبين ال ــة للانتخابــات ومدون ــة الدولي ــادئ المتعلقــة بالمراقب المب

  .“ةاللذين يضعان المبادئ التوجيهية للمراقبة الانتخابية الدولي
ــة   وفي الجلـــسة نفـــسها،   - ٦٩ ــوارد في الوثيقـ ــديل الـ ــة التعـ ، A/C.3/68/L.72رفـــضت اللجنـ

 . عـضوا عـن التـصويت   ٣٣ صـوتا مـع امتنـاع       ٢٩ صـوتا مقابـل      ٩٤بأغلبيـة   بتصويت مسجل   
 :)٤(وكانت نتيجة التصويت كما يلي

  :المؤيدون
 ، وباكـستان  ،) الإسـلامية  -جمهوريـة   ( وإيـران    ، وإكـوادور  ، وأرمينيـا  ،الاتحاد الروسي   

ــا  وب،وبــروني دار الــسلام ــة (وليفي ــر، وبــيلاروس،)وميــات المتعــددة الق-دول  ، والجزائ
 وجمهوريــة لاو ، وجمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة،والجمهوريــة العربيــة الــسورية

__________ 
 .أشار وفدا بوروندي والكونغو في وقت لاحق إلى أنهما كانا يعتزمان الامتناع عن التصويت  )٤(  
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 ، والـصين  ، والـسودان  ، وسـنغافورة  ، وزمبـابوي  ، وجنـوب أفريقيـا    ،الديمقراطية الشعبية 
 ، والكونغـو  ، وكوبـا  ،يـت نـام    وفي ،) البوليفاريـة  -جمهوريـة   ( وفترويـلا    ،وطاجيكستان

  . ونيكاراغوا، ونيجيريا، وناميبيا، وميانمار، ومصر، وماليزيا،ينياوك
  :المعارضون
ــتين   ــبانيا، والأردن،الأرجن ــتراليا، وإس ــتونيا، وأس ــرائيل، وإس ــا، وإس ــا، وألباني  ، وألماني

ــدورا ــسيا،وأنـ ــواي، وإندونيـ ــا، وأوروغـ ــدا، وأوكرانيـ ــسلندا، وأيرلنـ ــا، وأيـ  ، وإيطاليـ
 ، وبلغاريـا ، وبلجيكـا ، والبرتغال، وبربادوس، وبالاو ،غواي وبارا ،غينيا الجديدة  وبابوا
 ، وبـيرو  ، وبولندا ، والبوسنة والهرسك  ، وبوروندي ، وبوركينا فاسو  ، وبوتسوانا ،وبنما

 ، وجـــزر البـــهاما، والجبـــل الأســـود، ليـــشتي- وتيمـــور ، وتـــونس، وتركيـــا،وتايلنـــد
 والجمهوريـــة ،دة وجمهوريـــة تترانيـــا المتحـــ،يكية والجمهوريـــة التـــش،مارشـــال وجـــزر

 وجمهوريـة  ، وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية سـابقا    ، وجمهوريـة كوريـا    ،الدومينيكية
ــدوفا ــا،مول ــدانمرك، وجورجي ــا، وال ــسلفادور، وســان مــارينو ، وســاموا، وروماني  ، وال

ــلوفاكيا ــلوفينيا،وسـ ــسنغال، وسـ ــورينام، والـ ــسويد، وسـ ــسرا، والـ ــيلي، وسويـ  ، وشـ
 ، وفنلنـدا  ، والفلـبين  ، وفرنـسا  ، وفانواتو ، وغينيا ، وغيانا ، وغواتيمالا ، والعراق ،وصربيا
ــا،وقــبرص ــدا، وكرواتي ــا، وكوســتاريكا، وكــوت ديفــوار ، وكن ــا، وكولومبي  ، ولاتفي

 ، والمكـسيك  ، والمغـرب  ، ومـالي  ، ومالطة ، وليختنشتاين ، وليتوانيا ، وليبريا ،ولكسمبرغ
 ، ومنغوليــــا،اليةيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الــــشم والمملكــــة المتحــــدة لبر،وملــــديف

 ، والنمــسا، والنــرويج،) الموحــدة-ولايــات ( وميكرونيزيــا ، ومونــاكو،وموريــشيوس
ــدا ــا، وهــايتي،ونيوزيلن ــدا، وهنغاري ــة ، وهولن ــان، والولايــات المتحــدة الأمريكي  ، والياب
  .واليونان

  :الممتنعون
 ، وأوغنــدا، وأنغــولا، وأنتيغــوا وبربــودا،حــدة والإمــارات العربيــة المت، وإريتريــا،إثيوبيــا  

 وجمهوريــة الكونغــو  ، وترينيــداد وتوبــاغو ، وبوتــان، وبــنغلاديش، وبليــز،والبحــرين
ــة ــا،الديمقراطيــ ــادين   ، وزامبيــ ــزر غرينــ ــسنت وجــ ــانت فنــ ــيا ، وســ ــانت لوســ  ، وســ

ــري ــا وســ ــوازيلند،لانكــ ــيراليون، وســ ــان، وســ ــابون، وعمــ ــا، وغــ ــر، وغانــ  ، وقطــ
ــت،وكازاخــستان ــان، والكوي ــا، ولبن ــسوتو، وليبي ــسعودية   وا، ولي ــة ال ــة العربي  ،لمملك

  . والهند، والنيجر، ونيبال، وموزامبيق،وموريتانيا
  ).A/C.3/68/SR.46انظر ( ببيان الولايات المتحدة، أدلى ممثل التصويت وقبل  - ٧٠
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  ككل A/C.3/68/L.41البت في مشروع القرار     
ــسة   - ٧١ ــودة في ٤٦في الجل ــاني ١٤، المعق ــشرين الث ــشروع    / ت ــة م ــوفمبر، اعتمــدت اللجن ن

 ).الثامنمشروع القرار ، ١٤٦فقرة لانظر ا( A/C.3/68/L.41القرار 

  وكوبـــاأدلى ببيـــان ممثـــل كـــل مـــن جنـــوب أفريقيـــاوبعـــد اعتمـــاد مـــشروع القـــرار،   - ٧٢
  ).A/C.3/68/SR.46 انظر(
  

  Rev.1  وA/C.3/68/L.43 ين القرارامشروع  - اءط  
، باســم الأرجنــتين ممثــل قــامنــوفمبر، / تــشرين الثــاني١٩، المعقــودة في ٤٧لــسة في الج  - ٧٣

 وبوليفيـــا ، والبوســـنة والهرســـك، والبرازيـــل، وأوروغـــواي، وإكـــوادور، وأرمينيـــا،الأرجنـــتين
 ، والـسلفادور  ، وجمهوريـة كوريـا    ، والجمهوريـة التـشيكية    ، وبيرو ،) المتعددة القوميات  - دولة(

مـشروع قـرار   بعـرض  النرويج،   و ، والمكسيك ، وليختنشتاين ،ريكا وكوستا ، وشيلي ،وسويسرا
  :، فيما يلي نصه)A/C.3/68/L.43(“ الحق في معرفة الحقيقة”بعنوان 

  
  ،إن الجمعية العامة”    
ن،  بميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسا      إذ تــسترشد”    

والعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية، واتفاقيـــات جنيـــف المؤرخـــة   
ــسطس /آب ١٢ ــام  ١٩٤٩أغـ ــافيين لعـ ــولين الإضـ ــن  ١٩٧٧ والبروتوكـ ــا مـ ، وغيرهـ

ــصلة،         ــساني ذات ال ــدولي الإن ــانون ال ــسان والق ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال صــكوك الق
  بالإضافة إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا،

 من البروتوكــول الإضـافي الأول الملحـق باتفاقيـات           ٣٢لى المادة    إ وإذ تشير ”    
 المتعلقـة بحمايـة ضـحايا التراعـات المـسلحة           ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢جنيف المؤرخة   

ــادة       ــا، وإلى المـ ــصير ذويهـ ــة مـ ــر في معرفـ ــق الأسـ ــر بحـ ــذي يقـ ــة، والـ ــن ٣٣الدوليـ  مـ
لح بالبحـث عـن     البروتوكول الإضافي الأول التي تـنص علـى قيـام أطـراف الـتراع المـس               

  الأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم حالما تسمح الظروف بذلك،
ديــسمبر / كــانون الأول١٦ المــؤرخ ٦٠/١٤٧ إلى القــرار وإذ تــشير أيــضا”    

 بـشأن    الجمعية العامة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية      ، الذي اعتمدت فيه   ٢٠٠٥
ــوق        ــدولي لحق ــانون ال ــهاكات الجــسيمة للق ــضحايا الانت ــصاف والجــبر ل الحــق في الانت

  الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،
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ــاً”     ــة    واعتراف ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــة وال ــأن الحقــوق المدني ــها ب  من
  بكة،والثقافية حقوق عالمية، غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشا

ــا ”     ــسان    وإذ تأخــذ في اعتباره ــوق الإن ــة حق ـــرار لجن ــؤرخ ٢٠٠٥/٦٦ ق  الم
 تـشرين  ٢٧ المـؤرخ  ٢/١٠٥ ومقرر مجلس حقـوق الإنـسان      ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٢٠

 المــــــؤرخ ٩/١١ وقــــــرارات مجلــــــس حقــــــوق الإنــــــسان ٢٠٠٦نــــــوفمبر /الثــــــاني
 ٢٠٠٩أكتــــوبر / تــــشرين الأول١ المــــؤرخ ١٢/١٢ و ٢٠٠٨ســــبتمبر /أيلــــول ١٨
   بشأن الحق في معرفة الحقيقة،٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٠ المؤرخ ٢١/٧ و
 بإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجـبر           وإذ ترحب ”    

ــسان      ــوق الإنـ ــرار مجلـــس حقـ ــرار بموجـــب قـ ــدم التكـ ــمانات عـ ــؤرخ ١٨/٧وضـ  المـ
  شرة للمكلف بالولاية، وتعيين المجلس في دورته التاسعة ع٢٠١١سبتمبر /أيلول ٢٩

ــوق الإنــسان    وإذ تأخــذ في الحــسبان ”      المــؤرخ ١٠/٢٦ قــراري مجلــس حق
 بـــشأن علـــم ٢٠١٠ســـبتمبر / أيلـــول٢٩ المـــؤرخ ١٥/٥ و ٢٠٠٩مـــارس /آذار ٢٧

الطــب الــشرعي الــوراثي وحقــوق الإنــسان، اللــذين اعتــرف فيهمــا المجلــس بأهميــة          
فـــلات مـــن العقـــاب في إطـــار اســـتخدام الطـــب الـــشرعي الـــوراثي لمعالجـــة مـــسألة الإ

ــيرة        ــهاكات الخط ــسان والانت ــوق الإن ــهاكات الجــسيمة لحق ــصلة بالانت ــات المت التحقيق
  للقانون الدولي الإنساني،

 ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٢١ المؤرخ   ٦٥/١٩٦ إلى قرارها    وإذ تشير ”    
، اللــذين ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١٧ المــؤرخ ١٤/٧ان وقــرار مجلــس حقــوق الإنــس   

أعلنــت فيهمــا الجمعيــة والمجلــس، علــى التــوالي، اليــوم الــدولي للحــق في معرفــة الحقيقــة 
  يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، فيما

تفـاء   إلى الاتفاقية الدولية لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاخ            وإذ تشير أيضا  ”    
 كــانون  ٢٠ المــؤرخ ٦١/١٧٧القــسري، الــتي اعتمــدتها الجمعيــة العامــة في قرارهــا      

منـها الـتي تـنص علـى حـق الـضحايا            ) ٢ (٢٤سيما المادة    ، ولا ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول
ئجــه ومــصير في معرفــة الحقيقــة عــن ظــروف الاختفــاء القــسري، وســير التحقيــق ونتا   

التي تـنص علـى التزامـات الـدول الأطـراف باتخـاذ             ) ٣ (٢٤الشخص المختفي، والمادة    
التــدابير الملائمــة في هــذا الــصدد، وإلى الديباجــة الــتي تؤكــد مــن جديــد علــى الحــق في  

ترحـب بـدخول الاتفاقيـة       حرية جمع المعلومـات وتلقّيهـا ونـشرها لـذلك الغـرض، وإذ            
  ،٢٠١٠ديسمبر /ول كانون الأ٢٣حيز النفاذ في 
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 أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريق العامل المعـني بحـالات            وإذ تلاحظ ”    
الاختفاء القسري أو غير الطوعي قد اعترفا بحق ضحايا الانتـهاكات الجـسيمة لحقـوق     
الإنسان وذويهم في معرفة الحقيقة عن الأحداث التي وقعت، بما في ذلك تحديـد هويـة                

   التي أدّت إلى الانتهاكات،مرتكبي الوقائع
 إلى مجموعـة المبـادئ المتـصلة بحمايـة وتعزيـز حقـوق الإنـسان مـن                  وإذ تشير ”    

خلال مكافحة الإفلات من العقاب وإذ تحيط علماً مـع التقـدير بـالنص الأحـدث مـن                  
  تلك المبادئ،

ــة     وإذ تــشدد”     ــد هوي ــة لتحدي ــه ينبغــي أيــضاً اتخــاذ الخطــوات الكافي  علــى أن
 الحالات التي لا تشكل نزاعاً مسلحاً، وخـصوصاً في حـالات الانتـهاكات             الضحايا في 

  الواسعة النطاق والمنتظمة لحقوق الإنسان،
 منها بأنه ينبغي للدول حفظ السجلات وغيرها من الأدلـة المتعلقـة             واقتناعاً”    

 بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقـانون الـدولي الإنـساني           
لتيسير معرفة الحقيقـة فيمـا يتعلـق بهـذه الانتـهاكات، والتحقيـق في الادعـاءات وإتاحـة           

  الفرصة للضحايا من أجل الحصول على انتصاف فعّال وفقاً للقانون الدولي،
 إلى أن أي حــق محــدد في معرفــة الحقيقــة قــد يختلــف في سماتــه في  وإذ تــشير”    

  أو الحق في الحصول على معلومات،بعض الأنظمة القانونية عن الحق في المعرفة 
، في حــالات الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان والانتــهاكات وإذ تقــر”    

الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بضرورة دراسـة علاقـات التـرابط القائمـة بـين الحـق                 
في معرفــة الحقيقــة والحــق في الوصــول إلى العدالــة، والحــق في الحــصول علــى انتــصاف  

   الجبر، وغير ذلك من حقوق الإنسان ذات الصلة،فعال وفي
 أن للجمهور والأفراد الحق في الحصول على أكبر قدر ممكن من            وإذ تؤكد ”    

المعلومـــات العمليّـــة المتعلقـــة بـــالإجراءات الـــتي تتخـــذها حكومتـــهم وبعمليـــة صـــنعها 
  للقرارات، في إطار النظام القانوني الداخلي لكل دولة،

ــرف  - ١”     ــةتعت ــة مــن أجــل      بأهمي ــة الحقيق ــرام وضــمان الحــق في معرف  احت
  المساهمة في وضع حدّ للإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

 بمــا أُنــشئ في عــدة دول مــن آليــات قــضائية خاصــة وآليــات   ترحــب  - ٢”    
قـضائية، مثـل لجـان الحقيقـة والمـصالحة، تكمّـل نظـام العدالـة، بهـدف التحقيـق في                      غير
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 حقوق الإنسان وانتهاكات القـانون الـدولي الإنـساني، وتقـدّر التقـارير الـتي                انتهاكات
  أعدتها هذه الهيئات ونشرتها والقرارات التي اتخذتها؛

 الدول المعنيّة على نشر توصيات الآليات غـير القـضائية، مثـل             تشجع  - ٣”    
لومـات  لجان الحقيقة والمـصالحة، وأن تعمـل بهـا وترصـد مـدى تنفيـذها، وأن تقـدم مع                  

  عن الامتثال لقرارات الآليات القضائية؛
 الدول الأخرى على النظر في إنشاء الآليات القضائية الخاصـة           تشجع  - ٤”    

الحقيقة والمصالحة، عند الاقتضاء، لتكمّـل نظـام العدالـة، مـن أجـل التحقيـق في                  ولجان
 الإنـساني   الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الـدولي           

  والتصدي لهذه الانتهاكات؛
 الدول والمنظمات الدولية على أن تقدم لمن يطلب من الدول           تشجع  - ٥”    

المساعدة اللازمة والملائمة فيما يتعلق بالحق في معرفة الحقيقة مـن خـلال عـدة وسـائل                 
ضائية منــها التعــاون الــتقني وتبــادل المعلومــات بــشأن التــدابير الإداريــة والتــشريعية والقــ

وغــير القــضائية، وكــذلك التجــارب وأفــضل الممارســات الراميــة إلى حمايــة هــذا الحــق  
ــا   ــه، بم ــزه وإعمال ــشهود وحفــظ وإدارة      في وتعزي ــة ال ــصلة بحماي ــك الممارســات المت ذل

  السجلات؛
ــة     تحــث  - ٦”     ــة الدولي ــدول الــتي لم توقــع أو تــصدق علــى الاتفاقي ــع ال  جمي

القسري أو تنضم إليها بعد علـى النظـر في القيـام    لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء   
  بذلك؛

ــز     تهيــب  - ٧”     ــرر الخــاص المعــني بتعزي ــاون مــع المق ــدول أن تعمــل بالتع  بال
الحقيقــة والعدالــة والجــبر وضــمانات عــدم التكــرار وفقًــا لولايتــه، بــسبل منــها توجيــه    

  الخاص؛ دعوات إلى المقرر
ياسـة وطنيــة للمحفوظــات   الــدول الـتي لم تقــم بعـد بوضــع س  تـشجع   - ٨”    

تضمن حفظ وحماية جميع المحفوظات المتصلة بحقوق الإنسان، وسن قانون ينص علـى             
صون التراث الوثائقي للأمة وحفظه ويضع إطارًا لإدارة سجلات الدولة منذ نـشوئها             

  حفظها، على القيام بذلك؛ وحتى إتلافها أو
ان أن تواصـل القيـام،       إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنس      تطلب  - ٩”    

في حدود الموارد المتاحـة، بـدعوة الـدول الأعـضاء وأجهـزة الأمـم المتحـدة والمنظمـات            
الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان والمنظمـات غـير الحكوميـة إلى            
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تقـديم معلومـات عـن الممارسـات الـسليمة في مجـال إنـشاء المحفوظـات الوطنيـة لحقــوق          
انتها وتـــوفير ســـبل الوصـــول إليهـــا، وإتاحـــة المعلومـــات الـــتي تتلقاهـــا الإنـــسان وصـــي

  للجمهور في قاعدة بيانات على الإنترنت؛
 الإجراءات الخاصة وغيرها من آليـات مجلـس حقـوق الإنـسان            تدعو - ١٠”    

إلى أن تأخذ في الاعتبار، في إطـار ولايتـها وحـسب الاقتـضاء، مـسألة الحـق في معرفـة            
  الحقيقة؛

 إلى الأمين العام أن يقوم، في حدود الموارد المتاحة وبالتعـاون            تطلب - ١١”    
مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، بتنظـيم             
مناسبة أقاليمية لتبادل الخـبرات والممارسـات الـسليمة بـشأن موضـوع الحـق في معرفـة                  

  .“الحقيقة
نـوفمبر، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاني ٢٧قــودة في ، المع٥٣وفي الجلـسة    - ٧٤

، A/C.3/68/L.43 مـشروع القـرار      و مقدم طرحه،  )A/C.3/68/L.43/Rev.1(مشروع قرار منقح    
 ، والبرتغـال  ، وبـاراغواي  ، وإيطاليـا  ، وأيرلنـدا  ، وأوكرانيـا  ، وألمانيـا  ، وألبانيـا  ،ونياإسـت  و ،إسبانياو

 وجمهوريــة  ، والجبــل الأســود ، وتــونس ، وبولنــدا ، والبوســنة والهرســك ، وبلغاريــا ،وبلجيكــا
ــابقا  ــلافية سـ ــدونيا اليوغوسـ ــدانمرك،مقـ ــا، والـ ــلوفينيا، ورومانيـ ــسويد، وسـ ــالا، والـ  ، وغواتيمـ

 ، وكوبـا  ، وكرواتيـا  ، وقـبرص  ، وفنلنـدا  ،) البوليفاريـة  -جمهوريـة   (فترويـلا    و ، وفرنسا ،وفانواتو
 ، والنمــــسا، وملــــديف، والمغــــرب، وليتوانيــــا، ولكــــسمبرغ، ولبنــــان، ولاتفيــــا،وكولومبيــــا
  . واليونان، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا،ونيكاراغوا

 من مـشروع القـرار شـفويا،     ١٤قيح الفقرة   وفي الجلسة نفسها، قام ممثل الأرجنتين بتن        - ٧٥
بعبـارة   “ لتبـادل  ٢٠١٤مـارس   /آذار ٢٤في إطـار الجمعيـة العامـة في         ” بالاستعاضة عـن عبـارة    

ــوارد، للاحتفـــال ” ــا بتـــوافر المـ ــا يتعلـــق   ، رهنـ ــة فيمـ ــاليوم الـــدولي للحـــق في معرفـــة الحقيقـ  بـ
  .“ن أجل تبادل، مبالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا

، A/C.3/68/43/Rev.1، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار نفـــسها أيـــضافي الجلـــسة و  - ٧٦
 ).التاسعمشروع القرار ، ١٤٦ انظر الفقرة( شفويا ة المنقحبصيغته

  ).A/C.3/68/SR.53انظر  ( ببيانكندا وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل  - ٧٧
  

  A/C.3/68/L.44مشروع القرار   - اءي  
، باســـم فرنـــسا ممثـــل قـــامنـــوفمبر، / تـــشرين الثـــاني١٢، المعقـــودة في ٤٤في الجلـــسة   - ٧٨

 ، وألمانيـا  ، وألبانيـا  ، وإكـوادور  ، وإسـتونيا  ، وإسبانيا ، وأرمينيا ، والأردن ،نتين والأرج ،أذربيجان

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.43/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.43�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/43/Rev.1�
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 ،لبرتغــال وا، والبرازيــل، وبــاراغواي، وإيطاليــا، وأيــسلندا، وأيرلنــدا، وأوروغــواي،وأنــدورا
 -دولـة   ( وبوليفيـا    ، وبولنـدا  ، والبوسـنة والهرسـك    ، وبوركينا فاسـو   ، وبنما ، وبلغاريا ،وبلجيكا

 ، وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية سـابقا        ، والجمهوريـة التـشيكية    ، وبـيرو  ،)مياتالمتعددة القو 
 ، وشــيلي، وسويــسرا، والــسويد، وســلوفينيا، وســلوفاكيا، ورومانيــا، والــدانمرك،وجورجيــا
 ، وقـبرص  ، وفنلنـدا  ،) البوليفارية -جمهورية  ( وفترويلا   ، وفرنسا ، وغواتيمالا ، وغابون ،وصربيا

 ، ومـالي  ، ومالطة ، وليتوانيا ، ولكسمبرغ ، وكولومبيا ، وكوت ديفوار  ، وكرواتيا ،وكازاخستان
 ، ومنغوليـــا، والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية، والمكـــسيك،والمغـــرب
بعــرض ،  واليونــان، واليابــان، وهولنــدا، وهنغاريــا، وهنــدوراس، وهــايتي، والنمــسا،يجوالنــرو

ــة الد”مــشروع قــرار بعنــوان   ــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري   الاتفاقي ــة لحماي  “ولي
)A/C.3/68/L.44 .(   ــشروع ــدمي م ــضم إلى مق ــرار وفي وقــت لاحــق، ان ــن  الق ــا كــل م  ،إريتري

ــدا ــا،وأوغنـ ــالاو، وأوكرانيـ ــز، وبـ ــا، وبليـ ــنن، وبنمـ ــيرو، وبـ ــو، وبـ ــود ، وتوغـ ــل الأسـ  ، والجبـ
 ، والــسنغال، وســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، وســاموا، وجمهوريــة مولــدوفا،مــرالق وجــزر

 ، ولبنــان، وكوســتاريكا، وكوبــا، وكنــدا، وفــانواتو، وغينيــا، وغرينــادا، والعــراق،وســوازيلند
 ، ونيكـاراغوا  ، ونيجيريـا  ، والنيجـر  ، ومونـاكو  ، وموريتانيـا  ، وملاوي ، ومدغشقر ،وليختنشتاين
  .  والهند،ونيوزيلندا

اعتمــدت اللجنــة مــشروع  ، نــوفمبر/ تــشرين الثــاني٢٥، المعقــودة في ٥٠وفي الجلــسة   - ٧٩
  ).العاشرمشروع القرار ، ١٤٦انظر الفقرة  (A/C.3/68/L.44القرار 

  
  Rev.1  وA/C.3/68/L.45 ين القرارامشروع  -كاف   

ــسة   - ٨٠ ــودة في ٤٣في الجل ــاني ٧، المعق ــشرين الث ــوفمبر، / ت ــلأدلىن ــن  ممث ــل   كــل م البرازي
ــان  ــا ببي ــا،  ، وألماني ــا مع ــا،باســم إكــوادور وقام ــسيا، وألماني ــل، وأوروغــواي، وإندوني  ، والبرازي

ــا  ــة (وبوليفيـ ــات -دولـ ــددة القوميـ ــيرو،) المتعـ ــشعبي ، وبـ ــا الـ ــة كوريـ ــة وجمهوريـ  ،ة الديمقراطيـ
ــسرا ــسا،وسويـ ــشتاين، وفرنـ ــسا،  و، وليختنـ ــرض النمـ ــوان  بعـ ــرار بعنـ ــشروع قـ ــق في ”مـ الحـ

  :، فيما يلي نصه)A/C.3/68/L.45(“ الخصوصية في العصر الرقمي
  ،إن الجمعية العامة”    
  تحدة ومبادئه، مقاصد ميثاق الأمم المإذ تؤكد من جديد”    
 حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية بـصيغتها           وإذ تؤكد من جديد أيـضاً     ”    

المكرَّسة في الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان والمعاهـدات الدوليـة ذات الـصلة المتعلقـة                  

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.44�
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بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية والعهـد                 
  قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،الدولي الخاص بالح

   إعلان وبرنامج عمل فيينا،وإذ تؤكد كذلك من جديد”    
 أن سرعة وتيرة التطور التكنولوجي تمكـن الأشـخاص في جميـع        وإذ تلاحظ ”    

استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، وتعـزز في الوقـت           المناطق من 
 والأشـخاص علـى مراقبـة الاتـصالات واعتراضـها         الحكومـات والـشركات    نفسه قدرة 

وجمـــع البيانـــات، ممـــا قـــد يـــؤدي إلى انتـــهاك حقـــوق الإنـــسان، ولا ســـيما الحـــق في   
 مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان،   ١٢الخــصوصية، بــصيغتها المكرَّســة في المــادة  

لي  مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، وتــشكل بالتــا   ١٧والمــادة 
  مسألة تثير قلقاً متزايداً، 

 الحــق الإنــساني لكــل شــخص في الخــصوصية وعــدم  وإذ تؤكــد مــن جديــد”    
جــواز تعريــضه، علــى نحــو تعــسفي أو غــير قــانوني، لتــدخل في خــصوصياته أو شــؤون 

مراســلاته، وحقــه في التمتــع بحمايــة القــانون مــن مثــل هــذا التــدخل   أســرته أو بيتــه أو
 ممارسة الحق في الخصوصية شرط أساسـي لإعمـال الحـق في             المساس، وإذ تسلم بأن    أو

حرية التعبير والحق في اعتناق الآراء دون مـضايقة، وإحـدى الـدعائم الـتي يقـوم عليهـا         
  المجتمع الديمقراطي، 

 أهميــة الاحتــرام التــام لحريــة التمــاس المعلومــات وتلقيهــا ونقلــها   وإذ تؤكــد”    
  لوصول إلى المعلومات والمشاركة الديمقراطية، للغير، بما في ذلك الأهمية الأساسية ل

 بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحمايـة الحـق في حريـة الـرأي               وإذ ترحب ”    
المقدم إلى مجلس حقـوق الإنـسان في دورتـه الثالثـة والعـشرين بـشأن تـداعيات                   والتعبير

ــة الحـــق    ــة الـــدول للاتـــصالات واعتـــراض البيانـــات الشخـــصية علـــى ممارسـ  في مراقبـ
  الخصوصية،

 علــى أن مراقبــة الاتــصالات واعتراضــها علــى نحــو غــير قــانوني   وإذ تــشدد”    
وجمــع البيانــات الشخــصية علــى نحــو غــير قــانوني تــشكل عمــلاً تطفليــاً بدرجــة كــبيرة  
ــع       ــائم المجتمـ ــدد دعـ ــد يهـ ــبير وقـ ــة التعـ ــق في حريـ ــصوصية والحـ ــق في الخـ ــهك الحـ ينتـ

  الديمقراطي،
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ــدول يجــب وإذ تلاحــظ”     ــام لالتزاماتهــا بموجــب    أن ال ــال الت  أن تكفــل الامتث
القانون الدولي لحقوق الإنـسان ولـئن كانـت الـشواغل المتعلقـة بـالأمن العـام قـد تـبرِّر                     

  جمع بعض المعلومات الحساسة وحمايتها، 
 إزاء انتهاكات حقوق الإنـسان والتعـديات عليهـا          وإذ يساورها بالغ القلق   ”    

قبة للاتصالات، بما في ذلك مراقبـة الاتـصالات خـارج           تنجم عن إجراء أية مرا     التي قد 
ــة الاتــصالات      ــة، واعتراضــها وجمــع البيانــات الشخــصية، ولا ســيما مراقب إقلــيم الدول

  واعتراضها وجمع البيانات على نطاق واسع،
 إلى أن الــدول يجــب أن تكفــل توافــق أي تــدبير يتخــذ لمكافحــة    وإذ تــشير”    

ــدولي، ولا    ــانون    الإرهــاب مــع القــانون ال ــدولي لحقــوق الإنــسان وق ســيما للقــانون ال
  اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،

 الحقوق الـواردة في العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق             تؤكد من جديد    - ١”    
المدنية والسياسية، ولا سيما حـق كـل شـخص في الخـصوصية وعـدم جـواز تعريـضه،                   

ــه  علــى نحــو تعــسفي أو غــير قــانوني، لتــدخل في خــص    وصياته أو شــؤون أســرته أو بيت
مراسلاته، وحقه في التمتع بحماية القانون مـن مثـل هـذا التـدخل أو المـساس، وفقـا                أو

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ١٧ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمـادة         ١٢للمادة  
  بالحقوق المدنية والسياسية؛ 

لمعلومـات والاتـصالات،    بالتقـدم الـسريع في مجـال تكنولوجيـا ا          تسلم  - ٢”    
بما في ذلك الطبيعـة العالميـة والمفتوحـة للإنترنـت بـصفتها قـوة دافعـة في تـسريع التقـدم                      

  على طريق التنمية بمختلف أشكالها؛
 أن نفـس الحقـوق الـتي يتمتـع بهـا الأشـخاص خـارج الإنترنـت              تؤكد  - ٣”    

  لخصوصية؛ يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت؛ ولا سيما الحق في ا
  :  الدول كافة إلى ما يليتدعو  - ٤”    
 أعــلاه، ١أن تحتــرم وتكفــل احتــرام الحقــوق المــشار إليهــا في الفقــرة     )أ(”    

  في ذلك في سياق الاتصالات الرقمية؛ بما
أن تتخــذ كــل مــا يلــزم مــن تــدابير لوضــع حــد لانتــهاكات تلــك            )ب(”    

ــة بالح   ــروف الكفيلـ ــة الظـ ــى تهيئـ ــل علـ ــوق، وأن تعمـ ــذه  الحقـ ــدوث هـ ــة دون حـ يلولـ
ــصلة مــع       ــة ذات ال ــشريعاتها الوطني ــها ضــمان توافــق ت ــهاكات، وذلــك بطــرق من الانت

  التزاماتها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
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ــشريعاتها المتعلقــة بمراقبــة         )ج(”     ــا وممارســاتها وت ــد النظــر في إجراءاته أن تعي
ــة الاتــصالات  الاتــصالات واعتراضــها وجمــع البيانــات الشخــصية، بمــا     في ذلــك مراقب

واعتراضــها وجمــع البيانــات علــى نطــاق واســع، وذلــك بهــدف إعــلاء شــأن الحــق في     
ــة عليهــا بموجــب القــانون الــدولي      الخــصوصية وضــمان تنفيــذ جميــع الالتزامــات المترتب

  لحقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً وفعلياً؛
افية والمـساءلة   أن تنشئ آليات رقابة مستقلة قادرة علـى ضـمان الـشف             )د(”    

  بشأن مراقبة الدولة للاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية؛
 إلى مفوضة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان أن تقـدم                تطلب  - ٥”    

تقريراً مؤقتـاً عـن حمايـة الحـق في الخـصوصية في سـياق مراقبـة الاتـصالات واعتراضـها                     
لـة أو خارجـه، بمـا في ذلـك مراقبـة البيانـات       وجمع البيانات الشخصية داخل إقليم الدو   

الشخـــصية واعتراضـــها وجمعهـــا علـــى نطـــاق واســـع، إلى الجمعيـــة العامـــة في دورتهـــا 
ــضمنان آراء      التاســعة ــسبعين، يت ــاً في دورتهــا ال ــراً نهائي ــا تقري ــستين، وأن تقــدم إليه وال

عـايير  وتوصيات، لكي تنظر فيهما الدول الأعضاء بغرض تحديـد وتوضـيح المبـادئ والم             
وأفــضل الممارســات بــشأن الطريقــة الــتي يمكــن بهــا معالجــة الــشواغل الأمنيــة علــى نحــو 
يتسق مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومـع الاحتـرام التـام               
ــتخدام      ــة واسـ ــصالات الرقميـ ــة الاتـ ــق بمراقبـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ ــوق الإنـــسان، ولا سـ لحقـ

لأخــرى الــتي قــد تنتــهك حــق الإنــسان في الخــصوصية   التكنولوجيــات الاســتخباراتية ا
  وحرية التعبير والرأي؛

 أن تنظـــــر في المـــــسألة علـــــى ســـــبيل الأولويـــــة في دورتهـــــا  تقـــــرر  - ٦”    
مـسائل حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك      ’والستين في إطار البند الفرعـي المعنـون     التاسعة

 مـن البنـد   ‘ات الأساسـية  النهج البديلة لتحسين التمتـع الفعلـي بحقـوق الإنـسان والحري ـ           
  .“‘تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها’المعنون 

نـوفمبر، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاني ٢٦، المعقــودة في ٥١وفي الجلـسة    - ٨١
 ، والأرجنــتين،الروســي الاتحــاد قدمــه كــل مــن، )A/C.3/68/L.45/Rev.1(مــشروع قــرار مــنقح 

ــبانيا ــتونيا،وإس ــوادور، وإس ــا، وإك ــسيا، وألماني ــواي، وإندوني ــا، وأوروغ  ، وأيرلنــدا، وأوكراني
 ، وبوركينـا فاسـو    ، وبـنن  ، وبنمـا  ، وبليـز  ،يـا  وبلغار ، وبلجيكـا  ، والبرتغـال  ، والبرازيـل  ،وأيسلندا
 - وتيمـور    ، وتـونس  ، وتوغـو  ، وتركيـا  ، وبـيرو  ،) المتعددة القوميـات   -دولة  ( وبوليفيا   ،وبولندا
ــلوفينيا، والـــدانمرك، وجمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة ، والجبـــل الأســـود،ليـــشتي  ، وسـ

ــسرا ــالا، وغانــا، وصــربيا، وشــيلي،وسوي ــدا وف، وفرنــسا، وغواتيم  ، وكرواتيــا، وقــبرص،نلن
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ــا ــا، وكوســتاريكا،وكوب ــا، وكولومبي ــان، ولاتفي ــشتاين، ولكــسمبرغ، ولبن  ، ومالطــة، وليختن
  . واليونان، وهولندا، وهنغاريا، ونيكاراغوا، والنمسا، والنرويج، والمكسيك، ومصر،ليزياوما
ــة علــى مــشروع القــرار في     نفــسها، وفي الجلــسة   - ٨٢ ــار المترتب ــا بالآث ــة بيان تــلا أمــين اللجن

  ).A/C.3/68/SR.51انظر  (الميزانية البرنامجية
ــضا،    - ٨٣ ــسها أي ــسة نف ــرار   وفي الجل ــشروع الق ــة م  A/C.3/68/L.45/Rev.1 اعتمــدت اللجن

  ).، مشروع القرار الحادي عشر١٤٦انظر الفقرة (
ــن        - ٨٤ ــل كــل م ــان ممث ــرار، أدلى ببي ــاد مــشروع الق ــل اعتم ــشعبي  وقب ــا ال ــة كوري ة جمهوري

 ، والـسويد ،كنـدا  وإندونيسيا؛ وأدلى ببيان بعد اعتماد مشروع القرار ممثلو كل من         الديمقراطية
 المتعـددة   بوليفيـا   ودولـة  ، وقطـر  ، والولايـات المتحـدة    ، والمملكة المتحـدة   ، وسنغافورة ،وأستراليا
  ).A/C.3/68/SR.51انظر  (القوميات

  
  A/C.3/68/L.47مشروع القرار   -لام   

ــسة   - ٨٥ ــودة في ٤٦في الجلـ ــاني١٤، المعقـ ــشرين الثـ ــوفمبر، / تـ ــامنـ ــم مـــصر ممثـــل قـ ، باسـ
 ،) الإسـلامية -جمهوريـة  ( وإيـران  ، وأوغندا ، وأنتيغوا وبربودا  ، وإكوادور ، والأردن ،أذربيجان

 المتعـــددة -دولـــة ( وبوليفيـــا ، وبوركينـــا فاســـو، وبـــنن، وبـــنغلاديش، والبحـــرين،كـــستانوبا
 ، وجنـوب الـسودان    ، والجمهورية العربيـة الـسورية     ،ر وجزر القم  ، وتونس ، وتوغو ،)القوميات
 ، والـــسودان، وســـوازيلند، وســـري لانكـــا، وســـانت فنـــسنت وجـــزر غرينـــادين ،وزمبـــابوي
 ، والكونغــو، وكــوت ديفــوار، وكوبــا، والكــاميرون،ي وكــابو فــيرد، وقطــر، وغانــا،وغــابون
 والمملكـة   ،والمغـرب  ، ومـصر  ، ومدغـشقر  ، ومـالي  ، وليبيـا  ، وليبريـا  ، ولبنـان  ، وكينيـا  ،والكويت

العولمـة وآثارهـا    ”مـشروع قـرار بعنـوان       بعـرض   ،   واليمن ، ونيجيريا ، وناميبيا ،العربية السعودية 
، وقام بتنقيح الفقـرة الأولى مـن        )A/C.3/68/L.47 (“على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان     

 إذ تعيــد تأكيــد” بعبــارة “ بمقاصــدإذ تــسترشد”الديباجــة شــفويا، بالاستعاضــة عــن عبــارة   
  .“مقاصد
 ، أعلــن ممثـل مــصر أن الــدول نـوفمبر / تـشرين الثــاني ٢٦، المعقــودة في ٥٢وفي الجلـسة    - ٨٦

 ، وأفغانــستان، وإريتريــا، والأرجنــتين،إثيوبيــا: التاليــة قــد انــضمت إلى مقــدمي مــشروع القــرار
 ،وانا وبوتــــس، وبليــــز، وأوزبكــــستان، وأنغــــولا، وإندونيــــسيا،والإمــــارات العربيــــة المتحــــدة

 ، والجمهوريـــة الدومينيكيـــة، وجمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة، والجزائـــر، وبـــيلاروس،وبورونـــدي
 ، وروانــدا، وجيبــوتي، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة،ا الــشعبية الديمقراطيــةوجمهوريــة كوريــ

ــتس ونــيفس   ــانت كي ــانت لوســيا ،وس ــسلفادور، وس ــصومال، والــسنغال، وال  ، والــصين، وال
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ــا، وعمــان،والعــراق ــا، وغامبي ــة ( وفترويــلا ، والفلــبين، وغينيــا، وغيان ــة-جمهوري  ،) البوليفاري
  . والهند، وهايتي، والنيجر، وموريتانيا، وملديف، وملاوي، وماليزيا، وليسوتو،وفييت نام

ــسة   - ٨٧ ــضا٥٢وفي الجل ــرار     أي ــشروع الق ــة م ــدت اللجن ــصيغته  ،A/C.3/68/L.47، اعتم ب
، ١٤٦انظـر الفقـرة     ( صـوتا    ٥٢ صـوتا مقابـل      ١١٢المنقحة شفويا، بتصويت مـسجل بأغلبيـة        

  :)٥(وكانت نتيجة التصويت كما يلي). الثاني عشرمشروع القرار 
  :المؤيدون
 ، وإكـوادور ، وأفغانـستان ، وأرمينيـا  ، والأردن ، والأرجنـتين  ، وإثيوبيـا  ،الاتحاد الروسـي    

 وإيـران   ، وأوغنـدا  ، وأوزبكستان ، وأوروغواي ، وأنغولا ، وإندونيسيا ،وأنتيغوا وبربودا 
 ، وبربــادوس، والبحــرين، وباكــستان،غينيــا الجديــدة وبــابوا ،) الإســلامية-جمهوريــة (

 ، وبوتـــسوانا ، وبوتـــان، وبـــنن ، وبنمـــا، وبـــنغلاديش، وبليـــز ،وبـــروني دار الـــسلام 
 ، وترينيداد وتوبـاغو   ، وتركمانستان ، وتايلند ، وبيلاروس ، وبوروندي ،فاسو وبوركينا
 ، سـليمان  وجـزر ، وجزر البهاما  ، والجزائر ، ليشتي - وتيمور   ،ا وتونغ ، وتونس ،وتوغو

 والجمهوريـة العربيـة     ، والجمهورية الدومينيكية  ، وجمهورية تترانيا المتحدة   ،وجزر القمر 
 ، وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الـشعبية       ، وجمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة       ،السورية

 ، وســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، وســاموا، وزمبــابوي، وزامبيــا،وجنــوب أفريقيــا
ــسلفادور،لانكــا وســري ،وســانت لوســيا ــسنغال، وســنغافورة، وال  ، وســوازيلند، وال

 ، وغـابون  ، وعمان ، والعراق ، وطاجيكستان ، والصين ، وشيلي ، وسيراليون ،وسورينام
 وفترويــــلا ، والفلـــبين ، وفـــانواتو ، وغينيـــا ، وغيانــــا، وغواتيمـــالا ، وغرينـــادا ،وغانـــا 

 ، وكـابو فـيردي    ،ن وقيرغيزسـتا  ، وقطر ، وفييت نام  ، وفيجي ،)لبوليفارية ا - جمهورية(
ــستان ــاميرون،وكازاخــ ــا، والكــ ــا، وكمبوديــ ــتاريكا، وكوبــ ــا، وكوســ  ، وكولومبيــ

 ، وماليزيــا، ومــالي، وليــسوتو، وليبيــا، وليبريــا، ولبنــان، وكينيــا، والكويــت،والكونغــو
ــديف، ومــلاوي، والمكــسيك، والمغــرب، ومــصر،ومدغــشقر ــة   و، ومل المملكــة العربي
ــا،الـــسعودية ــا، وميانمـــار، وموزامبيـــق، وموريـــشيوس، وموريتانيـــا، ومنغوليـ  ، وناميبيـ

  . واليمن، وهندوراس، والهند، وهايتي، ونيكاراغوا، ونيجيريا، والنيجر،ونيبال

__________ 
 -دولـة   (أذربيجـان، وإريتريـا، وبـاراغواي، والبرازيـل، وبوليفيـا           وت وفـود الإمـارات العربيـة المتحـدة،          أشار  )٥(  

لى أنهــا كانــت تعتــزم إ ،، وبــيرو، وجامايكــا، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وجيبــوتي )المتعــددة القوميــات
 .التصويت ضد مشروع القرار، وأشار وفد استراليا إلى أنه كان يعتزم شروع القرارلم تأييداالتصويت 
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  :المعارضون
ــبانيا   ــتونيا،إسـ ــرائيل، وإسـ ــا، وإسـ ــا، وألبانيـ ــدورا، وألمانيـ ــا، وأنـ ــدا، وأوكرانيـ  ، وأيرلنـ

ــسلنداوأ ــا،ي ــالاو، وإيطالي ــال، وب ــا ، وبلجيكــا، والبرتغ  ، والبوســنة والهرســك ،وبلغاري
 وجمهوريـة   ، والجمهوريـة التـشيكية    ، وجزر مارشـال   ، والجبل الأسود  ، وتركيا ،وبولندا
ــا ــة مقــدونيا اليوغوســلافية ســابقا  ،كوري ــدوفا ، وجمهوري ــة مول ــا، وجمهوري  ، وجورجي

 ، وسويــسرا، والــسويد، وســلوفينيا،لوفاكيا وســ، وســان مــارينو، ورومانيــا،والــدانمرك
ــا، وقـــبرص، وفنلنـــدا،وفرنـــسا ،وصـــربيا ــا، وكنـــدا، وكرواتيـ  ، ولكـــسمبرغ، ولاتفيـ
ــا ــشتاين،وليتوانيـ ــة، وليختنـ ــدا   ، ومالطـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لبريطانيـ ــة المتحـ  والمملكـ
يـات   والولا ، وهولنـدا  ، وهنغاريـا  ، ونيوزيلندا ، والنمسا ، والنرويج ، وموناكو ،الشمالية

  . واليونان، واليابان،المتحدة الأمريكية
  :متنعونالم

  .لا أحد  
  ).A/C.3/68/SR.52انظر  ( باسم الاتحاد الأوروبي ببيانليتوانيا، أدلى ممثل التصويت وقبل  - ٨٨
  

  Rev.1  وA/C.3/68/L.48 ين القرارامشروع  -ميم   
، باســم جيبــوتينــوفمبر، عــرض ممثــل / تــشرين الثــاني١٩، المعقــودة في ٤٧في الجلــسة   - ٨٩

ــاون الإســلامي واســتراليا وأذربيجــان         ــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة أعــضاء منظمــة التع ، ال
مكافحــة التعــصب والقولبــة الــسلبية والوصــم والتمييــز والتحــريض علــى ”مــشروع قــرار بعنــوان 
  :، فيما يلي نصه)A/C.3/68/L.48(“ الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهمالعنف وممارسته ضد 

 ،إن الجمعية العامة”    

 التعهــــد الــــذي قطعتــــه جميــــع الــــدول بموجــــب ميثــــاق  تعيــــد تأكيــــدإذ ”    
ساســية كافــة المتحــدة بــأن تعــزز احتــرام الجميــع لحقــوق الإنــسان والحريــات الأ  الأمــم

  تشجع على ذلك دون تمييز لأسباب منها الدين أو المعتقد،أن ومراعاتها و
 واجــب الــدول حظــر التمييــز والعنــف علــى أســاس  تأكيــد أيــضا وإذ تعيــد”    

  المعتقد وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية الفعالة، الدين أو
سان عالميـة مترابطـة متـشابكة        أن جميع حقـوق الإن ـ     وإذ تعيد كذلك تأكيد   ”    

  للتجزئة، غير قابلة

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.52�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.48�
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أن العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية يـنص             وإذ تعيد تأكيد    ”    
 والــدين أو المعتقــد، الــضميرعلــى أمــور منــها أن لكــل إنــسان الحــق في حريــة الفكــر و 

تنـق هـذا    ويشمل ذلك الحرية في أن يختار بنفسه أن يكـون لـه ديـن أو معتقـد أو أن يع                   
 مع جماعة مـن الأفـراد،   وعتقد والحرية في المجاهرة بدينه أو معتقده، بمفرده أالمالدين أو  

  علنا أو سرا، عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم،
 الدور الإيجابي الذي يمكـن أن تؤديـه ممارسـة الحـق في           وإذ تعيد أيضا تأكيد   ”    

ام الكامــل لحريــة التمــاس المعلومــات وتلقيهــا ونقلــها في والاحتــر حريــة الــرأي والتعــبير
ترسيخ الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني، وإذ تعيد كذلك تأكيد أن ممارسة الحـق             

 مـن العهـد   ١٩في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة وفقا للمـادة      
  والسياسية، الدولي الخاص بالحقوق المدنية

 مــن الأعمــال الــتي تــدعو إلى الكراهيــة الدينيــة لغ القلــقوإذ تعــرب عــن بــا”    
  وتؤدي بالتالي إلى تقويض روح التسامح،

أنه لا يجوز ولا ينبغي ربـط الإرهـاب بـأي ديـن أو جنـسية          وإذ تعيد تأكيد    ”    
  أو حضارة أو جماعة عرقية،

أنه لا يمكن مطلقا أن يكون العنـف ردا مقبـولا علـى          وإذ تعيد أيضا تأكيد     ”    
  ل التعصب القائمة على أساس الدين أو المعتقد،أعما

ــراري مجلــــــس حقــــــوق الإنــــــسان  وإذ ترحــــــب ”     ــؤرخ ١٦/١٨بقــــ  المــــ
ــة ٢٠١٣مــارس / آذار٢٢ المــؤرخ ٢٢/٣١ و ٢٠١١مــارس /آذار ٢٤  وقــرار الجمعي

  ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦٧/١٧٨العامة 
ــالغ القلــق  ”     ــز والعنــف ضــد    وإذ يــساورها ب مــن حــوادث التعــصب والتميي

  الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم في جميع أنحاء العالم،
مـن أي دعـوة إلى التمييـز أو العنـف علـى أسـاس               وإذ تعرب عـن اسـتيائها       ”    

  المعتقد، الدين أو
شـخاص  مـن جميـع أعمـال العنـف ضـد الأ          وإذ تعرب عـن اسـتيائها البـالغ         ”    

ــالهم         ــوتهم أو أعم ــل تمــس بي ــك القبي ــن ذل ــال م ــدهم وأي أعم ــهم أو معتق ــسبب دين ب
  مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة الخاصة بهم، ممتلكاتهم أو مدارسهم أو أو

كـذلك مـن جميـع الهجمـات علـى الأمـاكن            وإذ تعرب عن استيائها البالغ      ”    
ــهاك     ــها، في انت ــة وداخل ــزارات الديني ــع والم ــانون   والمواق ــدولي، ولا ســيما ق ــانون ال للق
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ــار        ــدمير متعمــد للآث ــك أي ت ــا في ذل ــدولي، بم ــساني ال ــانون الإن ــسان والق حقــوق الإن
  والمعالم التاريخية،

 مـــن الأعمـــال الـــتي تـــستغل التـــوتر بـــين الأفـــراد       وإذ يـــساورها القلـــق ”    
  تستهدفهم عمدا بسبب دينهم أو معتقدهم، أو

حوادث التعصب والتمييز وأعمـال العنـف       من  وإذ تعرب عن القلق البالغ      ”    
التي يشهدها العالم، بما في ذلك ما يقع منها بـدافع مـن التمييـز ضـد أشـخاص ينتمـون             
إلى أقليات دينية، إضافة إلى الصورة السلبية عن أتباع الديانات وإنفـاذ تـدابير تنطـوي                

  شخاص على أساس الدين أو المعتقد،الأعلى التمييز تحديدا ضد 
من تنامي مظاهر التعصب القـائم علـى أسـاس الـدين            تعرب عن القلق    وإذ  ”    

أو المعتقد التي يمكن أن تولـد الكراهيـة والعنـف بـين الأفـراد مـن شـتى الأمـم وداخلـها                       
ويمكـــن أن تترتـــب عليهـــا آثـــار خطـــيرة علـــى الـــصعد الـــوطني والإقليمـــي والـــدولي،  

 والثقافي والحوار بين الأديـان      تشدد في هذا الصدد على أهمية احترام التنوع الديني         وإذ
والثقافات، بغرض النهوض بثقافة قوامها التـسامح والاحتـرام بـين الأفـراد والمجتمعـات               

  والأمم،
بالمـــساهمة القيمـــة الـــتي يقـــدمها الأشـــخاص مـــن جميـــع الأديـــان   وإذ تقـــر ”    

الدينيـة  المعتقدات إلى البشرية والمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين المجموعات             أو
  في زيادة الوعي بالقيم المشتركة بين جميع البشر وتحسين فهمها،

على أن للـدول والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة         وإذ تشدد   ”    
والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنـوع الـديني              

ا، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقـد، علـى   والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايته    
  الصعيد العالمي،

ــان   وإذ تــــشدد أيــــضا”     ــة بمختلــــف الثقافــــات والأديــ ــة التوعيــ  علــــى أهميــ
المعتقدات وأهمية التعليم في تعزيز التسامح الـذي ينطـوي علـى تقبـل النـاس للتنـوع                   أو

 الـدين، وإذ تــشدد  الـديني والثقـافي واحتـرامهم لــه فيمـا يتعلـق بـأمور منــها التعـبير عـن        
كذلك على أن التعليم، وبخاصة في المدارس، ينبغي أن يسهم علـى نحـو مجـد في تعزيـز                   

  المعتقد، التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو
ــنظم     وإذ تقــر ”     بــأن الجهــود المــشتركة الــتي تبــذل مــن أجــل تعزيــز تطبيــق ال

اد مـن التمييـز وجـرائم الكراهيـة وتوطيـد التـآزر بـين               القانونية القائمة التي تحمـي الأفـر      
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الأديان والثقافات ونشر التثقيف في مجـال حقـوق الإنـسان علـى نطـاق واسـع تـشكل                   
خطوة أولى مهمة في مكافحـة حـوادث التعـصب والتمييـز والعنـف ضـد الأفـراد علـى                 

  أساس الدين أو المعتقد،
بـد االله بـن عبـد العزيـز         بالعمل الذي يضطلع بـه مركـز الملـك ع         وإذ ترحب   ”    

ــذي أنــشئ علــى أســاس المقاصــد        ــا ال ــان والثقافــات في فيين ــدولي للحــوار بــين الأدي ال
والمبــادئ المكرســة في الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان، وإذ تقــر بالــدور الهــام الــذي   

  يؤديه المركز كمنبر لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات،
 بجميـــع المبـــادرات الدوليـــة والإقليميـــة في هـــذا الـــصددوإذ ترحـــب أيـــضا ”    

والوطنية الرامية إلى تعزيز الوئام بين الأديان والثقافـات والمعتقـدات ومكافحـة التمييـز               
ضــد الأفــراد علــى أســاس الــدين أو المعتقــد، بمــا في ذلــك اســتهلال عمليــة اســطنبول،   

أن وبعقــد مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان خمــس حلقــات عمــل إقليميــة بــش  
  تايلند وشيلي وكينيا والمغرب والنمسا،المسائل ذات الصلة بالموضوع في 

 بمواصلة تنظـيم حلقـات العمـل والاجتماعـات في إطـار             وإذ ترحب كذلك  ”    
  ،١٦/١٨عملية اسطنبول لمناقشة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 

ل  بتقريــر الأمــين العــام عــن الخطــوات الــتي اتخــذتها الــدو  تحــيط علمــا  - ١”    
لمكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض علـى العنـف وممارسـته             

  ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم؛
من الحالات الخطيرة للقولبـة والتنمـيط الـسلبي    تعرب عن بالغ القلق      - ٢”    

تزال تستهدف الأشخاص بـسبب دينـهم أو معتقـدهم علـى نحـو يحـط          والوصم التي لا  
م، وأيــضا مــن الــبرامج والخطــط الــتي ينفــذها الأفــراد المتطرفــون والمنظمــات   مــن شــأنه

ــها،       ــة وإدامت ــة ســلبية لمجموعــات ديني ــة بهــدف وضــع قوالــب نمطي والجماعــات المتطرف
  ذلك؛ عن وبخاصة عندما تتغاضى الحكومات

 من اسـتمرار تزايـد عـدد حـوادث التعـصب الـديني              تعرب عن القلق    - ٣”    
ــز ومــا يتــصل   ــدين     والتميي ــسلبية للأفــراد علــى أســاس ال ــة ال بــذلك مــن عنــف والقولب

المعتقد في جميع أنحاء العـالم، الأمـر الـذي يمكـن أن تترتـب عليـه آثـار خطـيرة علـى                         أو
الــصعد الــوطني والإقليمــي والــدولي، وتــدين في هــذا الــسياق أي دعــوة إلى الكراهيــة    

اء أو العنـف، وتحـث الـدول        العـد  الدينية في حق الأفراد تشكل تحريضا على التمييز أو        
يتـسق مـع الالتزامـات       على أن تتخذ تدابير فعالة، طبقا لما ينص عليـه هـذا القـرار وبمـا               
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ــذه الحــوادث          ــصدي له ــسان، للت ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــا بموجــب الق ــة عليه المترتب
  ومكافحتها؛

ــدين  - ٤”     ــز     ت ــضا علــى التميي ــشكل تحري ــة ت ــة الديني  أي دعــوة إلى الكراهي
العنف، سواء استخدمت في ذلـك وسـائط الإعـلام المطبوعـة أو الـسمعية                داء أو الع أو

  الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛ البصرية أو
 بــأن المناقــشة العامــة المفتوحــة للأفكــار والحــوار بــين الأديــان        تقــر  - ٥”    

والثقافــات علــى الــصعد المحلــي والــوطني والــدولي يمكــن أن يكونــا مــن أفــضل وســائل  
يـــة مـــن التعـــصب الـــديني وأن يكـــون لهمـــا دور إيجـــابي في ترســـيخ الديمقراطيـــة   الحما

ومكافحــة الكراهيــة الدينيــة، وتعــرب عــن اقتناعهــا بــأن مواصــلة الحــوار بــشأن هــذه     
  القائمة؛ المسائل يمكن أن يساعد على تجاوز التصورات الخاطئة

تـب علـى    بالضرورة الملحـة لتوعيـة الجميـع بمـا يمكـن أن يتر            تقر أيضا     - ٦”    
ــوطني والإقليمــي         ــصعد ال ــى ال ــار خطــيرة عل ــن آث ــز والعنــف م ــى التميي التحــريض عل
والدولي، وتحث جميع الدول الأعضاء على استئناف الجهود لوضع نظم تعليميـة تعـزز              
ــديني        ــوع ال ــسامح إزاء التن ــهوض بالت ــات الأساســية للن ــسان والحري ــع حقــوق الإن جمي

ــة مجتمع ــ    ــر أساســي لإقام ــو أم ــافي، وه ــسامح    والثق ــسودها الت ــات ي ــددة الثقاف ات متع
  والسلام والوئام؛

 بجميع الـدول أن تتخـذ التـدابير التاليـة، علـى نحـو مـا دعـا إليـه                      تهيب  - ٧”    
الأمين العام لمنظمـة التعـاون الإسـلامي، مـن أجـل تهيئـة بيئـة وطنيـة يـسودها التـسامح                      

  :والاحترام الديني والسلام
عاونية لترسيخ التفـاهم وتعزيـز الحـوار        التشجيع على إنشاء شبكات ت      )أ(”    

والحفز على العمل البنـاء لتحقيـق أهـداف مـشتركة في مجـال الـسياسة العامـة والـسعي                    
ــيم          ــديم الخــدمات في مجــالات التعل ــشاريع تق ــل م ــن قبي ــة، م ــائج ملموس ــق نت إلى تحقي
ــة والإدمــاج والتثقيــف عــن طريــق وســائط      والــصحة ومنــع نــشوب التراعــات والعمال

  الإعلام؛
ــد          )ب(”     ــها تحدي ــور من ــق أم ــات لتحقي ــة داخــل الحكوم ــة ملائم ــشاء آلي إن

المجالات التي يحتمل أن ينشأ فيها توتر بـين أفـراد الطوائـف الدينيـة المختلفـة والتـصدي                   
  لها والمساعدة في منع نشوب التراعات وفي الوساطة؛
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ة التشجيع على تدريب الموظفين الحكـوميين علـى اسـتراتيجيات فعال ـ            )ج(”    
  للتوعية؛

تشجيع الجهود الـتي يبـذلها القـادة في إطـار طـوائفهم لمناقـشة أسـباب                   )د(”    
  التمييز ووضع استراتيجيات للتصدي لتلك الأسباب؛

المجــاهرة بــرفض التعــصب، بمــا فيــه الــدعوة إلى الكراهيــة الدينيــة الــتي     )هـ(”    
  تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛

ابير لتجـريم التحـريض علـى عـدم التـواني في ارتكـاب أعمـال                اتخاذ تد   )و(”    
  العنف على أساس الدين أو المعتقد؛

إدراك ضرورة مكافحة تشويه صورة الأشخاص والقولبة السلبية لهم           )ز(”    
على أساس الدين والتحريض على الكراهيـة الدينيـة عـن طريـق وضـع الاسـتراتيجيات                 

والــوطني والإقليمــي والــدولي بوســائل منــها   وتنــسيق الإجــراءات علــى الــصعد المحلــي   
  والتوعية؛ التثقيف

التسليم بأن مناقشة الأفكار علـى نحـو صـريح وبنـاء وفي جـو يـسوده                )ح(”    
ــي         ــوطني والإقليم ــي وال ــصعد المحل ــى ال ــات عل ــان والثقاف ــين الأدي ــرام والحــوار ب الاحت

ــة والتحــريض والــدولي يمكــن أن يكــون لهمــا دور إيجــابي في مكافحــة الكراهيــة الدي   ني
  والعنف الدينيين؛

 : بجميع الدول القيام بما يلي أيضاتهيب  - ٨”    

ــاء       )أ(”     ــة تكفــل عــدم ممارســة المــوظفين الحكــوميين، أثن ــدابير فعال اتخــاذ ت
  اضطلاعهم بواجباتهم العامة، التمييز ضد أي فرد على أساس الدين أو المعتقد؛

ينية عـن طريـق تعزيـز قـدرة أفـراد           تشجيع الحرية الدينية والتعددية الد      )ب(”    
جميع الطوائف الدينية على المجاهرة بدينـهم والإسـهام علانيـة وعلـى قـدم المـساواة مـع                   

  المجتمع؛ غيرهم في
التشجيع على تمثيل الأفراد، بـصرف النظـر عـن دينـهم أو معتقـدهم،                 )ج(”    

  في جميع قطاعات المجتمع وعلى مشاركتهم فيها على نحو هادف؛
ــ  )د(”     ــه    ب ذل جهــود دؤوبــة لمكافحــة التنمــيط الــديني الــذي يفهــم علــى أن

ــراء         ــيض كأســاس لإج ــشكل بغ ــدين ب ــانون لل ــاذ الق ــة بإنف ــسلطات المعني اســتخدام ال
  الاستجوابات وعمليات التفتيش وغيرها من إجراءات التحري؛
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 بجميــع الــدول أن تعتمــد تــدابير وسياســات لتعزيــز       تهيــب كــذلك   - ٩”    
كن العبـادة والمواقـع الدينيـة والمقـابر والمـزارات وحمايتـها وأن تتخـذ               الاحترام التام لأما  

  تدابير للحماية في الحالات التي تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمير؛
 إلى تكثيف الجهود الدولية لتشجيع إقامـة حـوار عـالمي لتعزيـز              تدعو - ١٠”    

ــرام حقــوق ثقافــة قوامهــا التــسامح والــسلام علــى جميــع المــستويات، اســتناد    ا إلى احت
  الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات؛

ــشجع - ١١”     ــن       ت ــستجد م ــا ي ــديم آخــر م ــى النظــر في تق ــدول عل ــع ال  جمي
معلومات عن الجهود المبذولة في هذا الصدد في سياق التقارير الـتي تقـدم إلى مفوضـية                 

تحــدة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان، وتطلــب في هــذا الــصدد إلى مفوضــة الأمــم الم  
السامية لحقوق الإنسان أن تدرج تلـك المعلومـات المـستجدة في التقـارير الـتي تقـدمها                  

  إلى مجلس حقوق الإنسان؛
ــا  تطلـــب - ١٢”      إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورتهـ

التاسعة والستين تقريرا يتضمن معلومات مقدمـة مـن المفوضـة الـسامية عـن الخطـوات                 
 الدول لمكافحـة التعـصب والقولبـة الـسلبية والوصـم والتمييـز والتحـريض                التي تتخذها 

على العنف وممارسته ضـد الأشـخاص بـسبب دينـهم أو معتقـدهم، علـى النحـو المـبين           
  .“في هذا القرار

نـوفمبر، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاني ٢٧، المعقــودة في ٥٤وفي الجلـسة    - ٩٠
، A/C.3/68/L.48 مـشروع القـرار      و مقدم طرحه،  )A/C.3/68/L.48/Rev.1(مشروع قرار منقح    

  .ازيلند ونيو وتايلند،،ل والبرازي،غوايوأورو
دول الأعـضاء في منظمـة التعـاون    ال ـ باسـم  جيبوتي ببيـان ممثل وفي الجلسة نفسها، أدلى       - ٩١

 وقام بتنقيح مشروع القـرار شـفويا بالاستعاضـة عـن الفقـرة الحاديـة والعـشرين مـن                  ،الإسلامي
  :الديباجة بالنص التالي

 الذي تضطلع بـه منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة             القيادي بالدور   رحبتوإذ  ”    
لعمــل الــذي يقــوم بــه     والعلــم والثقافــة في تعزيــز الحــوار بــين الثقافــات، وكــذلك ا      

ركـز الملـك عبـد االله       مالحضارات ومؤسسة آنا ليند، والعمل الـذي يـضطلع بـه             تحالف
العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا، الذي أنشئ علـى أسـاس         بن عبد 

 بالـدور الهـام     وإذ تقـر  المقاصد والمبادئ المكرسة في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان،             
  .“ؤديه المركز كمنبر لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافاتيالذي 

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.48/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.48�
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 شــفويا ة المنقحــ، بــصيغته، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرارنفــسها أيــضاوفي الجلــسة   - ٩٢
 ).الثالث عشرمشروع القرار ، ١٤٦ انظر الفقرة(

باســـم الاتحـــاد (ل مـــن ليتوانيـــا كـــ  ممثـــلببيـــانوبعـــد اعتمـــاد مـــشروع القـــرار، أدلى   - ٩٣
  ).A/C.3/68/SR.54انظر (، وألبانيا )وروبيالأ
  

  Rev.1 و A/C.3/68/L.49مشروعا القرارين   - نون  
يتوانيـــا، باســـم نـــوفمبر، قـــام ممثـــل ل/ تـــشرين الثـــاني١٤، المعقـــودة في ٤٦في الجلـــسة   - ٩٤

ــتين ــا،الأرجن ــا، وإســتونيا، وأســتراليا، وإســبانيا، وأرميني ــا، وألباني ــدورا، وألماني ــدا، وأن  ، وأيرلن
 ، وبلجيكــا،ال والبرتغــ، والبرازيــل، وبــاراغواي، وبــابوا غينيــا الجديــدة  ، وإيطاليــا،وأيــسلندا
 ،يــة التــشيكية   والجمهور، والجبــل الأســود  ، وبــيرو، وبولنــدا ، والبوســنة والهرســك  ،وبلغاريــا

 ، وســلوفاكيا، وســان مــارينو، ورومانيــا، والــدانمرك،وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية ســابقا 
 ، وقــبرص، وفنلنـدا ، وفرنـسا ، وغواتيمـالا ، وصــربيا، وشـيلي ، وسويـسرا ، والـسويد ،وسـلوفينيا 

 ، وليختنــشتاين، وليتوانيــا، ولكــسمبرغ، ولبنــان، ولاتفيــا، وكــوت ديفــوار، وكنــدا،كرواتيــاو
 ، وهنغاريـا  ، والنمـسا  ، والنـرويج  ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      ،ومالطة
ــدا ــة ،وهولن ــان، والولايــات المتحــدة الأمريكي ــوان   ، والياب ــان، بعــرض مــشروع قــرار بعن  واليون

 :يلي نصه ، فيما)A/C.3/68/L.49 (“حرية الدين أو المعتقد”

  ،إن الجمعية العامة”    
 ١٩٨١نــوفمبر / تــشرين الثــاني ٢٥ المــؤرخ ٣٦/٥٥ إلى قرارهــا إذ تــشير”    

الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقـضاء علـى جميـع أشـكال التعـصب والتمييـز                 
   المعتقد،القائمين على أساس الدين أو

 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة ١٨ إلى المــادة وإذ تــشير أيــضا”    
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من أحكـام حقـوق      ١٨والسياسية والمادة   
  الصدد، الإنسان في هذا

 إلى قراراتهـــا الـــسابقة المتعلقـــة بحريـــة الـــدين أو المعتقـــد وإذ تـــشير كـــذلك”    
والتمييز القائمين على أسـاس الـدين أو المعتقـد،           على جميع أشكال التعصب   وبالقضاء  

، وقــرار مجلــس ٢٠١٢ديــسمبر /كــانون الأول ٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٧٩بمــا فيهــا القــرار 
  ،٢٠١٣ مارس/آذار ٢٢ المؤرخ ٢٢/٢٠حقوق الإنسان 

الــذي تــضطلع بـه اللجنــة المعنيـة بحقــوق الإنــسان في    بالعمــل المهـم  وإذ تقـر ”    
  توفير التوجيه بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد،

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.54�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.49�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.49�
http://undocs.org/ar/A/RES/36/55�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/179�
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 أن الــدين أو المعتقــد يــشكل، بالنــسبة إلى المجــاهرين بــأي منــهما،  وإذ تــرى”    
أحد العناصر الأساسية في تصورهم للحياة وأنه ينبغـي احتـرام حريـة الـدين أو المعتقـد                  

  م بوصفها حقا عالميا من حقوق الإنسان،وضمانها بشكل تا
 إزاء اســتمرار أعمــال التعــصب والعنــف القائمــة وإذ يــساورها بــالغ القلــق”    

على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد وأفراد الطوائف الدينيـة والأقليـات الدينيـة في                
ال جميــع أنحــاء العــالم وإزاء التقــدم المحــدود الــذي أحــرز في القــضاء علــى جميــع أشــك    

التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وإذ تعتقد أن مـن الـضروري،     
بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهـود المكثفـة مـن أجـل تعزيـز الحـق في حريـة الفكـر                       
والضمير والدين أو المعتقد وحمايتـه والقـضاء علـى جميـع أشـكال الكراهيـة والتعـصب                  

لـوحظ أيـضا في المـؤتمر        لـدين أو المعتقـد، علـى غـرار مـا          والتمييز القائمة علـى أسـاس ا      
يتـصل بـذلك مـن       العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا         

أغــسطس إلى /آب ٣١تعــصب الــذي عقــد في ديربــان، جنــوب أفريقيــا في الفتــرة مــن  
 الفتـرة    وفي مؤتمر استعراض ديربان الـذي عقـد في جنيـف في            ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول ٨

  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إلى ٢٠من 
إلى أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقـوق الإنـسان             وإذ تشير   ”    

وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بمـا يـشمل               
  حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية، 

ــق  ”     ــساورها القلـ ــي اوإذ يـ ــف    لتغاضـ ــال العنـ ــن أعمـ ــة عـ ــسلطات الرسميـ لـ
التهديــدات الحقيقيــة بــالعنف ضــد الأشــخاص المنــتمين إلى طوائــف دينيــة وأقليــات   أو

  دينية أو لتشجيعها على تلك الأعمال أو التهديدات في بعض الأحيان،
إزاء تزايد عـدد القـوانين والأنظمـة الـتي تحـد مـن              وإذ يساورها القلق أيضا     ”    

  المعتقد وإزاء تنفيذ القوانين القائمة بطريقة تمييزية، والدين أوحرية الفكر والضمير 
 بضرورة التصدي لمـا يـشهده العـالم في شـتى أنحائـه مـن تزايـد                  واقتناعا منها ”    

في التطرف الـديني الـذي يمـس حقـوق الأفـراد ولحـالات العنـف والتمييـز علـى أسـاس                 
للممارسـات الثقافيـة والتقليديـة،    باسـم الـدين أو المعتقـد، أو وفقـا       الدين أو المعتقد أو   

التي تمس العديد من النساء وغيرهن مـن الأفـراد، ولإسـاءة اسـتخدام الـدين أو المعتقـد                   
لغايات تتعارض مع المبادئ المبينة في ميثاق الأمم المتحـدة وفي صـكوك الأمـم المتحـدة                 

  الأخرى في هذا الصدد،
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تــستهدف الأمــاكن   إزاء كــل الهجمــات الــتي   وإذ يــساورها بــالغ القلــق  ”    
سيما قـانون حقـوق الإنـسان     والمواقع والمزارات الدينية في انتهاك للقانون الدولي، ولا     

  والقانون الإنساني، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
على أن للـدول والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة         وإذ تشدد   ”    

ائط الإعلام والمجتمع المدني ككـل دورا مهمـا في تعزيـز التـسامح              والهيئات الدينية ووس  
واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلـك حريـة               

  الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،
 أهمية التعليم في تعزيـز التـسامح الـذي ينطـوي علـى تقبـل النـاس                  وإذ تؤكد ”    

ترامهم له، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تؤكـد أيـضا ضـرورة       للتنوع واح 
أن يسهم التعليم، وبخاصة في المـدارس، علـى نحـو مجـد في تعزيـز التـسامح وفي القـضاء                    

  على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
أن لكل فرد الحق في حرية الفكـر والـضمير والـدين أو المعتقـد              تؤكد    - ١”    
يكـون لـه ديـن أو معتقـد      تي تشمل حرية الفرد في أن يختار بنفسه أن يكون لـه أو لا    ال

مــع  أو أن يعتنــق هــذا الــدين أو المعتقــد والحريــة في إشــهار دينــه أو معتقــده بمفــرده أو  
جماعة من الأفراد، علنا أو سرا، عن طريق التعليم والممارسة والعبادة وإقامـة الـشعائر،       

   تغيير دينه أو معتقده؛بما في ذلك حق الفرد في
ــدين أو المعتقــد   تؤكــد أيــضا  - ٢”     ــة الفكــر والــضمير وال  أن الحــق في حري

ينطبق بالتساوي على جميع الأشخاص، بصرف النظـر عـن دينـهم أو معتقـدهم ودون                
  يتعلق بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛ أي تمييز فيما

ــشدة    - ٣”     ــدين ب ــة الفكــر   ت ــهاكات حري ــد   انت ــدين أو المعتق ــضمير وال وال
  المعتقد؛ وجميع أشكال التعصب والتمييز والعنف على أساس الدين أو

ــسلِّم مــع بــالغ القلــق   - ٤”      بالزيــادة المــسجلة عمومــا في أعمــال التمييــز   تُ
والتعصب والعنف، بصرف النظر عمـن يقـوم بتلـك الأعمـال، ضـد أفـراد العديـد مـن              

ائف في أنحاء مختلفة من العالم، بما فيهـا الحـالات الـتي             الطوائف الدينية وغيرها من الطو    
الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية والتحامل على أتبـاع          تحدث بدافع كراهية  

  الأخرى؛ المعتقدات الديانات أو
 العنــف وأعمــال الإرهــاب الآخــذة في الازديــاد الــتي تــستهدف تــدين  - ٥”    

   ينتمون للأقليات الدينية في شتى أنحاء العالم؛سيما الأشخاص الذين الأفراد، ولا
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 علـى عـدم جـواز مـساواة أي ديـن بالإرهـاب، لمـا قـد يترتـب                    تشدد  - ٦”    
على ذلك من عواقب ضارة تؤثر في تمتع كل أفـراد الطوائـف الدينيـة المعنيـة بـالحق في                    

  المعتقد؛ حرية الدين أو
ى النحـو الواجـب   أن الـدول ملزمـة بـأن تـسعى جاهـدة عل ـ          إلىتشير    - ٧”    

إلى منع ارتكاب أعمـال العنـف ضـد الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات دينيـة وأن تحقـق                     
فيهــا وتعاقــب عليهــا، بغــض النظــر عــن مرتكبيهــا، وأن عــدم القيــام بــذلك يمكــن أن    

  الإنسان؛ يشكل انتهاكا لحقوق
علــى أن حريــة الــدين أو المعتقــد وحريــة التعــبير مترابطتــان       تــشدد   - ٨”    

بكتان وتعزز كل منهما الأخرى، وتؤكد كـذلك الـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه                 ومتشا
ممارســة هــذين الحقــين في التــصدي لجميــع أشــكال التعــصب والتمييــز القــائمين علــى     

  المعتقد؛ أساس الدين أو
ــدين أو المعتقــد   بــشدة تــدين  - ٩”     ــة علــى أســاس ال  أي دعــوة إلى الكراهي

العنـف، سـواء اسـتخدمت في ذلـك وسـائط        أوالعـداء    تشكل تحريضا علـى التمييـز أو      
  الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛ الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو

 إزاء التعـصب والتمييـز اللـذين لا يـزالان يمارسـان           تعرب عن القلـق    - ١٠”    
بــشكل نمطــي علــى الــصعيد الاجتمــاعي ضــد كــثيرين علــى أســاس الــدين أو المعتقــد،   

 وجود إجراءات قانونية تتعلـق بمجموعـات دينيـة أو مجموعـات قائمـة               وتشدد على أن  
على أساس المعتقد وبأماكن العبادة ليس شرطا أساسيا لممارسة الفرد الحـق في إشـهار               
دينه أو معتقده وأنه عندما تكون تلك الإجراءات مطلوبة قانونا علـى الـصعيد الـوطني            

جـل المـساهمة في تـوفير حمايـة فعالـة لحـق       أو المحلي، فينبغـي أن تكـون غـير تمييزيـة مـن أ        
مـع جماعـة مـن الأفـراد،         معتقـداتهم بمفـردهم أو     الجميع في ممارسة شـعائرهم الدينيـة أو       

  علنا أو سرا؛
 بالتحـديات الـتي يواجههـا الأشـخاص المنتمـون إلى          تُسلِّم مع القلـق    - ١١”    

ة حقهــم في جماعــات ضــعيفة أو مهمّــشة أو الــذين يعيــشون أوضــاعا هــشة، في ممارس ــ
  المعتقد بحرية؛ حرية الدين أو

أكدتـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق         يجـوز، علـى نحـو مـا        على أنه لا  تشدد   - ١٢”    
ــه أو معتقــده إلا إذا كــان ذلــك بمقتــضى       ــة الفــرد في إشــهار دين ــد حري ــسان، تقيي الإن
ــة         ــصحة العام ــام أو ال ــام الع ــة أو النظ ــسلامة العام ــة ال ــانون وكــان ضــروريا لحماي الق
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حقوق الآخرين وحريـاتهم الأساسـية وكـان غـير تمييـزي ويطبـق          الأخلاق العامة أو   أو
  والدين أو المعتقد؛ ينتقص من الحق في حرية الفكر والضمير على نحو لا

 علـــى أن القيـــود الـــتي تُفـــرض بحجـــة ضـــرورة حمايـــة تـــشدد أيـــضا - ١٣”    
نيـة بحقـوق الإنـسان،    الأخلاق العامة يجب أن تَحتـرم، علـى نحـو مـا أكدتـه اللجنـة المع           

الطابعَ العالمي لحقوق الإنـسان ومبـدأ عـدم التمييـز، ويجـب أن تـستند إلى مبـادئ غـير                     
مستخلَصَة حصريا من تقليد وحيد بالنظر إلى أن مفهوم الأخلاق مـستمد مـن تقاليـد                 

  اجتماعية وفلسفية ودينية كثيرة؛
ع بـالحق في   إزاء ظهـور عقبـات تعـوق التمت ـ    تعرب عن قلقها البـالغ     - ١٤”    

حرية الدين أو المعتقد، واستمرار وجود حالات من التعصب، والتمييـز والعنـف علـى     
  :المعتقد، ومنها ما يلي الدين أوأساس 

ازديـــاد عـــدد أعمـــال العنـــف والتعـــصب ضـــد الأفـــراد، بمـــن فـــيهم     )أ(”    
، الأشخاص المنتمـون إلى الأقليـات الدينيـة وغيرهـا مـن الطوائـف في شـتى أنحـاء العـالم                    

وبخاصــة مــا يحــدث منــها في البلــدان الــتي تــدور فيهــا نزاعــات أو الــتي تعــاني مــن عــدم  
  الاستقرار السياسي؛

ازدياد التطرف الديني في بقاع شتى من العالم، مـا يـؤثر علـى حقـوق           )ب(”    
  الأفراد، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية؛

ــز والتع ــ  )ج(”     ــة والتميي ــدين  حــوادث الكراهي صب والعنــف علــى أســاس ال
المعتقــد الــتي قــد تتجلــى أو تــرتبط بالقولبــة المهينــة للأشــخاص وتنمــيطهم ســلبا           أو

  معتقدهم؛ ووصمهم على أساس دينهم أو
ــة أو تــدميرها في      )د(”     الهجمــات علــى الأمــاكن والمواقــع والمــزارات الديني

ــدولي، ولا  ــانون الـ ــهاك للقـ ــا   انتـ ــانون حقـــوق الإنـــسان والقـ ــيما قـ نون الإنـــساني، سـ
تكتسيه من أهمية تتجاوز الطابع المادي لهـا بالنـسبة إلى كرامـة أفـراد الطوائـف الـتي                    لما

 دينية وحياتهم؛ تدين بمعتقدات روحية أو

الحالات الـتي تـشكل، علـى صـعيد القـانون والممارسـة علـى الـسواء،              )هـ(”    
لـك حـق الفـرد في الجهـر     انتهاكات للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذ  

بمعتقداته الروحية والدينية، مع مراعاة المـواد المتـصلة بـذلك مـن العهـد الـدولي الخـاص             
  بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الصكوك الدولية؛
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تقــدم ضــمانات كافيــة وفعالــة   الــنظم الدســتورية والتــشريعية الــتي لا   )و(”    
 لفكر والضمير والدين أو المعتقد؛للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية ا

 الــدول علــى تكثيــف جهودهــا لحمايــة حريــة الفكــر والــضمير  تحــث - ١٥”    
  :المعتقد وتعزيزها وعلى القيام بما يلي تحقيقا لهذه الغاية والدين أو

ــز        )أ(”     ــع دون تميي ــشريعية للجمي ــتورية والت ــا الدس ــوفير نظمه ــل ت أن تكف
 والــضمير والـدين أو المعتقـد، بطــرق منـها إتاحــة    ضـمانات وافيـة وفعالــة لحريـة الفكـر    

إمكانية اللجوء إلى القضاء وتـوفير سـبل انتـصاف فعالـة في الحـالات الـتي ينتـهك فيهـا                     
الحــق في حريــة الفكــر والــضمير والــدين أو المعتقــد أو الحــق في ممارســة المــرء لــشعائره   

  ده؛معتق الدينية بحرية، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه أو
أن تُنفِّـــذ جميـــع التوصـــيات المقبولـــة للاســـتعراض الـــدوري الـــشامل     )ب(”    

  المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد؛
أن تكفــل عــدم حرمــان أي مــن الخاضــعين لولايتــها، لأســباب تتعلــق   )ج(”    

المعتقد، من الحق في الحياة والحريـة والأمـن الشخـصي، وعـدم تعـرض أحـد                  بالدين أو 
ــة القاســية أو    ذيب أوللتعــ ــة أو العقوب ــة   غــيره مــن ضــروب المعامل ــسانية أو المهين اللاإن
الاحتجاز تعسفا للأسباب ذاتها، وتقديم جميع مـرتكبي انتـهاكات هـذه             الاعتقال أو  أو

  العدالة؛ الحقوق إلى
أن تضع حدا لانتـهاكات حقـوق الإنـسان للمـرأة وأن تـولي اهتمامـا            )د(”    

 التــشريعات والأنظمــة والأعــراف والممارســات القائمــة الــتي   خاصــا لإلغــاء أو تعــديل 
تنطــوي علــى تمييــز ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك في إطــار ممارســة حقهــا في حريــة الفكــر     

المعتقد، وأن تساهم بفعالية في إيجـاد سـبل عمليـة لكفالـة الحـق في                 والضمير والدين أو  
أن تـشجع التطـورات الإيجابيـة    حرية الدين أو المعتقـد والمـساواة بـين الرجـل والمـرأة، و       

  الحاصلة في هذا المضمار؛
أن تكفل عدم تطبيق التشريعات القائمة بطريقـة تمييزيـة أو علـى نحـو                 )هـ(”    

يؤدي إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وألا يتعرض أحـد للتمييـز علـى أسـاس                  
ــة ا     ــيم أو الرعاي ــها التعل ــى أمــور من ــه أو معتقــده في الحــصول عل ــة  دين ــة أو الوظيف لطبي

المنـافع الاجتماعيـة، وأن يتمتـع كـل فـرد بـالحق في الحـصول                 المساعدة الإنـسانية أو    أو
على الخدمات العامة في بلده وإتاحة الفرصة له للحصول عليها على قدم المساواة مـع               

  المعتقد؛ سواه دون أي تمييز على أساس الدين أو
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 التـسجيل المتبعـة مـن أجـل         أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات      )و(”    
ضمان ألا تقيد تلك الممارسات حق جميع الأشخاص في إشـهار دينـهم أو معتقـدهم،                 

  سواء بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛
أن تكفــل عــدم حجــب أي وثــائق رسميــة عــن أي فــرد علــى أســاس      )ز(”    

علومــات بــشأن المعتقــد وأن لكــل شــخص الحــق في الامتنــاع عــن كــشف م   الــدين أو
  انتمائه الديني في تلك الوثائق ضد إرادته؛

أن تكفل بوجـه خـاص حـق جميـع الأشـخاص في العبـادة أو التجمـع                    )ح(”    
معتقـد وحقهـم في إقامـة الأمـاكن اللازمـة لهـذه              التدريس فيمـا يتعلـق بـأي ديـن أو          أو

ذه الأغــراض وإدارتهــا وحــق جميــع الأشــخاص في التمــاس المعلومــات والأفكــار في ه ــ  
  ونقلها؛ المجالات وتلقيها

أن تكفل، وفقـا للتـشريعات الوطنيـة الملائمـة وطبقـا للقـانون الـدولي                  )ط(”    
لحقوق الإنسان، احترام حرية جميع الأشخاص وأفراد المجموعات في إقامة المؤسـسات            

  الخيرية أو الإنسانية وإدارتها وحمايتها بصورة تامة؛ الدينية أو
جميــع المــسؤولين الــرسميين والمــوظفين المــدنيين، بمــن أن تكفــل احتــرام   )ي(”    

فــيهم أفــراد الهيئــات المكلفــة بإنفــاذ القــوانين وموظفــو مرافــق الاحتجــاز والعــسكريون  
والمربّــون، حريــة الــدين أو المعتقــد وعــدم التمييــز علــى أســاس الــدين أو المعتقــد أثنــاء    

 ومناسـب مـن توعيـة       هـو ضـروري    أدائهم لواجباتهم الرسمية وأن يحصلوا على كـل مـا         
  تثقيف أو تدريب مراعٍ للفوارق بين الجنسين بشأن حرية الدين أو المعتقد؛ أو

أن تتخــذ جميــع الإجــراءات اللازمــة والملائمــة، بمــا يتفــق مــع المعــايير     )ك(”    
الدوليــة لحقـــوق الإنـــسان، لمكافحــة الكراهيـــة والتمييـــز والتعــصب وأعمـــال العنـــف    

التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقـد ومكافحـة          والتخويف والإكراه بدافع من     
التحــريض علــى العــداء والعنــف، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص لأفــراد الأقليــات الدينيــة في 

  جميع أنحاء العالم؛
أن تعزز التفاهم والتسامح وعدم التمييـز والاحتـرام في جميـع المـسائل        )ل(”    

 التعلـيم وغـيره مـن الوسـائل، بتـشجيع        المعتقـد عـن طريـق نظـام        المتعلقة بحرية الدين أو   
المعرفة على نطاق أوسع في المجتمع بصفة عامـة بمختلـف الأديـان والمعتقـدات وبتـاريخ                 

  مختلف الأقليات الدينية الخاضعة لولايتها وبتقاليدها ولغاتها وثقافاتها؛
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ــد       )م(”     ــتبعاد أو التقييـ ــة أو الاسـ ــكال التفرقـ ــن أشـ ــكل مـ ــع أي شـ أن تمنـ
لــى أســاس الــدين أو المعتقــد يعــوق الإقــرار بحقــوق الإنــسان والحريــات   التفــضيل ع أو

ممارستها علـى أسـاس متكـافئ وأن تتحـرّى بـوادر التعـصب               الأساسية أو التمتع بها أو    
  التي قد تقود إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛

ــسامح     ترحــب  - ١٦”     ــز الت ــتي ترمــي إلى تعزي ــادرات وســائط الإعــلام ال بمب
رام التنوع الديني والثقـافي وتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها، بمـا في ذلـك حريـة                    واحت

   تلك المبادرات؛وتشجعالدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي 
 أهمية مواصلة الحوار بجميـع أشـكاله، بمـا في ذلـك الحـوار بـين                 تؤكد - ١٧”    

كة فيــه، بمــا في ذلــك المعتقــدات وداخلــها، وتعزيــزه وتوســيع نطــاق المــشار  الأديــان أو
مــشاركة المــرأة، مــن أجــل التــشجيع علــى المزيــد مــن التــسامح والاحتــرام والتفــاهم،     
ــادرة تحــالف        ــا فيهــا مب ــصدد، بم ــادرات المــضطلع بهــا في هــذا ال وترحــب بمختلــف المب

  الحضارات والبرامج التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
في  د التي تواصل جميع الجهات الفاعلة في المجتمـع، بمـا           بالجهو ترحب - ١٨”    

ــات القائمــة علــى أســاس الــدين          ــك المنظمــات غــير الحكوميــة والهيئــات والمجموع ذل
المعتقد، بـذلها مـن أجـل التـشجيع علـى تنفيـذ الإعـلان المتعلـق بالقـضاء علـى جميـع                      أو

 تلك الجهـود،  شجعوتأشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد          
تقــوم بــه تلــك الجهــات مــن عمــل مــن أجــل تعزيــز حريــة الــدين    وتــشجع كــذلك مــا

المعتقد وتسليط الضوء على حـالات التعـصب الـديني والتمييـز والاضـطهاد وتعزيـز                 أو
  التسامح الديني؛

 الدول والأمم المتحدة وغيرها من الجهـات الفاعلـة، بمـا فيهـا              توصي - ١٩”    
ومية والهيئـات والمجموعـات القائمـة علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد،         المنظمات غير الحك  

بأن تكفل فيما تبذلـه مـن جهـود لتعزيـز حريـة الـدين أو المعتقـد تعمـيم نـص الإعـلان                        
المتعلــق بالقــضاء علــى جميــع أشــكال التعــصب والتمييــز القــائمين علــى أســاس الــدين     

لغـات وأن تـشجع علـى       المعتقد على أوسـع نطـاق ممكـن وبـأكبر عـدد ممكـن مـن ال                 أو
  تنفيذه؛

ــة    ترحــب - ٢٠”      بعمــل المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق الإنــسان المعــني بحري
المعتقد وبتقريره المؤقت بـشأن العلاقـة بـين حريـة الـدين أو المعتقـد والمـساواة            الدين أو 

  بين الرجل والمرأة؛
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 جميع الحكومات على التعاون على نحـو تـام مـع المقـرر الخـاص           تحث - ٢١”    
ــا     ــع م ــده بجمي ــدانها وتزوي ــارة بل ــه المتعلقــة بزي ــزم مــن معلومــات   والاســتجابة لطلبات يل

  ومتابعة لتنفيذ ولايته بصورة فعالة؛
 إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقرر الخاص علـى المـوارد             تطلب - ٢٢”    

  اللازمة للاضطلاع بولايته على أتم وجه؛
قريرا مؤقتا إلى الجمعيـة العامـة في       إلى المقرر الخاص أن يقدم ت      تطلب - ٢٣”    

  دورتها التاسعة والستين؛
 النظر في مسألة القضاء على جميـع أشـكال التعـصب الـديني في               تقرر - ٢٤”    

  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون 
 كــان معروضـا علــى اللجنــة  نـوفمبر، / تـشرين الثــاني ٢٧، المعقــودة في ٥٤وفي الجلـسة    - ٩٥

، A/C.3/68/L.49طرحه مقدمو مـشروع القـرار       ،  )A/C.3/68/L.49/Rev.1(مشروع قرار منقح    
 ،ريـــة الدومينيكيـــة والجمهو، وتركيـــا، وتايلنـــد، وبـــنن، وأوكرانيـــا، وأوروغـــواي،إســـرائيلو

 ، ومدغــشقر، وكوســتاريكا، والفلــبين، وجورجيــا، وجمهوريــة مولــدوفا ،وجمهوريــة كوريــا 
  . ونيوزيلندا،وموناكو

  :  مشروع القرار شفويا على النحو التاليليتوانيا بتنقيح ممثل قاموفي الجلسة نفسها،   - ٩٦
ولا سـيما تعليقهـا العـام       ” عبـارة    حـذفت  من الديباجة، الرابعة   الفقرة    نهاية في  )أ(  

  ؛“المتصل بحرية الفكر والضمير والدين
  ؛  من المنطوق كل محل الأخرى٦  و٥وضعت الفقرتان   )ب(  
، وبخاصــة مــا يحــدث ”مــن المنطــوق، حــذفت عبــارة ) أ (١٣في نهايــة الفقــرة   )ج(  

  ؛“منها في البلدان التي تدور فيها نزاعات
الحـق في ممارسـة المـرء       ”اسـتعيض عـن عبـارة       ن المنطـوق،    م) أ (١٤في الفقرة     )د(  

الحــق في ” بعبــارة “لــشعائره الدينيــة بحريــة، بمــا في ذلــك حريــة المــرء في تغــيير دينــه أو معتقــده  
  ؛“اختيار المرء لدينه وممارسة شعائره بحرية

بـشأن العلاقـة بـين حريـة الـدين      ” من المنطـوق، حـذفت عبـارة    ١٩في الفقرة    )ـه(  
  .“قد والمساواة بين الرجل والمرأةالمعت أو
ــضا،     - ٩٧ ــسها أي ــسة نف ــرار  وفي الجل ــشروع الق ــة م  A/C.3/68/L.49/Rev.1 اعتمــدت اللجن

 ). عشرالرابعمشروع القرار ، ١٤٦ انظر الفقرة(بصيغته المنقحة شفويا 

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.49/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.49�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.49/Rev.1�
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باسـم منظمـة التعـاون      (أدلى ببيان ممثل كـل مـن جيبـوتي          ،  قراروبعد اعتماد مشروع ال     - ٩٨
  ).A/C.3/68/SR.54انظر (، والسودان، وكذلك المراقب عن الكرسي الرسولي )الإسلامي

  
  Rev.1  وA/C.3/68/L.50 ين القرارامشروع  -سين   

ــسة   - ٩٩ ــودة في ٤٤في الجلـ ــاني١٢، المعقـ ــشرين الثـ ــل  / تـ ــام ممثـ ــوفمبر، قـ ــانـ ــم ألمانيـ ، باسـ
 ، وأنــدورا، وألمانيــا، وألبانيــا، وإســرائيل، وإســتونيا، وأســتراليا، وإســبانيا، وأرمينيــا،الأرجنــتين
 والبوسـنة  ، وبنمـا  ، وبلغاريـا  ، وبلجيكا ، والبرتغال ، وباراغواي ، وإيطاليا ، وأيرلندا ،وأوروغواي
 ، والجمهورية الدومينيكيـة   ، والجمهورية التشيكية  ، والجبل الأسود  ، وتركيا ، وبولندا ،والهرسك

ــا  ــة كوريــ ــابقا  ،وجمهوريــ ــلافية ســ ــدونيا اليوغوســ ــة مقــ ــا، وجمهوريــ ــا، وجورجيــ  ، ورومانيــ
ــسلفادور ــلوفينيا،والـ ــسويد، وسـ ــربيا، والـ ــالا، وصـ ــسا، وغواتيمـ ــدا، وفرنـ ــ، وفنلنـ  ،برص وقـ

 والمملكـة المتحـدة     ، والمكـسيك  ، والمغـرب  ، ومالطـة  ، وليتوانيـا  ، ولكـسمبرغ  ، ولاتفيا ،وكرواتيا
 ، وهولنــدا، وهنغاريــا، وهنــدوراس، والنــرويج، ومنغوليــا،لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية

 “المؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها        ”، بعرض مشروع قرار بعنوان      واليونان
)A/C.3/68/L.50(فيما يلي نصه ،:  

  ،إن الجمعية العامة”    
 إلى قراراتهــا الــسابقة المتعلقــة بالمؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق   إذ تــشير”    

ديـــسمبر / كـــانون الأول١٩ المــؤرخ  ٦٦/١٦٩الإنــسان وحمايتـــها، وآخرهــا القـــرار   
، وإلى قـــرارات لجنـــة حقـــوق الإنـــسان ومجلـــس حقـــوق الإنـــسان المتعلقـــة        ٢٠١١

بالمؤسسات الوطنية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وآخرهـا قـرارا مجلـس              
ــسان   ــوق الإنـــ ــؤرخ ٢٠/١٤حقـــ ــوز٥المـــ ــه / تمـــ ــؤرخ ٢٣/١٧ و ٢٠١٢يوليـــ  المـــ

  ،٢٠١٣يونيه /حزيران ١٣
 بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم بإنشاء مؤسـسات           وإذ ترحب ”    

  وطنية مستقلة تتسم بالتعددية وتدعيمها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
ــشير”     ــوق      وإذ ت ــز حق ــة لتعزي ــة بمركــز المؤســسات الوطني ــادئ المتعلق  إلى المب

  ،)“مبادئ باريس”(الإنسان وحمايتها 
ــه هــذه المؤســسات الوطنيــة       عيــد تأكيــد وإذ ت”     ــدور المهــم الــذي تقــوم ب  ال

وستواصل القيام به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وحمايتـها وفي تعزيـز             
  المشاركة وسيادة القانون وفي التوعية بتلك الحقوق والحريات وتعزيز ذلك،

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.54�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.50�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.50�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/169�
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 ٢٠١٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٦٣ إلى قرارها    وإذ تشير ”    
المتعلق بدور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرهـا مـن المؤسـسات الوطنيـة المعنيـة                

  بحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
سـيما مفوضـية الأمـم المتحـدة          بالدور المهـم للأمـم المتحـدة، ولا        وإذ تسلم ”    

قــوق الإنــسان، في المــساعدة علــى إنــشاء مؤســسات وطنيــة مــستقلة فعالــة لحقــوق    لح
الإنــسان تــسترشد بمبــادئ بــاريس، وإذ تــسلم أيــضا في هــذا الــصدد بإمكانــات تعزيــز  
وتكامل التعاون بين الأمم المتحدة ولجنة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز          

وطنيـة في سـبيل تعزيـز حقـوق الإنـسان           حقوق الإنسان وحمايتـها وتلـك المؤسـسات ال        
  وحمايتها،

 إلى إعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا اللــذين اعتمــدهما المــؤتمر العــالمي  وإذ تــشير”    
 واللذين أعيد فيهما تأكيـد الـدور المهـم          ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥لحقوق الإنسان في    

ــصفتها      ــة بـ ــسان، وبخاصـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــسات الوطنيـ ــه المؤسـ ــوم بـ ــذي تقـ ــاء الـ  والبنـ
الاستــشارية لــدى الــسلطات المختــصة، ودورهــا في منــع انتــهاكات حقــوق الإنــسان    
والانتــصاف مــن هــذه الانتــهاكات وفي نــشر المعلومــات المتعلقــة بحقــوق الإنــسان وفي  

  الإنسان، التثقيف في مجال حقوق
 أن جميع حقوق الإنسان عالمية ولا تقبل التجزئـة ومترابطـة            وإذ تعيد تأكيد  ”    

ها على الآخر ويعززه، وأنه يجب أن تعامل جميع حقوق الإنـسان علـى              ويعتمد كل من  
  نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

 أهميـــة الخـــصائص الوطنيـــة والإقليميـــة ومختلـــف     وإذ تـــضع في اعتبارهـــا ”    
يعا، بصرف النظـر عـن    الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وأن من واجب الدول جم        

نظمهـا الـسياسية والاقتـصادية والثقافيـة، أن تعمـل علـى تعزيـز جميـع حقـوق الإنــسان          
  وحمايتها، والحريات الأساسية

ــشير”     ــز      وإذ ت ــة لتعزي ــه المؤســسات الوطني ــذي اعتمدت ــل ال ــامج العم  إلى برن
 ١٩٩٣يونيـه  /حقوق الإنسان وحمايتـها في اجتماعهـا الـذي عقـد في فيينـا في حزيـران           

ــز أنــشطة الأمــم       خــلال المــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان والــذي تــضمن توصــية بتعزي
المتحدة وبرامجها لتلبية طلبات الحصول علـى المـساعدة الـتي تقـدمها الـدول الراغبـة في                   

  إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أو توطيد ما هو قائم منها،
 بتقريــري الأمــين العــام إلى مجلــس حقــوق     وإذ تحــيط علمــا مــع التقــدير   ”    

الإنسان عن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعن الإجـراءات الـتي             
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تتبعها حاليا لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان                
  في اعتماد هذه المؤسسات امتثالا لمبادئ باريس،

تعاون الإقليمـي في جميـع المنـاطق فيمـا بـين المؤسـسات               بتعزيز ال  وإذ ترحب ”    
الوطنية لحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ مع التقـدير العمـل الـذي تواصـل الاضـطلاع بـه                   
ــة       ــسان، وشــبكة المؤســسات الوطني ــة لحقــوق الإن ــة الأفريقي شــبكة المؤســسات الوطني

ــيط ا    ــيا والمحـ ــريكتين ومنتـــدى آسـ ــها في الأمـ ــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـ ــادئ لتعزيـ لهـ
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبيـة للمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق             

  الإنسان،
   بتقرير الأمين العام وبما تضمنه من استنتاجات؛تحيط علما مع التقدير  - ١”    
 أهميــة إنــشاء مؤســسات وطنيــة فعالــة مــستقلة تتــسم       تعيــد تأكيــد   - ٢”    

  ؛تها، وفقا لمبادئ باريسبالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحماي
 بـــدور المؤســـسات الوطنيـــة المـــستقلة لتعزيـــز حقـــوق الإنـــسان تنـــوه  - ٣”    

وحمايتها في العمل سـويا مـع الحكومـات علـى كفالـة الاحتـرام التـام لحقـوق الإنـسان                     
على الصعيد الوطني، بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصـيات المنبثقـة عـن             

  قوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛الآليات الدولية لح
 بالــدور المتزايــد الأهميــة للمؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق  ترحــب  - ٤”    

ــز       ــها في دعــم التعــاون بــين حكوماتهــا والأمــم المتحــدة في ســبيل تعزي الإنــسان وحمايت
  وحمايتها؛ حقوق الإنسان

تي  بالدور الذي تسهم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ال ـ         تنوه  - ٥”    
لمبـادئ بـاريس، في الرصـد المـستمر للتـشريعات القائمـة وإطـلاع         أُنشئت وتعمل وفقـاً  

الدولة باستمرار على تأثيرها في أنشطة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان، بوسـائل منـها                  
  تقديم توصيات مناسبة ومحددة؛

 بالدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنيـة لحقـوق            تنوه أيضا   - ٦”    
ن في منــع حــالات الأعمــال الانتقاميــة والتــصدي لهــا، ممــا يــدعم التعــاون بــين    الإنــسا

حكوماتها والأمم المتحدة في سبيل تعزيـز حقـوق الإنـسان، بوسـائل منـها الإسـهام في                  
ــة لحقــوق الإنــسان، حــسب      إجــراءات متابعــة التوصــيات المقدمــة مــن الآليــات الدولي

  الاقتضاء؛
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نامج عمل فيينا، لكـل دولـة الحـق في أن     بأنه، وفقا لإعلان وبر    تسلم  - ٧”    
تختار إطار المؤسسات الوطنية الأصـلح لاحتياجاتهـا الخاصـة علـى الـصعيد الـوطني مـن                  

  أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
 الدول الأعضاء علـى إنـشاء مؤسـسات وطنيـة فعالـة مـستقلة               تشجع  - ٨”    

هــو قــائم منــها بالفعــل، مــن أجــل تعزيــز جميــع حقــوق     مــاتتــسم بالتعدديــة أو تعزيــز
الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتـها، علـى النحـو المـبين في إعـلان وبرنـامج                 

  عمل فيينا؛
ــز    ترحــب  - ٩”     ــة لتعزي ــدول الــتي أنــشأت مؤســسات وطني ــد عــدد ال  بتزاي

 وترحـب، علـى     حقوق الإنسان وحمايتها أو تنظر في إنشاء مؤسسات من هذا القبيل،          
ــدمت في ســياق        ــتي ق ــتي قبلــت التوصــيات ال ــدول ال ــد عــدد ال وجــه الخــصوص، بتزاي
الاســـتعراض الـــدوري الـــشامل، أو عـــن طريـــق الهيئـــات المنـــشأة بموجـــب معاهـــدات  
والجهات المكلفة بالإجراءات الخاصة حسب الاقتضاء، بشأن إنشاء مؤسسات وطنيـة           

  تمتثل لمبادئ باريس؛
ت الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها الــتي    المؤســساتــشجع - ١٠”    

ــع        ــع ومكافحــة جمي ــدور نــشط في من ــام ب ــدول الأعــضاء علــى مواصــلة القي ــشئها ال تن
انتــهاكات حقــوق الإنــسان، كمــا وردت في إعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا والــصكوك   

  الدولية ذات الصلة؛
ان  بـــضرورة ألا تواجـــه المؤســـسات الوطنيـــة لحقـــوق الإنـــس تـــسلم - ١١”    

وأعضاء وموظفو كل منها أي شكل مـن أشـكال الانتقـام أو التخويـف، بمـا في ذلـك                    
الضغط السياسي أو التخويف البـدني أو القيـود الـتي تفـرض علـى الميزانيـة دون مـبرر،                    
نتيجــة الأنــشطة المــضطلع بهــا وفقــا لولايــة كــل منــها، بمــا في ذلــك عنــد تنــاول فــرادى 

  منتظمة تُرتكب في بلدانها؛ ت جسيمة أوالحالات أو عند الإبلاغ عن انتهاكا
 بالــدور الــذي تقــوم بــه المؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق        تنــوه - ١٢”    

الإنــسان وحمايتــها في مجلــس حقــوق الإنــسان، بمــا يــشمل آليتــه للاســتعراض الــدوري  
الــشامل في مــرحلتي الإعــداد والمتابعــة والجهــات المكلفــة بــالإجراءات الخاصــة، وفي        

 ٥/٢  و ٥/١شأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وفقا لقـراري المجلـس           الهيئات المن 
 المـؤرخ   ٢٠٠٥/٧٤ وقرار لجنـة حقـوق الإنـسان         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  

  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠
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 بتعزيــز فــرص مــساهمة المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان ترحــب - ١٣”    
تـنص عليـه وثيقـة       سان، علـى نحـو مـا      الممتثلة لمبادئ باريس في عمل مجلس حقوق الإن       

 ٦٥/٢٨١نتائج استعراض عمل المجلس التي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة بموجـب قرارهـا                
، وتشجع المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان علـى          ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٧المؤرخ  

  الاستفادة من فرص المساهمة هذه؛
 بمــا تــسهم بــه المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان الممتثلــة   ترحــب - ١٤”    

لمبــادئ بــاريس في عمــل الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك عمــل لجنــة وضــع المــرأة ومــؤتمر   
 والفريـق العامـل المفتـوح      الدول الأطـراف في اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة            

يـة الدوليـة الجاريـة التابعـة للجمعيـة          باب العضوية المعـني بالـشيخوخة والعمليـة الحكوم        
العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشاة بموجب معاهـدات حقـوق              

  الإنسان؛
 المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان الممتثلـة لمبـادئ بـاريس               تشجع - ١٥”    

ليــات الأمــم علــى مواصــلة المــشاركة والمــساهمة في المــداولات الجاريــة في إطــار جميــع آ
المتحــدة وعملياتهــا ذات الــصلة، كــل وفقــا لولايتــها، بمــا في ذلــك المــداولات الــتي مــن  

  ؛ ٢٠١٥شأنها أن تفضي إلى وضع خطة التنمية لما بعد عام 
 إلى الأمين العام أن يركز في تقريره المقبـل إلى الجمعيـة العامـة       تطلب - ١٦”    

ق الإنـسان الممتثلـة لمبـادئ بـاريس في          على المشاركة الحالية للمؤسسات الوطنيـة لحقـو       
عمل الجمعية والعمليات ذات الصلة، بهدف بحث جـدوى تمكـين المؤسـسات الوطنيـة               
لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس من المشاركة في آليات الأمم المتحـدة وعملياتهـا              

 المتفـق   لولايتها وبناء على الممارسات والترتيبات     ذات الصلة بصورة مستقلة كل وفقا     
، وقــرارات ٢٠٠٦مــارس / آذار١٥ المــؤرخ ٦٠/٢٥١عليهــا في قــرار الجمعيــة العامــة 

 ١٦/٢١ و   ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران  ١٨ المـؤرخين    ٥/٢ و   ٥/١مجلس حقوق الإنسان    
ــؤرخ  ــارس / آذار٢٥الم ــة حقــوق ٢٠١١م ــرار لجن ــسان  ، وق ــ٢٠٠٥/٧٤الإن ؤرخ  الم

  ، مع ضمان مساهمتها بأقصى قدر من الفعالية؛٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٠
 أهميـة الاسـتقلال والاسـتقرار المـاليين والإداريـين للمؤسـسات             تؤكد - ١٧”    

ــاح      ــها، وتلاحــظ مــع الارتي ــز حقــوق الإنــسان وحمايت ــة لحقــوق الإنــسان لتعزي الوطني
ة مزيــدا مــن الإدارة الذاتيــة  الجهــود الــتي تبــذلها الــدول الــتي وفــرت لمؤســساتها الوطني ــ  

والاســتقلال، بوســائل مــن بينــها تكليفهــا بالقيــام بــدور المحقــق أو تعزيــز هــذا الــدور،   
  وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مماثلة؛
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 الأمين العام علـى مواصـلة إيـلاء أولويـة عليـا للطلبـات المقدمـة                 تحث - ١٨”    
المــساعدة في إنــشاء المؤســسات الوطنيــة لحقــوق  مــن الــدول الأعــضاء للحــصول علــى  

  الإنسان وتعزيزها؛
 علـــــى أهميـــــة الإدارة الذاتيـــــة لمؤســـــسات أمـــــين المظـــــالم تـــــشدد - ١٩”    

واسـتقلاليتها، وتــشجع علــى زيــادة التعــاون بـين المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان   
مــين المظــالم والرابطــات الإقليميــة والدوليــة لأمنــاء المظــالم، وتــشجع أيــضا مؤســسات أ

علــى الاســتفادة بكثــرة مــن المعــايير الــواردة في الــصكوك الدوليــة ومبــادئ بــاريس مــن 
أجــل تعزيــز اســتقلاليتها وزيــادة قــدرتها علــى العمــل كآليــات وطنيــة لحمايــة حقــوق     

  الإنسان؛
 علــى مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان للأولويــة العليــا  تــثني - ٢٠”    

صل بالمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان، وتــشجع المفوضــة   الــتي توليهــا للعمــل المت ــ
الــسامية، نظــرا إلى اتــساع نطــاق الأنــشطة المتــصلة بالمؤســسات الوطنيــة، علــى كفالــة  
اتخاذ ترتيبـات مناسـبة وتـوفير مـوارد في الميزانيـة لمواصـلة الأنـشطة دعمـا للمؤسـسات                    

برع بــأموال إضــافية الوطنيــة وتوســيع نطاقهــا بقــدر أكــبر، وتــدعو الحكومــات إلى الت ــ 
  تحقيقا لهذا الغرض؛

 جميــع آليــات حقــوق الإنــسان في الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا  تــشجع - ٢١”    
ــدول الأعــضاء        ــها، مــع ال ــة كــل من ــا علــى العمــل، في إطــار ولاي وصــناديقها وبرامجه
والمؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فيمـا يتعلـق بـأمور مـن بينـها                 

في مجــال الحكـم الرشــيد وســيادة القـانون، وترحــب في هـذا الــصدد بــالجهود    المـشاريع  
التي تبذلها المفوضة السامية لتطوير الشراكات دعما للمؤسسات الوطنيـة، بمـا في ذلـك     
الشراكة الثلاثية بـين برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق                 

  الإنسان ولجنة التنسيق الدولية؛
 بالدور المهم الذي تضطلع به لجنـة التنـسيق الدوليـة، بتعـاون       ترحب - ٢٢”    

ــد        ــسان، في مــساعدة الحكومــات، عن ــم المتحــدة لحقــوق الإن ــق مــع مفوضــية الأم وثي
الطلب، في إنـشاء مؤسـسات وطنيـة لحقـوق الإنـسان وتعزيزهـا وفقـا لمبـادئ بـاريس،              

المبـادئ، وتـوفير المـساعدة      وتقييم مدى تقيد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتلك         
التقنية لتعزيز المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان، بنـاء علـى الطلـب، بهـدف تحـسين                    
امتثالهــا لمبــادئ بــاريس، وتطلــب إلى الــدول الأعــضاء وأصــحاب المــصلحة الآخــرين،   

في ذلــك وكــالات الأمــم المتحــدة، متابعــة التوصــيات المنبثقــة عــن اللجنــة الفرعيــة    بمــا
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لاعتمــاد التابعــة للجنــة التنــسيق الدوليــة مــن أجــل تمكــين المؤســسات الوطنيــة  المعنيــة با
لحقـوق الإنــسان مــن الامتثــال امتثــالا تامـا لمبــادئ بــاريس في القــانون والممارســة علــى   

  سواء؛ حد
ــالم    تـــشجع - ٢٣”     ــاء المظـ ــا مؤســـسات أمنـ ــا فيهـ ــة، بمـ  المؤســـسات الوطنيـ

 الاعتمـاد عـن طريـق لجنـة التنـسيق           والوسطاء، على أن تسعى إلى الحصول على مركز       
  الدولية؛

 جميع الدول الأعضاء على أن تتخذ الخطوات المناسبة لتعزيـز     تشجع - ٢٤”    
تبــادل المعلومــات والخــبرات فيمــا يتعلــق بإنــشاء المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان   

يـة  وتشغيلها بصورة فعالة، وأن تدعم لجنـة التنـسيق الدوليـة وشـبكات التنـسيق الإقليم         
تقوم به من عمـل في هـذا الـصدد، بـسبل منـها دعـم بـرامج المـساعدة                     التابعة لها في ما   

  الشأن؛ التقنية التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة في هذا
 إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المـساعدة اللازمـة مـن أجـل      تطلب - ٢٥”    

، بمــا في ذلــك اجتماعــات عقــد الاجتماعــات الدوليــة والإقليميــة للمؤســسات الوطنيــة 
  لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة؛

 إلى الأمين العام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا               تطلب أيضا  - ٢٦”    
  .“السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

لـى اللجنـة    نـوفمبر، كـان معروضـا ع      / تـشرين الثـاني    ٢١، المعقودة في    ٤٩وفي الجلسة    - ١٠٠
، A/C.3/68/L.50 مـشروع القـرار      و مقدم طرحه،  )A/C.3/68/L.50/Rev.1(مشروع قرار منقح    

 ، وسويـسرا  ، وسـلوفاكيا  ،رك والـدانم  ، وجمهوريـة مولـدوفا    ، وتـونس  ، وتايلنـد  ، وبيرو ،وأيسلندا
وفي وقـت لاحـق، انـضم إلى مقـدمي مـشروع            .  ونيوزيلنـدا  ، والنمـسا  ، ولبنان ، وكندا ،وشيلي

 ، ومـصر  ،مدغـشقر  و ،) البوليفاريـة  -جمهوريـة   ( وفترويـلا    ، وأوكرانيا ،إكوادورالقرار كل من    
  . والولايات المتحدة الأمريكية، والهند،ونيجيريا
ــرار   انفـــــسها،وفي الجلـــــسة  - ١٠١  A/C.3/68/50/Rev.1عتمـــــدت اللجنـــــة مـــــشروع القـــ

  ).الخامس عشرمشروع القرار ، ١٤٦ الفقرة انظر(
  

  A/C.3/68/L.51مشروع القرار   -عين   
 ،، باسـم إثيوبيـا  النمـسا نوفمبر، قـام ممثـل      / تشرين الثاني  ٧ودة في   ، المعق ٤٣في الجلسة    - ١٠٢

ــا ــا، وأســتراليا،وأرميني ــا، وألباني ــا،أيــسلندا و، وأيرلنــدا، وألماني ــاراغواي، وإيطالي  والبوســنة ، وب
 وجمهوريـة   ، والجبـل الأسـود    ، وبيرو ،) المتعددة القوميات  -دولة  ( وبوليفيا   ، وبولندا ،والهرسك

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.50/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.50�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/50/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.51�
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 ، والـــسويد، وســـلوفينيا، والـــسلفادور،ومانيـــا ور، والـــدانمرك،ية ســـابقامقـــدونيا اليوغوســـلاف
 ، وكولومبيــا، وكـوت ديفــوار ، وكرواتيــا، وقـبرص ، وفنلنــدا، وغواتيمـالا ، وصــربيا،وسويـسرا 
 ، والنمـسا  ، والنـرويج  ، ومونـاكو  ، والمكـسيك  ، ومالطـة  ، وليختنـشتاين  ، ولكسمبرغ ،والكونغو
ــايتي ــدوراس،وه ــا، وهن ــدا، وهنغاري ــوان     وهولن ــرار بعن ــشروع ق ــرض م ــال  ”، بع ــز الفع التعزي

ــة أو      ــات قومي ــتمين إلى أقلي ــوق الأشــخاص المن ــق بحق ــلان المتعل ــات دينيــة    للإع ــة وإلى أقلي إثني
ــة نــضم إلى مقــدمي مــشروع القــرار كــل مــن   اقــت لاحــق، ووفي ). A/C.3/68/L.51( “ولغوي
 ،وبـنن  ، وأوكرانيـا  ، وأوروغواي ، وإكوادور ، وإستونيا ، وإريتريا ، والأرجنتين ، الروسي الاتحاد

 ، والجمهوريـة الدومينيكيـة  ، وجمهورية تترانيـا المتحـدة  ، والجمهورية التشيكية، ليشتي-وتيمور  
ــا  ــة كوري ــدوفا ،وجمهوري ــة مول ــا، وجمهوري ــارينو ، وجورجي ــلوفاكيا، وســان م ــيلي، وس  ، وش

ــتاريكا ــا ولات،وكوسـ ــان،فيـ ــا، ولبنـ ــدا  ، وليتوانيـ ــا العظمـــى وأيرلنـ  والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـ
  . واليونان، واليابان، ونيوزيلندا، وموريشيوس،يةالشمال
ــسة  - ١٠٣ ــودة في ، ٤٧وفي الجل ــاني ١٩المعق ــشرين الث ــام / ت ــوفمبر، ق ــل ن ــيح  ممث  النمــسا بتنق

عبـارة   أضـيفت مـن الديباجـة،     اسـعة   التالفقرة  نهاية  في   : القرار شفويا على النحو التالي     مشروع
 المتعلـق  ٢٠١٣يوليـه   / تمـوز  ٢٤، المـؤرخ    ٦٧/٢٩٢ هافي قرار الواردة  وإذ تشير إلى الفقرات     ”
 وإلى أقليـات  إثنيـة  أو قوميـة  بحقـوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات     الـتي تتـصل  تعدد اللغات،   ب

 علـى تنـوع اللغـات والثقافـات     للمحافظـة أن تعدد اللغـات هـو وسـيلة    ب وتعترفغوية، دينية ول 
  .“على الصعيد العالمي

بـصيغته المنقحـة    A/C.3/68/L.51 اعتمدت اللجنة مـشروع القـرار       نفسها،وفي الجلسة    - ١٠٤
  ). عشرالسادسالقرار مشروع ، ١٤٦انظر الفقرة ( شفويا

  
  Rev.1  وA/C.3/68/L.52 ين القرارامشروع  -فاء   

ــسة  - ١٠٥ ــودة في ، ٤٧في الجلـ ــاني ١٩المعقـ ــشرين الثـ ــوفمبر،/ تـ ــام نـ ــل قـ ــر ممثـ ــم ، قطـ باسـ
 وجمهوريـة   ، وتـونس  ،ن والبحـري  ، وباكـستان  ،ربيـة المتحـدة    والإمارات الع  ، والأردن ،أذربيجان

 ، ومــصر، ولبنــان، والكويــت، وكوبــا، وقطــر، وعمــان، والعــراق، والــسودان،تترانيــا المتحــدة
ــسعودية ،والمغــرب ــة ال ــا، والمملكــة العربي ــة ، وموريتاني ــيمن، ، والولايــات المتحــدة الأمريكي  وال

الإنـسان  مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجـال حقـوق   ”بعرض مشروع قرار بعنوان     
  :، فيما يلي نصه)A/C.3/68/L.52(“لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية

  

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.51�
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http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.52�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.52�


A/68/456/Add.2
 

62/290 13-61100 
 

  ،إن الجمعية العامة”    
بالمبــادئ الأساســية والعالميــة المكرســة في ميثــاق الأمــم المتحــدة  إذ تــسترشد”    

  والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
، الـذي كـرر تأكيـد     ١٩٩٣ إلى إعلان وبرنـامج عمـل فيينـا لعـام            ذ تشير وإ”    

ضرورة النظر في إمكانية وضع ترتيبات إقليمية ودون إقليميـة لتعزيـز حقـوق الإنـسان                
  توجد بالفعل ترتيبات من هذا القبيل، وحمايتها، حيثما لا

ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٦ المـؤرخ    ٣٢/١٢٧ إلى قراريهـا     وإذ تشير أيـضاً   ”    
ــع قراراتهــا  ١٩٩٦ديــسمبر / كــانون الأول١٢ المــؤرخ ٥١/١٠٢  و١٩٧٧  وإلى جمي

  اللاحقة المتعلقة بوضع ترتيبات إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
 / كانــــون الأول  ١٦ المـؤرخ    ٦٠/١٥٣ إلى قراريــــــــها     ـــذلك وإذ تشــــير ك  ”    

 ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦٧/١٦٢ و ٢٠٠٥ديســـمبر 

مـارس  / آذار ٩ المؤرخ   ١٩٩٣/٥١ن  إلى قرار لجنة حقوق الإنسا    وإذ تشير   ”    
ــز حقــوق       ١٩٩٣ ــة لتعزي ــات إقليمي ــة بوضــع ترتيب ــة المتعلق ــع قراراتهــا اللاحق وإلى جمي

  الإنسان وحمايتها،
 أن للتعـــاون الإقليمـــي دوراً أساســـياً في تعزيـــز حقـــوق  وإذ تؤكـــد مجـــدداً”    

ــع، حــسبما وردت في      ــسان للجمي ــدعيم حقــوق الإن ــها ومــن شــأنه ت ــسان وحمايت الإن
  لصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وحمايتها،ا
ــشرق الأوســط وشمــال     وإذ تلاحــظ”     ــا ال ــتي شــهدتها منطقت  أن التطــورات ال

إلى زيادة الطلب على خدمات المركز، وأنه بحكم هذه الزيادة لـن يكـون             أفريقيا أدت 
  الاضطلاع بولايته على نحو فعال، قادراً على

المركز لن يكون قادراً علـى الاضـطلاع         مع رأي الأمين العام بأن       وإذ تتفق ”    
  بولايته وأداء دوره الحاسم في المنطقة على نحو فعال،

 اتـسـاع رقعــة جنـوب غـرب آسـيا والمنطقـة العربيـة        وإذ تـضع في اعتبارهـا  ”    
وتنــوع احتياجاتهــا في مجــال حقــوق الإنــسان، وإذ تأخــذ بعــين الاعتبــار حاجــة المركــز 

  أجل الاضطلاع بولايته على نحو كامل وفعال،لتمويل أكثر قابلية للتنبؤ من 
   بتقرير الأمين العام؛ترحب  - ١”    

http://undocs.org/ar/A/RES/32/127�
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 بنجـاح مـا قـام بـه مركـز الأمـم المتحـدة للتـدريب                 تنوِّه مـع التقـدير      - ٢”    
مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربيـة مـن أنـشطة بنـاء                والتوثيق في 

ل حقوق الإنسان ومـا أجـراه مـن مـشاورات     القدرات وبرامج تدريبية وتعليمية في مجا   
  إقليمية؛

 بالإنجــازات الملموســة الــتي حققهــا المركــز وأثــر      تقــر مــع التقــدير    - ٣”    
المساعدات التي يقدمها من خلال عـدد مـن الأنـشطة التدريبيـة والمـشاورات الإقليميـة                 

ط الــتي تجــرى بــشأن آليــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان والاتجــار بالبــشر ووســائ    
  الإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛

 دور المركــز باعتبــاره مــصدراً للكفــاءة علــى الــصعيد الإقليمــي تؤكـد   - ٤”    
والحاجــة إلى تلبيــة عــدد متزايــد مــن طلبــات الحــصول علــى التــدريب والوثــائق، بمــا في 

  ذلك باللغة العربية، الأمر الذي يتطلب رصد موارد إضافية له وتعزيز أنشطته؛
 لأن قـدرة المركـز الحاليـة علـى تـوفير            تعرب عن القلق بوجـه خـاص        - ٥”    

المساعدة المستمرة لأغراض المتابعة لبلدان المنطقة، بدعم حصري من التبرعـات، يبـدو             
أنهــا غــير كافيــة لتمكينــه مــن الاســتجابة بــشكل مناســب وفي الوقــت المحــدد وبطريقــة   

  لأعضاء؛مستدامة للطلبات المتزايدة الواردة من الدول ا
، ٦٧/١٦٢ مـــن قرارهـــا ٥ الطلـــب الـــوارد في الفقـــرة تعيـــد تأكيـــد  - ٦”    

الأمــين العــام أن يواصــل تعزيــز المركــز، دون مزيــد مــن التــأخير، وذلــك     وتطلــب إلى
  لضمان تنفيذ ولايته تنفيذاً كاملا؛

ن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسـعة          إلى الأمين العام أ    تطلب  - ٧”    
  .“والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار

نـوفمبر، كـان معروضـا علـى اللجنـة          / تـشرين الثـاني    ٢٦، المعقودة في    ٥٢وفي الجلسة    - ١٠٦
 ، والأردن، وأذربيجــان،إثيوبيــاقدمــه كــل مــن ، )A/C.3/68/L.52/Rev.1(مــشروع قــرار مــنقح 

 ، وتــونس، وتركيــا، والبحــرين، وباكــستان،تحــدة والإمــارات العربيــة الم، وأســتراليا،وإريتريــا
 ، وقطـر  ، وعمـان  ، والعـراق  ، والـسودان  ، والـسلفادور  ، وجمهورية تترانيـا المتحـدة     ،وجزر القمر 
 والمملكـة العربيـة     ، ومـلاوي  ، والمغرب ، ومصر ، وليبيا ، ولبنان ، والكويت ، وكوبا ،والكاميرون
  . واليمن،ات المتحدة الأمريكية والولاي، ونيجيريا، والنيجر، وموريتانيا،السعودية
 الآثـار المترتبــة في الميزانيــة البرنامجيــة ب، وجــه انتبـاه اللجنــة إلى بيــان  نفــسهاوفي الجلـسة   - ١٠٧

  .A/C.3/68/L.74/Rev.1في الوثيقة على مشروع القرار الوارد 
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، A/C.3/68/L.52/Rev.1اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار نفــسها أيــضا، وفي الجلــسة  - ١٠٨
عضاء عـن التـصويت    أ٥امتناع  واحد، مع مقابل صوتصوتا  ١٧٠بتصويت مسجل بأغلبية   

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي ). عشرالسابعمشروع القرار ، ١٤٦انظر الفقرة (
  :المؤيدون
ــا،الاتحــاد الروســي    ــتين، وأذربيجــان، وإثيوبي ــا، والأردن، والأرجن ــا، وأرميني  ، وإريتري

 ،نيـا  وألما ، وألبانيـا  ، وإكـوادور  ، وأفغانـستان  ، وإسـرائيل  ، وإسـتونيا  ،ا وأسترالي ،وإسبانيا
 ، وأوروغــواي، وإندونيــسيا، وأنــدورا، وأنتيغــوا وبربــودا،والإمــارات العربيــة المتحــدة

ــدا،وأوزبكـــستان ــا، وأوغنـ ــة ( وإيـــران ، وأوكرانيـ ــدا،) الإســـلامية-جمهوريـ  ، وأيرلنـ
 ، والبرازيـل  ، والبحـرين  ، وبـالاو  ،وباكـستان  ، وبابوا غينيا الجديـدة    ، وإيطاليا ،وأيسلندا
 ، وبـنغلاديش  ، وبليـز  ، وبلغاريـا  ، وبلجيكـا  ،وبروني دار الـسلام    ، والبرتغال ،وبربادوس

 ، وبولنــدا، والبوســنة والهرســك، وبوركينــا فاســو، وبوتــسوانا، وبوتــان، وبــنن،وبنمــا
 ،كمانــستان وتر، وتايلنــد، وبــيلاروس، وبــيرو،) المتعــددة القوميــات-دولــة (وبوليفيــا 
 ، وجامايكـا  ، ليـشتي  - وتيمور   ، وتونغا ، وتونس ، وتوفالو ، وترينيداد وتوباغو  ،وتركيا

 والجمهوريـة   ، وجـزر القمـر    ، وجزر سـليمان   ، وجزر البهاما  ، والجزائر ،والجبل الأسود 
ــا المتحــدة ،التــشيكية  ، وجمهوريــة كوريــا، والجمهوريــة الدومينيكيــة، وجمهوريــة تتراني

ــو ا ــة الكونغـ ــةوجمهوريـ ــشعبية ،لديمقراطيـ ــة الـ ــة لاو الديمقراطيـ ــة ، وجمهوريـ  وجمهوريـ
ــدون ــابقا مق ــدوفا ،يا اليوغوســلافية س ــا ، وجمهوريــة مول ــا، وجنــوب أفريقي  ، وجورجي

ــدانمرك ــا،وال ــا، وروماني ــسيبي  ، وســاموا، وزامبي ــومي وبرين ــارينو ، وســان ت  ، وســان م
ــادين    ــسنت وجــزر غرين ــيا ،وســانت فن ــا ، وســانت لوس ــسلفا، وســري لانك  ،دور وال

 ، وسـورينام  ،الـسودان  و ، وسـوازيلند  ، والـسنغال  ، وسـنغافورة  ، وسـلوفينيا  ،وسلوفاكيا
ــسويد ــسرا،والـ ــيراليون، وسويـ ــيلي، وسـ ــربيا، وشـ ــصين، وصـ ــستان، والـ  ، وطاجيكـ
 ، وفـانواتو  ، وغينيـا  ، وغيانـا  ، وغواتيمـالا  ، وغرينـادا  ، وغانا ، وغابون ، وعمان ،والعراق
 ، وفييـت نـام    ، وفيجـي  ، وفنلنـدا  ،) البوليفارية -ة  جمهوري( وفترويلا   ، والفلبين ،وفرنسا
 ، وكرواتيـا  ، والكاميرون ، وكازاخستان ، وكابو فيردي  ،يرغيزستان وق ، وقطر ،وقبرص

 ، والكونغـو  ، وكولومبيـا  ، وكوسـتاريكا  ، وكـوت ديفـوار    ، وكوبـا  ، وكنـدا  ،وكمبوديا
 ،يـــا وليتوان، وليبيـــا، وليبريـــا، ولكـــسمبرغ، ولبنـــان، ولاتفيـــا، وكينيـــا،والكويـــت

 ، والمغــرب،ومــصر ، ومدغــشقر، وماليزيــا، ومــالي، ومالطــة، وليــسوتو،وليختنــشتاين
 والمملكـــة المتحـــدة ، والمملكـــة العربيـــة الـــسعودية، وملـــديف، ومـــلاوي،والمكـــسيك

 ، وموزامبيـق  ، وموريـشيوس  ، وموريتانيا ، ومنغوليا ،لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   
 ، ونيبـال  ، والنمـسا  ، والنـرويج  ،) الموحدة -ولايات  ( وميكرونيزيا   ، وميانمار ،وموناكو
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 ، وهنغاريـا  ، وهنـدوراس  ، والهنـد  ، وهـايتي  ، ونيوزيلندا ، ونيكاراغوا ،يريا ونيج ،والنيجر
   . واليونان، واليمن، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية،وهولندا

  :المعارضون
  .الجمهورية العربية السورية  
  :الممتنعون
  . وناميبيا، وزمبابوي، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،وغو وت،أنغولا  
 كــل مــن الجمهوريــة العربيــة الــسورية، والبحــرين  ممثــل ببيــان أدلى قبــل التــصويت، و - ١٠٩

ممثـل  التـصويت   ببيـان بعـد     أدلى  وقطـر، والولايـات المتحـدة، و       ،)مجلس التعاون الخليجي  باسم  (
  ).A/C.3/68/SR.52انظر (وجمهورية إيران الإسلامية كل من اليابان 

  
  A/C.3/68/L.53مشروع القرار   -صاد   

باسـم  ،  الكـاميرون نوفمبر، عرض ممثـل     / تشرين الثاني  ١٤، المعقودة في    ٤٦في الجلسة    - ١١٠
ــا،نأذربيجــاالــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة أعــضاء مجموعــة الــدول الأفريقيــة، و     ، وأرميني

متابعـة الـسنة الدوليـة للـتعلم في         ”، مشروع قـرار بعنـوان       لوفينيا وس ، وأنتيغوا وبربودا  ،وإسبانيا
 مـن   ٨وقـام بتنقـيح نـصه، بالاستعاضـة عـن الفقـرة             ،  )A/C.3/68/L.53( “مجال حقوق الإنسان  

  :ا يليالمنطوق، التي تنص على م
 بمنظومــة الأمــم المتحــدة وبالــدول الأعــضاء أن تــدرج التثقيــف تهيــب  - ٨”    

مجــال حقــوق الإنــسان ضــمن العمليــة الجاريــة لوضــع خطــة الأمــم المتحــدة   والــتعلم في
  ،“٢٠١٥ للتنمية لما بعد عام

  :بالنص التالي
 تولي الاعتبـار  أن  إلى   ، والدول الأعضاء  ، منظومة الأمم المتحدة   تدعو  - ٨”    

 خطـة الأمـم المتحـدة للتنميـة         ضـمن مجال حقوق الإنـسان      لتثقيف والتعلم في  ل الواجب
  .“٢٠١٥بعد عام الجاري وضعها لما 

 ،وفي وقــت لاحــق، انــضم إلى مقــدمي مــشروع القــرار كــل مــن الاتحــاد الروســي         - ١١١
 ،نـــدا وأيرل، وأوكرانيـــا، وألمانيـــا، وإكـــوادور، وإســـرائيل، وإســـتونيا، وأســـتراليا،والأرجنـــتين

ــا ــا، وبلجيكــا، والبرتغــال،وإيطالي ــدا، والبوســنة والهرســك ، وبلغاري ــا ، وبولن ــة ( وبوليفي  -دول
 ، وجمهوريـــة كوريـــا، والجبـــل الأســـود، وتركيـــا، وتايلنـــد، وبـــيلاروس،)تعـــددة القوميـــاتالم

ــابقا   ــلافية سـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــدوفا ،وجمهوريـ ــة مولـ ــا، وجمهوريـ ــسلفادور، ورومانيـ  ، والـ
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 ، وكرواتيـا  ، وقـبرص  ، والفلـبين  ، وفرنـسا  ، وغينيـا الاسـتوائية    ، وغواتيمـالا  ،يسرا وسو ،والسويد
 ، وهنغاريـا  ، ونيكـاراغوا  ، والنمـسا  ، والمكـسيك  ، وليتوانيـا  ، ولكسمبرغ ، ولاتفيا ،وكوستاريكا

  . واليونان،وهولندا
ــسة  - ١١٢ ــودة في ٤٩وفي الجل ــاني ٢١، المعق ــشرين الث ــشروع    / ت ــة م ــوفمبر، اعتمــدت اللجن ن
  ). عشرالثامن مشروع القرار ،١٤٦انظر الفقرة (بصيغته المنقحة شفويا  A/C.3/68/L.53ر القرا

  
 A/C.3/68/L.54مشروع القرار   - قاف  

نــوفمبر، قــام ممثــل الكــاميرون، باســم /شرين الثــاني تــ١٢، المعقــودة في ٤٤في الجلــسة  - ١١٣
 وجمهوريــة ، وجــزر القمــر، وتــشاد، وبورونــدي، وبوركينــا فاســو، وبــنن، وباكــستان،أنغــولا

 وبرينـسيبي،    وسان تـومي   ، ورواندا ، وجيبوتي ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية   ،أفريقيا الوسطى 
 ، ومـصر  ، وليبريا ، والكونغو ،ت ديفوار وكو والكاميرون،   ، وغينيا الاستوائية  ، وغابون ،وشيلي

المركـز دون الإقليمـي     ” وهايتي، بعـرض مـشروع قـرار بعنـوان           ، ونيجيريا ، والنيجر ،وموريتانيا
وفي وقـت لاحـق، انـضم     ).A/C.3/68/L.54(“ أفريقيـا لحقوق الإنـسان والديمقراطيـة في وسـط       

 ، وإســـتونيا، وأســـتراليا، وإســـبانيا، وإريتريـــا، إثيوبيـــا كـــل مـــنمي مـــشروع القـــرارإلى مقـــد
 ، وتوغـو  ، وبـنن  ، وبلجيكـا  ، والبرتغال ، وإيطاليا ، وأيرلندا ، وأوغندا ، وألمانيا ، وألبانيا ،وإسرائيل

 ،ي وزمبـابو  ، وزامبيـا  ، ورومانيـا  ، وجنوب الـسودان   ، وجمهورية تترانيا المتحدة   ،والجبل الأسود 
ــلوفين ــسنغال،ياوسـ ــسودان، والـ ــا، والـ ــا ، وغانـ ــساو- وغينيـ ــسا، بيـ ــر، وفرنـ ــدا، وقطـ  ، وكنـ

 ، وهنغاريـــا، والنمـــسا، ومـــلاوي، ومدغـــشقر، ومـــالي، ولكـــسمبرغ، وكينيـــا،وكوســـتاريكا
  . واليونان، واليابان،والولايات المتحدة الأمريكية

لجنــة مــشروع نــوفمبر، اعتمــدت ال/ تــشرين الثــاني١٩، المعقــودة في ٤٧وفي الجلــسة  - ١١٤
  ).، مشروع القرار التاسع عشر١٤٦انظر الفقرة  (A/C.3/68/L.54القرار 

  
  A/C.3/68/L.58مشروع القرار   -راء   

نـوفمبر، قـام ممثـل كوبـا، باسـم الاتحـاد       /الثاني تشرين ١٢، المعقودة في ٤٤في الجلسة    - ١١٥
 ،) الإســـلامية-جمهوريـــة (ان  وإيـــر، وأوغنـــدا، وإكـــوادور، وإريتريـــا، وأرمينيـــا،الروســـي
 ، وبـيلاروس  ،) المتعـددة القوميـات    -دولـة   ( وبوليفيـا    ، وبوروندي ، وبوركينا فاسو  ،وباكستان
 ،ة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة       وجمهوري ـ ، والجمهوريـة العربيـة الـسورية      ، وجزر القمـر   ،وتونس

ــشعبية  ــة الــ ــة لاو الديمقراطيــ ــابوي،وجمهوريــ  ـــ، وزمبــ ــزر غرينـ ــانت فنــــسنت وجــ  ،ادين وســ
 ، وليبيــا، والكونغــو،) البوليفاريــة-جمهوريــة ( وفترويــلا ، والــصين، والــسودان،لانكــا وســري
 قــرار  ونيكــاراغوا، بعــرض مــشروع ، ونيجيريــا، وناميبيــا، والنيجــر، وميانمــار، ومــصر،ومــالي
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وفي وقـت لاحـق، انـضم       ). A/C.3/68/L.58(“ إرساء نظام دولي ديمقراطـي ومنـصف      ”بعنوان  
 ، وبـــنن، وبـــنغلاديش، وأنغـــولا، وإندونيـــسيا،إلى مقـــدمي مـــشروع القـــرار كـــل مـــن إثيوبيـــا

 وجمهوريـة الكونغـو     ،والجمهوريـة الدومينيكيـة    ، وجمهورية تترانيا المتحدة   ، والجزائر ،وجامايكا
ــة ــيا ،الديمقراطيـ ــانت لوسـ ــسلفادور، وسـ ــسنغال، والـ ــوازيلند، والـ ــصومال، وسـ ــا، والـ  ، وغانـ
 ، ومــلاوي، ومدغــشقر، وماليزيــا، وليــسوتو، وكينيــا،وار وكــوت ديفــ، وفييــت نــام،وفــانواتو
  .  والهند،وموريتانيا

نــوفمبر، اعتمــدت اللجنــة مــشروع /ن الثــاني تــشري٢٦، المعقــودة في ٥٢وفي الجلــسة  - ١١٦
ــة  A/C.3/68/L.58القــرار   صــوتا مــع امتنــاع  ٥٤ صــوتا مقابــل ١٢٠ بتــصويت مــسجل بأغلبي

ــصويت   أعــضاء ٥ ــرة  (عــن الت ــشرين  ،١٤٦انظــر الفق ــرار الع ــشروع الق ــت نتيجــة  ).  م وكان
  :التصويت كما يلي

 :يدونالمؤ

ــا،الاتحــاد الروســي    ــتين، وأذربيجــان، وإثيوبي ــا، والأردن، والأرجن ــا، وأرميني  ، وإريتري
 ، وإندونيـسيا  ، وأنتيغـوا وبربـودا    ، والإمـارات العربيـة المتحـدة      ، وإكـوادور  ،وأفغانستان
ــولا ــواي،وأنغ ــدا و، وأوزبكــستان، وأوروغ ــران ،أوغن ــة ( وإي  ،) الإســلامية-جمهوري

ــدة  ــا الجدي ــابوا غيني ــاراغواي،وب ــل، والبحــرين، وباكــستان، وب ــادوس، والبرازي  ، وبرب
 ، وبوتـــسوانا ، وبوتـــان، وبـــنن ، وبنمـــا، وبـــنغلاديش، وبليـــز ،وبـــروني دار الـــسلام 

ــا ــدي،فاســو وبوركين ــا ، وبورون ــة ( وبوليفي ــات -دول ــددة القومي ــيلاروس،) المتع  ، وب
 ، وتونغــا، وتــونس، وتوفــالو، وتوغــو، وترينيــداد وتوبــاغو ، وتركمانــستان،يلنــدوتا

 ، وجـزر القمـر    ، وجزر سليمان  ، وجزر البهاما  ، والجزائر ، وجامايكا ، ليشتي -وتيمور  
 ، والجمهوريــة العربيــة الــسورية ، والجمهوريــة الدومينيكيــة،وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة 

 وجمهوريـة لاو  ، وجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة    ،وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية   
 وسـانت فنـسنت    ، وزمبابوي ، وزامبيا ، وجيبوتي ،ب أفريقيا  وجنو ،شعبيةالديمقراطية ال 

 ، والـسنغال  ، وسنغافورة ، والسلفادور ، وسري لانكا  ، وسانت لوسيا  ،وجزر غرينادين 
 ، والعــراق، وطاجيكــستان، والــصين، وســيراليون، وســورينام، والــسودان،وســوازيلند

 ، وفـانواتو  ،وغينيـا  ، وغيانـا  ، وغواتيمـالا  ، وغرينـادا  ، وغانـا  ، وغامبيا ، وغابون ،وعمان
 ، وقطــــر، وفييــــت نــــام، وفيجــــي،) البوليفاريــــة-جمهوريــــة ( وفترويــــلا ،والفلــــبين

ــابو فـــيردي،وقيرغيزســـتان ــا، والكـــاميرون، وكازاخـــستان، وكـ ــا، وكمبوديـ  ، وكوبـ
 ، وليبيـا  ، وليبريـا  ، ولبنـان  ، وكينيـا  ، والكويـت  ، والكونغـو  ، وكولومبيا ،وكوت ديفوار 

 والمملكة العربيـة    ، وملديف ، وملاوي ، والمغرب ،صر وم ،ومدغشقر ، ومالي ،وليسوتو
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ــا،الـــسعودية ــا، وميانمـــار، وموزامبيـــق، وموريـــشيوس، وموريتانيـــا، ومنغوليـ  ، وناميبيـ
 . واليمن، وهندوراس، والهند، وهايتي، ونيكاراغوا، ونيجيريا، والنيجر،ونيبال

  :المعارضون
 ، وأوكرانيـــا، وأنـــدورا،لمانيـــا وأ،وألبانيـــا ، وإســـرائيل، وإســـتونيا، وأســـتراليا،إســـبانيا  

 والبوســـنة ، وبلغاريـــا، وبلجيكـــا، والبرتغـــال، وبـــالاو، وإيطاليـــا، وأيـــسلندا،وأيرلنـــدا
 ، والجمهوريـة التـشيكية  ، وجزر مارشـال ، والجبل الأسود  ، وتركيا ، وبولندا ،والهرسك

ــا  ــة كوري ــدونيا اليوغوســلافية  ،وجمهوري ــة مق ــة مو، ســابقا وجمهوري ــدوفا وجمهوري  ،ل
 ، وسـلوفاكيا  ، وسان مـارينو   ، وسان تومي وبرينسيبي   ، ورومانيا ، والدانمرك ،ياوجورج

ــسويد،وســلوفينيا ــسرا، وال ــسا، وصــربيا، وسوي ــدا، وفرن ــبرص، وفنلن ــا، وق  ، وكرواتي
ــدا ــا،وكن ــا، ولكــسمبرغ، ولاتفي ــشتاين، وليتواني  والمملكــة المتحــدة  ، ومالطــة، وليختن

ــدا ال ــ   ــى وأيرلن ــا العظم ــ،شماليةلبريطاني ــرويج،اكو ومون ــسا، والن ــدا، والنم  ، ونيوزيلن
  . واليونان، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا،وهنغاريا

  :الممتنعون
  . والمكسيك، وكوستاريكا، وشيلي، وساموا،بيرو  
وقبــل التــصويت، أدلى ممثــل ليتوانيــا ببيــان باســم الاتحــاد الأوروبي؛ وبعــد التــصويت،   - ١١٧
  ).A/C.3/68/SR.52انظر ( ببيان ممثل الولايات المتحدة أدلى

  
   A/C.3/68/L.59مشروع القرار   -شين   

ثـل كوبـا، باسـم الاتحـاد     نـوفمبر، قـام مم  / تشرين الثاني١٢، المعقودة في ٤٤في الجلسة    - ١١٨
 وبوليفيـا   ، وباكـستان  ،) الإسلامية -جمهورية  ( وإيران   ، وأنغولا ، وإكوادور ، وإريتريا ،الروسي

 والجمهوريـة   ،وجـزر القمـر    وتونس،   ، وتركمانستان ، وبيلاروس ،)لمتعددة القوميات  ا -دولة  (
 ،لديمقراطيــة الــشعبية وجمهوريـة لاو ا ، وجمهوريـة كوريــا الـشعبية الديمقراطيــة  ،العربيـة الــسورية 

 ، وغـابون ، والـصين ، والـسودان ، وسـانت لوسـيا  ، وسانت فنسنت وجزر غرينادين   ،وزمبابوي
ــا ــلا ،وغيني ــة جمه( وفتروي ــة-وري ــام ،) البوليفاري ــت ن ــا، وفيي ــا، وكوب ــالي، وليبي ــصر، وم  ، وم
لأمـم  تعزيـز إجـراءات ا    ” وهايتي، بعرض مشروع قرار بعنوان       ، ونيكاراغوا ، ونيجيريا ،وميانمار

ــاد          ــة والحيـ ــة اللاانتقائيـ ــدولي وأهميـ ــاون الـ ــز التعـ ــسان بتعزيـ ــوق الإنـ ــدان حقـ ــدة في ميـ المتحـ
وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القـرار كـل مـن            ). A/C.3/68/L.59(“ والموضوعية

 والجمهوريــة ، والجزائــر، وبوركينــا فاســو،بــنن و، وبــنغلاديش، وأوغنــدا، وإندونيــسيا،إثيوبيــا
ــة ــا ،الدومينيكيـــ ــري لانكـــ ــسلفادور، وســـ ــوازيلند، والـــ ــانواتو، وســـ ــستان، وفـــ  ، وكازاخـــ

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.52�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.59�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.59�


A/68/456/Add.2  
 

13-61100 69/290 
 

ــا،ديفــوار وكــوت  ، وميانمــار، ومــلاوي،ر ومدغــشق، وماليزيــا، وليــسوتو، وليبريــا، وكولومبي
  .والهند
ــاني ٢٦ المعقــودة في ٥٢وفي الجلــسة  - ١١٩ ــوفمبر، اع/ تــشرين الث ــة مــشروع  ن تمــدت اللجن

  ).، مشروع القرار الحادي والعشرين١٤٦ انظر الفقرة (A/C.3/68/L.59القرار 
  

  Rev.1 و A/C.3/68/L.60مشروعا القرارين   -تاء   
نـوفمبر، قـام ممثـل كوبـا، باسـم الاتحـاد       / تشرين الثاني١٢، المعقودة في ٤٤في الجلسة    - ١٢٠

 والإمـارات العربيـة     ، وإكـوادور  ، وأسـتراليا  ، وإريتريا ، وأرمينيا ، والأردن ، وأذربيجان ،الروسي
 ، والبرازيـــل، وباكـــستان، وبـــاراغواي،) الإســـلامية-جمهوريـــة ( وإيـــران ، وأنغـــولا،المتحـــدة

ــا   ، وتوغــــو، وتركمانــــستان، وبــــيلاروس، وبــــيرو،)دة القوميــــات المتعــــد-دولــــة (وبوليفيــ
 وجمهوريـة   ، وجمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة        ، والجمهورية العربية السورية   ،القمر وجزر

ــة  ــو الديمقراطي ــشعبية  ،الكونغ ــة ال ــة لاو الديمقراطي ــسودان ، وجمهوري ــوب ال ــابوي، وجن  ، وزمب
 ، والـصين ، والـسودان ،سلفادور وال ، لوسيا  وسانت ، وسانت فنسنت وجزر غرينادين    ،وساموا
 ، وقطـر ، وفييـت نـام  ،) البوليفارية-جمهورية ( وفترويلا ، وغينيا، وغواتيمالا، وغابون ،وعمان

 ، ومونــاكو، والمغــرب، ومــصر، ومــالي، وليبيــا، والكويــت، والكونغــو، وكوبــا،وقيرغيزســتان
 والــيمن، بعــرض ،اس وهنــدور،يتي وهــا، ونيكــاراغوا، ونيجيريــا، والنيجــر، وناميبيــا،وميانمــار

  :، فيما يلي نصه)A/C.3/68/L.60(“ الحق في الغذاء”مشروع قرار بعنوان 
  ،إن الجمعية العامة”    
ميثاق الأمم المتحدة وما له من أهمية في تعزيـز جميـع حقـوق               تعيد تأكيد إذ  ”    

   الأساسية للجميع وحمايتها،الإنسان والحريات
جميع القـرارات والمقـررات الـسابقة المتعلقـة بـالحق في       وإذ تعيد أيضا تأكيد ”    

  الغذاء المتخذة في إطار الأمم المتحدة،
الــذي يــنص علــى أن لكــل   إلى الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسانوإذ تــشير”    

، بمــا في ذلــك شــخص الحــق في مــستوى معيــشة ملائــم للحفــاظ علــى صــحته ورفاهــه 
وإعــلان الأمــم المتحــدة  الغــذاء، والإعــلان العــالمي للقــضاء علــى الجــوع وســوء التغذيــة

 مـن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة المتعلـق بالقـضاء علـى الفقـر                 ١ لألفية، وبخاصة الهدف  ل
  ،٢٠١٥ المدقع والجوع بحلول عام
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ــضا ”     ــشير أي ــالحقوق الاق    وإذ ت ــدولي الخــاص ب ــد ال ــام العه ــصادية  إلى أحك ت
الـذي يعتـرف فيـه بـالحق الأساسـي لكـل شـخص في العـيش في                   والاجتماعية والثقافيـة  

  مأمن من الجوع،
 إعــلان رومــا بــشأن الأمــن الغــذائي العــالمي وخطــة   وإذ تــضع في اعتبارهــا”    

خمـس سـنوات   : عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وإعلان مؤتمر القمة العـالمي للأغذيـة      
  ،٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣عتمد في روما في بعد الانعقاد الذي ا

التوصـيات العمليـة الـواردة في المبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة              وإذ تعيد تأكيـد   ”    
الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غـذاء كـاف في سـياق الأمـن الغـذائي          لدعم

الــوطني الــتي اعتمــدها مجلــس منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة في تــشرين           
  ،٢٠٠٤نوفمبر /انيالث

مبادئ روما الخمـسة المتعلقـة بـالأمن الغـذائي العـالمي             وإذ تعيد أيضا تأكيد   ”    
المستدام الواردة في إعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغـذائي الـذي اعتمـد في رومـا في      

  ،٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٦
بطـة متـشابكة    أن جميع حقـوق الإنـسان عالميـة مترا         وإذ تعيد كذلك تأكيد   ”    

غير قابلة للتجزئة وأنه لا بد من أن تعامل على الـصعيد العـالمي علـى نحـو يتـوخى فيـه                      
  الإنصاف والتكافؤ على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتـصادية مؤاتيـة يـسودها            وإذ تعيد تأكيد  ”    
ــزة   الــسلام والاســتقرار علــى الــصعيدين الــو   طني والــدولي علــى حــد ســواء هــي الركي

ــذوي         ــذائي والتغ ــة للأمــن الغ ــة كافي ــلاء أولوي ــدول مــن إي ــتي ســتمكن ال الأساســية ال
  وللقضاء على الفقر،

ــد ”     ــسياسي     وإذ تكــرر تأكي ــضغط ال ــذاء كــأداة لل ــستخدم الغ  ضــرورة ألا ي
 مؤتمـــر  الاقتصادي، كما جاء في إعلان روما بشأن الأمـن الغـذائي العـالمي وإعـلان        أو

ــضامن        ــاون والت ــة التع ــد أهمي ــصدد تأكي ــذا ال ــد في ه ــة، وإذ تعي ــالمي للأغذي ـــة الع القمـ
الـدوليين وضــرورة الامتنــاع عــن اتخــاذ تــدابير مــن جانــب واحــد لا تتفــق مــع القــانون  

  الدولي والميثاق وتعرض الأمن الغذائي والتغذوي للخطر،
تيجية تتناسب مع مواردهـا      بضرورة أن تعتمد كل دولة استرا      واقتناعا منها ”    

وقـدراتها لتحقيــق الأهـداف الخاصــة بهـا في ســياق تنفيـذ التوصــيات الـواردة في إعــلان      
روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمـل مـؤتمر القمـة العـالمي للأغذيـة والتعـاون                  
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في الوقت نفسه على الصعيدين الإقليمي والدولي بهـدف إيجـاد حلـول جماعيـة لمـسائل                  
 الغذائي والتغذوي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسـسات والمجتمعـات              الأمن

  والاقتصادات ويكون فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين ضروريين،
 بــأن الطــابع المعقــد لأزمــة الغــذاء العالميــة الــتي تهــدد علــى نطــاق   وإذ تــسلم”    

ف يجـسده تـلازُم عـدة عوامـل رئيـسية،      واسع بانتهاك الحق في الحصول على غذاء كـا   
من قبيل الأزمة المالية والاقتصادية العالميـة وتـدهور البيئـة والتـصحر وتـأثير تغـير المنـاخ                   
العالمي والكـوارث الطبيعيـة وانعـدام التكنولوجيـا المناسـبة والاسـتثمارات وتـدابير بنـاء                 

 ولا سـيما البلـدان الناميـة     القدرات اللازمة لمواجهة آثار الأزمة في العديد من البلـدان،         
  وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية،

على العمل على ضـمان مراعـاة منظـور حقـوق الإنـسان في               وتصميما منها ”    
التدابير المتخذة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي لأزمة الغـذاء             

  العالمية،
زاء عدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة والأمـراض      إوإذ تعرب عن بالغ قلقها  ”    

وحالات انتشار الآفات والأثر السلبي لتغير المناخ وتفاقم الآثـار المترتبـة علـى ذلـك في                 
السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر فادحـة في الأرواح وسـبل كـسب الـرزق                 

ــر، وبخاصــة في        ــذوي للخط ــذائي والتغ ــن الغ ــي والأم ــاج الزراع ــدان وعــرض الإنت البل
  النامية،

على أن اتباع نهـج متعـدد القطاعـات تراعـى فيـه مـسألة التغذيـة              وإذ تشدد   ”  
في جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعـة والـصحة والميـاه والـصرف الـصحي والحمايـة        
الاجتماعية والتعليم، ويؤخذ فيه بمنظور يراعـي نـوع الجـنس، أمـر لا بـد منـه لتحقيـق                     

  ي على الصعيد العالمي وإعمال الحق في الغذاء،الأمن الغذائي والتغذو
 الـتي عقـدت   ٣٨ إلى إقرار لجنة الأمـن الغـذائي العـالمي في دورتهـا      وإذ تشير ”    

 ومجلـس منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة في دورتـه                ٢٠١٢مـايو   /أيار ١١في  
د الأسمـاك   للمبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضـي ومـصائ          ١٤٤

  والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني،
ــة      وإذ تؤكــد”     ــساعدة الإنمائي ــستمر في الم ــاض الم ــسار الانخف ــة عكــس م  أهمي

الرسميــة المخصــصة للزراعــة، بــالقيم الحقيقيــة وكنــسبة مــن مجمــوع المــساعدة الإنمائيــة    
  الرسمية على السواء،
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 في نظـــام التجـــارة الزراعيـــة  بـــأن إزالـــة التـــشوّهات الحاليـــةواقتناعــاً منـــها ”    
ستــسمح للمنــتجين المحلــيين والمــزارعين الفقــراء بالتنــافس وببيــع منتجــاتهم، مــا يــسهل   

  إعمال الحق في غذاء كافٍ،
بأهمية حمايـة التنـوع البيولـوجي الزراعـي والحفـاظ عليـه لـضمان                وإذ تسلم ”    

  الأمن الغذائي وكفالة الحق في الغذاء للجميع،
بالــدور الــذي تــضطلع بــه منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة  وإذ تــسلم أيــضا”    

والزراعــة، بوصــفها وكالــة الأمــم المتحــدة الرئيــسية المعنيــة بالتنميــة الريفيــة والزراعيــة،  
وبعملها في مجال دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى كفالة الإعمال التام للحـق في               

ــة إلى       ــساعدة التقني ــديم الم ــها تق ــرق من ــذاء، بط ــر     الغ ــذ أط ــا لتنفي ــة دعم ــدان النامي البل
  الأولويات الوطنية،

بــالإعلان الختــامي الــذي اعتمــد في المــؤتمر الــدولي لمنظمــة   وإذ تحــيط علمــا”    
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعني بالإصلاح الزراعـي والتنميـة الريفيـة الـذي عقـد                

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٠في بورتو أليغري، البرازيل في 
 إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحـدة للتنميـة المـستدامة المعنونـة       تشير وإذ”    

 المــؤرخ ٦٦/٢٨٨ الــتي أقرتهــا الجمعيــة العامــة في قرارهــا ‘المــستقبل الــذي نــصبو إليــه’
  ،٢٠١٢ يوليه/تموز ٢٧

لمـستوى المعنيـة بأزمـة الأمـن الغـذائي العالميـة             بفرقة العمل الرفيعـة ا     وإذ تنوه ”    
التي أنشأها الأمين العام، وإذ تؤيد مواصلة الأمين العـام بـذل الجهـود في هـذا الـصدد،                 
بمــا في ذلــك مواصــلة العمــل مــع الــدول الأعــضاء ومــع المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق    

  الإنسان المعني بالحق في الغذاء،
 إهانـــة وانتـــهاكا لكرامـــة الإنـــسان  أن الجـــوع يـــشكلتعيـــد تأكيـــد  - ١”    

ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة علـى كـل مـن الـصعيد الـوطني والإقليمـي والـدولي                   
  من أجل القضاء عليه؛

حق كل فرد في الحصول على طعام مـأمون كـاف            أيضا تأكيد  تعيد  - ٢”    
في أن  يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكـل فـرد                مغذ، بما 

يكون في مـأمن مـن الجـوع، لكـي يـتمكن مـن النمـو علـى نحـو كامـل والحفـاظ علـى                          
  قدراته البدنية والعقلية؛

http://undocs.org/ar/A/RES/66/288�
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 أن أكثـر مـن ثلـث الأطفـال الـذين يموتـون              ترى أنه من غير المقبـول       - ٣”    
سنويا قبل بلوغ سن الخامسة يموتون بسبب أمراض متصلة بالجوع، حسب تقـديرات             

طفولــة، وأن عــدد الأشــخاص الــذين يعــانون نقــصا مزمنــا في  منظمــة الأمــم المتحــدة لل
التغذيــة، حــسب تقــديرات منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، يــصل إلى نحــو    

 مليــون شــخص في جميــع أنحــاء العــالم، وأن عــددا إضــافيا مــن الأشــخاص يبلــغ    ٨٤٢
، في حين أنـه     بليون شخص يعانون سوء تغذية حادَّا، لأسباب منها أزمة الغذاء العالمية          

يمكــن لكوكــب الأرض، حــسب مــا ذكرتــه منظمــة الأغذيــة والزراعــة، أن ينــتج مــن    
  الغذاء ما يكفي لإطعام كل البشر في العالم بأسره؛

 إزاء الآثــار المترتبــة علــى أزمــة الغــذاء العالميــة الــتي تعــرب عــن قلقهــا  - ٤”    
ا، وخـصوصا في    تزال تـؤدي إلى تبعـات جـسيمة بالنـسبة لأشـد النـاس فقـرا وضـعف                  لا

البلدان النامية، وهي تبعات تزداد تفاقما من جراء الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة،                
وإزاء الآثار التي تترتب على هذه الأزمة بصفة خاصة في كـثير مـن البلـدان المـستوردة                  

  الصافية للأغذية، وبخاصة في أقل البلدان نموا؛
 الأشـخاص الـذين يعـانون الجـوع     من أن عـدد تعرب عن بالغ قلقها    - ٥”    

 في المائـة مـن سـكان العـالم الـذين            ٩٨في العالم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول وأن          
يعانون من نقص التغذية يعيشون في البلدان النامية، كما جـاء في تقريـر منظمـة الأمـم                  

  ؛‘٢٠١٣ام حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لع’المتحدة للأغذية والزراعة المعنون 
 لأن النــساء والفتيــات يتعرضــن أكثــر مــن غيرهــن  تعــرب عــن قلقهــا  - ٦”    

للجــوع وانعــدام الأمــن الغــذائي والتغــذوي والفقــر، وهــو مــا يعــزى جزئيــا إلى انعــدام 
المساواة بين الجنسين والتمييـز، ولأن احتمـالات وفـاة الفتيـات في العديـد مـن البلـدان                   

مراض الطفولـة الـتي يمكـن الوقايـة منـها هـي ضـعف        من جراء سوء التغذية والإصابة بأ  
احتمالات وفاة الفتيـان ولأن التقـديرات تـشير إلى أن نـسبة النـساء الـلاتي يعـانين مـن                     

  سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛
 جميع الدول علـى اتخـاذ إجـراءات للتـصدي لانعـدام المـساواة               تشجع  - ٧”    

ــرأة، وبخ    ــز ضــد الم ــسين والتميي ــين الجن ــساء     ب ــرض الن ــك في تع ــسهم ذل ــا ي اصــة حيثم
والفتيات لسوء التغذية، بما في ذلـك تـدابير تكفـل الإعمـال التـام وعلـى قـدم المـساواة                      
للحق في الغذاء، مع كفالة تكافؤ فـرص حـصول المـرأة علـى المـوارد، بمـا فيهـا الـدخل                  

فئ والأرض والمياه والحـق في امتلاكهـا، وإتاحـة فـرص الحـصول علـى نحـو تـام ومتكـا                    
  على التعليم والعلم والتكنولوجيا لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛
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 المقرر الخـاص لمجلـس حقـوق الإنـسان المعـني بـالحق في الغـذاء            تشجع  - ٨”    
على أن يواصل العمل على تعميم الأخذ بمنظور يراعي نـوع الجـنس في الأنـشطة الـتي                  

 الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة وجميـع           للاضطلاع بولايته، وتشجع منظمة    يقوم بها 
هيئات وآليات الأمـم المتحـدة الأخـرى المعنيـة بمـسألتي الحـق في الغـذاء وانعـدام الأمـن                     
الغــذائي علــى إدمــاج منظــور يراعــي نــوع الجــنس في سياســاتها وبرامجهــا وأنــشطتها في 

  هذا الصدد؛
يـة المأمونـة     ضـرورة كفالـة أن تـشمل بـرامج تقـديم الأغذ            تعيد تأكيد   - ٩”    

  والمغذية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون ميسرة لهم؛
 بجميـع الـدول، وعنـد الاقتـضاء بالمنظمـات الدوليـة المعنيـة، أن                تهيب - ١٠”    

تتخــذ تــدابير تهــدف إلى مكافحــة نقــص التغذيــة لــدى الأمهــات، وبخاصــة أثنــاء فتــرة    
التغذيـة المـزمن في مرحلـة    الحمل، ولدى الأطفال والآثار التي لا يمكن تداركها لـنقص           

الطفولة المبكرة، وبخاصة في الفترة من تاريخ الولادة إلى سن الثانية، وأن تدعم بـرامج               
  للغرض نفسه؛

 جميع الدول على اتخاذ خطوات تـؤدي تـدريجيا إلى الإعمـال             تشجع - ١١”    
ل الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكن ك ـ             

فرد من العيش في مأمن من الجوع والتي تكفل في أسـرع وقـت ممكـن التمتـع الكامـل                    
  بالحق في الغذاء، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛

 بالتقدم الـذي أحـرز عـن طريـق التعـاون بـين بلـدان الجنـوب في                   تقر - ١٢”    
الإنتـاج الزراعـي مـن أجـل        البلدان والمناطق النامية فيما يتصل بـالأمن الغـذائي وتنميـة            

  الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
 أن تحسين الحصول على الموارد الإنتاجية والاستثمار العـام في           تؤكد - ١٣”    

مجال التنمية الريفية عنصران أساسيان من أجـل القـضاء علـى الجـوع والفقـر، وبخاصـة                  
ولوجيـــات المناســـبة في البلـــدان الناميـــة، بطـــرق منـــها تـــشجيع الاســـتثمارات في التكن 

لمشاريع الري وإدارة الميـاه الـصغيرة الحجـم مـن أجـل الحـد مـن قابليـة التـأثر بموجـات                        
  الجفاف؛

 بالإسهام البالغ الأهميـة لقطـاع مـصائد الأسمـاك في إعمـال الحـق                تقر - ١٤”    
في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وإسـهام صـغار الـصيادين في الأمـن الغـذائي المحلـي في                   

  معات الساحلية؛المجت
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 في المائــة مــن الأشــخاص الــذين يعــانون الجــوع  ٨٠ بــأن تقــر أيــضا - ١٥”    
 في المائــة منــهم مــن صــغار المــزارعين وأن هــؤلاء  ٥٠يعيــشون في المنــاطق الريفيــة وأن 

الأشخاص عرضـة بـشكل خـاص لخطـر انعـدام الأمـن الغـذائي، نظـرا لارتفـاع تكلفـة                  
مــن المــزارع؛ وبــأن الحــصول علــى الأراضــي  مــدخلات الإنتــاج وانخفــاض الإيــرادات  

والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحديا متزايدا يواجهه فقـراء المنـتجين؛             
وبأن السياسات الزراعيـة المـستدامة والمراعيـة لنـوع الجـنس أداة مهمـة لتعزيـز إصـلاح                   

والمـساعدة التقنيـة    الأراضي والإصلاح الزراعي والائتمـان الريفـي والتـأمين في الريـف             
وما يرتبط بذلك من تدابير لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية؛ وبأن الـدعم الـذي               
ــيد الأسمـــاك     ــغار المـــزارعين والمجتمعـــات الـــتي تعتمـــد علـــى صـ ــه الـــدول إلى صـ تقدمـ
والمؤسسات المحلية، بطرق منها تيسير وصول منتجاتهـا إلى الأسـواق الوطنيـة والدوليـة               

 المنتجين، وبخاصة النـساء، في سلاسـل الأنـشطة المـضيفة للقيمـة، عنـصر          وتمكين صغار 
  أساسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛

 أهمية مكافحـة الجـوع في المنـاطق الريفيـة، بوسـائل منـها بـذل                 تؤكد - ١٦”    
جهود وطنية مدعومة بـشراكات دوليـة مـن أجـل وقـف التـصحر وتـدهور الأراضـي،                   

يــق الاســتثمارات والــسياسات العامــة الملائمــة بوجــه خــاص للتــصدي لخطــر  وعــن طر
جفـاف الأراضــي، وتـدعو في هــذا الـصدد إلى التنفيــذ الكامـل لاتفاقيــة الأمـم المتحــدة      

أو من التصحر، وبخاصـة    /لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و         
  في أفريقيا؛

 في اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي       بعـد أطرافـا      تـصبح الدول التي لم     تحث - ١٧”    

ــة في أن تــصبح      علــى أن تنظــر في أن تفعــل ذلــك وعلــى أن تنظــر علــى ســبيل الأولوي
  أطرافا في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛

، إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية   إلى  تــشير - ١٨”    
ن كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الـشعوب الأصـلية قـد أعربـوا               وتسلم بأ 

في منتديات شتى عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحـديات الـتي يواجهونهـا في كفالـة                 
التمتع التام بالحق في الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إجـراءات خاصـة لمكافحـة الأسـباب                

التغذيـة لـدى الـشعوب الأصـلية بقـدر أكـبر            الجذرية لارتفاع مستويات الجوع وسـوء       
  من غيرها واستمرار التمييز ضدها؛
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ــاهيم شــتى،   تلاحــظ - ١٩”     ــل   ضــرورة مواصــلة دراســة مف مفهــوم مــن قبي
، وعلاقة هذه المفاهيم بالأمن الغذائي والحق في الغذاء، مع مراعـاة            “السيادة الغذائية ”

  لحق في الغذاء في جميع الأوقات؛تأثير سلبي في تمتع جميع الناس با ضرورة تجنب أي
ــب - ٢٠”     ــاص     تطلـ ــاع الخـ ــة في القطـ ــات الفاعلـ ــدول والجهـ ــع الـ  إلى جميـ

والمنظمــات الدوليــة أن تــضع تمامــا في اعتبارهــا، كــل في إطــار ولايتــه، ضــرورة تعزيــز  
إعمـال الحـق في الغـذاء للجميـع بـشكل فعلـي، بمـا في ذلـك في المفاوضـات الجاريــة في          

  ميادين مختلفة؛
 بــضرورة تعزيــز الالتــزام الــوطني والمــساعدة الدوليــة، بنــاء علــى  تقــر - ٢١”    

طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال الحـق في الغـذاء وحمايتـه علـى                 
نحو تـام، والقيـام بـشكل خـاص بإرسـاء آليـات وطنيـة لحمايـة الـسكان الـذين أجـبروا                       

و بسبب حالات طوارئ إنـسانية تـؤثر        على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أ      
  في التمتع بالحق في الغذاء؛

 بــالتحرك المتنــامي، في منــاطق مختلفــة مــن  تحــيط علمــا مــع التقــدير  - ٢٢”    
العالم، نحو اعتماد قوانين إطاريـة واسـتراتيجيات وتـدابير وطنيـة داعمـة للإعمـال التـام            

  لحق الجميع في الغذاء؛
 لحـشد المـوارد التقنيـة والماليـة مـن جميـع        ضـرورة بـذل الجهـود    تؤكد - ٢٣”    

المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثـل وجـه، بمـا في ذلـك تخفيـف عـبء الـديون            
الخارجية للبلدان النامية، وتعزيز الإجراءات الوطنية الراميـة إلى تنفيـذ سياسـات الأمـن              

  الغذائي المستدام؛
مفاوضـات التجاريـة الـتي    إلى التعجيل باختتام جولة الدوحة لل  تدعو - ٢٤”    

تجريها منظمة التجـارة العالميـة ووصـولها بنجـاح إلى نتـائج إنمائيـة المنحـى للمـساهمة في             
  تهيئة الظروف الدولية التي تتيح الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛

أن تبـــذل جميـــع الـــدول قـــصارى جهـــدها لكفالـــة   ضـــرورة تؤكـــد - ٢٥”    
ا طـابع سياسـي واقتـصادي، بمـا في ذلـك الاتفاقـات            يكون لسياساتها الدولية التي له     ألا

  التجارية الدولية، أي تأثير سلبي على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛
ــذكر - ٢٦”     ــق بالعمــل     ت ــورك المتعل ــة إعــلان نيوي مكافحــة مــن أجــل  بأهمي

ــوفير         ــصادر إضــافية لت ــاد م ــة إلى إيج ــود الرامي ــر، وتوصــي بمواصــلة الجه الجــوع والفق
  لازم لمكافحة الجوع والفقر والأمراض غير المعدية؛التمويل ال
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 بأن الوعود التي تم التعهد بها في مؤتمر القمـة العـالمي للأغذيـة في                تقر - ٢٧”    
 بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا في التغذية إلى النـصف لم يـتم               ١٩٩٦عام  

دول الأعـضاء في هـذا      بعد، وتنوه، في الوقـت نفـسه، بـالجهود الـتي تبـذلها ال ـ              الوفاء بها 
الصدد، وتدعو مرة أخرى جميع المؤسسات الماليـة والإنمائيـة الدوليـة ووكـالات الأمـم          
المتحــدة وصــناديقها المعنيــة إلى إيــلاء الأولويــة وتــوفير التمويــل الــلازم لتحقيــق هــدف  

ــذين يعــانون الجــوع بمقــدار النــصف بحلــول عــام      ــسبة الأشــخاص ال  ٢٠١٥خفــض ن
ذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العـالمي            وإعمال الحق في الغ   

  وإعلان الأمم المتحدة للألفية؛
 على أن تعزيز الدعم الغذائي والتغذوي، بهدف تمكـين          تعيد التأكيد  - ٢٨”    

جميــع النــاس في جميــع الأوقــات مــن الحــصول علــى غــذاء كــاف مــأمون مغــذ بمــا يلــبي  
ناسـب خيـاراتهم الغذائيـة مـن أجـل حيـاة نـشيطة وصـحية،                احتياجاتهم من الأغذيـة وي    

ــة للنــهوض بالــصحة العامــة، بمــا في ذلــك التــصدي      جــزء مــن الجهــود الــشاملة المبذول
والـسل  ) الإيـدز (متلازمة نقص المناعة المكتـسب      /لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية    
  والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛

اء أولويــة كافيــة لإعمــال الحــق في الغــذاء في  الــدول علــى إعطــتحــث - ٢٩”    
  استراتيجياتها ونفقاتها في مجال التنمية؛

 أهميـة التعـاون الـدولي والمـساعدة الإنمائيـة الدوليـة، باعتبارهمـا               تؤكد - ٣٠”    
مساهمة فعالة في التوسع الزراعي والنهوض بالزراعة واستدامتها بيئيا والإنتاج الغـذائي         

لمتعلقة بتنوع المحاصيل والماشية والابتكارات المؤسـسية، مـن قبيـل           ومشاريع الاستيلاد ا  
، وفي تقــديم معــارض البــذورومــدارس المــزارعين الميدانيــة  المــصارف الأهليــة للبــذور و 

المساعدات الإنسانية الغذائية في سـياق الأنـشطة المتعلقـة بحـالات الطـوارئ، مـن أجـل           
المــستدام، وتقــر في الوقــت نفــسه بــأن إعمــال الحــق في الغــذاء وتحقيــق الأمــن الغــذائي  

بلــد مــسؤول في المقــام الأول عــن كفالــة تنفيــذ بــرامج واســتراتيجيات وطنيــة في    كــل
  الصدد؛ هذا

ــضا  - ٣١”     ــدول الأطــراف في اتفــاق منظمــة    تؤكــد أي  ضــرورة أن تنظــر ال
ذلـك  التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتـصلة بالتجـارة في تنفيـذ        

الاتفاق بطريقة داعمة للأمن الغذائي، مع مراعـاة التـزام الـدول الأعـضاء بتعزيـز الحـق                  
  في الغذاء وحمايته؛
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ــة     تهيــب - ٣٢”     ــدول الأعــضاء ومنظومــة الأمــم المتحــدة والجهــات المعني بال
الأخرى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التـصدي علـى وجـه الـسرعة لأزمـات الغـذاء                  

ليـا مختلـف المنـاطق، وتعـرب عـن بـالغ قلقهـا لأن نقـص التمويـل يجـبر                   التي تشهدها حا  
فيهـا الجنـوب     برنامج الأغذية العالمي حاليا على خفض عملياته في مختلف المنـاطق، بمـا              

  الأفريقي؛
ــا البنـــك الـــدولي   تـــدعو - ٣٣”     ــا فيهـ  جميـــع المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة، بمـ

سياسات والمــشاريع الــتي تــؤثر تــأثيرا وصــندوق النقــد الــدولي، إلى مواصــلة تــشجيع الــ
إيجابيــا علــى الحــق في الغــذاء وكفالــة أن يحتــرم الــشركاء الحــق في الغــذاء لــدى تنفيــذ     
المــشاريع المــشتركة ودعــم اســتراتيجيات الــدول الأعــضاء الراميــة إلى إعمــال الحــق في   

  الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛
   بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص؛لتقديرتحيط علما مع ا - ٣٤”    
 تنفيــذ ولايــة المقــرر الخــاص، بالــصيغة الــتي مــددها بهــا مجلــس    تؤيــد - ٣٥”    

  ؛٢٠١٠مارس / آذار٢٤ المؤرخ ١٣/٤حقوق الإنسان في قراره 
ــسامية لحقــوق     تطلــب - ٣٦”     ــام ومفوضــة الأمــم المتحــدة ال  إلى الأمــين الع

رد البـشرية والماليـة اللازمـة لـتمكين المقـرر الخـاص             الإنسان أن يواصلا توفير جميع الموا     
  من تنفيذ مهام ولايته على نحو فعال؛

ــة الحقــوق الاقتــصادية    ترحــب - ٣٧”     ــه بالفعــل لجن  بالعمــل الــذي قامــت ب
والثقافية في تعزيز الحـق في الحـصول علـى غـذاء كـاف، وبخاصـة تعليقهـا             والاجتماعية
 مــن ١١المــادة (صول علــى غــذاء كــاف بــشأن الحــق في الحــ) ١٩٩٩ (١٢ العــام رقــم

الـذي أكـدت فيـه      ) العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة            
اللجنة جملـة أمـور منـها أن الحـق في الحـصول علـى غـذاء كـاف يـرتبط ارتباطـا وثيقـا                         
ــسان الأخــرى         ــه لإعمــال حقــوق الإن ــه حــق لا غــنى عن ــسان وأن ــة الإن ــصميم كرام ب

 الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأنه أيضا حق لا يمكن فـصله عـن العدالـة                المكرسة في 
الاجتماعيــة، ممــا يــستلزم انتــهاج سياســات اقتــصادية وبيئيــة واجتماعيــة ملائمــة، علــى 
الصعيدين الـوطني والـدولي علـى الـسواء، ترمـي إلى القـضاء علـى الفقـر وإعمـال كـل                      

  حقوق الإنسان للجميع؛
للجنة الحقوق الاقتـصادية    ) ٢٠٠٢ (١٥ليق العام رقم     إلى التع  تشير - ٣٨”    

الــذي )  مــن العهــد١٢ و ١١المادتــان (والاجتماعيــة والثقافيــة المتعلــق بــالحق في الميــاه  
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لاحظت فيه اللجنـة جملـة أمـور منـها أهميـة كفالـة الحـصول علـى مـوارد الميـاه بـشكل                       
  لى غذاء كاف؛مستدام للاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الحصول ع

 علــى أن المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لــدعم الإعمــال   تعيــد التأكيــد - ٣٩”    
التــدريجي للحــق في الحــصول علــى غــذاء كــاف في ســياق الأمــن الغــذائي الــوطني الــتي 

ــاني       ــشرين الث ــة في ت ــة والزراع ــم المتحــدة للأغذي ــة الأم ــوفمبر /اعتمــدها مجلــس منظم ن
ل الحــق في الغــذاء للجميــع وتــسهم في تحقيــق  تــشكل أداة عمليــة لتعزيــز إعمــا٢٠٠٤

الأمن الغذائي وتوفر بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفـق عليهـا دوليـا،               
  بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛

 بجميع الحكومـات أن تتعـاون مـع المقـرر الخـاص وأن تـساعده                تهيب - ٤٠”    
بجميــع المعلومــات اللازمــة الــتي يطلبــها وأن تنظــر جــديا في  في أداء مهمتــه وأن تــزوده 

الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينـه مـن الوفـاء بولايتـه بمزيـد                 
  من الفعالية؛

 إلى المقــرر الخــاص أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا      تطلــب - ٤١”    
القـرار وأن يواصـل عملـه، بطـرق منـها           التاسعة والستين تقريـرا مؤقتـا عـن تنفيـذ هـذا             

  دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء، في إطار ولايته الحالية؛
ــدعو - ٤٢”     ــا    ت ــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجه  الحكومــات ووكــالات الأم

ة المعنية وهيئات المعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غـير الحكومي ـ           
والقطاع الخاص إلى التعاون على نحـو تـام مـع المقـرر الخـاص في تنفيـذ ولايتـه، بطـرق                    

  منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
 مواصلة النظـر في المـسألة في دورتهـا التاسـعة والـستين في إطـار                 تقرر - ٤٣”    

  .“‘اتعزيز حقوق الإنسان وحمايته’البند المعنون 
نـوفمبر، كـان معروضـا علـى اللجنـة          / تـشرين الثـاني    ٢٦، المعقودة في    ٥٢وفي الجلسة    - ١٢١

، A/C.3/68/L.60، طرحه مقدمو مـشروع القـرار        )A/C.3/68/L.60/Rev.1(مشروع قرار منقح    
 ، وأوغنـــدا،يـــسيا وإندون، وأنـــدورا، وأنتيغـــوا وبربـــودا، وألمانيـــا، وألبانيـــا، وإســـبانيا،وإثيوبيـــا
 ، وبلجيكـا ، والبرتغـال ، وبربادوس، والبحرين، وبالاو ، وإيطاليا ، وأيسلندا ، وأيرلندا ،وأوكرانيا
 ،وســنة والهرســك  والب، وبورونــدي، وبوركينــا فاســو ، وبــنن، وبــنغلاديش، وبليــز،وبلغاريــا
 ، والجزائـر ،ود والجبـل الأس ـ ، وجامايكا ، وتوفالو ، وترينيداد وتوباغو  ، وتركيا ، وتايلند ،وبولندا

 وجمهوريـة   ، والجمهورية الدومينيكيـة   ، وجمهورية تترانيا المتحدة   ، وجزر سليمان  ،وجزر البهاما 
 ، ورومانيــا،تي وجيبــو، وجمهوريــة مولــدوفا، وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية ســابقا،كوريــا
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 ، والــسنغال، وســلوفينيا، وســلوفاكيا، وســري لانكــا، وســانت كيــتس ونــيفس،وســان مــارينو
 ، وغانـا  ، وطاجيكـستان  ، والـصومال  ، وصـربيا  ، وسـيراليون  ، وسويـسرا  ، وسورينام ،وسوازيلند
 ، وقـبرص  ، وفيجـي  ، وفنلنـدا  ، والفلـبين  ، وفرنـسا  ، وفانواتو ، وغينيا الاستوائية  ،وغياناوغرينادا،  

 ، ولبنـــان، وكينيـــا، وكوســـتاريكا، وكـــوت ديفـــوار، وكمبوديـــا، وكرواتيـــا،كـــابو فـــيرديو
 ، والمكــسيك، ومدغــشقر، ومالطــة، وليــسوتو، وليختنــشتاين، وليتوانيــا،ا وليبريــ،ولكــسمبرغ

 والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا         ، والمملكة العربيـة الـسعودية     ، وملديف ،وملاوي
 ، وهنغاريـا  ، والهنـد  ، ونيوزيلنـدا  ، ونيبـال  ، والنمـسا  ، وموزامبيق ، وموريتانيا ، ومنغوليا ،الشمالية
  . واليونان، واليابان،وهولندا
ــسة  - ١٢٢ ــسهاوفي الجلــ ــرار   نفــ ــشروع القــ ــة مــ ــدت اللجنــ  A/C.3/68/L.60/Rev.1، اعتمــ

  ).قرار الثاني والعشرين، مشروع ال١٤٦ الفقرة انظر(
وبعـد اعتمـاد مـشروع القـرار،         وقبل اعتماد مـشروع القـرار، أدلى ممثـل كوبـا ببيـان؛               - ١٢٣

  ).A/C.3/68/SR.52انظر (أدلى ببيان ممثل كل من الولايات المتحدة وكندا 
  

   Rev.1 و A/C.3/68/L.61مشروعا القرارين   -ثاء   
نــوفمبر، قــام ممثــل المكــسيك، باســم  / تــشرين الثــاني١٤، المعقــودة في ٤٦في الجلــسة  - ١٢٤

 ، وكـوت ديفـوار    ، وغواتيمـالا  ، وشـيلي  ، وبـيرو  ، والبرازيل ، وباراغواي ، وإكوادور ،الأرجنتين
، بعــرض مــشروع قــرار  والنــرويج، ومونــاكو، والمكــسيك، ومــصر،اين وليختنــشت،وكولومبيــا
“ حمايــــة حقــــوق الإنــــسان والحريــــات الأساســــية في ســــياق مكافحــــة الإرهــــاب”بعنــــوان 

)A/C.3/68/L.61(فيما يلي نصه ،:  
  ،إن الجمعية العامة”    
  المتحدة ومبادئه،مقاصد ميثاق الأمم  إذ تعيد تأكيد”    
  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تعيد أيضا تأكيد”    
  إعلان وبرنامج عمل فيينا، وإذ تعيد كذلك تأكيد”    
الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقـوق الإنـسان والحريـات           وإذ تعيد تأكيد  ”    

مــن الأساســية وســيادة القــانون، بمــا في ذلــك في ســياق التــصدي للإرهــاب والخــشية    
  الإرهاب،

 على أن الدول ملزمة بحماية جميـع حقـوق الإنـسان            وإذ تعيد أيضا التأكيد   ”    
  والحريات الأساسية لجميع الناس،
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http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.52�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.61�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.61�


A/68/456/Add.2  
 

13-61100 81/290 
 

ــد  ”     ــد كــذلك التأكي ــى وإذ تعي ــه لا عل ــاب     أن ــط الإره ــي رب يجــوز ولا ينبغ
  حضارة أو جماعة عرقية، جنسية أو أو دين بأي

بير المتخــذة علــى جميــع المــستويات  المــساهمة المهمــة للتــدا  وإذ تكــرر تأكيــد”    
سـيما القـانون الـدولي لحقـوق الإنــسان      لمكافحـة الإرهـاب وفقـا للقـانون الــدولي، ولا    

وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، فيما تؤديـه المؤسـسات الديمقراطيـة           
ن من عمـل وفي صـون الـسلام والأمـن، ومـن ثم إتاحـة التمتـع الكامـل بحقـوق الإنـسا                      

ــية، وضــرورة مواصــلة مكافحــة الإرهــاب، بوســائل منــها تعزيــز          والحريــات الأساس
  التعاون الدولي ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد،

ــالغ اســتيائها  ”     ــسان    وإذ تعــرب عــن ب ــهاكات لحقــوق الإن مــن حــدوث انت
والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهـاب وانتـهاكات لقـانون اللاجـئين الـدولي         

  نون الإنساني الدولي،والقا
التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسـيادة     وإذ تلاحظ مع القلق   ”    

ــة دون وجــود      القــانون، مثــل احتجــاز الأشــخاص المــشتبه في ارتكــابهم أعمــالا إرهابي
أساس قانوني للاحتجـاز ودون تـوافر ضـمانات باتبـاع الإجـراءات القانونيـة الواجبـة،                 

هم بمـا يـضعهم خـارج نطـاق حمايـة القـانون، ومحاكمـة المـشتبه                 وسلب المحتجزين حريت  
فــيهم دون تــوافر الــضمانات القــضائية الأساســية، وحرمــان الأفــراد المــشتبه في قيــامهم 
بأنــشطة إرهابيــة مــن حريتــهم ونقلــهم بــصورة غــير قانونيــة، وإعــادة المــشتبه فــيهم إلى  

تعلــق باحتمــال وجــود ي حــدة فيمــا بعــض البلــدان دون إجــراء تقيــيم لكــل حالــة علــى 
التعرض للتعذيب، والقيـود الـتي       أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر       
  تحد من التدقيق الفعال في تدابير مكافحة الإرهاب،

ــا       وإذ تؤكــد”     ــا فيه ــاب، بم ــستخدمة في مكافحــة الإره ــدابير الم ــع الت أن جمي
ات أو ترتيبـات النقـل، يجـب        تصنيف الأفراد ومذكرات التفاهم وغـير ذلـك مـن اتفاق ـ          

أن تتفــق مــع الالتزامــات المترتبــة علــى الــدول بموجــب القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك     
  القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،

أن نظام العدالة الجنائية القائم على احترام حقوق الإنـسان           وإذ تؤكد أيضا  ”    
 القانون الذي يشمل ضمانات بمراعاة الإجراءات القانونية الواجبـة وضـمانات      وسيادة

بإجراء محاكمات عادلة، يـشكل أحـد أفـضل الـسبل لمكافحـة الإرهـاب بـشكل فعـال                   
  ولضمان المساءلة،
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 مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان، وإذ تؤكــد ٣٠إلى المــادة  وإذ تــشير”    
ت الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره تـشكل           أعمال وأساليب وممارسـا    من جديد أن  

تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، ممـا يهـدد           أنشطة تهدف إلى  
الـــسلامة الإقليميـــة للـــدول وأمنـــها ويزعـــزع اســـتقرار الحكومـــات المـــشكلة بـــصورة  
مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمـة لتعزيـز التعـاون مـن                

  أجل منع الإرهاب ومكافحته،
لجميـــع أعمـــال الإرهـــاب وأســـاليبه     إدانتـــها القاطعـــة  وإذ تعيـــد تأكيـــد ”    

وممارســاته، بجميــع أشــكاله ومظــاهره، أينمــا ارتكبــت وأيــا كــان مرتكبوهــا، بــصرف  
مـبرر لهـا، وإذ تجـدد التزامهـا بتعزيـز            النظر عن دوافعهـم، بوصـفها أعمـالا إجراميـة لا          

   الإرهاب ومكافحته،التعاون الدولي لمنع
بأن احترام جميـع حقـوق الإنـسان واحتـرام الديمقراطيـة واحتـرام               تسلّم وإذ”    

  سيادة القانون أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،
يتعلـق بالتعـذيب     على أهمية تفسير وتنفيذ التزامـات الـدول فيمـا          وإذ تشدد ”    

نسانية أو المهينة على نحـو سـليم،        ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ       وغيره من 
 مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب         ١وأهمية التقيد التام بتعريـف التعـذيب الـوارد في المـادة             

ــة، في ســياق       ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب وغــيره مــن ضــروب المعامل
  مكافحة الإرهاب،

 ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول١٤ المــؤرخ ٦٧/٩٩إلى قرارهــا  وإذ تــشير”    
ــسان    ــرار مجلــس حقــوق الإن والقــرارات  ٢٠١٢مــارس / آذار٢٣ المــؤرخ ١٩/١٩وق

ورد في ديباجــة القــرار   والمقــررات الأخــرى المتخــذة في هــذا الــصدد علــى نحــو مــا       
، وإذ ترحب بالجهود التي تبـذلها       ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول  ٢١لمؤرخ   ا ٦٥/٢٢١

  جميع الجهات المعنية تنفيذا لتلك القرارات،
ــضا ”     ــشير أي ــا  وإذ ت ــؤرخ ٦٠/٢٨٨إلى قراره ــول٨ الم ــبتمبر / أيل  ٢٠٠٦س

تحـدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب وقرارهـا          الذي اعتمدت بموجبـه اسـتراتيجية الأمـم الم        
ــؤرخ ٦٦/٢٨٢ ــه / حزيـــران٢٩ المـ ــتعراض الاســـتراتيجية،   ٢٠١٢يونيـ  المتعلـــق باسـ
تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمـور          تؤكد من جديد أن    وإذ

ــة لمكافحــة الإرهــاب     أساســية لمكافحــة الإرهــاب، و  ــدابير الفعال ــأن اتخــاذ الت ــر ب إذ تق
وحماية حقوق الإنسان ليسا هدفين متضاربين بل متكاملين ويعزز كل منـهما الآخـر،              

  وإذ تؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب،
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 المــــؤرخ ٢٢/٨إلى قــــرار مجلــــس حقــــوق الإنــــسان   وإذ تــــشير كــــذلك”    
لمجلــس بموجبــه تمديــد ولايــة المقــرر الخــاص المعــني الــذي قــرر ا ٢٠١٣مــارس /آذار ٢١

  بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
 ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١٦ المؤرخ   ٦٤/١١٥إلى قرارها    وإذ تشير ”    

، وخـصوصا  ‘ءات الـتي تفرضـها الأمـم المتحـدة وتنفيـذها       توقيـع الجـزا   ’ومرفقه المعنـون    
  الأحكام الواردة في المرفق بشأن إجراءات إدراج الأسماء في القوائم وشطبها،

ــد   - ١”     ــد تأكي ــدابير تتخــذها       تعي ــة ت ــق أي ــدول تواف ــل ال وجــوب أن تكف
 ســيما لمكافحــة الإرهــاب مــع الالتزامــات المترتبــة عليهــا بموجــب القــانون الــدولي، ولا

  القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
مما يـسببه الإرهـاب لـضحاياه وأسـرهم مـن            تعرب عن بالغ استيائها     - ٢”    

معاناة، وتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد أهمية تقديم المساعدة إليهم واتخـاذ             
  سان الواجبة لهم واحترامها وإعمالها؛تدابير أخرى من أجل حماية حقوق الإن

إزاء انتــهاكات حقــوق الإنــسان والحريــات   تعــرب عــن بــالغ القلــق   - ٣”    
الأساسية وقـانون اللاجـئين الـدولي والقـانون الإنـساني الـدولي الـتي ترتكـب في سـياق                    

  مكافحة الإرهاب؛
ضــرورة أن تنفــذ جميــع تــدابير مكافحــة الإرهــاب وفقــا   تعيــد تأكيــد  - ٤”    
قانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقـوق الإنـسان وقـانون اللاجـئين الـدولي                 لل

والقانون الإنساني الدولي، بما يكفل المراعـاة التامـة لحقـوق الإنـسان الواجبـة للجميـع،              
ومن بينهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينيـة ولغويـة، وضـرورة                

عـن التمييـز القـائم علـى أي أسـس مـن قبيـل العـرق أو اللـون              أن تنأى في هذا الـصدد       
  الجنس أو اللغة أو الدين أو المنشأ الاجتماعي؛ أو

 مــن العهــد الــدولي ٤التــزام الــدول، وفقــا للمــادة  تعيــد أيــضا تأكيــد  - ٥”    
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بـاحترام حقـوق معينـة لا يجـوز الإخـلال بهـا تحـت                   

روف، وتــذكر، فيمــا يتعلــق بجميــع الحقــوق الأخــرى المــذكورة في الظــ أي ظــرف مــن
العهد، بأن أي تدابير من شأنها الإخلال بأحكام العهد يجـب أن تتفـق مـع تلـك المـادة       

ضرورة أن يكون أي إخلال من هـذا القبيـل اسـتثنائيا             في جميع الحالات، وتشدد على    
وطنية المسؤولة عـن مكافحـة      ومؤقتا، وتهيب في هذا الصدد بالدول توعية السلطات ال        

  الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛
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  : الدول على القيام، في سياق مكافحتها للإرهاب، بما يليتحث  - ٦”    
التقيـــد التـــام بالالتزامـــات المترتبـــة عليهـــا بموجـــب القـــانون الـــدولي،   )أ(”    

ون الإنـساني   سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجـئين الـدولي والقـان            ولا
ــة        ــة أو العقوب ــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل ــق للتع ــالحظر المطل ــة ب ــدولي، والمتعلق ال

  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
اتخاذ جميـع الخطـوات اللازمـة لكفالـة تمتـع الأشـخاص المحـرومين مـن                   )ب(”    

م الحريــة، بغــض النظــر عــن مكــان اعتقــالهم أو احتجــازهم، بالــضمانات الــتي تحــق له ــ  
بموجــب القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك مراجعــة الاحتجــاز وغــير ذلــك مــن الــضمانات 

  القضائية الأساسية؛
أشكال الحرمان مـن الحريـة إلى وضـع         كفالة ألا يؤدي أي شكل من         )ج(”    

ــة       ــة بحري ــضمانات المتعلق ــرام ال ــانون، واحت ــة الق الــشخص المحتجــز خــارج نطــاق حماي
نون الــدولي، بمــا في ذلــك القــانون الــدولي لحقــوق الــشخص وأمنــه وكرامتــه وفقــا للقــا
  الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛

اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لـضمان حـق كـل مـن يعتقـل أو يحتجـز                   )د(”    
بتهمة جنائية في أن يمثل فورا أمام قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة الـسلطة                 

  عقول أو يطلق سراحه؛أن يحاكم في غضون وقت م القضائية، وفي
معاملـــة جميـــع الـــسجناء في جميـــع أمـــاكن الاحتجـــاز وفقـــا للقـــانون   )هـ(”    

  ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ في الدولي، بما
احتــرام حــق الأفــراد في المــساواة أمــام القــانون والمحــاكم والهيئــات          )و(”    

ادلــة المنــصوص عليــه في القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك القــضائية والحــق في المحاكمــة الع
القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية              

  والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي؛
صون الحـق في الخـصوصية وفقـا للقـانون الـدولي، ولا سـيما القـانون                   )ز(”    

الــدولي، واتخــاذ تــدابير لــضمان أن تكــون  لإنــسان والقــانون الإنــسانيالــدولي لحقــوق ا
الحق أو الحد من نطاقه ضـرورية ومتناسـبة ومحكومـة بقـدر كـاف        إجراءات تقييد هذا  
ــانون  ــضوابط القـ ــبل      بـ ــوفر سـ ــتين وأن تـ ــه الفعليـ ــضاء ومراقبتـ ــة القـ ــعة لمراجعـ وخاضـ
  الانتصاف المناسبة؛
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ا فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة  حماية جميع حقوق الإنسان، بم      )ح(”    
ــع بهــذه       ــؤثر في التمت ــدابير مكافحــة الإرهــاب قــد ت ــة، مــع مراعــاة أن بعــض ت والثقافي

  الحقوق؛
ــع      )ط(”     ــة بجميـ ــات المتعلقـ ــة والممارسـ ــادئ التوجيهيـ ــسم المبـ ــة أن تتـ كفالـ

عمليات مراقبة الحدود وغيرها من آليات التحقق قبل الـدخول بالوضـوح وأن تراعـي               
ــة عليهــا بموجــب القــانون الــدولي، ولا     ــام الالتزامــات المترتب ــانون   علــى نحــو ت ســيما ق

اللاجئين الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، إزاء الأشـخاص الـذين يلتمـسون                   
   الحماية الدولية؛

إبداء الاحترام التام للالتزامات المترتبة عليها بموجب قـانون اللاجـئين             )ي(”    
ون الــدولي لحقــوق الإنــسان بعــدم الإعــادة القــسرية للاجــئين، علــى أن   الــدولي والقــان

ــة      ــرام التــام لهــذه الالتزامــات والــضمانات القانوني تراجــع في الوقــت نفــسه، مــع الاحت
الأخرى، شرعية أي قرار تكون قد اتخذته بشأن منح فـرد مـن الأفـراد مركـز اللاجـئ                 

شخص المعـني قـد ارتكـب أيـة         في حال ظهور دليل لـه مـصداقيته ووجاهتـه يـبين أن ال ـ             
أعمال جنائيـة، بمـا في ذلـك أعمـال إرهابيـة، تـسري عليهـا شـروط الاسـتثناء بمقتـضى                   

  قانون اللاجئين الدولي؛
ــصلة        )ك(”     ــك في الحــالات المت ــا في ذل ــادة الأشــخاص، بم ــاع عــن إع الامتن

ض مــع ثالثــة إذا كــان هــذا النقــل يتعــار  بالإرهــاب، إلى بلــدانهم الأصــلية أو إلى دولــة  
سـيما القـانون الـدولي لحقـوق         الالتزامات المترتبـة عليهـا بموجـب القـانون الـدولي، ولا           

الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقـانون اللاجـئين الـدولي، بمـا في ذلـك في الحـالات                  
ــدعو إلى    ــة ت ــا أســباب قوي ــوافر فيه ــتي تت ــاد أنهــم ســيواجهون خطــر التعــرض     ال الاعتق

و حريتهم ستكون عرضة للخطـر، انتـهاكا لقـانون اللاجـئين            للتعذيب، أو أن حياتهم أ    
جنـسيتهم أو انتمـائهم إلى مجموعـة         الدولي، على أساس أصـلهم العرقـي أو ديانتـهم أو          

اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مـع مراعـاة أن الـدول قـد تكـون ملزمـة بمحاكمـة                
  تتم إعادتهم؛ الأفراد الذين لا

لمعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنـــسانية عـــدم تعـــريض الأفـــراد ل  )ل(”    
دام هـذا العمـل يتعـارض مـع الالتزامـات          خلال إعادتهم إلى بلد آخر، ما      المهينة من  أو

  المترتبة عليها بموجب القانون الدولي؛
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ــتي تجــرم أعمــال الإرهــاب        )م(”     ــها ال ــى قوانين ــسير الاطــلاع عل ضــمان تي
قـة وبعيـدة عـن التمييـز وغـير رجعيـة الأثـر              تكون هـذه القـوانين مـصاغة بد        وكفالة أن 

  ومتوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
عدم اللجوء إلى التصنيف اسـتنادا إلى القوالـب النمطيـة القائمـة علـى                 )ن(”    

التمييز الذي يحظره القانون الدولي، بما في ذلك التصنيف على أسـاس الانتمـاء العرقـي      
  أو الديني؛/والإثني و

ــشتبه في        )س(”     ــع الم ــستخدمة م ضــمان أن تكــون أســاليب الاســتجواب الم
أعمال إرهابية متفقة مع التزاماتها الدولية، وأن يجـري استعراضـها بـصورة              تورطهم في 

منتظمة لتلافي خطر انتـهاك الالتزامـات المترتبـة عليهـا بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في            
ــدو  ــانون الــ ــانون    ذلــــك القــ ــدولي والقــ ــئين الــ ــانون اللاجــ ــسان وقــ ــوق الإنــ لي لحقــ

  الدولي؛ الإنساني
ضمان إتاحـة إجـراء عـادل لالتمـاس وسـائل انتـصاف فعالـة وواجبـة                   )ع(”    

غـــضون وقـــت معقـــول، لأي شـــخص يـــدعي انتـــهاك حقـــوق الإنـــسان   الإنفـــاذ، في
رعة الحريات الأساسية الواجبة له، وضـمان حـصول ضـحايا تلـك الانتـهاكات بـس                أو

علـى تعويــضات مناســبة وفعالــة ينبغــي أن تـشمل، حــسب الاقتــضاء، رد الحــق والجــبر   
التكــرار، بمــا في ذلــك في الحــالات الــتي يمكــن أن  والتأهيــل والترضــية وضــمانات عــدم

يشكل فيهـا الانتـهاك جريمـة بموجـب القـانون الـدولي أو التـشريعات الوطنيـة، وإحالـة            
  القضاء؛ المسؤولين عنها إلى

 ضمانات باتباع الإجـراءات القانونيـة الواجبـة، بمـا يتفـق             كفالة توفير   )ف(”    
مــع جميــع الأحكــام ذات الــصلة بالموضــوع مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان           
والالتزامات المترتبـة عليهـا بموجـب العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية                   

ــام   ــف لعـ ــات جنيـ ــافي  ١٩٤٩واتفاقيـ ــا الإضـ ــام وبروتوكوليهـ ــة  ١٩٧٧ين لعـ واتفاقيـ
في المجالات التي يـسري      ١٩٦٧وبروتوكولها لعام     المتعلقة بمركز اللاجئين   ١٩٥١ عام

  فيها كل منها؛
وضــع جميــع تــدابير مكافحــة الإرهــاب واستعراضــها وتنفيــذها وفقــا     )ص(”    

  لمبادئ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين؛
راءات أو اســـتعمال أي وســـيلة كفالـــة امتثالهـــا، لـــدى اتخـــاذ أي إجـــ  )ق(”    

ــن ــد،         أجــل م ــن بع ــسيرة م ــائرات الم ــتخدام الط ــك اس ــا في ذل ــاب، بم مكافحــة الإره
بالالتزامات المترتبة عليهـا بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك ميثـاق الأمـم المتحـدة              
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وقانون حقوق الإنسان، ومن ذلك الأحكام المنظمة لاستخدام القوة، ولا سيما مبـدآ             
  الحالات التي ينطبق فيها القانون الإنساني؛ والتناسب فيالتمييز 

 الـدول علـى أن تأخـذ في اعتبارهـا، في سـياق مكافحتـها                تحث أيـضا    - ٧”    
للإرهاب، قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقـة بحقـوق الإنـسان، وتـشجعها علـى               

ات الخاصـة لمجلـس     إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيات الجهات المعنية بـالإجراءات والآلي ـ        
حقوق الإنسان وللتعليقات والآراء الصادرة في هذا الصدد عن هيئات الأمـم المتحـدة              

  المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
ــع الأشــخاص مــن      ترحــب - ٨”   ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــاذ الاتفاقي ــدء نف  بب

ون في سـياق    التي يسهم تنفيـذها إسـهاما كـبيرا في دعـم سـيادة القـان               الاختفاء القسري 
مكافحة الإرهاب، بطرق منها حظـر أمـاكن الاعتقـال الـسري، وتـشجع كـل الـدول                  

الاتفاقيــة أو تــصدّق عليهــا أو تنــضم إليهــا بعــد علــى أن تنظــر في القيــام    توقُــع الــتي لم
  بذلك؛

كـل الـدول الـتي لم توقـع اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن                    تحث  - ٩”    
اسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة والبروتوكـول الاختيـاري            ضروب المعاملة أو العقوبـة الق     

ــذهما إســهاما كــبيرا في دعــم ســيادة القــانون في ســياق      الملحــق بهــا  ــذين يــسهم تنفي الل
مكافحــة الإرهــاب، أو تــصدق عليهمــا أو تنــضم إليهمــا بعــد علــى أن تنظــر في القيــام 

  بذلك على سبيل الأولوية؛
ة المــشاركة في دعــم جهــود مكافحــة   بكيانــات الأمــم المتحــد تهيــب - ١٠”    

الإرهاب مواصلة تيسير تعزيز حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية وحمايتـها وتعزيـز                
  الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب؛

ــدرك - ١١”   ــصاف      ت ــد مــن الإن ــوخي مزي ــى ت  ضــرورة مواصــلة العمــل عل
ص عليهـا في نظـام الأمـم المتحـدة للجـزاءات المتـصلة              الإجـراءات المنـصو    والوضوح في 

بالإرهاب لتعزيز كفاءتها وشفافيتها، وترحب بالجهود التي يواصل مجلـس الأمـن بـذلها              
لدعم هذه الأهـداف بوسـائل منـها دعـم الـدور المعـزز لمكتـب أمـين المظـالم ومواصـلة                      

جع المجلس علـى    استعراض أسماء جميع من يخضع لذلك النظام من أفراد وكيانات وتش          
 أهمية هذه الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛ ذلك، مع التشديد على

 الـدول علـى القيـام، في سـياق كفالـة الامتثـال التـام لالتزاماتهـا                  تحث - ١٢”  
الدولية، بكفالة سـيادة القـانون وتـوفير ضـمانات كافيـة لحقـوق الإنـسان في إجراءاتهـا                   

 وكيانات في قوائم تعد بغرض مكافحة الإرهاب؛الوطنية المتعلقة بإدراج أسماء أفراد 
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 بتقريـر المقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان                 ترحب - ١٣”    
الـــذي يـــشير فيـــه إلى اســـتخدام   والحريـــات الأساســـية في ســـياق مكافحـــة الإرهـــاب 

بعد، وتذكر بواجب حماية المدنيين الذي يقع على عاتق الـدول،            الطائرات المسيرة من  
كد في هذا الصدد أهمية إجراء الدول تحقيقات مستقلة ومحايدة على وجه الـسرعة              وتؤ

لتقـصي الحقــائق مــتى وجــدت مؤشــرات معقولـة علــى ارتكــاب أي انتــهاكات محتملــة   
  سياق مكافحة الإرهاب؛ لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في

ق ولايـة   الـذي يـشير فيـه إلى تواف ـ         بتقرير المقـرر الخـاص     ترحب أيضا  - ١٤”    
 مــع )٢٠٠٩ (١٩٠٤مكتــب أمــين المظــالم الــذي أنــشأه مجلــس الأمــن بموجــب قــراره 

  معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان والمقـرر الخـاص           إلى   تطلب - ١٥”  

وق الإنسان والحريات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب            المعني بتعزيز وحماية حق   
مواصلة الإسهام في عمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بـسبل             
ــرام حقــوق الإنــسان وســيادة القــانون في ســياق مكافحــة      ــة بــضرورة احت منــها التوعي

مارســات لتعزيــز الإرهــاب، بطــرق منــها إقامــة حــوار منــتظم، ودعــم تبــادل أفــضل الم  
وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في جميـع نـواحي مكافحـة              

الممارسـات الـتي حـددها المقـرر الخـاص في            يقتضيه الأمر مـن    في ذلك ما   الإرهاب، بما 
 ؛١٥/١٥تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 

ــالحوا ترحــب - ١٦”   ــين مجلــس    ب ر الجــاري في ســياق مكافحــة الإرهــاب ب
ــة حقــوق        ــز وحماي ــة بتعزي ــات المعني ــه والهيئ ــة ل ــة مكافحــة الإرهــاب التابع الأمــن ولجن
ــة الإرهــاب علــى توطيــد الــصلات          ــسان، وتــشجع مجلــس الأمــن ولجنــة مكافح الإن
والتعاون والحوار مـع هيئـات حقـوق الإنـسان المعنيـة، وخـصوصا مـع مفوضـية الأمـم                    

ة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريـات            المتحد
ــالإجراءات        ــة ب ــع الجهــات الأخــرى المعني الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب وم
ــشأة بموجــب         ــة المن ــات المعني ــسان والهيئ ــوق الإن ــس حق ــة لمجل ــات الخاصــة التابع والآلي

الإنـسان وسـيادة القـانون      وحمايـة حقـوق  معاهدات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز 
 في عملها الجاري بشأن مكافحة الإرهاب؛

ــسب    تهيـــب - ١٧”   ــل، حـ ــرى أن تواصـ ــة الأخـ ــات الفاعلـ ــدول والجهـ  بالـ
الاقتضاء، تنفيذ استراتيجية الأمم المتحـدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب الـتي تعيـد تأكيـد              
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القـانون بوصـفه الركيـزة الأساسـية        أمور منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسـيادة         
 لمكافحة الإرهاب؛

إلى فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب   تطلــب - ١٨”    
مواصلة الجهود التي تبذلها لكفالة أن تتمكن الأمم المتحـدة مـن تحـسين تنـسيق وتعزيـز                 

لتزامـات المترتبـة    الدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء فيما تبذله من جهـود للامتثـال للا            
عليها بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان وقـانون              
اللاجــئين الــدولي والقــانون الإنــساني الــدولي، في ســياق مكافحــة الإرهــاب، وتــشجيع 

  الأفرقة العاملة التابعة لفرقة العمل على إدماج منظور لحقوق الإنسان في عملها؛
ئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليميـة         هي تشجع - ١٩”  

ــة       ــشاركة في فرق ــات والمنظمــات الم ــات والكيان ــة، وبخاصــة الهيئ ــة المعني ودون الإقليمي
العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب، الــتي تقــدم المــساعدة التقنيــة، عنــد 

ــا    ــه بم ــع الإرهــاب وقمع ــ الطلــب، فيمــا يتعلــق بمن ق مــع ولاياتهــا، علــى أن تكثــف   يتف
جهودها كي تكفل احترام القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان وقـانون اللاجـئين الـدولي                 
والقانون الإنساني الدولي وكذلك سيادة القانون، باعتبار ذلك أحد عناصـر المـساعدة             
 التقنيــة، بمــا في ذلــك في ســياق اعتمــاد الــدول التــدابير التــشريعية وغيرهــا مــن التــدابير  

 وتنفيذها؛

 هيئات الأمم المتحـدة وكياناتهـا والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة             تحث - ٢٠”  
ودون الإقليمية المعنيـة، بمـا فيهـا مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة في                     
إطــار ولايتــه المتعلقــة بمنــع الإرهــاب وقمعــه، علــى تكثيــف الجهــود الــتي تبــذلها لتقــديم  

الطلــب، بهــدف بنــاء قــدرات الــدول الأعــضاء في مجــال وضــع   ، عنــدالمــساعدة التقنيــة
وتنفيذ برامج تقديم المساعدة والدعم لضحايا الإرهـاب، وفقـا للتـشريعات الوطنيـة في             

 هذا الصدد؛

 بالمنظمات الدوليـة والإقليميـة ودون الإقليميـة أن تعـزز تبـادل              تهيب - ٢١”  
 بحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات  المعلومــات والتنــسيق والتعــاون في مجــال النــهوض  

 الأساسية وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛

ــدير   - ٢٢”   ــع التق ــا م ــة حقــوق    تحــيط علم ــام عــن حماي ــر الأمــين الع  بتقري
وتقريـر المقـرر الخـاص لمجلـس         الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب      

لإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق         حقوق الإنـسان المعـني بتعزيـز وحمايـة حقـوق ا           
  ؛٦٥/٢٢١المقدم عملا بأحكام القرار  مكافحة الإرهاب
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 إلى المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان       تطلــب - ٢٣”  
يات، في سـياق    والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب أن يواصل تقديم توص ـ         

حدوث انتـهاكات لحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق               ولايته، بشأن منع  
مكافحــة الإرهــاب والتــصدي لهــذه الانتــهاكات وجــبر ضــحاياها، وأن يواصــل تقــديم 
تقارير والاشتراك في حوار تفاعلي سنويا مع الجمعيـة العامـة ومجلـس حقـوق الإنـسان                 

 وفقا لبرنامجي عملهما؛

ــرر     تطلــب - ٢٤”   ــع المق ــا كــاملا م ــاون تعاون ــع الحكومــات أن تتع  إلى جمي
الخاص المعني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة                   
الإرهاب في أداء المهام والواجبات المسندة إليـه، بوسـائل منـها الاسـتجابة علـى الفـور                  

يـده بالمعلومـات الـتي يطلبـها، وأن         للنداءات العاجلة الـتي يوجههـا المقـرر الخـاص وتزو          
تنظر جديا في قبول الطلبـات الـتي يتقـدم بهـا لزيـارة بلـدانها، وأن تتعـاون مـع الجهـات                       

يتعلـق بتعزيـز      فيمـا   الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات التابعة لمجلس حقوق الإنـسان        
 الإرهاب؛ وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة 

بالأعمال التي اضـطلعت بهـا مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية               ترحب - ٢٥”  
 المـؤرخ   ٦٠/١٥٨لحقوق الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها في قـرار الجمعيـة العامـة              

ــانون الأول١٦ ــلة  ٢٠٠٥ديـــسمبر / كـ ــسامية مواصـ ــة الـ بـــذل ، وتطلـــب إلى المفوضـ
 جهودها في هذا الصدد؛

 الأمــين العــام أن يقــدم إلى مجلــس حقــوق الإنــسان وإلى   إلى تطلــب - ٢٦”  
 الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

أن تواصـل النظـر في هـذه المـسألة في دورتهـا الـسبعين في إطـار                   تقرر - ٢٧”  
 .“‘ايتهاتعزيز حقوق الإنسان وحم’البند المعنون 

نـوفمبر، كـان معروضـا علـى اللجنـة          / تـشرين الثـاني    ٢٦، المعقودة في    ٥٢وفي الجلسة    - ١٢٥
، A/C.3/68/L.61طرحـه مقـدمو مـشروع القـرار         ) A/C.3/68/L.61/Rev.1(مشروع قرار مـنقح     

 ، وألبانيـا ، وإسـرائيل  ، وإسـتونيا  ، وأسـتراليا  ، وإسـبانيا  ، وأرمينيـا  ، وأذربيجـان  ،والاتحاد الروسـي  
 ، وبلجيكـا  ، والبرتغال ، وإيطاليا ، وأيسلندا ، وأيرلندا ، وأوكرانيا ، وأوروغواي ، وأندورا ،وألمانيا

ــا ــا فاســـو ،وبلغاريـ ــنة والهرســـك ، وبوركينـ ــ، والبوسـ ــة (يفيـــا  وبول،دا وبولنـ  المتعـــددة -دولـ
 والجمهوريــــة ، والجمهوريــــة التــــشيكية، والجزائــــر، والجبــــل الأســــود، وتركيــــا،)القوميــــات
ــة ــابقا ،الدومينيكيـ ــلافية سـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــدوفا، وجمهوريـ ــة مولـ ــدانمرك، وجمهوريـ  ، والـ
ــا ــارينو ،ورومانيـ ــان مـ ــسلفادور، وسـ ــلوفاكيا، والـ ــلوفينيا، وسـ ــسنغال، وسـ ــس، والـ  ،ويد والـ
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 ، وكرواتيـا  ، وقـبرص  ، وفنلندا ،) البوليفارية -جمهورية  ( وفترويلا   ، وفرنسا ، وصربيا ،يسراوسو
 والمملكــة المتحــدة ، ومالطــة، وليتوانيــا، ولكــسمبرغ، ولبنــان، ولاتفيــا، وكوســتاريكا،وكنــدا

 ،ريـا  وهنغا ، وهندوراس ، ونيوزيلندا ، ونيكاراغوا ، والنمسا ،لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   
  . واليونان، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية،لنداوهو
ــسة  - ١٢٦ ــسهاوفي الجلــ ــرار   نفــ ــشروع القــ ــة مــ ــدت اللجنــ  A/C.3/68/L.61/Rev.1، اعتمــ

  ).، مشروع القرار الثالث والعشرين١٤٦الفقرة  انظر(
ــل اعتمــاد مــشروع - ١٢٧ ــان،    وقب ــل المكــسيك ببي ــرار، أدلى ممث ــد اعتمــاد  الق  مــشروع وبع
  ).A/C.3/68/SR.52انظر (، أدلى ممثل باكستان ببيان القرار

  
  Rev.1 و A/C.3/68/L.62مشروعا القرارين   -خاء   

نــوفمبر، قــام ممثــل المكــسيك، باســم  / تــشرين الثــاني١٢، المعقــودة في ٤٤في الجلــسة  - ١٢٨
ــتين ــا،الأرجنـ ــوادور، وأرمينيـ ــولا، وإكـ ــواي، وأنغـ ــاراغواي، وأوروغـ ــ، وبـ ــو وبوركينـ  ،ا فاسـ
 ، وشـيلي  ، والـسنغال  ، والـسلفادور  ، وبـيرو  ،) المتعـددة القوميـات    -دولة  ( وبوليفيا   ،وبوروندي
 وهنـــدوراس، بعـــرض ، وهـــايتي، ونيجيريـــا، والمكـــسيك، ومـــصر،غيزســـتان وقير،وغواتيمـــالا

  :، فيما يلي نصه)A/C.3/68/L.62(“ حماية المهاجرين”مشروع قرار بعنوان 
  ،إن الجمعية العامة”    
ــشير”     ــة الم    إذ ت ــة بحماي ــسابقة المتعلق ــا ال ــع قراراته ــا   إلى جمي ــاجرين، وآخره ه

 ٦٦/١٢٨، وإلى قراريهـا  ٢٠١٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٧٢ القرار
 بــشأن العنــف ضــد العــاملات المهــاجرات ٢٠١١ديــسمبر /كــانون الأول ١٩المــؤرخ 

 بــشأن تعزيــز الجهــود الراميــة ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٨٥ و
إلى القضاء على العنف ضد المهـاجرين والعمـال المهـاجرين وأسـرهم، وإذ تـشير أيـضا                  

  ،٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ المؤرخ ٢٣/٢٠إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الـذي يـنص علـى أن جميـع     وإذ تعيد تأكيد  ”    

النــاس يولــدون أحــرارا متــساوين في الكرامــة والحقــوق وأنــه يحــق لكــل إنــسان التمتــع  
بجميــع الحقــوق والحريــات المبينــة فيــه دون تمييــز مــن أي نــوع، وبخاصــة علــى أســاس     

  العرق،
ق في حريـة التنقـل وفي اختيـار محـل            أن لكـل فـرد الح ـ      وإذ تعيد أيضا تأكيد   ”    

إقامته داخــل حــدود كــل دولة والحـق فـــي مغـادرة أي بلـد، بمـا في ذلـك بلـده، وفي               
  بلده، العودة إلى

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.61/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.52�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.62�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.62�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/172�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/128�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/185�
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ــصلة بالموضــوع، ولا  وإذ تــشير”     ــة ذات ال ــع الــصكوك الدولي ســيما   إلى جمي
، الـتي أسـهمت     الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم           

  إسهاما كبيرا في النظام الدولي لحماية المهاجرين،
إلى الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة               وإذ تشير أيضا    ”  

، التي أهيب فيها بالـدول أن تعـزز حقـوق الإنـسان             ‘المستقبل الذي نصبو إليه   ’المعنونة  
ــا     ــاجرين، أي ــع المه ــات الأساســية لجمي ــاجرين، ولا ســيما   والحري كــان وضــعهم كمه

الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تحميهـا علـى نحـو فعـال وأن تعـالج                 
مـسألة الهجــرة الدوليــة عــن طريــق التعــاون والحــوار علــى الــصعيد الــدولي أو الإقليمــي  

 علـى  الثنائي وباتباع نهج شامل متوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقـع          أو
عاتق البلدان الأصـلية وبلـدان العبـور وبلـدان المقـصد في مجـال تعزيـز حقـوق الإنـسان                     

  لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب النهج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم،
إلى الأحكـــام المتعلقـــة بالمهـــاجرين الـــواردة في الوثـــائق  وإذ تـــشير كـــذلك”    

سية ومــؤتمرات القمــة الــتي عقــدتها الأمــم  الختاميــة الــصادرة عــن جميــع المــؤتمرات الرئي ــ
المتحدة، ومن بينها الوثيقة الختامية للمـؤتمر المتعلـق بالأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة                 

بـأن العمـال المهـاجرين هـم مـن أكثـر الفئـات               وتأثيرها في التنميـة الـتي تم الإقـرار فيهـا          
  والاقتصادية، تضررا وضعفا في سياق الأزمات المالية

ــشير ”     ــة    وإذ تـــ ــسكان والتنميـــ ــة الـــ ــراري لجنـــ ــؤرخ ٢٠٠٦/٢إلى قـــ  المـــ
، وإلى قرار اللجنـة     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣ المؤرخ   ٢٠٠٩/١  و ٢٠٠٦مايو  /أيار ١٠

:  بــشأن الاتجاهــات الجديــدة في الهجــرة ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٢٦ المــؤرخ ٢٠١٣/١
  الجوانب الديمغرافية،

أكتـــوبر / تـــشرين الأول١خـــة  المؤرOC-16/99بالفــــتوى  وإذ تحـــيط علمـــا”    
المــساعدة القنــصلية في إطــار   المتعلقــة بــالحق في الحــصول علــى معلومــات عــن   ١٩٩٩

 /أيلـــول ١٧ المؤرخـــة OC-18/03والفتـــوى ضـــمانات الإجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة 
الوضــع القــانوني للمهــاجرين غــير الحــاملين للوثــائق اللازمــة    المتعلقــة ب٢٠٠٣ســبتمبر 
  أصدرتهما محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، اللتين وحقوقهم

ــضا ”     ــة في    وإذ تحــيط علمــا أي ــالحكم الــذي أصــدرته محكمــة العــدل الدولي  ب
 وبـالحكم الـذي      أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون     في قضية  ٢٠٠٤مارس  /آذار ٣١

 بشأن طلب تفـسير الحكـم الـصادر    ٢٠٠٩يناير /كانون الثاني ١٩أصدرته المحكمة في   
  تشير إلى التزامات الدول التي أعيد تأكيدها في الحكمين كليهما، ، وإذأبينا قضية في
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 على أهمية مجلس حقوق الإنسان في تعزيز احتـرام حمايـة حقـوق            وإذ تشدد ”    
  الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المهاجرون،

 تقريبـا،   بـأن النـساء يـشكلن نـصف مجمـوع المهـاجرين الـدوليين              وإذ تسلم ”    
التنميـة   وإذ تسلم أيضا، في هذا الصدد، بأن العاملات المهاجرات يـساهمن بقـدر كـبير في        
لعملـهن   الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأصـلية وبلـدان المقـصد، وإذ تـشدد علـى مـا         
  ،من قيمة وكرامة، بما في ذلك العمل الذي تضطلع به العاملات في الخدمة المترلية

بأهمية الحوار الرفيـع المـستوى الثـاني بـشأن الهجـرة الدوليـة               أيضا   وإذ تسلم ”    
، وبجــدوى الإعــلان ٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين الأول٤  و٣والتنميــة، المعقــود في يــومي 

الذي اعتمدته الجمعيـة العامـة والـذي شـددت فيـه علـى أهميـة إدراج الهجـرة في خطـة            
  نسان،، مع التركيز على حقوق الإ٢٠١٥ التنمية لما بعد عام

 أن الاجتماع السابع للمنتدى العـالمي المعـني بـالهجرة           وإذ تضع في اعتبارها   ”    
إطـلاق  ’، سيركز على موضـوع      ٢٠١٤مايو  /والتنمية، المقرر عقده في السويد في أيار      

، وسـيأخذ في الحـسبان نتـائج        ‘العنان لإمكانات الهجرة تحقيقا للتنمية الشاملة للجميـع       
  الحوار الرفيع المستوى،

ــسلم”     ــصادي في    وإذ تــ ــافي والاقتــ ــالين الثقــ ــاجرين في المجــ ــساهمات المهــ بمــ
المجتمعــات الــتي تــستقبلهم وفي مجتمعــاتهم الأصــلية وبــضرورة تحديــد الوســائل المناســبة   
لتعظيم فوائد التنمية ومواجهـة التحـديات الـتي تطرحهـا الهجـرة أمـام البلـدان الأصـلية                   

ــة والاقتــصادية،   وبلــدان العبــور وبلــدان المقــصد، وبخاصــة في   ــأثير الأزمــة المالي  ضــوء ت
تلتــزم بــضمان معاملــة المهــاجرين معاملــة إنــسانية تكفــل كرامتــهم وتــوفير أنــواع     وإذ

  الدولي، الحماية الملائمة لهم وبتعزيز آليات التعاون
عالميـة وعلـى أهميـة التعـاون والحـوار في       ظـاهرة  الهجـرة علـى أن   وإذ تـشدد ”    

ــشأن علــى كــل مــن ال ــ   ــضاء،   هــذا ال ــائي، حــسب الاقت ــدولي والإقليمــي والثن صعيد ال
ضرورة حمايـة حقـوق الإنـسان للمهـاجرين كافـة، وبخاصـة في وقـت ازداد فيـه                    وعلى

تدفق الهجـرة في ظـل الاقتـصاد المعـولم وأصـبح يجـري في سـياق ينطـوي علـى شـواغل                      
  أمنية مستمرة،

نون الـدولي،    أن علـى الـدول التزامـات يفرضـها القـا           وإذ تضع في اعتبارهـا    ”    
حــسب الاقتــضاء، بــإيلاء العنايــة الواجبــة لمنــع الجــرائم ضــد المهــاجرين والتحقيــق مــع   
مرتكبيها ومعاقبتهم، وأن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريـات            

  الأساسية للضحايا ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه،
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 بما في ذلـك عمليـات الاتجـار          أن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين،     وإذ تؤكد ”    
تزال تمثل تحديا خطيرا ولا بد من تقييمها والتصدي لها بشكل منـسق              بالأشخاص، لا 

على المستوى الدولي ومن قيـام تعـاون حقيقـي متعـدد الأطـراف بـين البلـدان الأصـلية                    
  وبلدان العبور وبلدان المقصد من أجل القضاء عليها،

 تــشجع الــسياسات والمبــادرات المتعلقــة  أن ضــرورة وإذ تــضع في اعتبارهــا”    
بمسألة الهجرة، بما فيها السياسات والمبادرات المتعلقة بـالإدارة المنظمـة للـهجرة، اتبـاع               
نهــج كليــة تأخــذ في الحــسبان أســباب هــذه الظــاهرة والتكــاليف الــتي تتكبــدها البلــدان 

ق الإنــسان الأصــلية مــن جرائهــا وفوائــدها وعواقبــها، وأيــضا الاحتــرام الكامــل لحقــو  
  والحريات الأساسية للمهاجرين،

 أهمية أن تكون الأنظمة والقوانين المتعلقة بالهجرة غـير القانونيـة،            وإذ تؤكد ”    
علـى جميـع مــستويات الحكـم، متــسقة مـع التزامــات الـدول بموجــب القـانون الــدولي،       

  في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما
 يقع على عاتق الدول بحماية حقوق الإنسان         الالتزام الذي  أيضا وإذ تؤكد ”    

ــا إزاء        ــرب عــن قلقه ــاجرين، وإذ تع ــصرف النظــر عــن وضــعهم كمه ــاجرين، ب للمه
يتخـــذ مـــن تـــدابير، في ســـياقات منـــها الـــسياسات الهادفـــة إلى الحـــد مـــن الهجـــرة  مـــا
القانونيـة، تعتـبر بموجبـها الهجـرة غـير القانونيـة عمـلا جنائيـا ولـيس مخالفـة إداريـة                       غير
يـــؤدي إلى حرمـــان المهـــاجرين مـــن التمتـــع الكامـــل بحقـــوق الإنـــسان والحريـــات  اممـــ

الأساســية الواجبــة لهــم، وإذ تــشير في هــذا الــصدد إلى ضــرورة أن تتناســب العقوبــات  
ــا     ــع مـ ــهم مـ ــلوب معاملتـ ــانونيين وأسـ ــاجرين غـــير القـ ــة علـــى المهـ ــوه  المفروضـ ارتكبـ

  مخالفات، من
مين يستغلون تدفقات المهاجرين ويحـاولون      أنه بالنظر إلى أن المجر     وإذ تدرك ”    

الالتفاف على الـسياسات الـتي تقيـد الهجـرة، يـصبح المهـاجرون أكثـر عرضـة لمخـاطر                    
ــداء البــدني      ــزاز والعمــل القــسري والاســتغلال الجنــسي والاعت منــها الاختطــاف والابت

  والهجر، وعبودية الديون
لية وبلــدان المقــصد، بإســهام المهــاجرين الــشباب في البلــدان الأص ــوإذ تقــر ”    

تشجع الـدول، في هـذا الـصدد، علـى أن تنظـر في الظـروف الخاصـة الـتي يعيـشها                       وإذ
  الخاصة، المهاجرون الشباب واحتياجاتهم

سـيما   إزاء العـدد الكـبير والمتزايـد مـن المهـاجرين، ولا            وإذ يساورها القلـق   ”    
أو المفـصولون عنـهم،     النساء والأطفال، بمن فـيهم الأطفـال غـير المـصحوبين بوالـديهم              
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ــائق      ــازة وث ــة دون حي ــة عبــور الحــدود الدولي الــذين يعرضــون أنفــسهم للخطــر بمحاول
  السفر المطلوبة، وإذ تقر بواجب الدول احترام حقوق الإنسان لأولئك المهاجرين،

بأهمية اعتماد نهج شامل متـوازن إزاء الهجـرة الدوليـة، وإذ تـضع               وإذ تسلم ”    
ــا أن الهجــرة   ــافي    في اعتباره ــسياسي والاجتمــاعي والثق ــصادي وال ــسيج الاقت ــري الن تث

  للدول وتوثق الصلات التاريخية والثقافية القائمة بين بعض المناطق،
 بالالتزامــات المترتبــة علــى البلــدان الأصــلية وبلــدان العبــور أيــضا وإذ تــسلم”    

  وبلدان المقصد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،
ية أن تقوم الدول، بالتعاون مع المنظمات غير الحكوميـة          على أهم  وإذ تشدد ”    

ــالفرص      ــة تهــدف إلى التعريــف ب ــة، بتنظــيم حمــلات إعلامي وغيرهــا مــن الجهــات المعني
والقيود والمخاطر والحقوق في حالة الهجرة لتمكين الجميع من اتخـاذ قـرارات مـستنيرة               

  لدولية،والحيلولة دون لجوء أي شخص إلى وسائل خطرة لعبور الحدود ا
بالـدول أن تعـزز حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية لجميـع                تهيب  - ١”    

ــا كــان وضــعهم كمهــاجرين، ولا      ــال، أي ــى نحــو فع ــا عل ســيما  المهــاجرين وأن تحميه
الحقوق والحريات الأساسية للنـساء والأطفـال، وأن تعـالج مـسألة الهجـرة الدوليـة عـن                  

و الإقليمي أو الثنائي واعتمـاد نهـج شـامل          طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أ      
متوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصـلية وبلـدان              
ــع المهــاجرين وحمايتــها       ــز حقــوق الإنــسان لجمي ــدان المقــصد في مجــال تعزي ــور وبل العب

  وتجنب النهج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم؛
مــن تــأثير الأزمــات الماليــة والاقتــصادية في الهجــرة  تعــرب عــن قلقهــا  - ٢”    

ــة     ــة وفي المهــاجرين، وتحــث في هــذا الــصدد الحكومــات علــى التــصدي للمعامل الدولي
  سيما العمال المهاجرون وأسرهم؛ التمييزية غير العادلة حيال المهاجرين، ولا

ــد   - ٣”     ــد تأكي ــسان      تعي ــالمي لحقــوق الإن ــواردة في الإعــلان الع الحقــوق ال
الالتزامات المترتبة على الدول بموجب العهـدين الـدوليين الخاصـين بحقـوق الإنـسان،               و

  :الصدد وهي في هذا
تدين بشدة الأفعال والمظاهر والتعابير التي تنم عن العنـصرية والتمييـز            )أ(”    

العنصري وكراهية الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب ضـد المهـاجرين والـصور                    
تلصق بهم على أسس منها الدين أو المعتقـد، وتحـث الـدول علـى               النمطية التي غالبا ما     

تطبيق القوانين القائمة، وتعزيزهـا عنـد الاقتـضاء، مـتى كانـت هنـاك أفعـال أو مظـاهر                    
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التعـصب ضـد المهـاجرين، مـن أجـل الحـد مـن            تعابير تنم عـن كراهيـة الأجانـب أو         أو
  العقاب؛ إفلات مرتكبي تلك الأفعال من

اعتمدته بعـض الـدول مـن تـشريعات تـسفر            إزاء ما  لـقتعرب عن الق    )ب(”    
عن تدابير وممارسات يمكن أن تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسـية للمهـاجرين،             
وتعيد تأكيد أن على الدول، عند ممارسـة حقهـا الـسيادي في سـن التـدابير الـتي تتعلـق                     

 القـانون الـدولي،     بالهجرة وبأمن حدودها وإنفاذها، واجـب التقيـد بالتزاماتهـا بموجـب           
بما في ذلـك القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، لكفالـة الاحتـرام التـام لحقـوق الإنـسان                 

  للمهاجرين؛
تكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهـاجرين في        بالدول أن    تهيب  )ج(”    

ــة الإرهـــاب     ــا القـــوانين والـــسياسات في مجـــالي مكافحـ ــا فيهـ ــاتها، بمـ قوانينـــها وسياسـ
ريمة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، مثـل الاتجـار بالأشـخاص وتهريـب          ومكافحة الج 
  المهاجرين؛

ــع     تهيــب  )د(”     ــة حقــوق جمي ــة لحماي ــة الدولي ــدول الــتي لم توقــع الاتفاقي بال
العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم ولم تـصدق عليهـا أو تنـضم إليهـا أن تنظـر في القيـام                     

لأمـين العـام مواصـلة بـذل الجهـود مـن أجـل              بذلك على سبيل الأولويـة، وتطلـب إلى ا        
  بها؛ الترويج للاتفاقية والتوعية

ــا  )هـ(”     ــال    تحـــيط علمـ ــة حقـــوق جميـــع العمـ ــة بحمايـ ــة المعنيـ ــر اللجنـ بتقريـ
  المهاجرين وأفراد أسرهم عن دورتيها السابعة عشرة والثامنة عشرة؛

ات  واجب الدول أن تعزز حقـوق الإنـسان والحري ـ         تأكيد تعيد أيضا   - ٤”  
الأساسية لجميع المهـاجرين وأن تحميهـا علـى نحـو فعـال، بـصرف النظـر عـن وضـعهم                     

  :كمهاجرين، وبناء على ذلك
بجميع الدول أن تحترم حقـوق الإنـسان للمهـاجرين وكرامتـهم             تهيب  )أ(”    

ــد       ــد النظــر، عن ــضع حــدا للتعــسف في الاعتقــال والاحتجــاز، وأن تعي الأصــيلة وأن ت
جــاز لتقليــصها في حــالات الهجــرة دون حيــازة الوثــائق      الــضرورة، في فتــرات الاحت 

اللازمــة، وأن تتخــذ، عنــد الاقتــضاء، تــدابير بديلــة للاحتجــاز أســوة بمــا فعلتــه بعــض    
  الدول بنجاح؛
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جميع الدول على أن تتخذ تدابير فعالة ترمي إلى منع أي شـكل             تحث  )ب(”    
رون علــى يــد أفــراد مــن أشــكال الحرمــان غــير القــانوني مــن الحريــة يتعــرض لــه المهــاج 

  جماعات ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال؛ أو
إلى الدول أن تتخذ تدابير عملية للحيلولة دون انتهاك حقـوق         تطلب  )ج(”    

الإنسان للمهاجرين أثناء عبورهم أراضـيها، بمـا في ذلـك في المـوانئ والمطـارات وعلـى                 
لــذين يعملــون في الحــدود وفي نقــاط تفتــيش المهــاجرين، وأن تــدرب مــوظفي الدولــة ا 

  تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين باحترام ووفقا للقانون؛
تهيب بالدول أن تقوم، وفقا للقـوانين الـسارية، بمقاضـاة مـن يقتـرف                  )د(”    

أي فعـــل ينطـــوي علـــى انتـــهاك لحقـــوق الإنـــسان للمهـــاجرين وأســـرهم، مـــن قبيـــل  
الحـق في الحيـاة، بمـا فيهـا عمليـات الإعـدام             الاحتجاز التعسفي والتعـذيب وانتـهاكات       

عبـورهم مـن بلـدهم الأصـلي إلى بلـد المقـصد والعكـس،                خارج نطـاق القـضاء، أثنـاء      
  الوطنية؛ في ذلك مرورهم عبر الحدود بما

حــق المهــاجرين في العــودة إلى بلــد المواطنــة، وتــشير إلى   علــى تــشدد  )هـ(”    
  ائدين على النحو الواجب؛تكفل الدول استقبال مواطنيها الع ضرورة أن

واجب الـدول الأطـراف أن تكفـل الاحتـرام       على تعيد التأكيد بشدة    )و(”    
سـيما فيمـا يتعلـق بحـق         ولاالكامل والمراعاة التامـة لاتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية،             

جميع الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضـعهم كمهـاجرين، في الاتـصال بمـسؤول      
لــة الأصــلية في حالــة الاعتقــال أو الــسجن أو الحــبس أو الاحتجــاز،  قنــصلي تــابع للدو

وواجـــب الدولـــة المـــستقبلة أن تبلـــغ المـــواطن الأجـــنبي دون تـــأخير بحقوقــــه بموجـــب  
  الاتفاقية؛

إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتـشريعاتها الوطنيـة والـصكوك             تطلب  )ز(”    
نفـاذ قـوانين العمـل علـى نحـو فعـال،            القانونية الدولية المنطبقة التي هـي طـرف فيهـا، بإ          

بطرق منها التصدي لانتهاكات تلـك القـوانين، فيمـا يتعلـق بعلاقـات العمـل وظروفـه                  
فيها العلاقات والظروف المتصلة بـأجورهم وأوضـاعهم         المتصلة بالعمال المهاجرين، بما   

  الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
تفاقية منظمة العمل الدوليـة     ابالدول التي لم توقع وتصدّق على        تهيب  )ح(”    

أو لم تنــضم ) ١٨٩الاتفاقيــة رقــم  (٢٠١١المتعلقــة بالعــاملين في الخدمــة المنـــزلية لعــام 
  ذلك؛ إليها بعد أن تفعل



A/68/456/Add.2
 

98/290 13-61100 
 

جميــع الــدول علــى إزالــة العقبــات غــير المــشروعة، حيثمــا         تــشجع  )ط(”    
اجرين للنقود ولدخلـهم وممتلكـاتهم ومعاشـاتهم        وجدت، التي قد تحول دون تحويل المه      

بــسرعة وبــصورة آمنــة وشــفافة ودون قيــود إلى بلــدانهم الأصــلية أو إلى أي بلــد آخــر، 
وفقا للتشريعات والاتفاقات السارية، والنظر، حسب الاقتـضاء، في اتخـاذ تـدابير لحـل               

  التحويلات؛ المشاكل الأخرى التي قد تعوق تلك
لإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان يقـر بـأن لكـل شـخص              إلى أن ا   تشير  )ي(”    

الحــق في أن يلجــأ إلى المحــاكم الوطنيــة المختــصة لإنــصافه فعليــا مــن أيــة أعمــال تنتــهك 
  له؛ الحقوق الأساسية الممنوحة

أهمية حماية الأفـراد الـذين يكونـون في أوضـاع تجعلـهم عرضـة                تؤكد  - ٥”    
  :للخطر، وفي هذا الصدد

قها من تزايد أنشطة الكيانات الإجرامية المنظمة العاملـة         تعرب عن قل    )أ(”    
عبر الحـدود الوطنيـة والكيانـات الإجراميـة المنظمـة الوطنيـة وغيرهـا مـن الجهـات الـتي                     

ــاجرين، ولا      ســيما النــساء والأطفــال، دون    تــستفيد مــن ارتكــاب الجــرائم ضــد المه
هاك صــارخ للقــوانين اكتــراث بــالظروف الخطــرة واللاإنــسانية الــتي يعيــشونها وفي انت ــ 

  الوطنية والقانون الدولي وبما يخالف المعايير الدولية؛
ــرين       )ب(”     ــستوى إفـــلات المتجـ ــاع مـ ــضا إزاء ارتفـ ــا أيـ ــن قلقهـ ــرب عـ تعـ

وشركائهم وغيرهم من الأفراد المنتمين إلى كيانات إجرامية منظمة مـن العقـاب وإزاء              
  السياق؛ ن العدالة في هذاحرمان المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة من الحقوق وم

ترحــب بــبرامج الهجــرة الــتي اعتمــدتها بعــض البلــدان والــتي تمكــن           )ج(”    
ــر          ــسّر لم شمــل الأس ــل وتي ــشكل كام ــضيفة ب ــدان الم ــدماج في البل ــن الان ــاجرين م المه
وتــشجع علــى تهيئــة بيئــة يــسودها الوئــام والتــسامح والاحتــرام، وتــشجع الــدول علــى  

  ه الأنواع من البرامج؛النظر في إمكانية اعتماد هذ
تهيــب بالــدول الــتي لم تعمــد بعــد إلى كفالــة حمايــة حقــوق الإنــسان      )د(”    

للعاملات المهاجرات وتوفير ظروف عمل منـصفة لهـن وضـمان الحمايـة القانونيـة مـن                 
ــة، أن تقــوم      العنــف والاســتغلال لجميــع النــساء، بمــن فــيهن العــاملات في مجــال الرعاي

  بذلك؛
ــدو   )هـ(”     ــشجع ال ــاملات     ت ــدة الع ــرامج لفائ ــذ سياســات وب ــى أن تنف ل عل

المهاجرات تراعى فيها الفوارق بين الجنسين، وأن توفر للعاملات المهاجرات القنـوات            
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الآمنة والقانونية التي تعترف بمهاراتهن وتعليمهن وأن تيسر لهن العمالة المنتجة والعمـل             
  ا التعليم والعلوم والتكنولوجيا؛الكريم وإدماجهن في القوة العاملة في مجالات عدة منه

تــشجع جميــع الــدول علــى وضــع سياســات وبــرامج للــهجرة الدوليــة   )و(”    
يراعى فيها المنظور الجنساني من أجل اتخاذ التـدابير الـضرورية الكفيلـة بتحـسين حمايـة              

  النساء والفتيات من الأخطار وإساءة المعاملة أثناء الهجرة؛
حقـوق الإنـسان للأطفـال المهـاجرين، بـالنظر          بالدول أن تحمي     تهيب  )ز(”    

سيما الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم، بمـا يكفـل مراعـاة         إلى ضعفهم، ولا  
  شمل الأسر؛ مصلحة الطفل العليا، في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم

تشجع جميع الدول على منع السياسات والتشريعات التمييزية، علـى            )ح(”    
يع مستويات الحكم، وعلى أن تعمـل، آخـذة في الاعتبـار مـصلحة الطفـل العليـا في                   جم

المقام الأول، على إدماج الأطفـال المهـاجرين بنجـاح في نظـام التعلـيم وإزالـة الحـواجز           
  التي تحول دون تعليمهم في البلدان المضيفة والبلدان الأصلية؛

المهـــاجرين إلى تحــث الــدول علــى كفالــة أن تــسمح آليــات إعــادة          )ط(”    
بلدانهم الأصـلية بتحديـد الأشـخاص الـذين هـم في حالـة تجعلـهم عرضـة للخطـر، بمـن                      

الإعاقـة، وتـوفير حمايـة خاصـة لهـم، وأن تراعـي، بمـا يتـسق مـع                    فيهم الأشـخاص ذوو   
ــام الأول ولم شمــل       ــدأ مراعــاة مــصلحة الطفــل في المق ــة، مب واجباتهــا والتزاماتهــا الدولي

  الأسر؛
ــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة      الــد تحــث  )ي(”     ول الأطــراف في اتفاقيــة الأم

ــذها بالكامــل، وتهيــب      المنظمــة عــبر  ــى تنفي ــة والبروتوكــولين المكملــين لهــا، عل الوطني
تنضم إليها أن تنظر علـى سـبيل         بالدول التي لم تصدق على الاتفاقية وبروتوكوليها أو       

  الأولوية في القيام بذلك؛
أخـذ في الحـسبان الاسـتنتاجات والتوصـيات         الدول علـى أن ت    تشجع    - ٦”    

الواردة في الدراسة التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان عـن التحـديات      
وأفــضل الممارســات في مجــال تنفيــذ الإطــار الــدولي لحمايــة حقــوق الأطفــال في ســياق  

  الهجرة، عند وضع سياساتها المتعلقة بالهجرة وتنفيذها؛
ــضا   - ٧”     ــشجع أي ــة       ت ــة الوطني ــة المنظم ــة ضــحايا الجريم ــى حماي ــدول عل ال

ــار، وفي بعــض الحــالات         ــك الاختطــاف والاتج ــا في ذل ــة، بم ــابرة للحــدود الوطني والع
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التــهريب، عــن طريــق القيــام، عنــد الاقتــضاء، بتنفيــذ الــبرامج والــسياسات الــتي تكفــل  
  ة؛الحماية والحصول على المساعدة الطبية والاجتماعية النفسية والقانوني

 الـدول الأعـضاء الـتي لم تقـم بالفعـل بـسن تـشريعات         تشجع كذلك   - ٨”    
وطنية واتخاذ مزيد مـن التـدابير الفعالـة الكفيلـة بمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص وتهريـب             
المهاجرين على القيام بذلك، تسليما منها بأن هذه الجرائم قد تعرض حيـاة المهـاجرين               

د أو الاســتغلال بمــا قــد يــشمل أيــضا عبوديــة الاســتعبا تعرضهـــم للــضـرر أو للخطــر أو
الاســـتغلال الجنـــسي أو الـــسخرة، وتـــشجع أيـــضا الـــدول   الاســـترقاق أو الـــديون أو

والتـهريب والتحقيـق     الأعضـاء على تعزيز التعـاون الـدولي مـن أجـل منـع هـذا الاتجـار                
  فيهما ومكافحتهما؛

يمـي والثنـائي     أهمية التعاون على كل من الصعيد الـدولي والإقل         تؤكد  - ٩”    
  :على حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبناء على ذلك

تطلـــب إلى جميـــع الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة والجهـــات المعنيـــة أن    )أ(”    
تراعي، في سياساتها ومبادراتها المتعلقة بمسائل الهجرة، الطابع العـالمي لظـاهرة الهجـرة،              

يمــي والثنــائي في هــذا الميــدان،    وأن تــولي الاهتمــام الواجــب للتعــاون الــدولي والإقل    
بوسائل منها إجراء حوارات عن الهجرة تشمل البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلـدان             

 والمجتمع المدني، بمـا يـشمل المهـاجرين، بغـرض التـصدي لهـذه الظـاهرة بطريقـة                   المقصد
دون شاملة تتناول جوانب عدة منها أسبابها وعواقبـها والتحـديات الـتي تمثلـها الهجـرة           

حيــازة الوثــائق اللازمــة أو الهجــرة غــير القانونيــة، مــع إعطــاء الأولويــة لحمايــة حقــوق  
  الإنسان للمهاجرين؛

ــساق         )ب(”     ــة اتـ ــة لكفالـ ــدابير اللازمـ ــذ التـ ــى أن تتخـ ــدول علـ ــشجع الـ تـ
السياسات المتعلقة بالهجرة على كل من الصعيد الـوطني والإقليمـي والـدولي، بوسـائل               

اسات ونظم منسقة عبر الحدود لحماية الطفـل تتوافـق علـى نحـو              منها كفالة اعتماد سي   
  الإنسان؛ تام مع القانون الدولي لحقوق

تــشجع أيــضا الــدول علــى أن تواصــل تعزيــز تعاونهــا في مجــال حمايــة      )ج(”    
  بالأشخاص؛ الشهود في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار

مـــات الدوليـــة   تهيـــب بمنظومـــة الأمـــم المتحـــدة وغيرهـــا مـــن المنظ        )د(”    
والمؤسسات المتعددة الأطراف المعنية أن تعزز تعاونها مـن أجـل وضـع منـهجيات تتـيح        
جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالهجرة الدولية وحالـة المهـاجرين في البلـدان الأصـلية               
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وبلدان العبور وبلدان المقصد وتجهيزها، وأن تـساعد الـدول الأعـضاء في الجهـود الـتي                 
  الصدد؛ ناء القدرات في هذاتبذلها لب

 على إيلاء الاعتبار المناسب لمسألة الهجرة والتنميـة في إعـداد             تشجع - ١٠”    
 بطرق منها إدمـاج منظـور مـراع لحقـوق الإنـسان في              ٢٠١٥بعد عام    خطة التنمية لما  

إلى الـدول    الخطة وتعميم مراعاة منظور يتعلق بنوع الجنس فيها، ومـن ثم فإنهـا تطلـب              
ومنظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة والمجتمـع المـدني وجميـع الجهـات            الأعضاء  

المعنية، وبخاصة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان والمقـرر الخـاص لمجلـس                
حقوق الإنسان المعني بحقـوق الإنـسان للمهـاجرين والمجموعـة العالميـة المعنيـة بـالهجرة،                 

ــرة الدول  ــسألة الهجـ ــر في مـ ــة    أن تنظـ ــياق العمليـ ــدائرة في سـ ــشات الـ ــلال المناقـ ــة خـ يـ
  ؛٢٠١٥ التحضيرية التي ستحدد معالم خطة التنمية لما بعد عام

في ذلـك     الدول والمنظمات الدولية المعنية والمجتمع المدني، بمـا        تشجع - ١١”    
المنظمــات غــير الحكوميــة، والقطــاع الخــاص علــى أن تواصــل الحــوار بينــها وتعــززه في 

اعات الدولية الـتي تعقـد في هـذا الـصدد مـن أجـل النـهوض بالـسياسات                   سياق الاجتم 
ــا في ذلـــك حقـــوق      ــا، بمـ ــز حقـــوق الإنـــسان واحترامهـ ــة الـــتي تهـــدف إلى تعزيـ العامـ

  للجميع؛ المهاجرين، وجعل هذه السياسات أكثر شمولا
 الحكومــات والمنظمــات الدوليــة علــى تنفيــذ الإعــلان المنبثــق تــشجع - ١٢”    

ــ عــن الحــوار ع المــستوى بــشأن الهجــرة الدوليــة والتنميــة مــن أجــل كفالــة إدمــاج   الرفي
جوانــب الهجــرة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان والتنميــة البــشرية علــى النحــو الملائــم في          

  السياسات الإنمائية الوطنية والإقليمية والدولية؛
اللجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين  رئــيس تــدعو - ١٣”    

 إلى تقــديم تقريــر شــفوي عــن عمــل اللجنــة وإلى المــشاركة في جلــسة    رهموأفــراد أســ
تعزيــز ”تحــاور مــع الجمعيــة العامــة في دورتهــا التاســعة والــستين في إطــار البنــد المعنــون  

  ، كوسيلة لتعزيز التواصل بين الجمعية واللجنة؛“حقوق الإنسان وحمايتها
ــره إلى الج  تـــدعو - ١٤”     ــرر الخـــاص إلى تقـــديم تقريـ ــة وإلى المقـ ــة العامـ معيـ

تعزيــز ’التاســعة والــستين في إطــار البنــد المعنــون جلــسة تحــاور في دورتهــا  المــشاركة في
  ؛‘وحمايتها حقوق الإنسان

بتقرير المقرر الخاص المقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا           تحيط علما    - ١٥”    
 ؛٦٧/١٧٢الثامنة والستين وفقا للقرار 
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ــا  تطلـــب - ١٦”      إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورتهـ
والستين تقريرا عن تنفيـذ هـذا القـرار وأن يـضمن ذلـك التقريـر تحلـيلا للـسبل                    التاسعة  

ــاة        ــضمن مراع ــا ي ــها بم ــاجرين وحمايت ــال المه ــوق الأطف ــز حق ــة بتعزي والوســائل الكفيل
ــام الأول، ولا مــصلحة الطفــل الع  ــا في المق ــة الأطفــال المهــاجرين غــير    لي ســيما في حال

  .“المصحوبين والأطفال المفصولين عن أسرهم
نـوفمبر، كـان معروضـا علـى اللجنـة          / تـشرين الثـاني    ٢٦، المعقودة في    ٥٢وفي الجلسة    - ١٢٩

، A/C.3/68/L.62طرحـه مقـدمو مـشروع القـرار         ) A/C.3/68/L.62/Rev.1(مشروع قرار مـنقح     
 ، وكولومبيــا، والفلــبين، وبــيلاروس، وبــنغلاديش، والبرتغــال، وأوغنــدا، وإندونيــسيا،وإثيوبيــا
 ، البرازيـل   كـل مـن    انضم إلى مقدمي مـشروع القـرار      وفي وقت لاحق،    .  ونيكاراغوا ،والمغرب
  . وملاوي، وكوستاريكا،وطاجيكستان والجزائر، ، وتونس،وبليز
ــسة  - ١٣٠ ــسهاوفي الجلــ ــرار   نفــ ــشروع القــ ــة مــ ــدت اللجنــ  A/C.3/68/L.62/Rev.1، اعتمــ

  ).، مشروع القرار الرابع والعشرين١٤٦الفقرة  انظر(
ــان،     - ١٣١ ــل المكــسيك ببي ــرار، أدلى ممث ــل اعتمــاد مــشروع الق ــد اعتمــاد مــشروع   وقب وبع

ــا      ــدة وليتوانيـ ــات المتحـ ــن الولايـ ــل مـ ــل كـ ــان ممثـ ــرار، أدلى ببيـ ــاد الأوروبي (القـ ــم الاتحـ ) باسـ
  ).A/C.3/68/SR.52 انظر(
  

   Rev.1 و A/C.3/68/L.63مشروعا القرارين   -ذال   
ــسة  - ١٣٢ ــودة في ٤٦في الجل ــاني ١٤، المعق ــشرين الث ــرويج، باســم    / ت ــل الن ــام ممث ــوفمبر، ق ن

ــبانيا،الأرجنـــتين و،أذربيجـــان ــتراليا، وإسـ ــتونيا، وأسـ ــا، وإسـ ــا، وألبانيـ ــواي، وألمانيـ  ، وأوروغـ
ــدا ــدا،وأوغنـ ــس، وأيرلنـ ــدة ،لندا وأيـ ــا الجديـ ــابوا غينيـ ــاراغواي، وبـ ــا، وبـ ــا، وبلجيكـ  ، وبلغاريـ

ــنة والهرســـك،وبورونـــدي  ، والجبـــل الأســـود، ليـــشتي- وتيمـــور ، وبـــيرو، وبولنـــدا، والبوسـ
 ،ليوغوســـلافية ســـابقا وجمهوريـــة مقـــدونيا ا،جمهوريـــة كوريـــا و،وجمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة

ــا ــدانمرك،وجورجيـ ــا، والـ ــارينو، ورومانيـ ــان مـ ــسلفادور و، وسـ ــلوفاكيا،الـ ــلوفينيا، وسـ  ، وسـ
 ، وقــــبرص، وفنلنــــدا، وغواتيمــــالا، وصــــربيا، وشــــيلي، وســــيراليون، وسويــــسرا،والــــسويد
 ، ومدغـــشقر، ومـــالي،لطـــة وما، وليتوانيـــا، وليبريـــا، ولكـــسمبرغ، ولاتفيـــا،ديفـــوار وكـــوت

ــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية    ،نمـــسا وال، والنـــرويج، ومونـــاكو،والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـ
ــدا ــا،ونيوزيلن ــدا، وهنغاري ــان، وهولن ــوان   ، والياب ــرار بعن ــان، بعــرض مــشروع ق ــوفير ” واليون ت

  :، فيما يلي نصه)A/C.3/68/L.63(“ الحماية والمساعدة للمشردين داخليا
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  ،إن الجمعية العامة”    
ــا أشــخاص أو مجموعــات مــن الأشــخاص    إلى أن المــشردين دإذ تــشير”     اخلي

أجــبروا علــى الفـرار أو علــى مغــادرة ديـارهم أو أمــاكن إقامتــهم المعتــادة،    اضـطروا أو 
بصفة خاصة نتيجة لتراع مسلح أو حالات عنف عـام أو انتـهاكات لحقـوق الإنـسان                 

كوارث من فعل البشر، أو سعيا إلى تفـادي آثارهـا، ولم يعـبروا               أو كوارث طبيعية أو   
  دوليا، حدود دولة معترفا بها

 بــأن الأشــخاص المــشردين داخليــا يجــب أن يتمتعــوا، علــى قــدم  وإذ تــسلم”    
المساواة التامة، في إطار القانون الدولي والمحلـي، بـنفس الحقـوق والحريـات الـتي يتمتـع                  

  بها غيرهم من الأشخاص في بلدهم،
في عدد المـشردين داخليـا       إزاء الازدياد المثير للقلق      وإذ تشعر بانزعاج بالغ   ”    

ــات المــسلحة، وحــالات العنــف العــام،          ــع أنحــاء العــالم، لأســباب منــها التراع في جمي
ــة أو الكــوارث الــتي هــي مــن فعــل      وانتــهاكات حقــوق الإنــسان، والكــوارث الطبيعي

يكفي من الحماية والمـساعدة، وإذ تـدرك التحـديات         البشر، الذين لا يحصلون على ما     
   المجتمع الدولي من جراء ذلك،الخطيرة التي تواجه

ــسلم”     ــداخلي،     وإذ ت ــشرد ال ــة ســبب مــن أســباب الت ــأن الكــوارث الطبيعي  ب
يساورها القلق إزاء عوامل معينة، من قبيل تغير المناخ، يتوقع أن تـؤدي إلى تفـاقم                 وإذ

  أثر الأخطار الطبيعية، وإزاء الأحداث المتصلة بتغير المناخ،
 اتقـاء عواقـب الأخطـار أو التخفيـف كـثيرا مـن               بأنه يمكـن   وإذ تسلم أيضا  ”    

حــدتها بإدمــاج اســتراتيجيات الحــد مــن أخطــار الكــوارث في الــسياسات والــبرامج         
  الإنمائية الوطنية،

 ما تنطوي عليه مشكلة المشردين داخليا من أبعـاد تتعلـق بحقـوق              وإذ تدرك ”    
ء السلام، في حالات معينـة      الإنسان وأبعاد إنسانية وإنمائية، فضلا عن البعد المتعلق ببنا        

منــها حــالات التــشرد الطويلــة الأمــد، وحــالات الــضعف الــتي كــثيرا مــا تحيــق بــشكل  
مــشدد بالنــساء والأطفــال، فــضلا عــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومــا تتحملــه الــدول 

  والمجتمع الدولي من مسؤولية عن زيادة تعزيز الحماية والمساعدة المقدمتين لهم،
ــشدد”     ــى أوإذ ت ــوفير     عل ــام الأول عــن ت ــسؤولية في المق ــدول تتحمــل الم ن ال

الحماية للمشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقديم المـساعدة لهـم، بـسبل منـها تيـسير                
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ــشرد         ــشكلة الت ــة لم ــباب الجذري ــستدامة، وكــذلك معالجــة الأس ــول م التوصــل إلى حل
  بالتعاون على النحو المناسب مع المجتمع الدولي،

 على أن لجميع الأشخاص، بمن فيهم المشردون داخليا، الحق          تأكيدوإذ تعيد ال  ”    
  في حرية التنقل والإقامة وفي أن توفر لهم الحماية من أن يشردوا بصورة تعسفية،

 الوعي المتزايد لدى المجتمـع الـدولي بمـسألة المـشردين داخليـا في               وإذ تلاحظ ”    
 في حــالات تــشرد طــال أمــدها، جميــع أنحــاء العــالم، بمــن فــيهم الملايــين الــذين يعيــشون

حيث يعيش العديد منهم في المنـاطق الحـضرية خـارج المخيمـات، والحاجـة الملحـة إلى                  
تقــديم مــا يكفــي مــن المــساعدة الإنــسانية والحمايــة للمــشردين داخليــا، وإلى دعــم          
المجتمعــات المــضيفة المحليــة، ومعالجــة الأســباب الجذريــة لتــشردهم وإيجــاد حلــول دائمــة 

ل بلدانهم الأصـلية، بمـا فيهـا عـودة المـشردين طوعـا بأمـان وكرامـة، عـلاوة                    لذلك داخ 
علــى إدمــاجهم محليــا وبــشكل طــوعي في المنــاطق الــتي شــردوا إليهــا أو تــوفير الإقامــة    

  الطوعية لهم في أجزاء أخرى من البلد،
 إلى القواعد ذات الصلة من القانون الدولي، بمـا في ذلـك القـانون               وإذ تشير ”    

لحقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي والقـانون الـدولي للاجـئين، وإذ تـسلم          الدولي  
بأن حماية المشردين داخليا قد تعززت بوضع معايير محـددة بـشأن حمايتـهم وإعـادة تأكيـد                  

  تلك المعايير وتدعيمها، خاصة من خلال المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي،
يـة القـانون الإنـساني الـدولي، بمـا في ذلـك اتفاقيـات                إلى أهم  وإذ تشير أيـضا   ”    

ــا  ١٩٧٧وبروتوكولاهــا الإضــافيان لعــام  ١٩٤٩جنيــف لعــام   ــاره إطــارا قانوني ، باعتب
حيويــا لتــوفير الحمايــة والمــساعدة للمــدنيين، بمــن فــيهم المــشردون داخليــا، في حــالات  

  التراع المسلح وتحت الاحتلال الأجنبي،
ــادة في وإذ ترحــب”     ــشأن      بالزي ــة ب ــادئ التوجيهي ــق المب ــرويج وتطبي ــشر وت ن

التــشريد الــداخلي في معالجــة حــالات التــشرد الــداخلي، وإدمــاج تلــك المبــادئ في         
  القوانين والسياسات المحلية،

 مــن ممارســات التــشريد القــسري والآثــار الــسلبية وإذ تعــرب عــن اســتيائها”    
سكان بحقــوق الإنــسان  المترتبــة عليهــا فيمــا يتعلــق بتمتــع مجموعــات كــبيرة مــن ال ــ       

والحريــات الأساســية، وإذ تــشير إلى الأحكــام ذات الــصلة مــن نظــام رومــا الأساســي   
للمحكمة الجنائية الدوليـة الـتي تعـرِّف الإبعـاد أو النقـل القـسري للـسكان بأنـه جريمـة                     
ــسانية، وتعــرِّف الإبعــاد أو النقــل غــير المــشروع للــسكان المــدنيين أو الأمــر       ضــد الإن

   بتشريدهم بأنها جرائم حرب،المشروع غير
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ــديرها  ”     ــن تقـ ــرب عـ ــة    وإذ تعـ ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــات والمنظمـ  للحكومـ
ــة الــتي دعمــت ويــسرت عمــل المقــرر      ــة والمنظمــات غــير الحكومي والمنظمــات الإقليمي
الخاص المعني بحقوق الإنسان للمـشردين داخليـاً وعمـل سـلفه، الممثـل الـسابق للأمـين                  

ان للمشردين داخليا وساعدت، وفقا لأدوارها ومـسؤولياتها،        العام المعني بحقوق الإنس   
  في توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا،

ــسان     وإذ ترحــب”      بالتعــاون المــستمر بــين المقــرر الخــاص المعــني بحقــوق الإن
للمــشردين داخليــا والحكومــات الوطنيــة والمكاتــب والوكــالات المعنيــة التابعــة للأمــم    

 مـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة الأخـرى، وإذ تـشجع علـى زيـادة                  المتحدة والتعـاون  
ــا      تعزيــز ذلــك التعــاون مــن أجــل وضــع اســتراتيجيات أفــضل لحمايــة المــشردين داخلي

  ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم،
 بالمــساهمة المهمــة والمــستقلة الــتي تقــدمها حركــة   وإذ تعتــرف مــع التقــدير ”    

ر الدولية والوكالات الإنسانية الأخرى لحماية المـشردين        الصليب الأحمر والهلال الأحم   
  داخليا ومساعدتهم بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة،

 بالأولويات التي حددها المقرر الخـاص حـسبما وردت في           وإذ ترحب أيضا  ”    
، وبالهـدفين الاسـتراتيجيين   ١٦تقريره المقـدم إلى مجلـس حقـوق الإنـسان في دورتـه الــ          

لين في دعم الحكومات في وضع صكوك إقليمية ووطنية بشأن التـشرد الـداخلي،              المتمث
اتفاقيـة  (من قبيل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخليـاً في أفريقيـا              

، وتيسير إيجاد حلول دائمة قابلة للتنفيذ لحالات التشرد الداخلي، بسبل منـها             )كمبالا
  لتنمية،الاستعانة بالشركاء في ا

 إلى إعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا اللــذين اعتمــدهما المــؤتمر العــالمي  وإذ تــشير”    
، فيمــــا يتعلــــق بــــضرورة وضــــع  ١٩٩٣يونيــــه / حزيــــران٢٥لحقــــوق الإنــــسان في 

  استراتيجيات عالمية للتصدي لمشكلة التشرد الداخلي،
ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٦/١٦٥ إلى قرارهــا وإذ تــشير أيــضا”    

 ٢٠١٢يوليــه  / تمــوز ٥ المــؤرخ ٢٠/٩ وإلى قــراري مجلــس حقــوق الإنــسان    ٢٠١١
  ،٢٠١٣يونيه /حزيران ١٣ المؤرخ ٢٣/٨ و
 بتقريـر المقـرر الخـاص المعـني بحقـوق الإنـسان             تحيط علما مع التقدير     - ١”    

  ت الواردة فيه؛للمشردين داخليا وبالاستنتاجات والتوصيا

http://undocs.org/ar/A/RES/66/165�
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 على المقرر الخاص لما اضـطلع بـه مـن أنـشطة حـتى الآن وللـدور            تثني  - ٢”    
الحفاز الذي يؤديه في التوعية بمحنة المشردين داخليا ولجهوده المستمرة من أجـل تلبيـة               
احتياجاتهم في مجال التنمية وغيرها من الاحتياجات المحددة، بطرق منها تعميم مراعـاة             

  للمشردين داخليا في كل الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة؛حقوق الإنسان 
 المقرر الخاص على أن يواصل، عن طريق الحـوار المـستمر مـع              تشجع  - ٣”    

الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنيـة، تحليلـه            
دين وحقـوق الإنـسان الخاصـة       للأسباب الجذرية للتشرد الـداخلي ولاحتياجـات المـشر        

بهم ولتـدابير منـع التـشرد، بمـا في ذلـك الإنـذار المبكـر، ولـسبل تعزيـز حمايـة المـشردين                    
داخليا ومساعدتهم وتوفير حلـول دائمـة لهـم، وأن يـستعين، في الأنـشطة الـتي يـضطلع                   
 بها لتوفير هذه الحلول، بالإطار الذي وضعته اللجنـة الدائمـة المـشتركة بـين الوكـالات                
بــشأن إيجــاد حلــول دائمــة للمــشردين داخليــا، وتــشجع أيــضا المقــرر الخــاص علــى أن  
يواصل وضع اسـتراتيجيات شـاملة، مـع الأخـذ في الاعتبـار مـسؤولية الـدول في المقـام                   

  لهم؛ الأول عن حماية المشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقديم المساعدة
آثـار وخيمـة تـسهم في تـدهور      بما يترتب على تغـير المنـاخ مـن          تسلم  - ٤”    

البيئة وازدياد حدة الظـواهر الجويـة ويمكـن أن تـؤدي، إلى جانـب عوامـل أخـرى، إلى                   
تشريد السكان، وتشجع المقرر الخـاص علـى أن يواصـل، بالتعـاون الوثيـق مـع الـدول                   
والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة، بحــث مــا للتــشرد الــداخلي  

كوارث من آثار وأبعاد تتـصل بحقـوق الإنـسان، بهـدف مـساعدة الـدول                الناجم عن ال  
الأعــضاء في الجهــود الــتي تبــذلها مــن أجــل بنــاء قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى التكيــف   
  وتطوير قدراتها لمنع التشرد أو تقديم المساعدة وتوفير الحماية لمن أجبروا على الفرار؛

، بمــا في ذلــك تقــديمها في إطــار  بالــدول أن تقــدم حلــولا دائمــةتهيــب  - ٥”    
خططها الإنمائيـة الوطنيـة، وتـشجع علـى تعزيـز التعـاون الـدولي، خاصـة بـين الجهـات                     

لمـساعدة   الفاعلة على الصعيدين الإنساني والإنمائي، بوسائل منها تـوفير المـوارد والخـبرات            
ة المتـصلة بتقـديم     البلدان المتضررة، ولا سيما البلدان النامية، في جهودها وسياساتها الوطني ـ         

المساعدة وتوفير الحماية والتأهيل للمشردين داخليـا، بـسبل منـها إدمـاج حقـوق الإنـسان                 
للمشردين داخليـا واحتياجـاتهم في اسـتراتيجيات التنميـة الريفيـة والحـضرية علـى الـسواء،                  

  ومن أجل مشاركتهم في تصميم تلك الاستراتيجيات وتنفيذها؛
ــد مــن المــشردين   خــاصتعــرب عــن القلــق بوجــه     - ٦”      إزاء افتقــار العدي

سيما البنات، إلى التعليم في جميـع مراحـل التـشرد نتيجـة للـهجمات علـى         داخلياً، ولا 
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المدارس، وتضرر مباني المدارس أو دمارها، وانعدام الأمن، وفقدان الوثـائق، وحـواجز    
 الفاعلــة اللغــات، والتمييــز، وتــدعو الــدول إلى أن تعمــل، بالتعــاون مــع ســائر الجهــات

ــة حــق       ــة والجهــات المانحــة، علــى كفال ــسانية والإنمائي ــة، بمــا فيهــا الوكــالات الإن المعني
الأطفــال المــشردين داخليــاً في الحــصول علــى تعلــيم جيــد النوعيــة، بمــا يــشمل التعلــيم    
الابتدائي والثانوي، دون تمييز من أي نوع، وكـذلك دعـم المـدارس القائمـة لتمكينـها                 

خليــا بخــدماتها، وتــدعو كــذلك أطــراف التراعــات المــسلحة إلى   مــن شمــل المــشردين دا 
ــام      ــاع عــن القي ــة، والامتن ــرام الطــابع المــدني للمــدارس وســائر المؤســسات التعليمي احت

  بأعمال يمكن أن تضر بحماية تلك المباني من الهجمات المباشرة؛
 إزاء الطائفـة الواسـعة مـن التهديـدات        تعرب أيضا عن القلق العميق      - ٧”    

نتــهاكات حقــوق الإنــسان والاعتــداءات الــتي تقــع علــى النــساء والبنــات المــشردات  وا
داخليــاً في حــالات الــتراع المــسلح وحــالات مــا بعــد انتــهاء الــتراع، تــسليما منــها بــأن 
أولئك النساء والبنات اللاتي يتسمن بالضعف أو الحرمان بصورة خاصـة قـد يتعرضـن               

 للعنف، وتقر بضرورة تـوفير دعـم أفـضل    تحديدا للاستهداف أو يتعرضن بصورة أكبر    
للضحايا، ولدعم الجهود الوطنية والدولية على السواء لبناء القدرات على منع العنـف             

  التراعات؛ الجنسي والتصدي له في حالات
ــاد      ترحــب  - ٨”     ــل الاتح ــة، مث ــات الإقليمي ــذتها المنظم ــتي اتخ ــادرات ال  بالمب

 الــبحيرات الكــبرى ومنظمــة الــدول الأمريكيــة الأفريقــي والمــؤتمر الــدولي المعــني بمنطقــة
ومجلس أوروبا، للعمل على تلبية احتياجـات المـشردين داخليـا مـن الحمايـة والمـساعدة                 
والتنمية ولإيجاد حلول دائمـة لهـم، وتـشجع المنظمـات الإقليميـة علـى تعزيـز أنـشطتها              

  وزيادة تعاونها مع المقرر الخاص؛
قيـة الاتحـاد الأفريقـي لحمايـة ومـساعدة          ببدء سريان اتفا   ترحب أيضا   - ٩”    

ــا   ــا في أفريقي ــالا (المــشردين داخلي ــة كمب ، الــتي تقــوم علــى البروتوكــول المتعلــق   )اتفاقي
بحماية ومساعدة المشردين داخليا والبروتوكول المتعلق بحقوق الملكية للعائـدين اللـذين            

 يمثـل خطـوة تـسهم في    اعتمدهما المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، وهو ما 
ــساعدتهم،         ــا وم ــا في أفريقي ــشردين داخلي ــة الم ــاري الإقليمــي لحماي ــار المعي ــز الإط تعزي

أو التـصديق عليهـا، وتـشجع       /وتشجع الدول الأفريقية على النظر في توقيع الاتفاقية و        
سائر الآليات الإقليمية على النظر في وضع أطر معيارية إقليميـة مماثلـة مـن أجـل حمايـة         

  ردين داخليا؛المش
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 بأن الدول الأعضاء مسؤولة في المقام الأول عـن إيجـاد حلـول              تسلم - ١٠”    
دائمة للمشردين داخليا من سكانها، بما يسهم بالتـالي في مـا تقـوم بـه مـن عمليـات في                 
مجــال التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة علــى الــصعيد الــوطني، وتــشجع المجتمــع الــدولي 

والمقرر الخاص والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة المعنيـة والبلـدان            ومنظومة الأمم المتحدة    
ــا    ــى أن تواصــل دعــم م ــدولي       المانحــة عل ــصعيد ال ــن ال ــى كــل م ــود عل ــن جه ــذل م يب

والإقليمــي والــوطني لتلبيــة احتياجــات المــشردين داخليــا، انطلاقــا مــن روح التــضامن    
ــة المتعلقــة بالتــشرد     الــداخلي، وأن تكفــل ومبــادئ التعــاون الــدولي والمبــادئ التوجيهي

التمويل الكافي للجهود المبذولة لتقديم المساعدة الإنسانية والانتعاش المبكـر والمـساعدة            
  الإنمائية؛

 إزاء المـشاكل الخطـيرة الـتي يواجههـا          تعرب عن القلق بوجه خاص     - ١١”    
ة العديد من النساء والأطفال المشردين داخليا، بما فيها تعرضـهم للعنـف وسـوء المعامل ـ              

ــسيين، والاتجــار       ــداء الجن ــساني والاســتغلال والاعت ــا في ذلــك العنــف الجن ــذاء، بم والإي
بالأشخاص، والتجنيد الإجباري، والاختطاف، وتشجع المقـرر الخـاص علـى مواصـلة             
الالتزام بالحث على اتخاذ إجـراءات لتلبيـة احتياجـاتهم الخاصـة مـن المـساعدة والحمايـة                  

ات الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، مثـل الأفـراد         والتنمية، وكذلك احتياجات الفئ   
الذين تعرضوا لصدمات شديدة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعـاة جميـع             

  قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد؛
 علــى أهميــة أن تقــوم الحكومــات والجهــات الفاعلــة الأخــرى  تــشدد - ١٢”    

 كــل منــها، بالتــشاور مــع المــشردين داخليــا والمجتمعــات المــضيفة   المعنيــة، وفقــا لولايــة 
خلال جميع مراحـل التـشرد، فـضلا عـن إشـراك المـشردين داخليـا، عنـد الاقتـضاء، في                     
السياسات والبرامج والأنشطة المتصلة بهم، مع مراعاة مسؤولية الدول في المقـام الأول             

  يم المساعدة لهم؛عن حماية المشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقد
 بالدول أن تكفل وتدعم، على وجه الخـصوص، بالتعـاون مـع             تهيب - ١٣”    

الوكالات الدولية وسائر الجهات المعنية، المشاركة الكاملـة والمجديـة للنـساء المـشردات              
داخليــا، في جميــع مــستويات عمليــات اتخــاذ القــرار والأنــشطة الــتي تــؤثر مباشــرة علــى 

ــع الجوا  ــاتهن، في جمي ــوق       حي ــز حق ــك تعزي ــا في ذل ــداخلي، بم ــشرد ال ــصلة بالت ــب المت ن
الإنـــسان وحمايتـــها، ومنـــع انتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان، وتـــصميم الحلـــول الدائمـــة  

  وتنفيذها؛
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 أهمية مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخليا واحتياجـاتهم         تلاحظ - ١٤”    
ضاء، وتـشدد علـى     الخاصة من الحماية والمساعدة في سياق عمليات السلام، عند الاقت         

أن إيجــاد حلــول دائمــة للمــشردين داخليــا، بطــرق منــها العــودة الطوعيــة والعمليــات     
المستدامة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم وإشراكهم مشاركة فعليـة، حـسب الاقتـضاء، في      

  عملية السلام، عنصر ضروري لبناء السلام بفعالية؛
في هــذا الــصدد،   بالــدور الــذي تؤديــه لجنــة بنــاء الــسلام      ترحــب - ١٥”    

وتواصــل حــث اللجنــة علــى تكثيـــف جهودهــا، في حــدود ولايتــها، بالتعــاون مـــع         
الحكومات الوطنية والحكومات الانتقالية وبالتشاور مع كيانات الأمم المتحدة المعنيـة،          
من أجل مراعاة حقوق المشردين داخليا واحتياجاتهم الخاصة، بما فيها عودتهم بـصورة             

ــة تحفــظ فيه ــ  ــة وآمن ــة    طوعي ــهم، والمــسائل المتعلق ــهم وإعــادة إدمــاجهم وتأهيل ا كرامت
بـالأرض والممتلكـات، عنــد إسـداء المــشورة، في الحـالات الــتي هـي قيــد النظـر، بــشأن       

عنـد اقتـراح تلـك       استراتيجيات لبناء السلام بعد انتهاء التراع خاصة ببلدان محـددة أو          
  الاستراتيجيات؛

ــة المتع تقــر - ١٦”     ــادئ التوجيهي ــداخلي بوصــفها إطــارا    بالمب ــشرد ال لقــة بالت
دوليـا مهمـا لحمايـة المـشردين داخليـا، وترحـب بتزايـد عـدد الـدول ومنظمـات الأمـم            
المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي أصـبحت تطبقهـا كمعيـار،             
 وتشجع جميع الجهـات الفاعلـة المعنيـة علـى اسـتخدام المبـادئ التوجيهيـة لـدى معالجـة                   

  حالات التشرد الداخلي؛
 باسـتعانة المقـرر الخـاص بالمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالتـشرد           ترحب - ١٧”    

الـــداخلي في حـــواره مـــع الحكومـــات والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــات        
الحكومية والجهات الفاعلة الأخـرى المعنيـة، وتطلـب إليـه أن يواصـل جهـوده مـن                  غير

ــادئ    ــشر المبـ ــادة نـ ــل زيـ ــوانين   أجـ ــا في القـ ــا وإدماجهـ ــا وتطبيقهـ ــة وترويجهـ التوجيهيـ
ــاء القــدرات واســتخدام      ــز بن ــة إلى تعزي ــدعم الجهــود الرامي ــة، وأن ي ــسياسات المحلي وال

  المبادئ التوجيهية، وكذلك وضع تشريعات وسياسات محلية؛
ــدول تــشريعات   تعــرب عــن تقــديرها  - ١٨”     ــد مــن ال  لاعتمــاد عــدد متزاي

لجميع مراحل التـشرد، وتـشجع الـدول علـى مواصـلة القيـام              وسياسات محلية تتصدى    
بــذلك بــشكل شــامل ودون تمييــزي وعلــى نحــو يتفــق مــع المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة    
بالتشرد الداخلي، بوسائل منها تعيين جهة تنسيق وطنية داخل الحكومة معنية بمـسائل             

ــع ال ــ      ــشجع المجتم ــة، وت ــوارد في الميزاني ــداخلي وتخــصيص م ــشرد ال دولي والجهــات الت
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الفاعلة الوطنيـة علـى أن تقـدم الـدعم المـالي إلى الحكومـات، عنـد طلبـها، وأن تتعـاون           
  معها في هذا الشأن؛

 جميع الحكومات على أن تواصل تيسير أنـشطة المقـرر الخـاص،         تحث - ١٩”    
خاصة الحكومات التي لديها حالات تشرد داخلي، وعلى أن تستجيب للطلبـات الـتي              

رر الخــاص لإجــراء زيــارات إلى بلــدانها ليــتمكن مــن مواصــلة الحــوار مــع  يوجههــا المقــ
الحكومات بشأن معالجة حالات التـشرد الـداخلي وتعزيـزه، وتـشكر الحكومـات الـتي                

  قامت بذلك فعلا؛
 الحكومات إلى أن تنظر جديا، في حوارها مع المقـرر الخـاص،             تدعو - ٢٠”    

ا وفقا لولايته، وأن تبلغه بالتـدابير المتخـذة         في التوصيات والاقتراحات التي يقدمها إليه     
  بشأنها؛

ــضا   - ٢١”     ــدعو أي ــشردين    ت ــساعدة للم ــة والم ــوفير الحماي ــات إلى ت الحكوم
في ذلك المساعدة المتعلقة بإعادة الإدماج والتنمية، وإلى تيسير الجهـود الـتي              داخليا، بما 

 في هـذا الـصدد بمـا يـشمل،          تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمـات الإنـسانية المعنيـة         
في جملــة أمــور، كفالــة وصــول أفــراد العمــل الإنــساني إلى المــشردين داخليــا علــى نحــو   
سريع وآمن وغـير معـاق، بـسبل منـها تبـسيط الإجـراءات والتعجيـل بهـا، وذلـك بغيـة              
ــا،       ــام بكفــاءة بمهمــة مــساعدة المــشردين داخلي ــساني مــن القي ــراد العمــل الإن تمكــين أف

 إمكانيــة الوصــول إلى المــشردين داخليــا والمحافظــة علــى الطــابع المــدني   وبزيــادة تحــسين
  وجدت؛ والإنساني لمخيمات المشردين داخليا ومستوطناتهم حيثما

ــشدد - ٢٢”     ــة في      ت ــسق الإغاث ــه من ــضطلع ب ــذي ي ــسي ال ــدور الرئي ــى ال  عل
ــا ومــساعدتهم       ــشردين داخلي ــة الم ــة لحماي ــسيق الجهــود المبذول حــالات الطــوارئ في تن

الاستعانة بجهات منها منظومة مجموعـات العمـل المـشتركة بـين الوكـالات، وترحـب                ب
ــة      ــة وضــع اســتراتيجيات أفــضل للحماي بالمبــادرات المتخــذة باســتمرار مــن أجــل كفال
ــا وتحــسين تنــسيق الأنــشطة المتعلقــة بهــم،     والمــساعدة والتنميــة لــصالح المــشردين داخلي

م المتحدة والجهـات الفاعلـة الأخـرى    وتشدد على ضرورة تعزيز قدرات منظمات الأم    
  المعنية من أجل التصدي للتحديات الإنسانية الضخمة الناجمة عن التشرد الداخلي؛

ــع منظمــات الأمــم المتحــدة المختــصة ومنظمــات تقــديم    تــشجع - ٢٣”      جمي
المساعدة الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائيـة علـى تعزيـز التعـاون        

فيما بينها عن طريـق اللجنـة الدائمـة المـشتركة بـين الوكـالات وأفرقـة الأمـم                   والتنسيق  
المتحدة القطرية في البلدان التي تشهد حالات من التشرد الـداخلي، وعلـى تقـديم كـل                 
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ــدعم للمقــرر الخــاص، وتطلــب إلى المقــرر الخــاص       مــا يمكــن مــن أوجــه المــساعدة وال
  شتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛مواصلة مشاركته في أعمال اللجنة الدائمة الم

 الــدول الأعــضاء، والوكــالات الإنــسانية، والجهــات المانحــة،  تــشجع - ٢٤”    
والجهات الفاعلة الإنمائية وسائر مقدمي المساعدة الإنمائيـة، علـى مواصـلة العمـل معـا،                

ت في تعــاون وثيــق مــع المقــرر الخــاص، لتــوفير اســتجابة أكثــر قابليــة للتنبــؤ لاحتياجــا    
المشردين داخليا، بما يشمل المساعدة الإنمائيـة الطويلـة الأجـل مـن أجـل تنفيـذ الحلـول                   
ــؤرخ           ــام الم ــين الع ــة للأم ــة التابع ــسياسات العام ــة ال ــرار لجن ــا بق ــيط علم ــة، وتح الدائم

ــشرين الأول ٤ ــوبر /ت ــشرد في     ٢٠١١أكت ــاء الت ــق بإنه ــد الإطــار الأولي المتعل ــذي أي  ال
 تنفيذ القرار في بلدان مختـارة، وتـدعو وكـالات الأمـم           أعقاب التراعات، وتلاحظ بدء   

المتحــدة الــتي تطبــق القــرار إلى التعــاون عــن كثــب مــع المقــرر الخــاص في ذلــك الــصدد 
واســتخدام إطــار اللجنــة الدائمــة المــشتركة بــين الوكــالات بــشأن الحلــول الدائمــة          

  للمشردين داخليا بطريقة تكمل قرار لجنة السياسات العامة؛
ــا في   تلاحــظ مــع التقــدير  - ٢٥”      الاهتمــام المتزايــد بمــسألة المــشردين داخلي

  عملية النداءات الموحدة، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
 الـدور المتزايـد الـذي تقـوم بـه مؤسـسات             تلاحظ أيضا مع التقـدير     - ٢٦”    

لإنـسان الخاصـة    حقوق الإنسان الوطنية في مساعدة المشردين داخليـا وتعزيـز حقـوق ا            
  بهم وحمايتها؛

 بالحاجة إلى جمع بيانـات عـن المـشردين داخليـا يمكـن التعويـل                تسلم - ٢٧”    
عليهــا ومــصنفة حــسب الفئــة العمريــة ونــوع الجــنس والتنــوع والموقــع، بهــدف تحــسين 
وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالمـشردين داخليـا والاسـتجابة لقـضاياهم، وتـسلم،              

بأهميـــة الـــدائرة المـــشتركة بــين الوكـــالات والمعنيـــة بتحديـــد سمـــات  في هــذا الـــصدد،  
المشردين داخليا وقاعدة البيانات العالمية للمشردين داخليـا الـتي يتعهـدها مركـز رصـد                

  التشرد الداخلي؛
 الحكومــــات، وأعــــضاء اللجنــــة الدائمــــة المــــشتركة بــــين  تــــشجع - ٢٨”    

ــابعين للأ   ــسانية الت ــشؤون الإن ــة   الوكــالات، ومنــسقي ال ــة القطري مــم المتحــدة، والأفرق
للأمم المتحدة، على كفالـة تـوفير بيانـات يمكـن التعويـل عليهـا بـشأن حـالات التـشرد           
الــداخلي، بالتعــاون مــع مركــز رصــد التــشرد الــداخلي، وبطلــب الــدعم مــن الــدائرة     
ــة، حــسب         ــوارد المالي ــوفير الم ــا، وبت ــشردين داخلي ــد سمــات الم ــة بتحدي ــشتركة المعني الم

  ء، في هذه الجوانب؛الاقتضا
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 إلى الأمين العام أن يواصـل تزويـد المقـرر الخـاص، في حـدود                تطلب - ٢٩”    
الموارد القائمة، بكل ما يلزم من مـساعدة للنـهوض بولايتـه علـى نحـو فعـال، وتـشجع                 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تواصل تقـديم الـدعم للمقـرر الخـاص،                

ــس   ــق مــع من ــشؤون    بالتعــاون الوثي ــسيق ال ــة في حــالات الطــوارئ ومكتــب تن ق الإغاث
الإنسانية في الأمانة العامة ومفوضية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين وجميـع مكاتـب                 

  الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية الأخرى؛
 المقـــرر الخـــاص علـــى مواصـــلة الـــسعي إلى الحـــصول علـــى  تـــشجع - ٣٠”    

لمعنية مـن أجـل تهيئـة أسـاس أكثـر اسـتقرارا             مساهمات الدول والمنظمات والمؤسسات ا    
  لعمله؛

 إلى المقـــرر الخـــاص أن يقـــدم للجمعيـــة العامـــة في دورتيهـــا  تطلـــب - ٣١”    
  التاسعة والستين والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

 أن تواصــل في دورتهــا الــسبعين النظــر في مــسألة تــوفير الحمايــة تقــرر - ٣٢”    
  .“اوالمساعدة للمشردين داخلي

نـوفمبر، كـان معروضـا علـى اللجنـة          / تـشرين الثـاني    ٢١، المعقودة في    ٤٩وفي الجلسة    - ١٣٣
، A/C.3/68/L.63طرحـه مقـدمو مـشروع القـرار         ) A/C.3/68/L.63/Rev.1(مشروع قرار مـنقح     

 ، وتايلنــــد، والبرتغــــال، والبرازيــــل، وإيطاليــــا، وأوكرانيــــا، وأوغنــــدا، وإكــــوادور،وأرمينيــــا
 ، وكرواتيـــا، وفرنـــسا، وفـــانواتو، وغرينـــادا، وجمهوريـــة مولـــدوفا ،والجمهوريـــة التـــشيكية 

 ،) الموحـــدة-ولايـــات ( وميكرونيزيـــا ، ومـــلاوي،لمكـــسيك وا، وليختنـــشتاين،وكوســـتاريكا
  . وهندوراس،ونيجيريا
ــسة  - ١٣٤ ــسهاوفي الجلــ ــرار   نفــ ــشروع القــ ــة مــ ــدت اللجنــ  A/C.3/68/L.63/Rev.1، اعتمــ

  ).، مشروع القرار الخامس والعشرين١٤٦الفقرة  انظر(
د مـشروع القـرار،     وبعـد اعتمـا    وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل النرويج ببيان،          - ١٣٥

  ).A/C.3/68/SR.49انظر  (باكستان والسودانأدلى ببيان ممثل كل من 
  

ائق وتعـــديلاتهما الـــواردة في الوثـــ Rev.1 و A/C.3/68/L.64 مـــشروعا القـــرارين  -ضاد   
A/C.3/68/L.80 إلى A/C.3/58/L.91  

ــسة  - ١٣٦ ــودة في ٤٩في الجل ــاني ٢١، المعق ــشرين الث ــرويج، باســم    / ت ــل الن ــام ممث ــوفمبر، ق ن
 ، وتركيـا  ، والبوسنة والهرسك  ، وأيسلندا ، وأيرلندا ،غواي وأورو ، وألبانيا ، وأستراليا ،الأرجنتين

 ، وصـربيا  ، وسويـسرا  ، والـسلفادور  ، وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية سـابقا        ،والجبل الأسـود  

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.63/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.63�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.63/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.49�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.64�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.80�
http://undocs.org/ar/A/C.3/58/L.91�
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 ، والنـــرويج، ومونـــاكو، والمكـــسيك، وليختنـــشتاين، وكولومبيـــا، وكوســـتاريكا،وغواتيمـــالا
“ افعات عـــن حقـــوق الإنـــسان  حمايـــة المـــد ”ونيوزيلنـــدا، بعـــرض مـــشروع قـــرار بعنـــوان     

)A/C.3/68/L.64(فيما يلي نصه ،:  
  ،إن الجمعية العامة”    
بالإعلان العالمي لحقوق الإنـسان والعهـدين الـدوليين الخاصـين           تسترشد  إذ  ”    

اتفاقيـة القـضاء    بحقوق الإنـسان والـصكوك الأخـرى ذات الـصلة بالموضـوع، بمـا فيهـا                 
  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

 ١٩٩٨ديــسمبر / كــانون الأول٩ المــؤرخ ٥٣/١٤٤ إلى قرارهــا وإذ تــشير”    
الذي اعتمدت بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحـق الأفـراد والجماعـات وهيئـات        

ــع في تعزي ــ ــا       المجتم ــا عالمي ــرف به ــية المعت ــات الأساس ــسان والحري ــوق الإن ــة حق ز وحماي
ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفـق بـذلك القـرار، وإذ تكـرر تأكيـد مـا يتـسم بـه الإعـلان                   

  وتعزيزه وتنفيذه من أهمية قصوى،
إلى جميع القـرارات الـسابقة المتخـذة في هـذا الـشأن، بمـا في                وإذ تشير أيضا    ”    

 وقــرارا مجلــس  ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٦/١٦٤ذلــك قرارهــا  
 / آذار٢١ المــؤرخ ٢٢/٦ و ٢٠١١مــارس / آذار٢٤ المــؤرخ ١٦/٥حقــوق الإنــسان 

  ،٢٠١٣مارس 
ــا وإعــلان القــضاء علــى     إلى وإذ تــشير كــذلك ”     ــامج عمــل فيين إعــلان وبرن

ن بشأن القضاء على العنف ضد المـرأة وبرنـامج عمـل المـؤتمر         العنف ضد المرأة والإعلا   
الدولي للسكان والتنمية وإعلان ومنهاج عمل بـيجين ونتـائج استعراضـهما، وكـذلك              

  إلى الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة وقراراتها،
بمـا يوليـه مجلـس حقـوق الإنـسان مـن اهتمـام لأهميـة المـدافعات                وإذ ترحب   ”    

وق الإنــسان وأهميــة كفالــة حمايتــهن وتيــسير أعمــالهن علــى النحــو المجــسد في  عــن حقــ
قراراته الأخـيرة وفي حلقـة النقـاش بـشأن المـدافعات عـن حقـوق الإنـسان المعقـودة في                     

  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦
بأن النساء على اختلاف أعمارهن اللائي ينخرطن في الـدفاع عـن            وإذ تقر   ”    

 جميــع الأشــخاص الــذين ينخرطــون في الــدفاع عــن  جميــع حقــوق الإنــسان، وكــذلك 
حقوق المرأة وكل من له صلة بالمسائل الجنسانية، يؤدون سواء بمفردهم أم بالاشـتراك              
مع غيرهم دورا مهمـا علـى الـصعد المحلـي الـوطني والإقليمـي والـدولي، بوسـائل منـها                     

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.64�
http://undocs.org/ar/A/RES/53/144�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/164�
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قـاب  التـصدي لجميـع أشـكال انتـهاكات حقـوق الإنـسان ومكافحـة الإفـلات مـن الع         
ومكافحــة الفقــر والتمييــز وتعزيــز ســبل اللجــوء إلى القــضاء والديمقراطيــة والمــشاركة    
الكاملة للمرأة في المجتمع والتسامح وكرامة الإنسان والحـق في التنميـة، وفقـا للإعـلان                
المتعلــق بحــق الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان    

  ترف بها عالميا،والحريات الأساسية المع
 أن الأشـخاص والمنظمـات المـشاركين في تعزيـز         وإذ تلاحظ مع بالغ القلق    ”    

 عـن حقـوق     المـدافعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والـدفاع عنـها، بمـن فـيهم             
يتعرضـون في العديـد مـن البلـدان للتهديـد والمـضايقة ويعيـشون في                 مـا  الإنسان، كـثيرا  

عهم بأنشطة من هذا القبيل، وذلك بطرق منـها تقييـد   ظروف غير آمنة نتيجة لاضطلا 
حريـة التعـبير أو الحـق في التجمـع الـسلمي أو التعـسف في                 حرية تكوين الجمعيـات أو    

  ضدهم، جنائية إقامة دعاوى مدنية أو
 عن حقوق الإنسان يتعرضن لخطر      المدافعاتلأن  وإذ يساورها قلق شديد     ”    

ا في ذلــك الانتــهاكات المنهجيــة لحقــوقهن    الانتــهاكات والتجــاوزات ويكابــدنها، بم ــ  
الأساسية في الحياة والحرية والأمان على شخصهن وفي الـسلامة النفـسية والبدنيـة وفي               
ــبير        ــرأي والتع ــة ال ــاتهن الأســرية، وفي حري ــاتهن الخاصــة وحي ــرام حي الخــصوصية واحت
وتكــوين الجمعيــات والتجمــع الــسلمي، كمــا يمكــن أن يتعرضــن للعنــف والاغتــصاب  

لقائمين على نوع الجنس ولسائر أشكال العنـف الجنـسي والمـضايقة والإيـذاء اللفظـي                ا
وتشويه السمعة، سواء على شبكة الإنترنت أم خارجها، علـى يـد أطـراف حكوميـة،                
بمــن فــيهم موظفــو إنفــاذ القــانون وقــوات الأمــن، وأطــراف غــير حكوميــة، مــن قبيــل    

  العامة والخاصة على السواء،الأقرباء وأفراد المجتمع المحلي، في الأوساط 
لأن عدم التكافؤ تاريخيا وبنيويا في علاقات القـوة     وإذ يساورها بالغ القلق     ”    

بين الرجـل والمـرأة وممارسـة التمييـز وشـتى أشـكال التطـرف علـى المـرأة يـؤثران تـأثيرا                       
 عـن حقـوق الإنـسان       المـدافعات مباشرا في وضع المـرأة ومعاملتـها، وأن بعـض حقـوق             

ــا الوصـــم بـــسبب الممارســـات التمييزيـــة والمعـــايير   عرضـــة للا نتـــهاك وأعمـــالهن يطالهـ
الاجتماعية التي تسوّغ التغاضي عن العنف ضد المرأة أو تـديم ممارسـات تنطـوي علـى                 

  مثل هذا العنف،
من استمرار إفـلات مـرتكبي الانتـهاكات في حـق      وإذ يساورها قلق شديد     ”    

سبب عوامـل شـتى، تـشمل عـدم الإبـلاغ            عن حقوق الإنسان من العقاب ب ـ      المدافعات
وعــدم التوثيــق وعــدم إجــراء تحقيقــات وانعــدام ســبل اللجــوء إلى العدالــة، والمحرمــات   
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المتعلقة بالانتهاكات والاعتداءات الجنسانية تحديدا مـن قبيـل العنـف الجنـسي والوصـم           
 الذي قد ينشأ عن هذه الانتهاكات والاعتـداءات، وعـدم الاعتـراف بالـدور المـشروع         

 عن حقوق الإنسان، وتلك كلها أمور ترسـخ التمييـز الجنـساني             المدافعاتالذي تؤديه   
  أو تضفي عليه طابعا مؤسسيا،

 لأن جميع أشـكال التمييـز، بمـا فيهـا العنـصرية والتمييـز               وإذ يساورها القلق  ”    
العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب، يمكن أن تؤدي إلى اسـتهداف              

عــن حقــوق الإنــسان أو النيــل مــن منعتــهن في مواجهــة العنــف نظــرا لأنهــن   المــدافعات
  معرّضات لأشكال متعددة أو متقاطعة أو متفاقمة من التمييز والحرمان،

ــدرك ”     ــيهن     وإذ ت ــن ف ــساء، بم ــه الن ــا تتعــرض ل ــدافعاتأن م ــوق  الم  عــن حق
مـات،  الإنسان، من انتهاكات واعتداءات وأعمال عنـف ذات صـلة بتكنولوجيـا المعلو         

مــن قبيــل التحــرش علــى شــبكة الإنترنــت والمــضايقة في الفــضاء الإلكتــروني وانتــهاك     
الخصوصية والرقابة علـى حـسابات البريـد الإلكتـروني والهواتـف المحمولـة وغيرهـا مـن                  

أو التحـريض علـى ارتكـاب    /الأجهزة الإلكترونية وقرصنتها، بهدف تـشويه سمعتـهن و      
دهن، هــي مــدعاة لقلــق متزايــد ومظهــر مــن  مزيــد مــن الانتــهاكات والاعتــداءات ض ــ

ــا يتفــق         ــة بم ــه بفعالي ــصدي ل ــستلزم الت ــا ي ــهجي، وهــو م ــساني المن ــز الجن مظــاهر التميي
  ومقتضيات حقوق الإنسان،

 إلى واجب الدول بـأن تتخـذ خطـوات ملموسـة لمنـع التهديـدات                وإذ تشير ”    
ات حكوميــة والمــضايقات والعنــف، بمــا في ذلــك العنــف الجنــساني، الــتي ترتكبــها جه ــ

وغير حكومية ضـد جميـع العـاملين في مجـال تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات           
 عن حقوق الإنـسان، الـذين يتعرضـون لمخـاطر           المدافعاتالأساسية للجميع، بمن فيهم     

  العنف بوجه خاص،
 أن القــانون الــداخلي والأحكــام الإداريــة وتطبيقهــا  وإذ تــضع في اعتبارهــا”    

 عن حقوق الإنسان مـن الاضـطلاع بعملـهن، بوسـائل منـها              المدافعاتيمكّن   ينبغي أن 
 عـــن حقـــوق الإنـــسان وســـلوكهن    المـــدافعاتوصـــم لـــدور   تفـــادي أي تجـــريم أو 

للمجتمعـات المحليـة الـتي ينـتمين إليهـا أو يعملـن        وأنـشطتهن، وكـذلك الـشأن بالنـسبة    
يقهن أو تطبيقهـا    نيابة عنها، وأيضا تفادي وضع العوائق أو الحـواجز أو القيـود في طـر              
  بصورة انتقائية خلافا لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان،

ضــرورة اتخــاذ جميــع التــدابير المناســبة لتعــديل أنمــاط الــسلوك        وإذ تؤكــد ”    
الاجتماعية والثقافيـة للرجـل والمـرأة بهـدف القـضاء علـى التحيـز والممارسـات العرفيـة                   
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فكــرة دونيــة أحــد الجنــسين أو تفوقــه أو علــى   وغيرهــا مــن الممارســات القائمــة علــى  
ــوق          ــدولي لحق ــانون ال ــا للق ــرأة، وفق ــدور الرجــل والم ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــب النمطي القوال
ــة المواقـــف والأعـــراف والممارســـات والتنميطـــات     ــيؤدي إلى معالجـ ــا سـ الإنـــسان، ممـ
الجنسانية الـضارة الـتي تؤسـس للعنـف ضـد المـرأة وتديمـه، بمـا في ذلـك العنـف الموجـه                        

  المدافعات عن حقوق الإنسان، ضد
أن تمكين المرأة واستقلالها وتحقيق تقدمها وتحسين مركزها        وإذ تعيد تأكيد    ”    

السياسي والاجتماعي والاقتـصادي كلـها أمـور أساسـية لكفالـة احتـرام جميـع حقـوق           
الإنــسان وتمثيــل الحكومــة للجميــع واتــسامها بالــشفافية وخــضوعها للمــساءلة وإقامــة   

  قراطية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة،مؤسسات ديم
 مـن فـرص للمجتمـع       ٢٠١٥ بما تتيحه خطة التنمية لما بعد عام         وإذ ترحب ”    

العــالمي لكــي يقــوم بتعزيــز حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية لجميــع الأشــخاص،   
يات صـنع القـرار     يشمل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وأيضا المشاركة في عمل          بما

  بصورة حقيقية فعالة،
بجميع الدول أن تعزز الإعلان المتعلق بحـق الأفـراد والجماعـات            تهيب    - ١”    

وهيئــات المجتمــع في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا   
عالميا ومسؤوليتهم عن ذلـك، وأن تكفـل ترجمتـه وتـضعه موضـع التنفيـذ التـام، بـسبل              

   عن حقوق الإنسان؛المدافعات اتخاذ خطوات مناسبة قوية عملية لحماية منها
ــة المــدافعين عــن حقــوق    ترحــب  - ٢”     ــة بحال  بتقــارير المقــررة الخاصــة المعني

 عن حقـوق الإنـسان، وتـشير مـع التقـدير            المدافعاتفيها التقارير المتعلقة ب    الإنسان، بما 
 ســلفها الممثلــة الخاصــة للأمــين العــام  الــصلة بالموضــوع الــتي أعــدتها  إلى التقــارير ذات

  المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
 على أن احترام ودعم الأنشطة التي يضطلع بهـا المـدافعون عـن              تشدد  - ٣”    

 عن حقوق الإنسان، أمـرٌ أساسـي لكفالـة التمتـع            المدافعاتحقوق الإنسان، بمن فيهم     
والتجاوزات لحقـوق الإنـسان المرتكبـة       التام بحقوق الإنسان، وتدين جميع الانتهاكات       

ضد الأشخاص العاملين في مجال تعزيز حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية والـدفاع               
  عنها؛

 عــن المــدافعات إزاء مــا تتعــرض لــه تعــرب عــن القلــق بوجــه خــاص  - ٤”    
حقوق الإنـسان مـن جميـع الأعمـار مـن تمييـز وعنـف علـى صـعيدي الـنظم والهياكـل،                     
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تتخذ كل التدابير اللازمة لكفالة حمايتهن وإدمـاج منظـور جنـساني             نوتهيب بالدول أ  
  في ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة آمنة مؤاتية للدفاع عن حقوق الإنسان؛

 الدول على الاعتراف علنًا بالدور المهم والمشروع الـذي تؤديـه            تحث  - ٥”    
ايتــها وإرســاء عــن حقــوق الإنــسان في مجــالات تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمالمــدافعات 

الديمقراطية وسـيادة القـانون والتنميـة كعنـصر أساسـي لـضمان حمايتـهن، بطـرق منـها                   
   عن حقوق الإنسان؛المدافعاتالإدانة العلنية للعنف والتمييز ضد 

ــهاكات   تهيـــب  - ٦”     ــدة إلى منـــع ارتكـــاب الانتـ  بالـــدول أن تـــسعى جاهـ
لإفـلات مـن العقـاب عـن         عن حقوق الإنسان ومكافحـة ا      المدافعاتوالتجاوزات ضد   

طريق ضمان مثول مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، بما فيها أعمال العنـف الجنـساني          
التي ترتكبها جهات حكومية وغير حكومية سواء على شـبكة الإنترنـت أم خارجهـا،               

  أمام العدالة فورا ودون تحيز؛
 بالــدول أن تكفــل عــدم تجــريم أنــشطة تعزيــز حقــوق       تهيــب أيــضا   - ٧”    

ــوق         الإ ــدولي لحق ــانون ال ــع الق ــارض م ــى نحــو يتع ــدها عل ــدم تقيي ــها وع ــسان وحمايت ن
عن حقوق الإنسان من التمتع بحقـوق الإنـسان العالميـة           المدافعات  الإنسان، وعدم منع    

بسبب عملهن، وذلك بوسـائل منـها كفالـة تحديـد جميـع الأحكـام القانونيـة والتـدابير                    
ــؤثر في    ــسياسات الــتي ت ــة وال ــدافالإداري ــداً واضــحاً   عات الم عــن حقــوق الإنــسان تحدي

وضمان قابليتها للإنهاء وعـدم سـريانها بـأثر رجعـي وكفالـة توافـق التـشريعات الراميـة                   
  الإنسان؛ إلى حفظ الآداب العامة مع القانون الدولي لحقوق

 علــــى حــــق الجميــــع في القيــــام، بــــصورة منفــــردة تكــــرر التأكيــــد  - ٨”    
ع عـن حقـوق الإنـسان للمـرأة، وتحـث الـدول علـى            بالاشتراك مع الآخرين، بالدفا    أو

تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان لجميـع النـساء، بمـا فيهـا حقهـن في الـتحكم في المـسائل                      
المتعلقــة بحيــاتهن الجنــسية والبــتّ فيهــا بحريــة ومــسؤولية، بمــا في ذلــك مــسائل الــصحة    

د قـــوانين الجنـــسية والإنجابيـــة، بمنـــأى عـــن الإكـــراه والتمييـــز والعنـــف، وعلـــى اعتمـــا
وسياسات وبرامج تحمي جميع حقـوق الإنـسان والحريـات الواجبـة لهـن وتمكنـهن مـن                  
التمتع بها، بما في ذلك حقوقهن الإنجابية، وفقـا لبرنـامج عمـل المـؤتمر الـدولي للـسكان                   
والتنميــة ومنــهاج عمــل بــيجين ونتــائج استعراضــهما، والتعجيــل بتنفيــذ هــذه القــوانين 

  والسياسات والبرامج؛
 على المبدأ الأساسي المتمثل في استقلال القضاء وعلى وجـوب      تؤكد  - ٩”    

وضــع الــضمانات الإجرائيــة وفقــا للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان مــن أجــل حمايــة     
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 عــن حقــوق الإنــسان مــن تحريــك دعــاوى جنائيــة ضــدهن وتوقيــع العقوبــة  المــدافعات
   يقمن به من أعمال وفقا للإعلان؛ عليهن دون مسوّغ بسبب ما

ــى  تحــث - ١٠”     ــدول عل ــسياساتية      ال ــة وال ــدابير القانوني ــذ الت ــزز وتنف أن تع
وغيرها من التـدابير الراميـة إلى النـهوض بالمـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة وتعزيـز                    

التمثيـل الكامـل للمـرأة ومـشاركتها التامـة وإمـساكها            استقلالها، وعلى تعزيـز وحمايـة       
دم المساواة مع الرجل، بما في ذلك في مجال الـدفاع عـن             بزمام الأمور في المجتمع على ق     

 عن حقوق الإنسان، وتيـسير مـشاركتهن الفعليـة     المدافعاتحقوق الإنسان عن طريق     
في عمليات صنع القرار، بما فيها عمليات إحلال الـسلام والعدالـة الانتقاليـة والانتقـال          

  السياسي والإصلاح الدستوري والتنمية؛
ادة في جميع قطاعات المجتمع وفي مجتمعاتهم المحلية المختلفـة،           الق تدعو - ١١”    

بمن فيهم القادة السياسيون والعسكريون والاجتماعيون والدينيون، وقيادات الأعمـال          
التجاريــة ووســائل الإعــلام، إلى التعــبير عــن دعمهــم العلــني للــدور المهــم الــذي تؤديــه  

  عن حقوق الإنسان ولشرعية عملهن؛المدافعات 
 بالــدول أن تنفــذ، بفعاليــة وعلــى وجــه الــسرعة، قــرارات مجلــس  تهيــب - ١٢”    

 )٢٠٠٩ (١٨٨٩  و)٢٠٠٩ (١٨٨٨  و)٢٠٠٨ (١٨٢٠  و)٢٠٠٠ (١٣٢٥الأمـــن 
 بــشأن المــرأة والــسلام   )٢٠١٣ (٢١٢٢  و)٢٠١٣ (٢١٠٦  و)٢٠١٠ (١٩٦٠ و

والأمن، بما في ذلـك عـن طريـق تـوفير التـدريب المراعـي للاعتبـارات الجنـسانية لأفـراد                 
الــشرطة والعــاملين في مجــال إنفــاذ القــانون لتوعيتــهم بــأمور منــها الحــواجز الــتي تواجــه 

تفادة من خـدمات العدالـة، وكفالـة         عن حقوق الإنسان في سعيهن إلى الاس       المدافعات
إدراج العنــف الجنــسي في تعريــف الأعمــال المحظــورة بموجــب اتفاقــات وقــف إطــلاق  
النار وفي الأحكام المتعلقة برصد وقف إطلاق النـار، واسـتثناء جـرائم العنـف الجنـسي                 
من أحكام العفو العـام في سـياق عمليـات حـل التراعـات كخطـوة نحـو تـوفير الحمايـة                

   عن حقوق الإنسان؛لمدافعات لالفعلية
 بجميع الدول أن تحجم عن ممارسة أي ترهيب أو أعمـال     تهيب بقوة  - ١٣”    

تعــاونّ أو يــسعين إلى   عــن حقــوق الإنــسان اللائــي يتعــاونّ أوالمــدافعاتانتقاميــة ضــد 
التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يشمل أفراد أسرهن وشركائهن، وأن تكفـل حمايـة              

وتعيـد تأكيـد حـق كـل فـرد، بمفـرده أو بالاشـتراك مـع غـيره، في الاتـصال              كافية لهم،   
سيما هيئات الأمم المتحدة، وبممثليهـا       بالهيئات دون الإقليمية والإقليمية والدولية، ولا     

  عوائق؛ وآلياتها والتعامل معها دون أي
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ــة شــاملة      تحــث - ١٤”     ــرامج عام ــذ سياســات وب ــى صــوغ وتنفي ــدول عل  ال
 عـــن حقـــوق الإنـــسان المـــدافعاتة للاعتبـــارات الجنـــسانية، تـــدعم مـــستدامة ومراعيـــ

وتحميهن، بوسائل منها توفير مـا يكفـي مـن المـوارد لكفالـة الحمايـة الفوريـة والطويلـة               
الأمـد، مــع كفالــة المرونـة في حــشد تلــك المــوارد في الوقـت المناســب ضــمانا للحمايــة    

ــة، وتوســيع نطــاق تــدابير الحم   ــة في الوقــت نفــسه لتــشمل  الجــسدية والنفــسية الفعال اي
 عـن حقـوق الإنـسان       المـدافعات أقاربهن، بمن فيهم أطفالهن، ومراعـاة دور العديـد مـن            
  باعتبارهن المعيلات الرئيسيات أو الوحيدات لأسرهن؛

 عــن حقــوق الإنــسان في  المــدافعات علــى ضــرورة مــشاركة  تــشدد - ١٥”    
 باســتقلالهن وخــبرتهن وضــع سياســات وبــرامج فعالــة بــشأن حمايتــهن، مــع الاعتــراف  

يتعلق باحتياجاتهن الخاصة، وضرورة إنـشاء وتعزيـز آليـات للتـشاور والحـوار مـع                 فيما
عــن حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك مراكــز تنــسيق للمــدافعين عــن حقــوق    المــدافعات 

ــالمرأة إن          ــة ب ــة المعني ــات الوطني ــق الآلي ــن طري ــثلا ع ــة، م ــسان ضــمن الإدارة العام الإن
  وُجدت؛ 

 الــدول علــى اعتمــاد وتنفيــذ سياســات وبــرامج تتــيح ســبل        تحــث - ١٦”    
  : عن حقوق الإنسان، بوسائل منها كفالة ما يليلمدافعاتانتصاف فعالة ل

 عــن حقــوق الإنــسان بــصورة فعالــة في جميــع      المــدافعاتمــشاركة   )أ(”    
ات فيها عمليات العدالة الانتقالية، بهدف كفالـة المـساءلة علـى الانتـهاك             المبادرات، بما 

والتجــاوزات، وأيــضا كفالــة أن تــشتمل ضــمانة عــدم التكــرار علــى وســائل التــصدي  
  للأسباب الجذرية للانتهاكات الجنسانية في الحياة اليومية وفي المؤسسات؛

 عـن حقـوق     لمـدافعات إتاحة ما يكفي من خدمات الـدعم الـشامل ل           )ب(”    
لنفــسية والاجتماعيــة الإنــسان اللائــي يتعرضــن للعنــف، بمــا فيهــا المــآوى والخــدمات ا  

  والمشورة والرعاية الطبية والخدمات القانونية والاجتماعية؛ 
تكليف موظفين مـدربين ومـزودين بـالأدوات المناسـبة ومـؤهلين مـن                )ج(”    

 عـن حقـوق الإنـسان اللائـي يقعـن ضـحايا         لمدافعاتالمنظور الجنساني بتقديم الرعاية ل    
ن استــشارتهن في كــل خطــوة مــن للعنــف الجنــسي وغــيره مــن أشــكال العنــف، وضــما

  العملية؛ هذه
ــدافعاتتمكــين   )د(”     ــسان مــن   الم تجنــب حــالات العنــف   عــن حقــوق الإن

والخلاص منـها، بطـرق منـها منـع تكـرار حـدوث أعمـال عنـف مـن هـذا القبيـل عنـد                     
  تأديتهن لدورهن المهم والمشروع وفقا لهذا القرار؛
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ع تحسين توثيـق ورصـد       الدول على تشجيع ودعم مشاري     تحث أيضا  - ١٧”    
حــالات الانتــهاك الــتي تتعــرض لهــا المــدافعات عــن حقــوق الإنــسان وزيــادة تطويرهــا، 
بوسائل منها كفالة سلامة الصحفيين، وتوفير ما يكفي مـن الـدعم والمـوارد للجهـات                
ــة        ــل الوكــالات الحكومي ــسان، مث ــدافعات عــن حقــوق الإن ــة الم ــة في مجــال حماي العامل

ــة لح  ــسات الوطنيـ ــات      والمؤسـ ــك المنظمـ ــا في ذلـ ــدني، بمـ ــع المـ ــسان والمجتمـ ــوق الإنـ قـ
  الحكومية الوطنية والدولية؛ غير

 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان علـى دعـم توثيـق قـضايا              تشجع - ١٨”    
الانتــهاكات الــتي تُرتكــب في حــق المــدافعات عــن حقــوق الإنــسان وعلــى إدراج بُعــد  

ج وغـير ذلـك مــن التـدخلات المتعلقــة    جنـساني في عملـيتي تخطــيط وتنفيـذ جميـع الــبرام    
  بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بطرق منها التشاور مع الجهات المعنية؛

ــشجع - ١٩”     ــة إلى     ت ــشاريع الرامي ــز الم ــى تعزي ــة عل ــة الإقليمي ــات الحماي  آلي
تحــسين توثيــق الانتــهاكات الــتي يتعــرض لهــا المــدافعات عــن حقــوق الإنــسان وزيــادة    

ــة   ــى كفال ــة إلى ضــمان أمــن    تطويرهــا، وعل ــبرامج الرامي ــساني في ال إدراج منظــور جن
وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضـمان تـصدي هـذه الـبرامج للمخـاطر الخاصـة                 

  التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان وتلبية احتياجاتهن الأمنية؛
 هيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا وســائر كياناتهــا علــى أن    تــشجع - ٢٠”    

في ســياق الأعمــال الــتي تــضطلع بهــا، بالتــشاور مــع المقــررة الخاصــة المعنيــة بحالــة تقــوم 
المدافعين عن حقـوق الإنـسان ومـع مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان، بمعالجـة                    
حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فـيهم المـدافعات عـن حقـوق الإنـسان، وعلـى              

  لا؛فعا المساهمة في تنفيذ الإعلان تنفيذا
 إلى جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية أن تقـوم،           تطلب - ٢١”    

يمكــن مــن مــساعدة ودعــم إلى المقــررة الخاصــة في  في حــدود ولاياتهــا، بتقــديم كــل مــا
سبيل الوفاء بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك في سياق الزيارات القطرية الـتي تقـوم          

شأن سبل ووسـائل كفالـة تـوفير الحمايـة للمـدافعات          بها وعن طريق تقديم مقترحات ب     
  عن حقوق الإنسان؛

إلى المقـررة الخاصـة أن تواصـل، وفقـا للولايـة المـسندة إليهـا،                تطلب   - ٢٢”    
تقديم تقارير سـنوية عمـا تقـوم بـه مـن أنـشطة إلى الجمعيـة العامـة وإلى مجلـس حقـوق                        

  الإنسان؛
  .“ أن تبقي المسألة قيد نظرهاتقرر - ٢٣”    
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نـوفمبر، كـان معروضـا علـى اللجنـة          / تـشرين الثـاني    ٢٧، المعقودة في    ٥٤وفي الجلسة    - ١٣٧
تعزيز الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئـات         ”مشروع قرار منقح بعنوان     

حمايــة : المجتمــع في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا عالميــاً         
طرحــه مقــدمو مــشروع القــرار    ) A/C.3/68/L.64/Rev.1 (“ن حقــوق الإنــسان المــدافعات ع ــ

A/C.3/68/L.64وأوكرانيـــا، وأنـــدورا، وألمانيـــا، وإســـرائيل، وإســـتونيا، وإســـبانيا،، وأرمينيـــا ، 
ــا ــاراغواي ،وإيطالي ــا، وبلجيكــا، والبرتغــال، والبرازيــل، وبــالاو،وب  ، وبولنــدا، وبنمــا، وبلغاري
 ، وجمهوريـة كوريـا    ، والجمهوريـة الدومينيكيـة    ، والجمهوريـة التـشيكية    ، وجزر مارشـال   ،وبيرو

 ، وسـلوفينيا ، وسـلوفاكيا  ، وسـان مـارينو    ، ورومانيـا  ، والدانمرك ، وجورجيا ،وجمهورية مولدوفا 
 ، ولبنـان  ، ولاتفيـا  ، وكنـدا  ، وكرواتيـا  ، وقـبرص  ، وفنلنـدا  ،وفرنسا وفانواتو،   ، وشيلي ،يدوالسو

 والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا ، وملـــديف، ومالطـــة، وليتوانيـــا،ولكـــسمبرغ
ــا، وهــايتي، والنمــسا،الــشمالية ــدا، وهنغاري ــة ، وهولن ــان، والولايــات المتحــدة الأمريكي  ، والياب
  :ما يلي نصه، فيواليونان
  ،إن الجمعية العامة”  
بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والإعلان العـالمي لحقـوق          تسترشد  إذ  ”    

الإنـــسان، والعهـــدين الـــدوليين الخاصـــين بحقـــوق الإنـــسان، والـــصكوك الأخـــرى        
  الصلة بالموضوع، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ذات

 ١٩٩٨ديــسمبر / كــانون الأول٩ المــؤرخ ٥٣/١٤٤ إلى قرارهــا تــشيروإذ ”    
الذي اعتمدت بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحـق الأفـراد والجماعـات وهيئـات        

ــا عالم        ــرف به ــية المعت ــات الأساس ــسان والحري ــوق الإن ــة حق ــز وحماي ــع في تعزي ــا المجتم ي
ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفـق بـذلك القـرار، وإذ تكـرر تأكيـد مـا يتـسم بـه الإعـلان                   

  وتعزيزه وتنفيذه من أهمية قصوى،
إلى جميع القـرارات الـسابقة المتخـذة في هـذا الـشأن، بمـا في                وإذ تشير أيضا    ”    

 وقــرارا مجلــس  ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٦/١٦٤ذلــك قرارهــا  
 / آذار٢١ المــؤرخ ٢٢/٦ و ٢٠١١مــارس / آذار٢٤ المــؤرخ ١٦/٥حقــوق الإنــسان 

  ،٢٠١٣مارس 
ــا وإعــلان القــضاء علــى     إلى وإذ تــشير كــذلك ”     ــامج عمــل فيين إعــلان وبرن

العنف ضد المرأة والإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المـرأة وبرنـامج عمـل المـؤتمر            
لدولي للسكان والتنمية وإعلان ومنهاج عمل بـيجين ونتـائج استعراضـهما، وكـذلك              ا

  إلى الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة وقراراتها،

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.64/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.64�
http://undocs.org/ar/A/RES/53/144�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/164�


A/68/456/Add.2
 

122/290 13-61100 
 

بما يوليه مجلس حقوق الإنـسان مـن اهتمـام لأهميـة المـدافعات عـن                وإذ تنوه   ”    
 المجـسد في قراراتـه    حقوق الإنسان وأهمية كفالة حمايتهن وتيـسير أعمـالهن علـى النحـو            

الأخــيرة، وإذ تــشير إلى حلقــة النقــاش المتعلقــة بالمــدافعات عــن حقــوق الإنــسان الــتي     
  ،٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦عُقدت في 

بأن النساء على اختلاف أعمارهن اللائي ينخرطن في الـدفاع عـن            وإذ تقر   ”    
 عـن   جميع حقوق الإنسان وكذلك عن جميـع الأشـخاص الـذين ينخرطـون في الـدفاع               

حقــوق المــرأة وفي الأمــور ذات الــصلة بالمــساواة بــين الجنــسين، المــشار إلــيهن في هــذا   
القرار بتسمية المدافعات عن حقوق الإنسان، يؤدين سواء بمفـردهن أو بالاشـتراك مـع             
غيرهن دوراً مهماً، على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والـدولي، في تعزيـز حقـوق               

 للإعـــلان المتعلـــق بحـــق ومـــسؤوليات الأفـــراد والجماعـــات الإنـــسان وحمايتـــها، وفقـــا
وهيئــات المجتمــع في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا   

  عالمياً،
 أن الأشـخاص والمنظمـات المـشاركين في تعزيـز         وإذ تلاحظ مع بالغ القلق    ”    

 عـن حقـوق     دافعاتالم ـحقوق الإنسان والحريات الأساسية والـدفاع عنـها، بمـن فـيهم             
يتعرضـون في العديـد مـن البلـدان للتهديـد والمـضايقة ويعيـشون في                 مـا  الإنسان، كـثيرا  

ظروف غير آمنة نتيجة لاضطلاعهم بأنشطة من هذا القبيل، وذلك بطرق منـها تقييـد    
حريـة التعـبير أو الحـق في التجمـع الـسلمي أو التعـسف في                 حرية تكوين الجمعيـات أو    

  ضدهم، جنائية أوإقامة دعاوى مدنية 
 عن حقوق الإنسان يتعرضن لخطر      المدافعاتلأن  وإذ يساورها قلق شديد     ”    

الانتهاكات والتجـاوزات ويكابـدنها، بمـا في ذلـك الانتـهاكات والتجـاوزات المنهجيـة                
لحقــوقهن الأساســية في الحيــاة والحريــة والأمــان علــى شخــصهن وفي الــسلامة النفــسية  

رام حيـاتهن الخاصـة وحيـاتهن الأسـرية، وفي حريـة الـرأي         والبدنية وفي الخصوصية واحت   
والتعـــبير وتكـــوين الجمعيـــات والتجمـــع الـــسلمي، كمـــا يمكـــن أن يتعرضـــن للعنـــف  
والاغتــصاب القــائمين علــى نــوع الجــنس ولــسائر أشــكال العنــف الجنــسي والمــضايقة    
 والإيذاء اللفظي وتشويه السمعة، سـواء علـى شـبكة الإنترنـت أو خارجهـا، علـى يـد                  
ــراف        ــن، وأطـ ــوات الأمـ ــانون وقـ ــاذ القـ ــو إنفـ ــيهم موظفـ ــن فـ ــة، بمـ ــراف حكوميـ أطـ

حكوميـة، مـن قبيـل الأقربـاء وأفـراد المجتمـع المحلـي، في الأوسـاط العامـة والخاصـة                      غير
  على السواء،
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لأن عدم التكافؤ تاريخيا وبنيويا في علاقات القـوة     وإذ يساورها بالغ القلق     ”    
تمييـز وشـتى أشـكال التطـرف علـى المـرأة يـؤثران تـأثيرا                بين الرجـل والمـرأة وممارسـة ال       

 عـن حقـوق الإنـسان       المـدافعات مباشرا في وضع المـرأة ومعاملتـها، وأن بعـض حقـوق             
ــة       ــسبب الممارســات التمييزي ــا الوصــم ب ــهاك أو التجــاوز وأعمــالهن يطاله عرضــة للانت

لمــرأة أو تــديم والمعــايير أو الأنمــاط الاجتماعيــة الــتي تــسوّغ التغاضــي عــن العنــف ضــد ا
  ممارسات تنطوي على مثل هذا العنف،

ــديد  ”     ــق شـ ــهاكات   وإذ يـــساورها قلـ ــرتكبي الانتـ ــتمرار إفـــلات مـ مـــن اسـ
 عن حقـوق الإنـسان مـن العقـاب بـسبب عوامـل شـتى                المدافعاتوالتجاوزات في حق    

منــها عــدم الإبــلاغ وعــدم التوثيــق وعــدم إجــراء تحقيقــات وانعــدام ســبل اللجــوء إلى    
العقبــات والقيــود المتعلقــة بالتــصدي للعنــف الجنــساني، بمــا في ذلــك العنــف   العدالــة، و

الجنسي والوصم الذي قد ينشأ عن هذه الانتـهاكات والاعتـداءات، وعـدم الاعتـراف               
 عن حقوق الإنسان، وتلك كلـها أمـور ترسـخ        المدافعاتبالدور المشروع الذي تؤديه     

  التمييز الجنساني أو تضفي عليه طابعا مؤسسيا،
 لأن جميع أشـكال التمييـز، بمـا فيهـا العنـصرية والتمييـز               وإذ يساورها القلق  ”    

العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب، يمكن أن تؤدي إلى اسـتهداف              
 عــن حقــوق الإنــسان أو النيــل مــن منعتــهن في مواجهــة العنــف نظــرا لأنهــن  المــدافعات

  ة من التمييز،معرّضات لأشكال متعددة أو متفاقمة أو متقاطع
ــدرك ”     ــيهن     وإذ ت ــن ف ــساء، بم ــه الن ــا تتعــرض ل ــدافعاتأن م ــوق  الم  عــن حق

ــا        ــز وأعمــال عنــف ذات صــلة بتكنولوجي ــداءات وتميي ــهاكات واعت ــن انت ــسان، م الإن
المعلومات، من قبيل التحـرش علـى شـبكة الإنترنـت والمـضايقة في الفـضاء الإلكتـروني                  

ــى حــسابات     ــة عل ــهاك الخــصوصية والرقاب ــة   وانت ــروني والهواتــف المحمول ــد الإلكت البري
أو التحــريض /وغيرهــا مــن الأجهــزة الإلكترونيــة وقرصــنتها، بهــدف تــشويه سمعتــهن و

على ارتكاب مزيـد مـن الانتـهاكات والاعتـداءات ضـدهن، هـي مـدعاة لقلـق متزايـد                    
ــستلزم         ــا ي ــهجي، وهــو م ــساني المن ــز الجن ــن مظــاهر التميي ــراً م ويمكــن أن تكــون مظه

  بفعالية بما يتفق ومقتضيات حقوق الإنسان،التصدي له 
 على واجب الدول أن تتخذ خطوات ملموسـة لمنـع التهديـدات             وإذ تشدد ”    

والمضايقات والعنف، بما في ذلك العنف الجنساني، التي تُرتكب ضد جميع العـاملين في              
 المـدافعات مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميـع، بمـن فـيهم              

  عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون لمخاطر العنف بوجه خاص،
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 أن القــوانين الداخليــة والأحكــام الإداريــة وتطبيقهــا وإذ تــضع في اعتبارهــا”    
 عن حقوق الإنسان مـن الاضـطلاع بعملـهن، بوسـائل منـها              المدافعاتيمكّن   ينبغي أن 

 عن حقـوق الإنـسان      عاتالمدافوصم للأنشطة المهمة التي تقوم بها        تفادي أي تجريم أو   
للمجتمعــات المحليــة الــتي ينــتمين إليهــا   ولــدورهن المــشروع، وكــذلك الــشأن بالنــسبة 

يعملن نيابة عنها، وأيـضا تفـادي وضـع العوائـق أو الحـواجز أو القيـود في طـريقهن                     أو
  تطبيقها بصورة انتقائية خلافا لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو

إلى أن المسؤولية الرئيـسية عـن تعزيـز حقـوق الإنـسان والحريـات                وإذ تشير ”    
الأساســية وحمايتــها ملقــاة علــى كاهــل الدولــة، وإذ تؤكــد مــن جديــد أن التــشريعات  
الوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحـدة وغـير ذلـك مـن الالتزامـات الدوليـة الـتي تقـع                      

ــات الأ     ــسان والحري ــوق الإن ــدان حق ــدول في مي ــاتق ال ــى ع ــار   عل ــشكل الإط ساســية ت
القـانوني الــذي يمــارس المـدافعون عــن حقــوق الإنــسان أنـشطتهم في ســياقه، بمــن فــيهم    

  المدافعات عن حقوق الإنسان،
ــشديد ”     ــدابير الأخــرى المتعلقــة   وإذ يــساورها القلــق ال  لأن التــشريعات والت

دني، بــالأمن القــومي ومكافحــة الإرهــاب، مثــل القــوانين المنظمــة لمنظمــات المجتمــع الم ــ
أُسيء استخدامها، في بعض الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقـوق الإنـسان، بمـن              
فــيهم المــدافعات عــن حقــوق الإنــسان، أو لأنهــا أعاقــت عملــهم وعرضــت ســلامتهم    

  للخطر على نحو مناف للقانون الدولي،
 بالحاجـــة الملحـــة إلى التـــصدي لاســـتخدام التـــشريعات لإعاقـــة  وإذ تـــسلم”    

رة المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان، بمــن فــيهم المــدافعات عــن حقــوق        تقييــد قــد  أو
الإنــسان، علــى ممارســة عملــهم مــن دون مــبرر، واتخــاذ خطــوات ملموســة لمنــع ذلــك   
ووقفه، بوسائل منها استعراض التشريعات ذات الصلة وطريقة تنفيذها وتعديلها عنـد            

  الاقتضاء لضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان،
ضــرورة اتخــاذ جميــع التــدابير المناســبة لتعــديل أنمــاط الــسلوك        وإذ تؤكــد ”    

الاجتماعية والثقافيـة للرجـل والمـرأة بهـدف القـضاء علـى التحيـز والممارسـات العرفيـة                   
وغيرهــا مــن الممارســات القائمــة علــى فكــرة دونيــة أحــد الجنــسين أو تفوقــه أو علــى    

ــر      ــدور الرجــل والم ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــب النمطي ــوق   القوال ــدولي لحق ــانون ال ــا للق أة، وفق
ــة المواقـــف والأعـــراف والممارســـات والتنميطـــات     ــيؤدي إلى معالجـ ــا سـ الإنـــسان، ممـ
الجنسانية الـضارة الـتي تؤسـس للعنـف ضـد المـرأة وتديمـه، بمـا في ذلـك العنـف الموجـه                        

  المدافعات عن حقوق الإنسان، ضد
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ق تقـدمها وتحـسين     أن تمكـين المـرأة واسـتقلالها وتحقي ـ       وإذ تؤكد من جديـد      ”    
مركزهــا الــسياسي والاجتمــاعي والقــانوني والاقتــصادي كلــها أمــور أساســية لكفالــة   
احترام جميع حقوق الإنسان ونماء المجتمع ورخائـه وتمثيـل الحكومـة للجميـع واتـسامها           
بالشفافية وخضوعها للمساءلة وإقامـة مؤسـسات ديمقراطيـة وتحقيـق التنميـة المـستدامة          

  لحياة،في جميع مجالات ا
بما يقوم به المدافعون عـن حقـوق الإنـسان، بمـن فـيهم المـدافعات           وإذ تسلم   ”    

عن حقوق الإنسان، من أعمال قيمة في تعزيز الحقوق المدنيـة والـسياسية والاقتـصادية           
  والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية،

تمـع   مـن فـرص للمج     ٢٠١٥ بما تتيحه خطة التنمية لما بعد عام         وإذ ترحب ”    
العــالمي لكــي يقــوم بتعزيــز حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية لجميــع الأشــخاص،   

يــشمل المــساواة بــين الجنــسين وعــدم التمييــز، وأيــضا المــشاركة في عمليــات صــنع    بمــا
  القرار بصورة حقيقية وفعالة، بما في ذلك المساواة في المشاركة السياسية،

ــذتها بعـــض ا  وإذ ترحـــب”     ــتي اتخـ ــالخطوات الـ ــات   بـ ــاد سياسـ ــدول لاعتمـ لـ
تشريعات وطنية لحماية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمـع العاملـة في مجـال تعزيـز                أو

حقوق الإنسان والدفاع عنها، بما في ذلـك في إطـار متابعـة آليـة الاسـتعراض الـدوري                   
  الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان،

 بحـق الأفـراد والجماعـات       بجميع الدول أن تعزز الإعلان المتعلق     تهيب    - ١”    
وهيئــات المجتمــع في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا   
عالميا ومسؤوليتهم عن ذلـك، وأن تكفـل ترجمتـه وتـضعه موضـع التنفيـذ التـام، بـسبل              

   عن حقوق الإنسان؛المدافعاتمنها اتخاذ خطوات مناسبة قوية عملية لحماية 
ــة المــدافعين عــن حقــوق     بتقــارترحــب  - ٢”     ــة بحال ير المقــررة الخاصــة المعني

 عـن حقـوق الإنـسان،        مشيرةً إلى الاهتمام الخـاص الـذي أُعطـي للمـدافعات           الإنسان،
الــصلة بالموضــوع الــتي أعــدتها ســلفها الممثلــة الخاصــة للأمــين  وتــشير إلى التقــارير ذات

  العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
لى أن احترام ودعم الأنشطة التي يضطلع بهـا المـدافعون عـن              ع تشدد  - ٣”    

 عن حقوق الإنسان، أمرٌ أساسي لكفالة التمتع التـام          المدافعاتحقوق الإنسان، بمن فيهم     
بحقــوق الإنــسان، وتــدين جميــع الانتــهاكات والتجــاوزات لحقــوق الإنــسان المرتكبــة ضــد 

  ريات الأساسية والدفاع عنها؛الأشخاص العاملين في مجال تعزيز حقوق الإنسان والح
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 عــن المــدافعات إزاء مــا تتعــرض لــه تعــرب عــن القلــق بوجــه خــاص  - ٤”    
حقوق الإنـسان مـن جميـع الأعمـار مـن تمييـز وعنـف علـى صـعيدي الـنظم والهياكـل،                     

تتخذ كل التدابير اللازمة لكفالة حمايتهن وإدمـاج منظـور جنـساني             وتهيب بالدول أن  
  هيئة بيئة آمنة مؤاتية للدفاع عن حقوق الإنسان؛في ما تبذله من جهود لت

 بقـوة علـى حـق أي شـخص، بمفـرده وبالاشـتراك مـع              تكرر التأكيـد    - ٥”    
غيره، أن يقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة من جميع جوانبـها، وتـشدد    

وق على أهمية الدور الذي تقوم به المدافعات عن حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حق ـ             
الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لكل إنسان دون تمييز من أي نوع، بمـا في ذلـك               
دورهن في التصدي لانتهاكات حقـوق الإنـسان بجميـع أشـكالها، ومكافحـة الإفـلات                
ــة          مـــن العقـــاب، ومحاربـــة الفقـــر والتمييـــز، وتعزيـــز إمكانـــات الوصـــول إلى العدالـ

 المجتمـع والتـسامح واحتـرام الكرامـة الإنـسانية           والديمقراطية ومشاركة المرأة الكاملة في    
ــاحترام حقــوق       ــزم ب ــع مل ــة، مؤكــدةً في الوقــت نفــسه علــى أن الجمي والحــق في التنمي
الإنــسان الواجبــة للآخــرين انــسجاماً مــع الحقــوق وكــذلك الواجبــات والمــسؤوليات    

  المنصوص عليها في الإعلان؛
لمهم والمشروع الـذي تؤديـه       الدول على الاعتراف علنًا بالدور ا      تحث  - ٦”    

عــن حقــوق الإنــسان في مجــالات تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها وإرســاء المــدافعات 
الديمقراطية وسـيادة القـانون والتنميـة كعنـصر أساسـي لـضمان حمايتـهن، بطـرق منـها                   

   عن حقوق الإنسان؛المدافعاتالإدانة العلنية للعنف والتمييز ضد 
 للمـدافعين عــن حقـوق الإنـسان، بمـن فــيهم      بالـدول أن تكفـل  تهيـب   - ٧”    

المدافعات عن حقوق الإنسان، إمكانية قيامهم بدورهم الهـام في سـياق الاحتجاجـات              
السلمية وفقا للتشريعات الوطنية وبما يتسق مع ميثاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي          

المفـرط  لحقوق الإنسان، وأن تكفل، في هذا الصدد، عدم تعرض أي فـرد للاسـتخدام         
أو العــشوائي للقــوة أو الاعتقــال أو الاحتجــاز التعــسفيين أو التعــذيب أو الأشــكال       
الأخرى من المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة أو الاختفـاء القـسري         

  أو إساءة استخدام الإجراءات الجنائية والمدنية أو التهديد بمثل هذه الأعمال؛
بالدول أن تـسعى جاهـدة إلى منـع ارتكـاب الانتـهاكات              تهيب أيضاً   - ٨”    

 عن حقـوق الإنـسان ومكافحـة الإفـلات مـن العقـاب عـن                المدافعينوالتجاوزات ضد   
طريق ضمان مثول مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، بما فيها أعمال العنـف الجنـساني          

ــا        ــها جه ــتي ترتكب ــسان، ال ــوق الإن ــدافعات عــن حق ــة ضــد الم ــدات الموجه ت والتهدي
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حكوميـة وغــير حكوميــة، بمــا في ذلـك علــى شــبكة الإنترنــت، أمـام العدالــة بنــاء علــى    
  تحقيقات تُجرى دون تحيز؛

 بالــدول أن تكفــل عــدم تجــريم أنــشطة تعزيــز حقــوق   تهيــب كــذلك  - ٩”    
ــوق          ــدولي لحق ــانون ال ــع الق ــارض م ــى نحــو يتع ــدها عل ــدم تقيي ــها وع ــسان وحمايت الإن

 حقوق الإنسان من التمتع بحقـوق الإنـسان العالميـة           عنالمدافعات  الإنسان، وعدم منع    
عــن المــدافعات بــسبب عملــهن، وذلــك بوســائل منــها كفالــة أن يكــون كــل مــا يعــني  

حقوق الإنسان من أحكام قانونية وتدابير إداريـة وسياسـات، بمـا في ذلـك مـا يهـدف                   
 رجعـي   منها إلى حفظ الآداب العامة، واضحة الـصياغة وقابلـة للإنهـاء وغـير ذات أثـر                

  الإنسان؛ ومنسجمة مع القانون الدولي لحقوق
 علـــى المبـــدأ الأساســـي المتمثـــل في اســـتقلال القـــضاء وعلـــى تؤكـــد - ١٠”    

وجوب وضـع الـضمانات الإجرائيـة وفقـا للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان مـن أجـل                     
ــة  ــع     المــدافعاتحماي ــة ضــدهن وتوقي  عــن حقــوق الإنــسان مــن تحريــك دعــاوى جنائي

  يقمن به من أعمال وفقا للإعلان؛  هن دون مسوّغ بسبب ماالعقوبة علي
تعزيز وتنفيذ التدابير القانونية والـسياساتية وغيرهـا         الدول على    تحث - ١١”    

من التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المـرأة وتعزيـز اسـتقلالها،               
تامــة وإمــساكها بزمــام الأمــور في  تمثيلــها الكامــل ومــشاركتها الوعلــى تعزيــز وحمايــة 

ــوق          ــدفاع عــن حق ــك في مجــال ال ــا في ذل ــع الرجــل، بم ــساواة م ــدم الم ــى ق المجتمــع عل
  الإنسان؛

 القادة في جميع قطاعات المجتمع وفي مجتمعاتهم المحلية المختلفـة،           تدعو - ١٢”    
مـال  بمن فيهم القادة السياسيون والعسكريون والاجتماعيون والدينيون، وقيادات الأع        

التجاريــة ووســائل الإعــلام، إلى التعــبير عــن دعمهــم العلــني للــدور المهــم الــذي تؤديــه  
  عن حقوق الإنسان ولشرعية عملهن؛المدافعات 

 بالــدول أن تنفــذ، بفعاليــة وعلــى وجــه الــسرعة، قــرارات مجلــس  تهيــب - ١٣”    
 )٢٠٠٩ (١٨٨٩  و)٢٠٠٩ (١٨٨٨  و)٢٠٠٨ (١٨٢٠  و)٢٠٠٠ (١٣٢٥ الأمـــن

 بــشأن المــرأة والــسلام   )٢٠١٣ (٢١٢٢  و)٢٠١٣ (٢١٠٦  و)٢٠١٠ (١٩٦٠ و
اد والأمن، بما في ذلـك عـن طريـق تـوفير التـدريب المراعـي للاعتبـارات الجنـسانية لأفـر                

الــشرطة والعــاملين في مجــال إنفــاذ القــانون لتوعيتــهم بــأمور منــها الحــواجز الــتي تواجــه 
ــدافعات ــة في       الم ــن خــدمات العدال ــتفادة م ــسان في ســعيهن إلى الاس ــوق الإن ــن حق  ع

حــالات الــتراع ومــا بعــد الــتراع، وكفالــة إدراج العنــف الجنــسي في تعريــف الأعمــال  
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لنار وفي الأحكام المتعلقة برصد وقف إطـلاق        المحظورة بموجب اتفاقات وقف إطلاق ا     
النار، واستثناء جرائم العنف الجنسي مـن أحكـام العفـو العـام في سـياق عمليـات حـل             

 عــن لمــدافعاتالتراعــات كخطــوة نحــو تــوفير الحمايــة الفعليــة للنــساء، بمــا في ذلــك ل   
  حقوق الإنسان؛

ــدول أن تحجــم عــن ممارســة أي ترهيــب أو  تهيــب بقــوة  - ١٤”      أعمــال  بال
تعــاونّ أو يــسعين إلى   عــن حقــوق الإنــسان اللائــي يتعــاونّ أوالمــدافعاتانتقاميــة ضــد 

التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يشمل أفراد أسرهن وشركائهن، وأن تكفـل حمايـة              
كافية لهم، وتعيـد تأكيـد حـق كـل فـرد، بمفـرده أو بالاشـتراك مـع غـيره، في الاتـصال                

سيما هيئات الأمم المتحدة، وبممثليهـا       الإقليمية والدولية، ولا  بالهيئات دون الإقليمية و   
  عوائق؛ وآلياتها والتعامل معها دون أي

ــة شــاملة      تحــث - ١٥”     ــرامج عام ــذ سياســات وب ــى صــوغ وتنفي ــدول عل  ال
 عـــن حقـــوق الإنـــسان المـــدافعاتمـــستدامة ومراعيـــة للاعتبـــارات الجنـــسانية، تـــدعم 

فـي مـن المـوارد لكفالـة الحمايـة الفوريـة والطويلـة         وتحميهن، بوسائل منها توفير مـا يك      
الأمـد، مــع كفالــة المرونـة في حــشد تلــك المــوارد في الوقـت المناســب ضــمانا للحمايــة    
ــة في الوقــت نفــسه لتــشمل      ــة، وتوســيع نطــاق تــدابير الحماي الجــسدية والنفــسية الفعال

قـوق الإنـسان     عـن ح   المـدافعات أقاربهن، بمن فيهم أطفالهن، ومراعـاة دور العديـد مـن            
  باعتبارهن المعيلات الرئيسيات أو الوحيدات لأسرهن؛

 عــن حقــوق الإنــسان في  المــدافعات علــى ضــرورة مــشاركة  تــشدد - ١٦”    
وضــع سياســات وبــرامج فعالــة تتعلــق بحمايتــهن، مــع الاعتــراف باســتقلالهن وخــبرتهن  

والحـوار مـع    فيما يتعلق باحتياجاتهن الخاصة، وضرورة إنـشاء وتعزيـز آليـات للتـشاور              
عن حقوق الإنسان، مـن قبيـل إقامـة مراكـز تنـسيق للمـدافعين عـن حقـوق                   المدافعات  

الإنسان ضمن الإدارة العامة، مثلا عن طريق الآليات الوطنية للنهوض بـالمرأة والفتـاة،    
  إن وُجدت، أو غيرها من الآليات، تبعاً للسياق الوطني والمحلي؛ 

فيــذ سياســات وبــرامج تتــيح ســبل      الــدول علــى اعتمــاد وتن  تحــث - ١٧”    
  : عن حقوق الإنسان، بوسائل منها كفالة ما يليلمدافعاتانتصاف فعالة ل

 عــن حقــوق الإنــسان بــصورة فعالــة في جميــع      المــدافعاتمــشاركة   )أ(”    
فيها عمليات العدالة الانتقالية، بهدف كفالـة المـساءلة علـى الانتـهاكات              المبادرات، بما 

لــة أن تــشتمل ضــمانة عــدم التكــرار علــى وســائل التــصدي  والتجــاوزات، وأيــضا كفا
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ــة وفي     ــاة اليوميــ ــسانية في الحيــ ــاوزات الجنــ ــهاكات والتجــ ــة للانتــ ــباب الجذريــ للأســ
  المؤسسات؛

 عـن حقـوق     لمـدافعات إتاحة ما يكفي من خدمات الـدعم الـشامل ل           )ب(”    
ماعيــة الإنــسان اللائــي يتعرضــن للعنــف، بمــا فيهــا المــآوى والخــدمات النفــسية والاجت   

  والمشورة والرعاية الطبية والخدمات القانونية والاجتماعية؛ 
تكليف موظفين مـدربين ومـزودين بـالأدوات المناسـبة ومـؤهلين مـن                )ج(”    

 عـن حقـوق الإنـسان اللائـي يقعـن ضـحايا         لمدافعاتالمنظور الجنساني بتقديم الرعاية ل    
 كــل خطــوة مــن للعنــف الجنــسي وغــيره مــن أشــكال العنــف، وضــمان استــشارتهن في

  العملية؛ هذه
تجنــب حــالات العنــف،   عــن حقــوق الإنــسان مــن  المــدافعاتتمكــين   )د(”    

بطرق منها منع تكرار حـدوث أعمـال عنـف مـن هـذا القبيـل عنـد تأديتـهن لـدورهن                       
  المهم والمشروع وفقا لهذا القرار؛

 الـدول علـى تـشجيع ودعـم المـشاريع الراميـة إلى تحـسين                تحث أيضا  - ١٨”    
ير أعمال التوثيـق والرصـد المتعلقـة بحـالات الانتـهاك الـتي تتعـرض لهـا المـدافِعات                    وتطو
حقوق الإنـسان، بوسـائل منـها كفالـة سـلامة الـصحفيين، والتـشجيع علـى تـوفير                   عن
يكفي مـن الـدعم والمـوارد للجهـات العاملـة في مجـال حمايـة المـدافعات عـن حقـوق             ما

ات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان والمجتمــع  الإنــسان، مثــل الوكــالات الحكوميــة والمؤســس  
  المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛

 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان علـى دعـم توثيـق قـضايا              تشجع - ١٩”    
الانتــهاكات الــتي تُرتكــب في حــق المــدافعات عــن حقــوق الإنــسان وعلــى إدراج بُعــد  

ذ جميـع الــبرامج وغـير ذلـك مــن التـدخلات المتعلقــة     جنـساني في عملـيتي تخطــيط وتنفي ـ  
  بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بطرق منها التشاور مع الجهات المعنية؛

 آليات الحماية الإقليمية، متى وُجـدت، علـى تعزيـز المـشاريع             تشجع - ٢٠”    
الراميــة إلى تحــسين وتطــوير أعمــال التوثيــق المتعلقــة بالانتــهاكات الــتي تتعــرض لهــا          

دافِعات عن حقوق الإنسان، وعلى كفالة إدراج منظور جنساني في الـبرامج الراميـة              الم
إلى ضمان أمـن وحمايـة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان وضـمان تـصدي هـذه الـبرامج                      
للمخــاطر الخاصــة الــتي تواجــه المــدافعات عــن حقــوق الإنــسان وتلبيتــها لاحتياجــاتهن   

  الأمنية؛
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ة ووكالاتهــا وســائر كياناتهــا علــى أن   هيئــات الأمــم المتحــد تــشجع - ٢١”    
تقوم في سياق الأعمال التي تضطلع بها، كل في حدود الولاية المسندة إليـه وبالتـشاور                
مــع المقــررة الخاصــة المعنيــة بحالــة المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان ومــع مفوضــية الأمــم   

ــسان، بمــن ف ــ      ــدافعين عــن حقــوق الإن ــة الم ــسان، بمعالجــة حال يهم المتحــدة لحقــوق الإن
  فعالا؛ المدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى المساهمة في تنفيذ الإعلان تنفيذا

 إلى جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية أن تقـوم،           تطلب - ٢٢”    
يمكــن مــن مــساعدة ودعــم إلى المقــررة الخاصــة في  في حــدود ولاياتهــا، بتقــديم كــل مــا

ا في ذلك في سياق الزيارات القطرية الـتي تقـوم    سبيل الوفاء بولايتها على نحو فعال، بم      
بها وعن طريـق تقـديم مقترحـات بـشأن سـبل ووسـائل تـوفير الحمايـة للمـدافعات عـن             

  حقوق الإنسان؛
إلى المقـررة الخاصـة أن تواصـل، وفقـا للولايـة المـسندة إليهـا،                تطلب   - ٢٣”    

 وإلى مجلـس حقـوق      تقديم تقارير سـنوية عمـا تقـوم بـه مـن أنـشطة إلى الجمعيـة العامـة                  
  الإنسان؛

  .“ أن تبقي المسألة قيد نظرهاتقرر - ٢٤”    
ــاموفي الجلـــــسة نفـــــسها،  - ١٣٨ ــيح ممثـــــل النـــــرويج قـــ ــراربتنقـــ ــفويا مـــــشروع القـــ   شـــ

  ).A/C.3/68/SR.54 انظر(
ــرئيس اهتمــام   نفــسها وفي الجلــسة  - ١٣٩ ــضا، وجــه ال ــة إلى التعــديلات المقدمــة علــى   أي اللجن

، A/C.3/68/L.81 ، وA/C.3/68/L.80 في الوثـــائق ة، الـــواردA/C.3/68/64/Rev.1مـــشروع القـــرار 
، A/C.3/68/L.87 ، و  A/C.3/68/L.86 ، و  A/C.3/68/L.85 ، و  A/C.3/68/L.84 ، و  A/C.3/68/L.82 و
  .A/C.3/68/L.91 ، وA/C.3/68/L.90 ، وA/C.3/68/L.89 ، وA/C.3/68/L.88 و

الثالثـة   تنقيح شفهي آخر على مشروع القرار بحذف الفقرة          بإجراء ممثل النرويج    وقام - ١٤٠
  ).A/C.3/68/SR.54انظر ( من الديباجة عشرة
سحبها ب ـ  التعـديلات قـاموا  مقـدمي أن  ممثل الكاميرون علنأيضا، أ وفي الجلسة نفسها  - ١٤١
  ).A/C.3/68/SR.54انظر (جميعا 
 مـن قائمـة     انـسحاب وفـديهما   والـسويد    ممثل كل مـن أيرلنـدا        أعلنوفي وقت لاحق،     - ١٤٢

  ).A/C.3/68/SR.54انظر (مقدمي مشروع القرار بصيغته المنقحة شفويا 
أيـضا، انـسحب مـن قائمــة مقـدمي مـشروع القـرار بـصيغته المنقحــة         ٥٤وفي الجلـسة   - ١٤٣
ــل شــفويا ــا،ا وإســتوني، إســبانيا كــل مــن ممث ــا، وألباني ــدورا، وألماني ــا، وأن ــا، وأوكراني  ، وإيطالي
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 وجمهوريــــة مقــــدونيا ، والجمهوريــــة التــــشيكية، وبولنــــدا، وبلغاريــــا، وبلجيكــــا،والبرتغــــال
 ، وســان مــارينو، ورومانيــا، والــدانمرك، وجورجيــا، وجمهوريــة مولــدوفا،اليوغوســلافية ســابقا

 ، وليتوانيـا  ، ولكـسمبرغ  ، ولاتفيا ، وكرواتيا ، وقبرص ، وفنلندا ،فرنسا و ، وسلوفينيا ،وسلوفاكيا
 ، وهنغاريـا  ، والنمـسا  ، ومونـاكو  ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      ،ومالطة
  ).A/C.3/68/SR.54انظر ( واليونان ،وهولندا
، بـصيغته   A/C.3/68/L.64/Rev.1 للجنة مـشروع القـرار    ، اعتمدت ا  نفسهاوفي الجلسة    - ١٤٤

  ).نيالعشرالسادس و، مشروع القرار ١٤٦ انظر الفقرة(المنقحة شفويا 
باســـم الاتحـــاد (وبعـــد اعتمـــاد مـــشروع القـــرار، أدلى ببيـــان ممثـــل كـــل مـــن ليتوانيـــا  - ١٤٥

ــيرو، ،أيــضا باســم الأرجنــتين (وأوروغــواي  ،)الأوروبي ــاراغواي، وبنمــا، وب   والــسلفادور، وب
، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وغـابون     ) والمكـسيك ، وكولومبيـا  ،اريكا وكوسـت  ،وغواتيمالا

باسـم مجلـس   ( والبحرين ، والاتحاد الروسي، وكندا،، وأيسلندا)باسم مجموعة الدول الأفريقية   (
ــي  ــاون الخليجـ ــتراليا، وأ)التعـ ــرائيل،سـ ــسرا، وإسـ ــولي   ،  وسويـ ــي الرسـ ــن الكرسـ والمراقـــب عـ

  ).A/C.3/68/SR.54 انظر(
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  توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  :اعتماد مشاريع القرارات التاليةالجمعية العامة بثالثة توصي اللجنة ال - ١٤٦

  
 ولمشروع القرار الأ    
 الصحي وخدمات الصرفالشرب المأمونة حق الإنسان في الحصول على مياه     

  
  ،إن الجمعية العامة  
، الذي تـسلم فيـه بـالحق    ٢٠١٠يوليه / تموز٢٨ المؤرخ ٦٤/٢٩٢ إلى قرارها إذ تشير   

ة وخـدمات الـصرف الـصحي باعتبـار ذلـك حقـاً             في الحصول على مياه الشرب المأمونـة والنقي ـ       
  إنسانياً ضرورياً للتمتع بالحياة وبجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً، 

 القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس حقوق الإنسان بـشأن حـق             وإذ تؤكد من جديد     
س الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ومنها قـرار المجل ـ             

  ، ٢٠١٣سبتمبر /أيلول ٢٧ المؤرخ ٢٤/١٨
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق      أيضاًوإذ تشير     

ــة والـــسياسية،     ــة، والعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـ ــة والثقافيـ الاقتـــصادية والاجتماعيـ
يـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري، واتفاقيـة القـضاء علـى جميـع             والاتفاق

  أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
 ٥٥/٢التزاماتها بحقوق الإنسان، علـى النحـو الـوارد في قرارهـا             وإذ تؤكد من جديد       
، وقـراري المتابعــة  ‘‘إعــلان الأمـم المتحـدة للألفيــة  ’’، المعنـون  ٢٠٠٠ســبتمبر / أيلـول ٨المـؤرخ  

الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر ’’، المعنــون ٢٠٠٥ســبتمبر / أيلــول١٦ المــؤرخ ٦٠/١اللــذين اتخــذتهما 
الوفــاء ”، المعنــون ٢٠١٠ســبتمبر / أيلــول٢٢ المــؤرخ ٦٥/١، و ‘‘٢٠٠٥ لعــام القمــة العــالمي

  ،“متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: بالوعد
ديــسمبر / كــانون الأول٢٣لمــؤرخ  ا٥٨/٢١٧قراريهــا وإذ تؤكــد مــن جديــد أيــضاً    
، ٢٠١٥-٢٠٠٥،  “المـاء مـن أجـل الحيـاة       ”، الذي أعلنت فيـه العقـد الـدولي للعمـل،            ٢٠٠٣

 سـنة   ٢٠١٣، الـذي أعلنـت فيـه عـام          ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المؤرخ   ٦٥/١٥٤ و
  دولية للتعاون في مجال المياه،

، ١٩٩٢يونيـــه /إلى إعـــلان ريـــو بـــشأن البيئـــة والتنميـــة الـــصادر في حزيـــران وإذ تـــشير   
، “المــستقبل الــذي نــصبو إليــه ”، المعنــون ٢٠١٢يوليــه / تمــوز٢٧ المــؤرخ ٦٦/٢٨٨قرارهــا  وإلى
  في إطار الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة،تشدد على الأهمية الحاسمة للمياه والصرف الصحي  وإذ
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 تحـت عنـوان     ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٢٧بعقد الجمعية العامة جلسة عامـة في        وإذ ترحب     
  ،“حق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي”

نوفمبر يوماً عالمياً لدورات المياه في سـياق        / تشرين الثاني  ١٩بإعلان  وإذ ترحب أيضاً      
/  تمـوز  ٢٤ المـؤرخ    ٦٧/٢٩١، عملاً بقـرار الجمعيـة العامـة         ‘‘الصرف الصحي للجميع   ’’توفير
  ،٢٠١٣يوليه 

للجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة   ) ٢٠٠٢ (١٥إلى التعليق العام رقم    وإذ تشير     
 مــن العهــد الــدولي الخــاص ١٢ و ١١المادتــان  (والثقافيــة بــشأن الحــق في الحــصول علــى الميــاه 

، والبيـان المتعلـق بـالحق في الحـصول علـى خـدمات              )بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
/  تـشرين الثـاني    ١٩الصرف الصحي للجنة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة المـؤرخ              

 بحــق الإنــسان في الحــصول علــى ميــاه ، وكــذلك تقــارير المقــررة الخاصــة المعنيــة٢٠١٠نــوفمبر 
  الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، 

 مليــون شــخص لا يمكنــهم حــتى الآن ٧٦٨مــن أن حـوالي  وإذ يـساورها بــالغ القلــق    
 مليـار شـخص لا يمكنـهم الحـصول          ٢,٥الوصول إلى مصادر مياه الـشرب المحـسنة، وأن أكثـر            

 مليـار مـن البـشر       ١,٠٤مـا يزيـد علـى       على خـدمات مرافـق الـصرف الـصحي المحـسنة، منـهم              
الذين ما زالوا يمارسون التغوط في العراء، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمـم               

 عـن برنـامج الرصـد المـشترك لإمـدادات الميـاه والمرافـق             ٢٠١٣المتحدة للطفولة في تحديث عام      
 كامل الأبعاد المتعلقـة بالميـاه   الصحية، وإذ يساورها القلق من أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل  

من أمان ويسر في تكاليف الخدمات والتصريف المـأمون للفـضلات البـشرية والميـاه المـستعملة،                 
ثم  فضلا عن أبعاد المساواة وعدم التمييز والفروق بين المناطق الحـضرية والمنـاطق الريفيـة، ومـن         

ول علــى ميــاه الــشرب المأمونــة فتلــك الأرقــام تقلــل مــن تقــدير أعــداد الــذين لا يمكنــهم الحــص  
  وخدمات الصرف الصحي،

أن غاية الأهداف الإنمائية للألفية الرامية إلى تخفيض نسبة الـسكان الـذين             وإذ تلاحظ     
 قـد تحققـت     ٢٠١٥لا يصلون بصورة مستدامة إلى مصادر مياه محسنة إلى النصف بحلول عـام              

لـق مـن أن العـالم لم يجـد بعـد الطريـق          خمسَ سنوات قبـل الموعـد المحـدد، وإذ يـساورها بـالغ الق             
ــة ذاتهــا الــتي تــدعو إلى تخفــيض نــسبة       ــاء بعنــصر الــصرف الــصحي مــن الغاي الــصحيح إلى الوف
السكان الذين لا يصلون بصورة مستدامة إلى مرفق محسن من مرافـق الـصرف الـصحي، ومـن                  

لـول عـام    أن العالم ماض نحو القصور عن بلوغ هذا الهـدف بـأكثر مـن نـصف بليـون نـسمة بح                    
ــدم       ٢٠١٥ ــصحي أو ع ــصرف ال ــق ال ــدام مراف ــن أن انع ــة، وم  إذا اســتمرت الاتجاهــات الحالي

كفايتها وأوجه القصور الخطيرة القائمة في إدارة المياه ومعالجة المياه المـستعملة يمكـن أن يكـون                 
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ــاه       ــستدامة علـــى ميـ ــاه وإمكانـــات الحـــصول بـــصورة مـ ــدادات الميـ ــلبي علـــى إمـ ــأثير سـ ــا تـ لهـ
  مونة،المأ الشرب

مـن أن النـساء والفتيـات كـثيراً مـا يـواجهن عقبـات كـأداء         وإذ يساورها بـالغ القلـق         
تحول دون حصولهن على المياه وخـدمات الـصرف الـصحي، وأنهـن يتحمـل العـبء الأوفـر في                    
التقاط المياه للأسر في أنحاء كثيرة من العالم، مما لا يترك لهن متـسعاً مـن الوقـت لمزاولـة أنـشطة                     

  أخرى،
ــشديد   و   ــا ال ــثير جزعه ــوت نحــو    إذ ي ــام يم ــل دون ســن  ٧٠٠ ٠٠٠٠أن كــل ع  طف

الخامسة، وتذهب ملايين من الأيام الدراسية سُدى، نتيجة للأمـراض المتـصلة بالميـاه والـصرف                
الصحي، وأن الفتيات في أطراف شاسعة من العالم لا يذهبن إلى المدرسة لانعدام دورات ميـاه                

  مستقلة خاصة بالفتيات،
 مــسؤولية الــدول عــن تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان برمتــها،  مــن جديــدؤكــد وإذ ت  

هــي حقــوق عالميــة وغــير قابلــة للتجــزيء ومتكافلــة ومتداخلــة، ويجــب التعامــل معهــا علــى    إذ
 الصعيد العالمي بإنصاف وتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

ــشير    ــى م   إلىوإذ ت ــسان في الحــصول عل ــة وخــدمات   أن حــق الإن ــشرب المأمون ــاه ال ي
الــصرف الــصحي مــستمد مــن الحــق في التمتــع بمــستوى معيــشي لائــق، ويــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً  
بالحق في التمتع بـأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة، وكـذلك بـالحق في الحيـاة            

  ،وفي الكرامة الإنسانية
لـى ميـاه شـرب مأمونـة ونقيـة،      بأهمية أن يحـصل الجميـع علـى نحـو متكـافئ ع         وإذ تقر     

وأن يتـــوفر الـــصرف الـــصحي للجميـــع، باعتبـــار ذلـــك جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن إعمـــال حقـــوق 
  كاملة، الإنسان
التـسليم بـأن الحـق في الحـصول علـى ميـاه الـشرب المأمونـة                 تؤكد مـن جديـد        - ١  

 والنقية وخدمات الصرف الصحي حق من حقـوق الإنـسان الـضرورية للتمتـع بالحيـاة وبجميـع             
  حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً؛

بضرورة إعطاء الاعتبار الواجـب لحـق الإنـسان في الحـصول علـى ميـاه                تسلم    - ٢  
، ٢٠١٥الــشرب المأمونــة وخــدمات الــصرف الــصحي عنــد صــوغ خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 

دعم تعزيـز  ي ـنـهج  ب الأخـذ   مراعـاة  سيما عند وضع أهداف وغايات ومؤشرات محددة، مع        ولا
  ؛ تهانسان وحمايحقوق الإ
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ــة بحــق      ترحــب   - ٣   ــررة الخاصــة المعني ــة المق ــسان ولاي ــد مجلــس حقــوق الإن بتمدي
  الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛

 بعمل المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحـصول علـى ميـاه               أيضاً ترحب  - ٤  
وتحيط علمـا مـع التقـدير، علـى وجـه الخـصوص،            الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،      

 وفي ٢٠١٥ وإسـهاماتها في صـياغة خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام        )١(بتقريريها المتـصلين بالموضـوع   
القضاء تدريجياً على أوجـه التفـاوت في فـرص الحـصول علـى ميـاه الـشرب المأمونـة وخـدمات                      

  الصرف الصحي؛
ــاً    - ٥   ــر   تحــيط علم ــواردة في تقري ــع   بالتوصــية ال ــارزة الرفي ــق الشخــصيات الب فري

، المكلف من الأمـين العـام، حيـث أورد الفريـق            ٢٠١٥المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام        
في التقرير قضيتي المياه والصرف الصحي من بين الأهداف الإرشـادية في خطـة التنميـة لمـا بعـد                    

التعجيـل  : حيـاة كريمـة للجميـع     ”، وتحيط علماً أيـضاً بتقريـر الأمـين العـام المعنـون              ٢٠١٥عام  
بالتقــدم نحــو تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة والنــهوض بخطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد  

، الـذي يـسلم فيـه الأمـين العـام بحـق الإنـسان في الحـصول علـى ميـاه الـشرب               )٢(“٢٠١٥ عام
  المأمونة وخدمات الصرف الصحي باعتبار ذلك من أسس الحياة الكريمة؛

  :بالدولتهيب   - ٦  
ــاه الــشرب       )أ(   أن تكفــل الإعمــال التــدريجي لحــق الإنــسان في الحــصول علــى مي

  المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
أن ترصد وتحلل باستمرار حالـة إعمـال حـق الإنـسان في الحـصول علـى ميـاه                     )ب(  

  الشرب المأمونة؛
ــى مي ــ      )ج(   ــسان في الحــصول عل ــار الواجــب لحــق الإن ــشرب أن تعطــي الاعتب اه ال

المأمونة وخدمات الصرف الـصحي، ولمبـدأي المـساواة وعـدم التمييـز، في صـوغ خطـة التنميـة                    
  ؛٢٠١٥ بعد عام لما

ــاه الــشرب       )د(   أن تكفــل الإعمــال التــدريجي لحــق الإنــسان في الحــصول علــى مي
المأمونــة وخــدمات الــصرف الــصحي للجميــع دون تمييــز، وأن تقــضي في الوقــت نفــسه علــى    

وت في الحصول على مـا ذُكـر، ولا سـيما بالنـسبة للأشـخاص الـذين ينتمـون إلى                    ضروب التفا 
نــوع الجــنس أو الــسن أو الإعاقــة  الفئــات المستــضعفة والمهمــشة، بمــبررات الانتمــاء العرقــي أو 

__________ 
  )١(  A/67/270 و A/68/264. 

  )٢(  A/68/202. 
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الانتمـــاء الإثـــني أو الثقـــافي أو الـــديني أو الأصـــل القـــومي أو الاجتمـــاعي، أو أي مـــبررات   أو
 تـدريجياً علـى ضـروب التفـاوت القائمـة علـى عوامـل مـن قبيـل                   أخرى، وذلـك بهـدف القـضاء      

الاختلافات بين الريف والحضر، والإقامة في أحد الأحياء الهامـشية، ومـستويات الـدخل وغـير                
  ذلك من الاعتبارات ذات الصلة؛

ــضمان الحــصول          )هـ(   ــبة ل ــول المناس ــشأن الحل ــة ب ــات المحلي ــع المجتمع ــشاور م أن تت
  اه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛بصورة مستدامة على مي

أن توفر آليات مساءلة فعالة لجميع مقدمي خدمات الميـاه والـصرف الـصحي                )و(  
  لضمان احترامهم لحقوق الإنسان وعدم تسببهم في انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان؛

تبـذلها   المنظمات الإقليمية والدولية إلى بذل جهود مكملة للجهود الـتي            تدعو  - ٧  
الدول بهدف الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونـة وخـدمات               

  الصرف الصحي؛
 الــدول الأعــضاء علــى تكثيــف الــشراكات العالميــة مــن أجــل التنميــة    تــشجع  - ٨  

باعتبار ذلك وسيلة لبلوغ غايات الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة المتعلقـة بالميـاه والـصرف الـصحي                   
  قيق استدامتها؛وتح

 أن الـدول تقـع علـى عاتقهـا المـسؤولية الرئيـسية عـن كفالـة                  تؤكد من جديد    - ٩  
الإعمـال التـام لحقـوق الإنـسان بأكملـها، وعـن الـسعي الحثيـث نحـو اتخـاذ الخطـوات اللازمــة،            
منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والـتقني، وإلى              
ــدريجياً الإعمــال الكامــل للحــق في        ــديها، كــي تحقــق ت ــوارد المتاحــة ل ــه الم أقــصى مــا تــسمح ب
الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الـصرف الـصحي بكـل الوسـائل المناسـبة، بمـا في                   

  ذلك، على وجه الخصوص، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية؛
المـساعدة التقنيـة الـتي تقـدمها الـدول           على الدور الهام للتعاون الدولي و      تشدد  - ١٠  

والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليون والإنمـائيون، وكـذلك            
الوكالات المانحة، ولا سيما فيما يتصل بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفيـة ذات الـصلة في الوقـت                 

ج قـائم علـى حقـوق الإنـسان عنـد تـصميم       المناسب، وتحث الشركاء الإنمائيين علـى اعتمـاد نه ـ     
البرامج الإنمائية وتنفيذها دعماً للمبـادرات وخطـط العمـل الوطنيـة المتـصلة بـالحق في الحـصول                   

  على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
  . السبعين مواصلة النظر في المسألة في دورتهاتقرر  - ١١  
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  مشروع القرار الثاني    
 ميةالحق في التن    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 بميثاق الأمم المتحدة الـذي يعـرب بوجـه خـاص عـن العـزم علـى تـشجيع                    إذ تسترشد   

التقدم الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة في ظل مزيـد مـن الحريـة وعلـى القيـام، تحقيقـا لهـذه               
الغايــــة، باســــتخدام الآليــــات الدوليــــة في النــــهوض بالــــشؤون الاقتــــصادية والاجتماعيــــة        

  الشعوب، يعلجم
 وإلى العهـــد الـــدولي الخـــاص   )١( إلى الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان   وإذ تـــشير  

ــالحقوق ــسياسية  بـــ ــة والـــ ــصادية     )٢(المدنيـــ ــالحقوق الاقتـــ ــاص بـــ ــدولي الخـــ ــد الـــ  وإلى العهـــ
  ،)٢(والثقافية والاجتماعية

الـتي  لجميـع المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة          الوثـائق الختاميـة      إلى    أيـضا  وإذ تشير   
  عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،

 إلى الإعلان المتعلق بـالحق في التنميـة الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة                  كذلك وإذ تشير   
الحـق في التنميـة      والذي أكّـد أن      ١٩٨٦ديسمبر  / كانون الأول  ٤ المؤرخ   ٤١/١٢٨في قرارها   

حق غير قابل للتصرف من حقوق الإنـسان وأن تكـافؤ الفـرص مـن أجـل التنميـة حـق للـدول                       
والأفراد الذين يكوّنون الأمم على حد سواء وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمـستفيد                

  منها، الرئيسي
لعـالمي لحقـوق    تحل فيـه الـذكرى العـشرون لانعقـاد المـؤتمر ا       ٢٠١٣ أن عام    وإذ تؤكد   

 أكـدا مجـدداً أن الحـق في التنميـة حـق عـالمي               )٣(الإنسان في فيينا وأن إعلان وبرنامج عمل فيينـا        
يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية وأن الفرد هـو محـور الاهتمـام            غير قابل للتصرف وجزء لا    

  في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،

__________ 
  ).٣-د (ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  

  )٣(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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لحــق في التنميــة أمــرا واقعــا لكــل شــخص،  الهــدف المتمثــل في جعــل اوإذ تعيــد تأكيــد  
ــى ــدة     علـ ــم المتحـ ــلان الأمـ ــبين في إعـ ــو المـ ــة في    لالنحـ ــة العامـ ــه الجمعيـ ــذي اعتمدتـ ــة الـ لألفيـ

  ،)٤(٢٠٠٠سبتمبر /أيلول ٨
لأن غالبيــة الــشعوب الأصــلية في العــالم تعــيش في ظــروف   وإذ يــساورها بــالغ القلــق  

ر الـــسلبي للفقـــر وعـــدم الإنـــصاف في تقـــر بالـــضرورة الملحـــة للتـــصدي للأثـــ الفقـــر، وإذ مـــن
ــة والقــضاء علــى الفقــر علــى نحــو       الــشعوب ــبرامج التنمي الأصــلية عــن طريــق ضــمان شمولهــا ب

  وفعال، تام
 الطابع العالمي لجميع الحقوق المدنية والثقافيـة والاقتـصادية والـسياسية            وإذ تعيد تأكيد    

لتجزئة وتشابكها وترابطهـا وتعزيـز كـل        والاجتماعية، بما فيها الحق في التنمية، وعدم قابليتها ل        
  الآخر، منها

 لعدم إحراز تقدم في المفاوضـات التجاريـة لمنظمـة التجـارة             وإذ تعرب عن بالغ القلق      
تؤكد مجددا ضرورة أن تسفر جولة الدوحة الإنمائية عن نتائج ناجحـة في مجـالات                العالمية، وإذ 

غير الزراعيـة إلى الأسـواق وتيـسير التجـارة          رئيسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول المنتجات        
  والتنمية والخدمات،

ــشير    ــم المتحــدة للتجــارة      وإذ ت ــؤتمر الأم ــة عــشرة لم ــدورة الثاني ــة لل ــة الختامي إلى الوثيق
 بـشأن موضـوع   ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٢٥ إلى   ٢٠والتنمية التي عقدت في أكرا في الفتـرة مـن           

  ،)٥(‘‘نميةمعالجة فرص وتحديات العولمة من أجل الت’’
ــضا    ــشير أيــ ــسان     وإذ تــ ــوق الإنــ ــرار مجلــــس حقــ ــسابقة وقــ ــا الــ ــع قراراتهــ  إلى جميــ

ــة   )٦(٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢٨المــؤرخ  ٢١/٣٢  وإلى قــرارات المجلــس الــسابقة وقــرارات لجن
ــة، ولا    ــالحق في التنميـ ــة بـ ــسان المتعلقـ ــوق الإنـ ــرار  حقـ ــيما قـ ــة سـ ــؤرخ ١٩٩٨/٧٢ اللجنـ  المـ

 المتعلق بالضرورة الملحة لمواصلة التقـدم مـن أجـل إعمـال الحـق في              )٧(١٩٩٨أبريل  /نيسان ٢٢
  التنمية على النحو المبين في الإعلان المتعلق بالحق في التنمية،

__________ 
  .٥٥/٢القرار   )٤(  
 .2 و Corr.1 و TD/442انظر   )٥(  

، )A/67/53/Add.1 ( ألــف٥٣جمعيــة العامــة، الــدورة الــسابعة والــستون، الملحــق رقــم  الوثــائق الرسميــة لل: انظــر  )٦(  
 .الفصل الثالث

، الفـصل الثـاني،   )E/1998/23 (٣، الملحق رقـم  ١٩٩٨الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،  : انظر  )٧(  
  .ألف الفرع
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الـدورة الحاديـة عـشرة للفريـق        نتـائج الـتي تم التوصـل إليهـا في           الإلى  وإذ تشير كـذلك       
عني بـالحق في التنميـة التـابع لمجلـس حقـوق الإنـسان الـتي عقـدت في جنيـف في الفتـرة                        الم العامل
ــن ــسان٣٠ إلى ٢٦ مـ ــل / نيـ ــل   ٢٠١٠أبريـ ــق العامـ ــر الفريـ ــوارد في تقريـ ــو الـ ــى النحـ  )٨(، علـ

ــة الأمــــم المتحــــدة الــــسامية     وعلــــى ــام ومفوضــ ــه في تقريــــر الأمــــين العــ النحــــو المــــشار إليــ
  ،)٩(الإنسان لحقوق

لمــؤتمر الــسادس عــشر لرؤســاء دول أو حكومــات بلــدان عــدم الانحيــاز  إلى اوإذ تــشير  
 ومــؤتمرات القمــة  ٢٠١٢أغــسطس / آب٣١ إلى ٢٦الــذي عقــد في طهــران في الفتــرة مــن     

والمؤتمرات الـسابقة الـتي أكـدت فيهـا الـدول الأعـضاء في حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز ضـرورة                   
  إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية،

ــا  كــرر تأكيــد تأييــدها المتواصــل وإذ ت   ــة أفريقي  )١٠( للــشراكة الجديــدة مــن أجــل تنمي
  بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،

مقررة الفريـق العامـل المعـني بـالحق         /للجهود التي تبذلها رئيسة   عن تقديرها   وإذ تعرب     
بإعمـال  في التنمية التابع لمجلـس حقـوق الإنـسان وأعـضاء فرقـة العمـل الرفيعـة المـستوى المعنيـة                      

 الـتي   ٢٠١٠-٢٠٠٨الحق في التنمية من أجل إكمـال خريطـة الطريـق الثلاثيـة المراحـل للفتـرة                  
  ،)١١(٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ المؤرخ ٤/٤وضعها المجلس في قراره 

 إزاء الآثـار الـسلبية للأزمـات الاقتـصادية والماليـة العالميـة في               وإذ يساورها بـالغ القلـق       
  إعمال الحق في التنمية،

يجـوز   بأنه على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا           سلم  وإذ ت   
  التذرع بانعدام التنمية لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا،

 بضرورة أن تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها من أجل ضمان تحقيـق             وإذ تسلم أيضا    
ل التنميـــة وبـــضرورة أن يـــشجع المجتمـــع الـــدولي التنميـــة وإزالـــة العقبـــات الـــتي تعتـــرض ســـبي

الــدولي الفعــال مــن أجــل إعمــال الحــق في التنميــة وإزالــة العقبــات الــتي تعتــرض ســبيل   التعــاون
التنمية وبأن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنميـة يـستلزم اتبـاع سياسـات إنمائيـة فعالـة                     

__________ 
  )٨(  A/HRC/15/23. 

  )٩(  A/HRC/15/24. 

  )١٠(  A/57/304ق، المرف.  
، الفـصل الثالـث،     )A/62/53 (٥٣الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم                 : انظر  )١١(  

 .ألف الفرع
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ــص      ــصادية من ــات اقت ــة علاق ــوطني وإقام ــصعيد ال ــى ال ــى    عل ــة عل ــصادية مؤاتي ــة اقت ــة بيئ فة وتهيئ
  الدولي، الصعيد

   بأن الفقر مهين لكرامة الإنسان،كذلكوإذ تسلم   
بأن الفقر المدقع والجوع من أكبر الأخطار التي يواجهها العالم وأن القضاء             وإذ تسلم   

يــة  مــن الأهــداف الإنمائ١عليهمــا يتطلــب التزامــا جماعيــا مــن المجتمــع الــدولي، عمــلا بالهــدف   
للألفية، وإذ تهيب بالتالي بالمجتمع الدولي، بما فيه مجلـس حقـوق الإنـسان، أن يـساهم في تحقيـق               

  الهدف، ذلك
 بأن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في معاناة العديد مـن              وإذ تسلم أيضا    

هميش النــاس في مختلــف أرجــاء العــالم، وبخاصــة في البلــدان الناميــة، مــن الفقــر والتخلــف والت ــ  
  والاستبعاد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن،

 أن القــضاء علــى الفقــر يمثــل أحــد العناصــر البالغــة الأهميــة لتعزيــز الحــق في  ؤكــدوإذ ت  
التنمية وإعماله وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تـستلزم اتبـاع نهـج متكامـل متعـدد الجوانـب                   

لاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئيـة والمؤسـسية علـى جميـع الـصعد،      في التصدي للأبعاد ا  
وبخاصــة في ســياق الهــدف الإنمــائي للألفيــة المتمثــل في خفــض نــسبة ســكان العــالم الــذين يقــل   
دخلهم اليومي عن دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة ونسبة الـسكان الـذين يعـانون                

  ،٢٠١٥ الجوع إلى النصف بحلول عام
بــالتقرير الموحــد للأمــين العــام ومفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية   تحــيط علمــا   - ١  
، الـذي يعـرض معلومـاتٍ عـن الأنـشطة الـتي اضـطلع بهـا مكتـب المفوضـة                     )١٢(الإنـسان  لحقوق

  السامية فيما يتعلق بتعزيز الحق في التنمية وإعماله؛
الـذكرى الـسنوية الخامـسة       بأهمية جميع المناسبات التي تنظم للاحتفـال ب        تسلم  - ٢  

، بما في ذلك حلقة النقـاش الـتي عقـدت           )١٣(والعشرين لاعتماد الإعلان المتعلق بالحق في التنمية      
بـــين الـــسياسات : آفـــاق المـــستقبل علـــى طريـــق إعمـــال الحـــق في التنميـــة  ”بـــشأن موضـــوع 

  خلال الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان؛“ والممارسات
حسبما جددها مجلـس    المعني بالحق في التنمية     ية الفريق العامل    إعمال ولا  تؤيد  ‐ ٣  

، مــع التــسليم بــأن الفريــق ٢٠٠٨ســبتمبر / أيلــول٢٤ المــؤرخ ٩/٣حقــوق الإنــسان في قــراره 
  ؛ خمسة أيام عمل ويقدم تقاريره إلى المجلسمدتهاالعامل له أن يعقد دورات سنوية 

__________ 
  )١٢(  A/HRC/24/27.  
  .، المرفق٤١/١٢٨القرار   )١٣(  
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التنمية التابع لمجلـس      المعني بالحق في    التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل     تقر  - ٤  
، وتـدعو مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان             )١٤(حقوق الإنسان في دورته الرابعـة عـشرة       

إعادة تأكيد تلك التوصيات، إلى تنفيذها فـورا علـى نحـو             والجهات الفاعلة المعنية الأخرى، مع    
تبـذل حاليـا في إطـار الفريـق العامـل           تلاحظ فيه أيضا الجهـود الـتي        في الوقت الذي    تام وفعال،   

  ؛)١١(٤/٤من أجل إنجاز المهام التي أوكلها إليه المجلس في قراره 
ــة     تـــشدد  - ٥  ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــام ذات الـــصلة بالموضـــوع مـــن قـ علـــى الأحكـ

وتهيـب  به مجلس حقوق الإنـسان،       الذي أنشئ بموج   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١
بالمجلس في هذا الصدد أن يواصل، تنفيذا للاتفاق، العمل على ضمان أن يشجع برنـامج عملـه        
التنميــة المــستدامة وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وأن يمــضي بهــا قــدما وأن ينــهض في هــذا  

 مــن إعــلان وبرنــامج ١٠  و٥الــصدد أيــضا بــالحق في التنميــة، علــى النحــو المحــدد في الفقــرتين 
 في نفـس مـستوى جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية الأخـرى                  ، ليـصبح  )٣(عمل فيينـا  
  لها؛ ومساويا
 باستهلال الفريـق العامـل النظـر في مـشروع المعـايير المتعلقـة بـالحق في                  ترحب  - ٦  

 القـراءة الأولى     ومراجعتـه وتنقيحـه مـن خـلال        )١٥(التنمية وما يقابلها من معـايير فرعيـة تنفيذيـة         
  لمشروع المعايير وما يتصل بها من معايير فرعية تنفيذية؛

ضرورة أن تستخدم الآراء التي يـتم تجميعهـا والمعـايير والمعـايير الفرعيـة               تؤكد    - ٧  
التنفيذية المقابلـة لهـا المـذكورة أعـلاه، بعـد أن ينظـر فيهـا الفريـق العامـل وينقحهـا ويقرهـا، في                         

  يير الشاملة المتسقة لإعمال الحق في التنمية، حسب الاقتضاء؛وضع مجموعة من المعا
 علـى أهميـة أن يتخـذ الفريـق العامـل الخطـوات المناسـبة لكفالـة احتـرام                    تشدد  - ٨  

المعايير المذكورة أعلاه وتطبيقها عمليا، الأمر الذي يمكن أن يتخـذ أشـكالا مختلفـة منـها وضـع       
يـة، ولتطـوير هـذه المعـايير لتـصبح أساسـا للنظـر في            مبادئ توجيهية بشأن إعمـال الحـق في التنم        

  وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم عن طريق عملية مشاركة تعاونية؛
 أهمية المبادئ الأساسية الواردة في اسـتنتاجات الفريـق العامـل في دورتـه       تؤكد  - ٩  
اة وعـدم التمييـز     المتسقة مع أغـراض الـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان، مثـل المـساو                )١٦(الثالثة

__________ 
  )١٤(  A/HRC/24/37. 

 .A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2انظر   )١٥(  
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والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ أساسـية لتعمـيم مراعـاة الحـق في التنميـة                 
  على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛

المقررة والفريق العامل، لـدى الاضـطلاع    /أهمية أن تراعي الرئيسة    تؤكد أيضا   - ١٠  
  :يلي هما، ضرورة القيام بمابولايتي

تعزيز إضفاء الطابع الـديمقراطي علـى نظـام الحوكمـة الـدولي مـن أجـل زيـادة                 )أ(  
  المشاركة الفعالة للبلدان النامية في صنع القرار الدولي؛

العمل أيضا على تعزيز الـشراكات الفعالـة، مثـل الـشراكة الجديـدة مـن أجـل                     )ب(  
سـيما أقـل البلـدان نمـوا،      بادرات المماثلة مع البلـدان الناميـة، ولا   وغيرها من الم  )١٠(تنمية أفريقيا 

 في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ بغرض إعمال حقها في التنمية، بما

ــصعيد        )ج(   ــه علــى ال ــه وإعمال ــة وتطبيق ــالحق في التنمي ــرار ب ــادة الإق ــسعي إلى زي ال
لـزم مـن سياسـات علـى الـصعيد          ي الدولي وحث جميـع الـدول في الوقـت نفـسه علـى وضـع مـا                

يتجــزأ مــن حقــوق  الــوطني واتخــاذ التــدابير اللازمــة لإعمــال الحــق في التنميــة باعتبــاره جــزءا لا 
الإنسان والحريات الأساسية وحث جميع الدول أيضا علـى توسـيع نطـاق التعـاون الـذي يعـود                   

 تعتــرض ســبيل بــالنفع المــشترك وتعميقــه مــن أجــل ضــمان تحقيــق التنميــة وإزالــة العقبــات الــتي  
التنمية في سياق تشجيع التعاون الدولي الفعال لإعمال الحـق في التنميـة، مـع مراعـاة أن إحـراز       
تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالـة علـى الـصعيد الـوطني                   

 وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛

ــبل ووسـ ــ   )د(   ــر في سـ ــى     النظـ ــة علـ ــق في التنميـ ــال الحـ ــة إعمـ ــلة كفالـ ائل مواصـ
 الأولوية؛ سبيل

تعمـــيم مراعـــاة الحـــق في التنميـــة في سياســـات الأمـــم المتحـــدة ووكالاتهـــا          )هـ(  
ــدولي        ــالي ال ــة وفي سياســات النظــام الم ــشطتها التنفيذي ــا وفي أن المتخصــصة وصــناديقها وبرامجه

، مـع الأخـذ في الاعتبـار في هـذا الـصدد أن            والنظام التجاري المتعدد الأطراف واسـتراتيجياتهما     
ــة الدوليــة، مثــل الإنــصاف وعــدم      ــة والمالي المبــادئ الأساســية في المجــالات الاقتــصادية والتجاري
التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الـدولي، بمـا فيهـا إقامـة الـشراكات الفعالـة مـن              

ل الحـق في التنميـة ومنـع المعاملـة القائمـة علـى              غـنى عنـها في سـبيل إعمـا         أجل التنمية، أمـور لا    
ــارات سياســية أو  ــز لاعتب ــتي تهــم       التميي ــسائل ال ــصادية في معالجــة الم ــارات أخــرى غــير اقت اعتب

 النامية؛ البلدان
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 مجلـس حقـوق الإنـسان علـى مواصـلة النظـر في كيفيـة ضـمان متابعــة         تـشجع   - ١١  
الإنسان فيمـا يتعلـق بـالحق في التنميـة، وفقـا          عمل اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز وحماية حقوق        

الجمعية العامة ولجنة حقـوق الإنـسان   التي اتخذتها للأحكام ذات الصلة بالموضوع من القرارات     
 المجلس؛ وعملا بالمقررات التي سيتخذها

 الدول الأعضاء وجميع الجهات المعنية الأخرى إلى المـشاركة بنـشاط في             تدعو  - ١٢  
دها المنتدى الاجتماعي في المستقبل، مع الإقـرار بالـدعم القـوي الـذي قدمتـه      الدورات التي يعق 

  اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى المنتدى في دوراته الأربع الأولى؛
 الالتزام بتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في جميع الوثائق الختامية          تعيد تأكيد   - ١٣  

رات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات استعراضـها، وبخاصـة           للمؤتمرات الرئيسية ومؤتم  
يتصل منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمـر بـالغ الأهميـة                  ما

  لتحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
ــد    - ١٤   ــضا تأكي ــد أي ــال الحــق في تعي ــلان      أن إعم ــذ إع ــر أساســي لتنفي ــة أم  التنمي

وبرنامج عمل فيينا اللـذين يعتـبران أن جميـع حقـوق الإنـسان حقـوق عالميـة مترابطـة متـشابكة                      
غير قابلة للتجزئة وأن الإنسان هو محور التنميـة ويقـران بأنـه علـى الـرغم مـن أن التنميـة تيـسر                        

مية لتبرير النيـل مـن حقـوق الإنـسان          يجوز التذرع بانعدام التن    التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا    
  المعترف بها دوليا؛

 أن المسؤولية عـن تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان وحمايتـها تقـع في المقـام               تؤكد  - ١٥  
الأول علـــى عـــاتق الدولـــة، وتعيـــد تأكيـــد أن الـــدول مـــسؤولة في المقـــام الأول عـــن تنميتـــها  

 أهميـــة دور الـــسياسات الوطنيـــة مغـــالاة في التـــشديد علـــى الاقتـــصادية والاجتماعيـــة وأنـــه لا
  والاستراتيجيات الإنمائية؛

 مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف المؤاتية لإعمال           تعيد تأكيد   - ١٦  
الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والتزامها بتعاون كل منـها مـع الأخـرى تحقيقـا                  

  لتلك الغاية؛
  التنمية؛ ورة تهيئة بيئة دولية مؤاتية لإعمال الحق في ضرتعيد أيضا تأكيد  - ١٧  
 ضــرورة الــسعي إلى زيــادة الإقــرار بــالحق في التنميــة وتطبيقــه وإعمالــه  تؤكــد  - ١٨  

على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بجميع الدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحـق              
  ق الإنسان والحريات الأساسية؛يتجزأ من جميع حقو في التنمية باعتباره جزءا لا
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على الأهمية البالغة لتحديد العقبات التي تعرقل الإعمال الكامـل للحـق    تشدد    - ١٩  
  في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي وتحليلها؛

 أن العولمة، على الرغم مما تتيحـه مـن فـرص ومـا تطرحـه مـن تحـديات،              تؤكد  - ٢٠  
 المتمثلـة في إدمـاج جميـع البلـدان في عـالم تـسوده العولمـة،         تزال قاصـرة عـن تحقيـق الأهـداف         لا

ــالمي مــن أجــل         ــوطني والع ــصعيدين ال ــدابير علــى ال وتؤكــد ضــرورة وضــع سياســات واتخــاذ ت
التصدي للتحديات التي تفرضها العولمـة واغتنـام الفـرص الـتي تتيحهـا، في حـال الـسعي إلى أن                     

  تصبح هذه العملية شاملة ومنصفة على نحو تام؛
تـزال    بأن الفجوة الفاصلة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة لا                تقر  - ٢١  

واسعة إلى حد غير مقبول على الرغم من الجهود التي يواصل المجتمـع الـدولي بـذلها وأن معظـم                    
تزال تواجه صعوبات في المـشاركة في عمليـة العولمـة وأن العديـد منـها يواجـه                   البلدان النامية لا  

  لتهميش والاستبعاد الفعلي من الاستفادة من منافع العولمة؛خطر ا
 في هـذا الـصدد إزاء الآثـار الـسلبية في إعمـال الحـق في                 تعرب عن بالغ قلقها     - ٢٢  

التنمية المترتبة على استمرار تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في البلـدان الناميـة،               
مــة الماليــة الــتي يـــشهدها العــالم في الوقــت الـــراهن وإزاء      نتيجــة أزمــتي الطاقــة والغـــذاء والأز   

التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ العـالمي ونقـص التنـوع البيولـوجي والـتي زادت مـن               
  أوجه الضعف وعدم المساواة وأثرت سلبا في مكاسب التنمية، وبخاصة في البلدان النامية؛

د عـن تحقيـق الهـدف المحـدد في إعـلان الأمـم         على أن المجتمع الدولي بعي     تشدد  - ٢٣  
 والمتمثل في خفض عدد الـسكان الـذين يعيـشون في فقـر إلى النـصف بحلـول                   )٤(المتحدة للألفية 

، وتعيد تأكيد الالتزام بتحقيـق ذلـك الهـدف، وتـشدد علـى مبـدأ التعـاون الـدولي،         ٢٠١٥عام  
و والبلـــدان الناميـــة مـــن أجـــل  في ذلـــك الـــشراكة والالتـــزام، بـــين البلـــدان المتقدمـــة النم ـــ  بمـــا

  الهدف؛ تحقيق
 البلدان المتقدمـة النمـو الـتي لم تتخـذ بعـد خطـوات ملموسـة نحـو تحقيـق                    تحث  - ٢٤  

 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائيـة الرسميـة             ٠,٧هدف تخصيص نسبة    
لمائـة مـن ناتجهـا القـومي الإجمـالي           في ا  ٠,٢  و ٠,١٥بـين    إلى البلدان النامية ونـسبة تتـراوح مـا        

لصالح أقل البلدان نموا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاسـتفادة مـن التقـدم                  
ــق          ــساعدة في تحقي ــالا للم ــتخداما فع ــة اس ــة الرسمي ــساعدة الإنمائي ــتخدام الم ــة اس المحــرز في كفال

  الأهداف والغايات الإنمائية؛
سألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق في قطاعـات عـدة            بضرورة معالجة م   تقر  - ٢٥  

  النامية؛ منها الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، وبخاصة القطاعات التي تهم البلدان
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 إلى تحرير مجد للتجـارة بـوتيرة مناسـبة، بمـا يـشمل المجـالات                تدعو مرة أخرى    - ٢٦  
 العالميــة، والوفــاء بالالتزامــات المتعلقــة بالمــسائل تــزال قيــد التفــاوض في منظمــة التجــارة الــتي لا

والــشواغل المتــصلة بالتنفيــذ، واســتعراض أحكــام المعاملــة الخاصــة والتفــضيلية بهــدف تعزيزهــا    
وجعلها أكثر دقـة وفعاليـة وقابليـة للتنفيـذ، وتجنـب الأشـكال الجديـدة مـن الحمايـة الجمركيـة،                      

 البلـدان الناميـة، باعتبارهـا مـسائل مهمـة في إحـراز              وبناء القدرات وتقديم المـساعدة التقنيـة إلى       
  تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛

 بأهمية الـصلة القائمـة بـين المجـالات الاقتـصادية والتجاريـة والماليـة الدوليـة                  تقر  - ٢٧  
 وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز الحكم الرشيد وتوسيع قاعـدة صـنع                
القرار على الصعيد الدولي بشأن المـسائل الـتي تنطـوي علـى شـواغل تتعلـق بالتنميـة وضـرورة سـد                
الثغرات التنظيمية وتعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطـراف، وتؤكـد      

ية وتعزيزها في   أيضا ضرورة توسيع مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال           
  الدولي؛ عملية صنع القرار وتحديد المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد

 بأن الحكم الرشيد وسيادة القـانون علـى الـصعيد الـوطني يـساعدان               تقر أيضا   - ٢٨  
جميع الدول على تعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها، بمـا فيهـا الحـق في التنميـة، وتـسلم بـالجهود                       

تواصل الدول بذلها من أجل تحديد ممارسات الحكم الرشيد وتعزيزها، بمـا في ذلـك               القيمة التي   
الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والقـائم علـى المـشاركة، الـتي تـستجيب                
لاحتياجاتها وتطلعاتها وتتناسب معها، بما في ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفـق عليهـا إزاء                 

  اء القدرات والمساعدة التقنية؛التنمية وبن
 بأهميــة دور المــرأة وحقوقهــا وأهميــة الأخــذ بمنظــور يراعــي نــوع  تقــر كــذلك  - ٢٩  

الجنس، باعتبار ذلك مسألة شاملة تتعلق بعملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجـه خـاص            
 الأنــشطة المدنيــة العلاقــة الإيجابيــة القائمــة بــين تعلــيم المــرأة ومــشاركتها علــى قــدم المــساواة في 

  والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛
 ضرورة إدماج حقوق الأطفـال، إناثـا وذكـورا علـى الـسواء، في جميـع                 تؤكد  - ٣٠  

الــسياسات والــبرامج وكفالــة تعزيــز تلــك الحقــوق وحمايتــها، وخــصوصا في المجــالات المتعلقــة    
   والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛بالصحة
الإعــلان الــسياسي بــشأن فــيروس نقــص المناعــة البــشرية ومتلازمــة    إلىتــشير   - ٣١  

تكثيف جهودنا من أجـل القـضاء علـى فـيروس نقـص المناعـة               ): الإيدز(نقص المناعة المكتسب    
لعامـة الرفيـع    في اجتمـاع الجمعيـة ا    ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٠البشرية والإيدز الذي اعتمد في      
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، )١٧()الإيـدز (المستوى بـشأن فـيروس نقـص المناعـة البـشرية ومتلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب             
وتؤكــد ضــرورة اتخــاذ مزيــد مــن التــدابير الإضــافية علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي مــن أجــل 

والأمـراض  ) الإيـدز (مكافحة فـيروس نقـص المناعـة البـشرية ومتلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب                  
عدية الأخرى، مع مراعاة الجهـود والـبرامج الجاريـة، وتكـرر تأكيـد ضـرورة تقـديم المـساعدة                الم

  الدولية في هذا الصدد؛
بــالإعلان الــسياسي لاجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المــستوى المعــني  ترحــب   - ٣٢  

 )١٨(٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ١٩بالوقاية من الأمراض غـير المعديـة ومكافحتـها الـذي اعتمـد في               
والذي ركز بوجـه خـاص علـى التحـديات الـتي تعتـرض سـبيل التنميـة وغيرهـا مـن التحـديات                    

  والآثار الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصا بالنسبة إلى البلدان النامية؛
إلى الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة المعنونــة        تــشير   - ٣٣  

  ؛)١٩(“المستقبل الذي نصبو إليه”
 التي بـدأ نفاذهـا في       )٢٠( إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة      تشير أيضا   - ٣٤  

، وتؤكد ضرورة مراعـاة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة وأهميـة التعـاون       ٢٠٠٨مايو  /أيار ٣
  الدولي في دعم الجهود الوطنية المبذولة لإعمال الحق في التنمية؛

لية إعمال الحق في التنمية، وتعيـد   تجاه الشعوب الأصلية في عم تؤكد التزامها   - ٣٥  
تأكيد الالتـزام بالنـهوض بحقـوق هـذه الـشعوب في مجـالات التعلـيم والعمالـة والتـدريب المهـني                      
وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي وفقـا للالتزامـات        

 حسب الاقتـضاء، إعـلان      الدولية المعترف بها في مجال حقوق الإنسان ومع الأخذ في الحسبان،          
ــة في قرارهــا           ــة العام ــه الجمعي ــذي اعتمدت ــشعوب الأصــلية ال ــوق ال ــم المتحــدة بــشأن حق الأم

، وتتطلـــع في هـــذا الـــصدد إلى المـــؤتمر العـــالمي ٢٠٠٧ســـبتمبر / أيلـــول١٣ المـــؤرخ ٦١/٢٩٥
  ؛٢٠١٤ام للشعوب الأصلية المزمع عقده في ع

 بضرورة إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطـاع الخـاص             تسلم  - ٣٦  
  للشركات؛ سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية وبضرورة تحديد المسؤولية الاجتماعية

__________ 
 .، المرفق٦٥/٢٧٧القرار   )١٧(  

 .، المرفق٦٦/٢القرار   )١٨(  

 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١٩(  

 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٠(  
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 على الضرورة الملحة لاتخاذ تـدابير ملموسـة وفعالـة لمنـع جميـع أشـكال                 تشدد  - ٣٧  
تها وتجريمها على جميع الصعد ومنع عمليـات النقـل الـدولي للأصـول المكتـسبة                الفساد ومكافح 

بصورة غير مشروعة والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية وتعزيز التعاون الدولي علـى               
، وبخاصـة   )٢١(استعادة تلك الأصول، بما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد            

وتؤكــد أهميــة التــزام جميــع الحكومــات التزامــا سياســيا حقيقيــا في إطــار الفــصل الخــامس منــها، 
قانوني ثابـت، وتحـث الـدول في هـذا الـسياق علـى توقيـع الاتفاقيـة والتـصديق عليهـا في أقـرب                   

  وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
مـم المتحـدة     على ضـرورة مواصـلة النـهوض بأنـشطة مفوضـية الأ            تشدد أيضا   - ٣٨  

لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنميـة وإعمالـه، بطـرق منـها ضـمان اسـتخدام المـوارد                     
الماليــة والبــشرية اللازمــة للاضــطلاع بولايتــها اســتخداما فعــالا، وتهيــب بــالأمين العــام تزويــد     

  المفوضية بالموارد اللازمة؛
سامية لحقــوق الإنــسان أن  الطلــب إلى مفوضــة الأمــم المتحــدة الــتعيــد تأكيــد  - ٣٩  

تضطلع بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنـشطة ترمـي إلى تعزيـز الـشراكة العالميـة                   
لأغراض التنمية بين الـدول الأعـضاء والوكـالات الإنمائيـة والمؤسـسات الدوليـة المعنيـة بالتنميـة                   

ا المقبـل الـذي سـتقدمه إلى       والتمويل والتجـارة وأن تـدرج تلـك الأنـشطة بالتفـصيل في تقريره ـ             
  الإنسان؛ مجلس حقوق

 بصناديق الأمم المتحدة وبرامجهـا والوكـالات المتخصـصة تعمـيم مراعـاة           تهيب  - ٤٠  
الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد ضرورة تعميم مراعاة الحـق في التنميـة في         

  تعدد الأطراف وأهدافهما؛سياسات النظام المالي الدولي والنظام التجاري الم
إلى الأمين العام أن يعرض هـذا القـرار علـى الـدول الأعـضاء وأجهـزة                 تطلب    - ٤١  

الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصـناديقها وبرامجهـا والمؤسـسات الإنمائيـة والماليـة               
  سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛ الدولية، ولا

 إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقريــرا إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا ب أيــضاتطلــ  - ٤٢  
التاســعة والــستين وتقريــرا مؤقتــا إلى مجلــس حقــوق الإنــسان عــن تنفيــذ هــذا القــرار يــضمنهما   
الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعمالـه، وتـدعو               

العامــل إلى تقــديم تقريــر شــفوي إلى الجمعيــة والتحــاور معهــا في دورتهــا مقــررة الفريــق /رئيــسة
  .التاسعة والستين

__________ 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٢١(  
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  مشروع القرار الثالث    
 حقوق الإنسان والتنوع الثقافي    

  
  ،إن الجمعية العامة  
ــشير   ــسان  إذ ت ــوق الإن ــالمي لحق ــالحقوق   )١( إلى الإعــلان الع ــدولي الخــاص ب ــد ال  والعه

ــة وال  ــصادية والاجتماعي ــةالاقت ــسياسية   )٢(ثقافي ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب  )٢( والعهــد ال
 وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع،

ــضا    ــشير أي ــا وإذ ت ــؤرخ ٥٤/١٦٠ إلى قراراته ــسمبر/ كــانون الأول١٧ الم  ١٩٩٩ دي
/ الأول كـانون  ١٨ المـؤرخ    ٥٧/٢٠٤  و ٢٠٠٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٤ المؤرخ   ٥٥/٩١ و

 المـؤرخ  ٦٠/١٦٧  و ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٢ المؤرخ   ٥٨/١٦٧  و ٢٠٠٢ ديسمبر
ــسمبر / كــانون الأول١٦ ــسمبر/ كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٢/١٥٥  و٢٠٠٥دي  ٢٠٠٧ دي
كـــانون  ١٩ المـــؤرخ ٦٦/١٥٤ ، و٢٠٠٩ديـــسمبر /كـــانون الأول ١٨ المـــؤرخ ٦٤/١٧٤ و

ــسمبر /الأول ــا   ٢٠١١ديــ ــذلك إلى قراراتهــ ــشير كــ ــؤرخ ٥٤/١١٣، وإذ تــ ــانون  ١٠ المــ كــ
 المـؤرخ  ٦٠/٤  و٢٠٠٠نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٣ المؤرخ ٥٥/٢٣  و ١٩٩٩ديسمبر  /الأول
  الحضارات، يتعلق بسنة الأمم المتحدة للحوار بين  فيما٢٠٠٥أكتوبر /تشرين الأول ٢٠

مــة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة تــشجع    أن العديــد مــن الــصكوك المبر وإذ تلاحــظ  
التنـــوع الثقـــافي وصـــون الثقافـــة وتنميتـــها، وبخاصـــة إعـــلان مبـــادئ التعـــاون الثقـــافي الـــدولي  

أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة في دورتـه الرابعـة عـشرة                  الذي
  ،)٣(١٩٦٦نوفمبر /تشرين الثاني ٤في 

  ،)٤(بتقرير الأمين العام وإذ تحيط علما  
علــى الــدول واجــب التعــاون مــع بعــضها بعــضا، علــى النحــو المــبين   إلى أنوإذ تــشير   

إعــلان مبــادئ القــانون الــدولي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بــين الــدول وفقــا لميثــاق  في
ــا     ــق قرارهــ ــوارد في مرفــ ــدة الــ ــم المتحــ ــؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥الأمــ ــشرين ٢٤المــ / الأول تــ

ــوبرأك ــة،      ١٩٧٠ ت ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــا ال ــصرف النظــر عــن اخــتلاف نظمه ، ب
__________ 

  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، المرفق)٢١-د(لف  أ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
ســجلات المــؤتمر العــام، الــدورة الرابعــة عــشرة، بــاريس، منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، : انظــر  )٣(  

 .القرارات ،١٩٦٦

  )٤(  A/68/277. 
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ــسان والحريــات الأساســية       في ــرام حقــوق الإن ــز احت ــة وفي تعزي شــتى مجــالات العلاقــات الدولي
للجميع ومراعاتها على الصعيد العالمي وفي القضاء على جميع أشكال التمييـز العنـصري وجميـع                

  الديني، أشكال التعصب
 ٥٦/٦ باعتماد البرنـامج العـالمي للحـوار بـين الحـضارات بموجـب قرارهـا                 وإذ ترحب   
  ،٢٠٠١نوفمبر /تشرين الثاني ٩المؤرخ 

 بمساهمة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة          وإذ ترحب أيضا    
ذلك مــن تعــصب الــذي عقــد في ديربــان، جنــوب أفريقيــا، في الفتــرة    الأجانــب ومــا يتــصل ب ــ

ــول٨أغــسطس إلى / آب٣١ مــن ــد    ٢٠٠١ســبتمبر / أيل ــذي عق ــان ال ــؤتمر اســتعراض ديرب  وم
 واجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع  ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٤ إلى ٢٠جنيــف في الفتــرة مــن   في

لــذكرى الــسنوية العاشــرة    للاحتفــال با٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢٢المــستوى الــذي عقــد في   
  لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان في تشجيع احترام التنوع الثقافي،

 بــالإعلان العــالمي لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة   وإذ ترحــب كــذلك  
مـم   اللذين اعتمدهما المؤتمر العـام لمنظمـة الأ        )٦( وخطة العمل المتصلة به    )٥(المتعلق بالتنوع الثقافي  

 في دورتـه الحاديـة والـثلاثين        ٢٠٠١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢المتحدة للتربية والعلم والثقافة في      
واللــذين دعــت فيهمــا الــدول الأعــضاء منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة   

علـم  والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى إلى التعـاون مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة وال                  
والثقافــة لتعزيــز المبــادئ المنــصوص عليهــا في الإعــلان وخطــة العمــل المتــصلة بــه بهــدف زيــادة    

  تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي،
إلى الاجتماع الـوزاري لحركـة بلـدان عـدم الانحيـاز المعـني بحقـوق الإنـسان                  تشير  وإذ    

  ،٢٠٠٧ سبتمبر/ أيلول٤  و٣والتنوع الثقافي الذي عقد في طهران في 
 أن جميع حقوق الإنسان حقـوق عالميـة مترابطـة متـشابكة غـير قابلـة              وإذ تؤكد مجددا    

ــه          ــوخى في ــى نحــو يت ــسان عل ــوق الإن ــع حق ــل جمي ــدولي أن يعام ــع ال ــى المجتم ــة وأن عل للتجزئ
قــدم المــساواة وبــنفس القــدر مــن الاهتمــام وأن مــن واجــب الــدول،  الإنــصاف والتكــافؤ علــى

لــسياسية والاقتــصادية والثقافيــة، أن تعــزز جميــع حقــوق الإنــسان   بــصرف النظــر عــن نظمهــا ا 

__________ 
ــة،      )٥(   ــم والثقاف ــة والعل ــاري   منظمــة الأمــم المتحــدة للتربي ــون، ب ــة والثلاث ــدورة الحادي ــام، ال س، ســجلات المــؤتمر الع

ــوبر /الأول تــشرين ١٥ ــاني ٣ ‐أكت ــشرين الث ــوفمبر / ت ــد الأول والتــصويب،  ٢٠٠١ن ، الفــصل القــرارات، المجل
 .، المرفق الأول٢٥ الخامس، القرار

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني  )٦(  
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ضــرورة مراعــاة أهميــة الخــصوصيات الوطنيــة والإقليميــة  والحريــات الأساســية وأن تحميهــا، مــع
  والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة،

ــرب  ــا  وإذ تع ــن قلقه ــسان والعد    ع ــوق الإن ــا بحق ــتي يلحقه ــضارة ال ــار ال ــة  إزاء الآث ال
  والصداقة والحق الأساسي في التنمية عدمُ احترام التنوع الثقافي والتسليم به،

ــسلم   ــور الثقــافي        وإذ ت ــم إلى التط ــشعوب والأم ــع ال ــعي جمي ــافي وس ــوع الثق ــأن التن  ب
  مصدران لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،

ــضا    لإنــسان والحريــات  بمــساهمة مختلــف الثقافــات في النــهوض بحقــوق ا  وإذ تــسلم أي
  وتعزيزها،  الأساسية
ــدأ عــدم اللجــوء إلى    وإذ تأخــذ في اعتبارهــا    أن ثقافــة الــسلام تعــزز بــشكل فعــال مب

العنـــف واحتـــرام حقـــوق الإنـــسان وتوطـــد التـــضامن بـــين الـــشعوب والأمـــم وتـــدعم الحـــوار 
  الثقافات، بين

 في مـا بينـها أمــر   أن معاملـة مختلــف الثقافـات والأديـان بطريقـة تميــز    وإذ تؤكـد مجـددا     
  ،مضر بمبدأ المساواة بين البشر

   بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية،وإذ تسلم  
 بــأن تعزيــز حقــوق الــشعوب الأصــلية وثقافاتهــا وتقاليــدها سيــسهم   وإذ تــسلم أيــضا  

  احترام التنوع الثقافي ومراعاته بين جميع الشعوب والأمم، في
 أن تقبل التنـوع الثقـافي والعرقـي والـديني واللغـوي والحـوار بـين الحـضارات                   إذ ترى و  

 أساسيان لتحقيق السلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والـشعوب المنـتمين إلى             انوداخلها أمر 
مختلــف الثقافــات والأمــم في العــالم، في حــين أن مظــاهر التحامــل الثقــافي والتعــصب وكراهيــة   

مختلف الثقافات والأديان تولد الكراهية والعنف والتطرف بين الـشعوب والأمـم      الأجانب إزاء   
  العالم، في جميع أنحاء

بــأن لكــل ثقافــة عزتهــا وقيمتــها اللــتين يجــدر الاعتــراف بهمــا واحترامهمــا    وإذ تــسلم  
وصونهما، واقتناعا منها بأن جميع الثقافات تشكل، بغنى تعددها وتنوعها وبما تحدثـه كـل منـها     

   تأثير في الأخرى، جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء،من
 بأن تشجيع التعدد الثقـافي وتقبـل مختلـف الثقافـات والحـضارات وإقامـة                واقتناعا منها   

حوار بينها أمور تسهم في جهود جميـع الـشعوب والأمـم لإثـراء ثقافاتهـا وتقاليـدها عـن طريـق                    
  ية والمادية على نحو يعود عليها بالمنفعة المتبادلة،تبادل المعرفة والإنجازات الفكرية والمعنو
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ــسهم     وإذ تعتــرف   ــات والحــضارات ت ــع الثقاف ــأن جمي ــسلم ب ــالم، وإذ ت ــالتنوع في الع  ب
إثراء البشرية، وإذ تقر بأهمية احترام التنوع الديني والثقافي في جميع أنحـاء العـالم وتفهمهمـا،               في
ــدوليين   وإذ ــزا للـــسلام والأمـــن الـ ــزم، تعزيـ ــه   تلتـ ــه وتقدمـ ــاه الإنـــسان وحريتـ ، بالنـــهوض برفـ
مكــان وبالتــشجيع علــى التــسامح والاحتــرام والحــوار والتعــاون بــين مختلــف الثقافــات    كــل في

  والشعوب، والحضارات
 الأهمية التي توليها جميع الشعوب والأمم للمحافظة علـى تراثهـا الثقـافي          تؤكد  - ١  

دولي يـــــسوده الـــــسلام والتـــــسامح وتقاليـــــدها وتطويرهمـــــا وصـــــونهما في منـــــاخ وطـــــني و 
  المتبادل؛ والاحترام
ــة     تــشدد  - ٢   ــق الأهــداف الإنمائي ــة وفي تحقي ــة في التنمي ــة مــساهمة الثقاف  علــى أهمي

  الوطنية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
 )٧(٢٠٠٠ سـبتمبر / أيلـول  ٨ باعتماد إعلان الأمـم المتحـدة للألفيـة في           ترحب  - ٣  

الــذي تــرى فيــه الــدول الأعــضاء في جملــة أمــور أن التــسامح مــن القــيم الأساســية والــضرورية   
للعلاقــات الدوليــة في القــرن الحــادي والعــشرين وأنــه ينبغــي أن يــشمل التــرويج بفعاليــة لثقافــة   

تتـسم بـه     اقوامها السلام والحوار بين الحضارات يحتـرم في ظلـها البـشر بعـضهم بعـضا بكـل م ـ                  
معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم مـن تنـوع، دون أن يخـشوا أو يقمعـوا مـا يوجـد داخـل المجتمعـات                 

  وبينها من اختلافات بل أن يعتزوا بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛
 بحق كل فـرد في المـشاركة في الحيـاة الثقافيـة وفي التمتـع بفوائـد التقـدم                تسلم  - ٤  
  وتطبيقاته؛ العلمي

 أن على المجتمع الدولي أن يـسعى إلى مواجهـة التحـديات الـتي تفرضـها             تؤكد  - ٥  
  العولمة واغتنام الفرص التي تتيحها على نحو يكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛

 على منع طمـس الهويـة الثقافيـة في سـياق العولمـة والحـد               تعرب عن تصميمها    - ٦  
  وحمايته؛ ات الذي يسترشد بتشجيع التنوع الثقافيمنه، عن طريق زيادة التبادل بين الثقاف

 أن الحــوار بــين الثقافــات يثــري بــصفة أساســية الفهــم المــشترك لحقــوق تؤكــد  - ٧  
الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع الاتصالات والتعاون وتنميتهما على الـصعيد الـدولي              

  مهمة؛ في الميادين الثقافية

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )٧(  
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 المؤتمر العـالمي لمناهـضة العنـصرية والتمييـز العنـصري         بالإقرار المعلن في   ترحب  - ٨  
يتصل بذلك من تعصب بضرورة احترام التنوع وتعظـيم فوائـده داخـل              وكراهية الأجانب وما  

الأمم وبينها بالعمل معا من أجل بناء مستقبل مثمـر يـسوده الوئـام، عـن طريـق تطبيـق قـيم ومبـادئ                        
والاحتـرام داخـل     راطيـة والإنـصاف والـصداقة والتـسامح       مثل العدل والمساواة وعـدم التمييـز والديمق       

المجتمعات والأمم وبينها وتعزيزهـا، وبخاصـة عـن طريـق وضـع بـرامج للإعـلام والتثقيـف تهـدف إلى                      
التوعية بفوائد التنوع الثقافي وفهمها، بما في ذلك برامج تعمل في إطارها السلطات العامة في شراكة                

  الأخرى؛  غير الحكومية وقطاعات المجتمع المدنيمع المنظمات الدولية والمنظمات
علـى ضـرورة تعزيـز الحـوار بـين الأديـان والثقافـات والحـضارات علـى             تشدد    - ٩  

أساس المساواة في الكرامة، من خـلال دعـم الجهـود المبذولـة علـى المـستوى الـدولي للحـد مـن                       
دد أيـضا في هـذا الـصدد        الصدام والقضاء على نزعة كره الأجانب وتعزيز احترام التنوع، وتش         

على ضرورة تصدي الدول لجميع محــاولات فــرض ثقافــة واحـدة أو نمـوذج معـين مـن الـنظم                   
الاجتماعية أو الثقافية، والعمل على تعزيز الحوار بين الحضارات وتعزيـز ثقافـة الـسلام وحـوار             

  الأديان، بما يسهم في إحلال السلام والأمن وتحقيق التنمية؛
بالأنــشطة الــتي يقــوم بهــا مركــز حقــوق الإنــسان والتنــوع الثقــافي في    ترحــب  - ١٠  

طهران، التابع لحركـة عـدم الانحيـاز، وتقـر بالـدور المهـم الـذي يؤديـه المركـز في تعزيـز الطـابع                         
  العالمي لجميع حقوق الإنسان وإعمال هذه الحقوق؛

ز التعـدد الثقـافي      بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعز        تسلم  - ١١  
ــق حقــوق        ــة وينــهض بتطبي ــات الثقافي ــادل المعــارف وفهــم الخلفي ــسهم في توســيع نطــاق تب وي
ــستقرة         ــة الم ــات الودي ــزز العلاق ــالم ويع ــع أنحــاء الع ــا في جمي ــع به ــا والتمت ــة عالمي ــسان المقبول الإن

  الشعوب والأمم في العالم أجمع؛ بين
ــدد الثقـــافي وال تـــشدد  - ١٢   تـــسامح علـــى الـــصعد الـــوطني   علـــى أن تـــشجيع التعـ

  والإقليمي والدولي مهم لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛
 على أن التسامح واحترام التنوع ييـسران تعزيـز حقـوق الإنـسان              تشدد أيضا   - ١٣  

وحمايتها على الصعيد العـالمي، بمـا فيهـا المـساواة بـين الجنـسين وتمتـع الجميـع بحقـوق الإنـسان،                       
 أن التــسامح واحتــرام التنــوع الثقــافي وتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها علــى الــصعيد  وتؤكــد

  العالمي أمور يعزز كل منها الآخر؛
ــة علــى إرســاء نظــام دولي    تحــث  - ١٤    جميــع الجهــات الفاعلــة علــى الــساحة الدولي

لتنـوع  يشمل الجميع يستند إلى العدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفـاهم وتعزيـز ا            
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الثقافي وحقوق الإنسان العالمية واحترامها وعلى نبذ جميع المذاهب الداعية إلى الاسـتبعاد علـى               
  تعصب؛ أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من

 الدول والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة أن تـدعم                 ناشدت  - ١٥  
دة الثقافات بشأن حقوق الإنسان وتشارك فيهـا مـن أجـل تعزيـز جميـع حقـوق         المبادرات المتعد 

 الإنسان، وبالتالي إثراء عالمية هذه الحقوق؛

 الدول على كفالة أن تجـسد نظمهـا الـسياسية والقانونيـة التنـوع المتعـدد                 تحث  - ١٦  
 أجـل زيـادة     الثقافات داخل مجتمعاتها وعلى تحسين المؤسسات الديمقراطية، عند الاقتـضاء، مـن           
  ضدها؛ المشاركة فيها وعلى تجنب تهميش قطاعات معينة من المجتمع واستبعادها والتمييز

 بالــدول والمنظمــات الدوليــة ووكــالات الأمــم المتحــدة الإقــرار بــالتنوع تهيــب  - ١٧  
الثقــافي وتعزيــز احترامــه بغــرض النــهوض بأهــداف الــسلام والتنميــة وحقــوق الإنــسان المقبولــة  

  دعو المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بذلك؛عالميا، وت
ــدت  - ١٨   ــائط الإعــــلام وتكنولوجيــــات المعلومــــات   ؤكــ ــتخدام وســ  ضــــرورة اســ

  والحضارات؛ والاتصالات الحديثة بحرية لتهيئة الظروف اللازمة لتجدد الحوار بين الثقافات
ق الإنـسان أن تواصـل إيـلاء الاعتبـار           إلى مفوضية الأمم المتحـدة لحقـو       تطلب  - ١٩  

بصورة تامة للمسائل التي أثيرت في هـذا القـرار في سـياق الأنـشطة الـتي تـضطلع بهـا مـن أجـل                         
  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

 إلى المفوضية أن تدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات            تطلب أيضا   - ٢٠  
  بذلك؛ نظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى القيامبشأن حقوق الإنسان، وتدعو م

 المنظمات الدولية المعنية على إجـراء دراسـات عـن مـدى إسـهام احتـرام                 تحث  - ٢١  
  التنوع الثقافي في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين بين جميع الأمم؛

رار يــورد فيــه الجهــود  إلى الأمــين العــام أن يعــد تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا الق ــتطلــب  - ٢٢  
جميـع   المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بالإقرار بالتنوع الثقافي وبأهميتـه بـين         
المتحـــدة  الـــشعوب والأمـــم في العـــالم، آخـــذا في الاعتبـــار آراء الـــدول الأعـــضاء ووكـــالات الأمـــم

  دورتها السبعين؛  الجمعية العامة فيوالمنظمات غير الحكومية المعنية، وأن يقدم هذا التقرير إلى
ـــرر  - ٢٣   ــد الفرعــي     تق ــسبعين في إطــار البن  مواصــلة النظــر في المــسألة في دورتهــا ال
مـسائل حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحـسين التمتـع الفعلـي بحقـوق                       ”المعنون  

  .“الإنسان والحريات الأساسية
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  مشروع القرار الرابع    
 ون الدولي في ميدان حقوق الإنسانتعزيز التعا    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 التزامها بتعزيز التعـاون الـدولي، علـى النحـو المنـصوص عليـه في ميثـاق                  إذ تعيد تأكيد    

 منــه، وفي الأحكــام ذات الــصلة بالموضــوع مــن ١ مــن المــادة ٣الأمــم المتحــدة، خاصــة في الفقــرة 
يونيـه  / حزيـران  ٢٥لمـؤتمر العـالمي لحقـوق الإنـسان في          إعلان وبرنامج عمل فيينا اللـذين اعتمـدهما ا        

  الإنسان،  من أجل تعزيز التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق)١(١٩٩٣
 )٢(٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلـول  ٨ إلى اعتمادهـا إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة في              وإذ تشير   

 ، وقـــرار مجلـــس حقـــوق٢٠١٢ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ المـــؤرخ ٦٧/١٦٩وإلى قرارهـــا 
، وقـرارات لجنـة حقـوق الإنـسان المتعلقـة           )٣(٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٣٣الإنسان  

  بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
ــضا    ــشير أي ــز العن ــ  وإذ ت ــصرية والتميي ــالمي لمناهــضة العن ــؤتمر الع ــة  إلى الم صري وكراهي

الأجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب الــذي عقــد في ديربــان، جنــوب أفريقيــا، في الفتــرة مــن   
، ومؤتمر اسـتعراض ديربـان الـذي عقـد في جنيـف             ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٨أغسطس إلى   /آب ٣١

، والإعلان السياسي الصادر عـن اجتمـاع الجمعيـة          ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ إلى   ٢٠في الفترة من    
لرفيع المستوى الـذي عقـد للاحتفـال بالـذكرى الـسنوية العاشـرة لاعتمـاد إعـلان وبرنـامج                    العامة ا 

  ، وإلى دورها في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،)٤(عمل ديربان
 بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقـوق الإنـسان أمـر ضـروري لتحقيـق              وإذ تسلم   

، بمـا في ذلـك تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان وحمايتـها علـى                  مقاصد الأمم المتحدة على نحـو تـام       
  فعال، نحو

 بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأ التعـاون      وإذ تسلم أيضاً    
والحوار الحقيقي وأن يهـدفا إلى تعزيـز قـدرة الـدول الأعـضاء علـى الوفـاء بالتزاماتهـا في ميـدان                       

  لبشرية جمعاء،حقوق الإنسان لما فيه مصلحة ا
__________ 

  )١(  )A/CONF.157/24 (Part I)(الفصل الثالث ،.  
 .٥٥/٢القرار   )٢(  

ــ: انظــر  )٣(   ــم     الوث ــستون، الملحــق رق ــسابعة وال ــدورة ال ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ، الفــصل )A/67/53 (٥٣ائق الرسمي
 .الثالث، الفرع ألف

 .٦٦/٣القرار   )٤(  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/169�
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 أن الحوار بين الأديان والثقافات والحـضارات في ميـدان حقـوق             وإذ تؤكد من جديد     
  الإنسان من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،

 على ضرورة إحراز مزيد مـن التقـدم في تعزيـز حقـوق الإنـسان والحريـات            وإذ تشدد   
  ى احترامها بطرق من بينها التعاون الدولي،الأساسية والتشجيع عل

 أن التفاهم والحوار والتعـاون والـشفافية وبنـاء الثقـة عناصـر هامـة في جميـع                   وإذ تؤكد   
  الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

 ٢٠٠٠/٢٢ إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها القـرار    وإذ تشير   
 والمتعلــق بتعزيــز الحــوار بــشأن قــضايا حقــوق الإنــسان، في  ٢٠٠٠أغــسطس / آب١٨المــؤرخ 

  ،)٥(دورتها الثانية والخمسين
 على أن من مقاصد الأمـم المتحـدة ومـن مـسؤولية جميـع الـدول            تعيد التأكيد   - ١  

الأعضاء تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتـها والتـشجيع علـى احترامهـا بطـرق         
  التعاون الدولي؛من بينها 
 بأن الدول تتحمل مـسؤولية جماعيـة، بالإضـافة إلى مـسؤولياتها الفرديـة          تسلّم  - ٢  

  تجاه مجتمعاتها، عن إعلاء مبادئ كرامة الإنسان والمساواة والإنصاف على الصعيد العالمي؛
 على أن الحوار بين الثقافـات والحـضارات ييـسر التـرويج لثقافـة               تعيد التأكيد   - ٣  
 التـسامح واحتـرام التنـوع، وترحـب في هـذا الـصدد بعقـد مـؤتمرات واجتماعـات علـى                      قوامها

  الصعد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات؛
ــة علــى إرســاء نظــام دولي    تحــث  - ٤    جميــع الجهــات الفاعلــة علــى الــساحة الدولي

ان والتفـاهم وتعزيـز التنـوع       يشمل الجميع ويستند إلى العدل والمـساواة والإنـصاف وكرامـة الإنـس            
الاسـتبعاد علـى     الثقافي وحقوق الإنسان العالمية واحترامهـا، وعلـى نبـذ جميـع المـذاهب الداعيـة إلى                

  تعصب؛ أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من
ــد   - ٥   ــد التأكي ــز حقــوق      تعي ــدولي مــن أجــل تعزي ــاون ال ــد التع ــة توطي ــى أهمي  عل

نــسان وحمايتــها وتحقيــق أهــداف مكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة الأجانــب  الإ
  يتصل بذلك من تعصب؛ وما

__________ 
 .، الفصل الثاني، الفرع ألفE/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46انظر   )٥(  
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 أنــه ينبغــي أن يــسهم التعــاون الــدولي في ميــدان حقــوق الإنــسان، وفقــا  تــرى  - ٦  
للمقاصــد والمبــادئ الــتي يــنص عليهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة والقــانون الــدولي، علــى نحــو فعــال  

   في المهمة العاجلة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛وعملي
 علـى ضـرورة الاسترشـاد، في العمـل علـى تعزيـز جميـع حقـوق                  تعيد التأكيـد    - ٧  

ــة        ــة وعــدم الانتقائي ــادئ العالمي ــل، بمب ــا بالكام ــها وإعماله ــات الأساســية وحمايت ــسان والحري الإن
  يتسق مع المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛والموضوعية والشفافية، بشكل 

 علــى أن للتعــاون الــدولي دورا في دعــم الجهــود الوطنيــة وفي النــهوض  تــشدد  - ٨  
بقدرات الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان، عن طريق تعزيز تعاونها مع الجهـات المعنيـة    

ية بناء على طلب الـدول المعنيـة ووفقـا    بآليات حقوق الإنسان، بسبل منها تقديم المساعدة التقن     
  للأولويات التي تحددها؛

 بالـدول الأعـضاء والوكـالات المتخصـصة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة أن                تهيب  - ٩  
تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة فهم جميع حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية               

  المسعى؛ لحكومية على المساهمة بنشاط في هذاوتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير ا
 الدول على اتخاذ التـدابير اللازمـة لتعزيـز التعـاون الثنـائي والإقليمـي والـدولي            تحث  - ١٠  

والاقتـصادية،   من أجل التـصدي للأثـر الـسلبي للأزمـات العالميـة المتتاليـة المتفاقمـة، كالأزمـات الماليـة                
  الإنسان؛ ث الطبيعية، في التمتع بالكامل بحقوقوأزمات الغذاء، وتغير المناخ والكوار

ـــو  - ١١   ــسان     تدعـ ــوق الإنـ ــات حقـ ــة بآليـ ــدة المعنيـ ــم المتحـ ــات الأمـ ــدول وهيئـ  الـ
والإجراءات المتعلقة بها إلى مواصلة إيـلاء الاعتبـار لأهميـة التعـاون والتفـاهم والحـوار في كفالـة                    

  تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
د حلقـة دراسـية عـن تعزيـز التعـاون الـدولي في ميـدان حقـوق                   بعق تحيط علما   - ١٢  

، بمشاركة الـدول، ووكـالات الأمـم المتحـدة وصـناديقها            ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٥الإنسان في   
  وبرامجها ذات الصلة، والجهات المعنية الأخرى، بما يشمل الخبراء الأكاديميين والمجتمع المدني؛

ــام أن  تطلــب  - ١٣   ــشا إلى الأمــين الع ــم المتحــدة    وريت ــع مفوضــة الأم ــاون م ، بالتع
السامية لحقوق الإنـسان، مـع الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة                    
بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون والحوار على الصعيد الدولي في إطـار آليـة الأمـم                 

 وبـشأن العقبـات والتحـديات الـتي     المتحدة لحقـوق الإنـسان، بمـا فيهـا مجلـس حقـوق الإنـسان،           
  تواجه في هذا المجال والتدابير المقترحة التي يمكن اتخاذها للتصدي لها؛

  . أن تواصل نظرها في المسألة في دورتها التاسعة والستينتقـرر  - ١٤  
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  مشروع القرار الخامس    
 حقوق الإنسانمعاهدات تعزيز التوزيع الجغرافي العادل في عضوية هيئات     

  
  ،إن الجمعية العامة  
   إلى قراراتها السابقة المتعلقة بهذه المسألة،إذ تشير  
ــد    ــة هــدف التــصديق العــالمي علــى صــكوك الأمــم المتحــدة     وإذ تؤكــد مــن جدي  أهمي
  الإنسان، لحقوق

 بالزيادة الكبيرة في عدد التصديقات علـى صـكوك الأمـم المتحـدة لحقـوق                وإذ ترحب   
  ات من تحقيق هدف التصديق العالمي عليها،الإنسان، واقتراب بعض المعاهد

 علـى أهميـة الأداء الفعـال للـهيئات المنـشأة بموجـب صـكوك الأمـم                وإذ تكرر التأكيـد     
  المتحدة لحقوق الإنسان في تنفيذ تلك الصكوك على نحو كامل وفعال،

 بــأن التوزيــع الجغــرافي العــادل في العــضوية شــرط أساســي لعمــل الهيئــات     وإذ تــسلم  
  بموجب معاهدات على نحو فعال،المنشأة 

 إلى أن الجمعيــة العامــة ولجنــة حقــوق الإنــسان الــسابقة ســلمتا، فيمــا يتعلــق وإذ تــشير  
بانتخاب أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بأهمية إيـلاء الاعتبـار في عـضويتها للتوزيـع          

 وأهميـة مراعـاة انتخـاب       الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين وتمثيـل الـنظم القانونيـة الرئيـسية            
ــاءة         ـــزاهة وكف ــة ون ــأخلاق رفيع ــيهم ب ــصفتهم الشخــصية وتحل ــوليهم مناصــبهم ب ــضاء وت الأع

  معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان،
 أهمية الخصائص الوطنيـة والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة             وإذ تؤكد من جديد     

  اسية والاقتصادية والقانونية،والثقافية والدينية، وكذلك أهمية مختلف النظم السي
  ،)١( بتقرير الأمين العاموإذ تحيط علما  
 بأن الأمم المتحدة تشجع تعدد اللغات باعتباره وسيلة لتعزيز تنوع اللغـات             وإذ تسلم   

والثقافــات وحمايتــه والمحافظــة عليــه عالميــا، وبــأن تعــدد اللغــات الحقيقــي يعــزز الوحــدة في ظــل  
  التنوع والتفاهم الدولي،

 إلى أن الجمعيـــة العامـــة ولجنـــة حقـــوق الإنـــسان الـــسابقة شـــجعتا الـــدول  وإذ تـــشير  
ــسان علــى النظــر، منفــردة وعــن طريــق           ــراف في معاهــدات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإن الأط

__________ 
  )١(  A/68/323.  
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اجتماعات الـدول الأطـراف، في كيفيـة إعمـال مبـادئ منـها مبـدأ التوزيـع الجغـرافي العـادل في                   
  اهدات بصورة أفضل،عضوية الهيئات المنشأة بموجب مع

 إزاء اختلال التوازن الإقليمي في التكوين الحالي لعضوية هيئات          وإذ تعرب عن القلق     
  العام، معاهدات حقوق الإنسان، على النحو المشار إليه في تقرير الأمين

   على أهمية مضاعفة الجهود لمعالجة ذلك الاختلال،وإذ تعيد التأكيد  
التوزيـع الجغـرافي العـادل في عـضوية هيئـات معاهـدات        بـأن الهـدف مـن     واقتناعا منها   

حقوق الإنسان متوافـق تمامـا مـع ضـرورة تحقيـق التـوازن بـين الجنـسين وتمثيـل الـنظم القانونيـة                        
الرئيــسية في تلــك الهيئــات وتحلــي أعــضائها بــأخلاق رفيعــة ونـــزاهة وكفــاءة معتــرف بهمــا في    

  على نحو كامل ومتسق مع هذه الضرورة،ميدان حقوق الإنسان وبأنه يمكن إعماله وتحقيقه 
 علــى ضـــرورة أن تراعـــي الــدول الأطـــراف في صـــكوك   تؤكــد مـــن جديـــد   - ١  
المتحــدة لحقــوق الإنــسان، في ترشــيحها أعــضاء لهيئــات معاهــدات حقــوق الإنــسان، أن  الأمــم

ميـدان حقـوق     في تتألف هذه اللجان من أشخاص يتحلون بأخلاق رفيعة وكفاءة معتـرف بهـا            
القانونيـة، ومراعـاة     الخـبرة  ، مع مراعاة الفائدة من مشاركة بعض الأشخاص من ذوي         الإنسان

المساواة في تمثيل النساء والرجـال، وأن يتـولى الأعـضاء مناصـبهم بـصفتهم الشخـصية، وتكـرر                   
أيــضا تأكيــد أن يراعــى، في انتخابــات هيئــات معاهــدات حقــوق الإنــسان، التوزيــع الجغــرافي     

   مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية؛العادل للأعضاء وتمثيل
 الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمـا في ذلـك              تحث  - ٢  

أو مـؤتمر للـدول     /أعضاء المكاتب، على إدراج هـذه المـسألة في جـدول أعمـال كـل اجتمـاع و                 
يب اللازمــة الأطــراف في تلــك الــصكوك مــن أجــل فــتح بــاب النقــاش بــشأن الوســائل والأســال 

ــى        ــاء عل ــسان، بن ــات معاهــدات حقــوق الإن ــادل في عــضوية هيئ ــرافي الع ــع الجغ ــة التوزي لكفال
ــة حقــوق الإنــسان والمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي وأحكــام هــذا      التوصــيات الــسابقة للجن

  القرار؛ 
 الدول الأطـراف في صـكوك الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان علـى أن               تشجع  - ٣  

راءات ملموسة، بما فيها إمكانية وضع نظـم لتوزيـع الحـصص حـسب المنـاطق                تنظر في اتخاذ إج   
ــدات، وأن تتخـــذ تلـــك      ــة بغـــرض انتخـــاب أعـــضاء الهيئـــات المنـــشأة بموجـــب معاهـ الجغرافيـ
الإجراءات، بما يكفل تحقيـق الهـدف الأساسـي المتمثـل في التوزيـع الجغـرافي العـادل في عـضوية                     

  هيئات حقوق الإنسان تلك؛
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ند بحث إمكانية تخصيص مقاعـد علـى أسـاس إقليمـي في كـل هيئـة         ، ع توصي  - ٤  
  :من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، بتطبيق إجراءات مرنة تشمل المعايير التالية

يجب أن تخصص لكل مجموعة مـن المجموعـات الإقليميـة الخمـس الـتي أنـشأتها                   )أ(  
ب معاهـدات تعـادل نـسبة عـدد         الجمعية العامة مقاعـد في كـل هيئـة مـن الهيئـات المنـشأة بموج ـ               

  الدول الأطراف في الصك من تلك المجموعة؛
يتعين اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء تنقيحات دورية لتخـصيص المقاعـد بغيـة               )ب(  

  الإعراب عن التغيرات النسبية في مستوى التصديق على المعاهدة في كل مجموعة إقليمية؛
ة تجنبـــا لتعـــديل نـــص الـــصك عنـــد      يـــتعين القيـــام بتنقيحـــات دوريـــة آليـ ــ      )ج(  
  الحصص؛ تنقيح

ادل في ــــي العــــع الجغرافـق هــدف التوزيـــة لتحقيــــــة اللازمــــ أن العمليدـتؤكــ  - ٥  
عــضوية هيئــات معاهــدات حقــوق الإنــسان يمكــن أن تــساهم في التوعيــة بأهميــة التــوازن بــين     

ئــات معاهــدات وتــوليهم الجنــسين وتمثيــل الــنظم القانونيــة الرئيــسية ومبــدأ انتخــاب أعــضاء هي  
مناصبهم بصفتهم الشخصية وتحلـيهم بـأخلاق رفيعـة ونــزاهة وكفـاءة معتـرف بهمـا في ميـدان          

  حقوق الإنسان؛
 إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الــسبعين،       تطلــب  - ٦  

ــستكملا وشــاملا        ــرا م ــسان، تقري ــوق الإن ــم المتحــدة لحق ــع مفوضــية الأم ــشاور م ــذا بالت في ه
الـــصدد، يتـــضمن معلومـــات عـــن أي خطـــوات تتخـــذها الـــدول الأطـــراف في الاجتماعـــات  

المؤتمرات التي تعقدها الدول الأطراف للتصدي لمـسألة التوزيـع الجغـرافي العـادل في عـضوية                  أو
  هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأن يقدم كذلك توصيات محددة بشأن تنفيذ هذا القرار؛

ــرر  - ٧   ــون       مواصــلة تق ــد المعن ــار البن ــسبعين في إط ــا ال ــسألة في دورته ــر في الم النظ
  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”
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  مشروع القرار السادس    
 حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 ٦٧/١٧٠ار  إلى جميع قراراتها الـسابقة المتعلقـة بهـذا الموضـوع، وآخرهـا القـر              إذ تشير   
 ١٨/١٢٠، وإلى مقــرر مجلــس حقــوق الإنــسان    ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠المــؤرخ 
، وإلى  ٢٠١٣سـبتمبر   / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢٤/١٤ وقراره   )١(٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٣٠المؤرخ  

  القرارات السابقة الصادرة عن المجلس ولجنة حقوق الإنسان،
 المبـادئ والأحكـام ذات الـصلة بالموضـوع الـواردة في ميثـاق حقـوق        وإذ تعيـد تأكيـد    

 )٢٩-د (٣٢٨١الـــدول وواجباتهـــا الاقتـــصادية الـــذي أعلنتـــه الجمعيـــة العامـــة في قرارهـــا        
يجـوز    منه التي أعلنت فيها أنه لا      ٣٢، وبخاصة المادة    ١٩٧٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٢ المؤرخ

لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير مـن أي نـوع آخـر أو تـشجع علـى             
  استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

، )٢(٦٧/١٧٠ بتقرير الأمين العـام المقـدم عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة                يط علما وإذ تح   
 كــانون ١٢ المــؤرخ ٥٢/١٢٠وإذ تــشير إلى تقريــري الأمــين العــام عــن تنفيــذ قــراري الجمعيــة 

  ،)٤(٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٥٥/١١٠  و)٣(١٩٩٧ديسمبر /ولالأ
 أن التدابير والتشريعات القسرية المتخـذة مـن جانـب واحـد منافيـة للقـانون             وإذ تؤكد   

 والمبـادئ الـتي تحكـم العلاقـات      الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعـايير        
  السلمية بين الدول،

ــسلم   ــة       وإذ ت ــشابكة غــير قابل ــة مترابطــة مت ــسان حقــوق عالمي ــع حقــوق الإن ــأن جمي  ب
للتجزئة، وإذ تعيد في هـذا الـصدد تأكيـد الحـق في التنميـة بوصـفه جـزءا لا يتجـزأ مـن حقـوق                          

  الإنسان كافة،
اري الـسادس عـشر والاجتمـاع التـذكاري      إلى الوثيقة الختامية للمـؤتمر الـوز       وإذ تشير   

مـايو  / أيـار  ٢٧ إلى   ٢٣لحركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في بالي، إندونيسيا، في الفترة من             
__________ 

، )A/66/53/Add.1 ( ألـف  ٥٣لـسادسة والـستون، الملحـق رقـم         الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة ا       انظر    )١(  
  .الفصل الثالث

  )٢(  A/68/211.  
  )٣(  A/53/293 و Add.1.  
  )٤(  A/56/207 و Add.1. 
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ــة للمــؤتمر الــسادس عــشر لرؤســاء دول أو حكومــات بلــدان عــدم     )٥(٢٠١١  والوثيقــة الختامي
 والوثــائق )٦(٢٠١٢أغــسطس / آب٣١ إلى ٢٦الانحيــاز الــذي عقــد في طهــران في الفتــرة مــن  

الختامية التي اعتمدت في مؤتمرات القمة والمؤتمرات الـسابقة الـتي اتفقـت فيهـا الـدول الأعـضاء                   
في الحركــة علــى معارضــة تلــك التــدابير أو القــوانين واســتمرار تطبيقهــا والتنديــد بهــا ومواصــلة  

و الـذي   الجهود لنقضها فعليا وعلـى حـث الـدول الأخـرى علـى أن تحـذو حـذوها، علـى النح ـ                    
دعت إليه الجمعية العامة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، وعلـى الطلـب إلى الـدول الـتي تطبـق       

  تلك التدابير أو القوانين إلغاءها بصورة تامة وفورية،
 إلى أنه أهيب بالدول في المؤتمر العالمي لحقوق الإنـسان الـذي عقـد في                وإذ تشير أيضا    

 أن تمتنع عن اتخـاذ أي تـدابير مـن جانـب             ١٩٩٣يونيه  /ان حزير ٢٥ إلى   ١٤فيينا في الفترة من     
تتفق مع القانون الدولي والميثـاق وتـضع عقبـات أمـام العلاقـات التجاريـة بـين الـدول                     واحد لا 

  التجارة،  وتشكل خطرا كبيرا أيضا على حرية)٧(وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان
ــا    ــضع في اعتباره ــتي وإذ ت ــع الإشــارات ال ــسألة في إعــلان    جمي ــشأن هــذه الم  وردت ب

كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعيـة الـذي اعتمـده مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في                    
 وإعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين اللــذين اعتمــدهما المــؤتمر العــالمي الرابــع )٨(١٩٩٥مــارس / آذار١٢

بول بــشأن المــستوطنات البــشرية    وإعــلان اســطن )٩(١٩٩٥ســبتمبر / أيلــول١٥المعــني بــالمرأة في  
الموئـل  (وجدول أعمال الموئل اللذين اعتمـدهما مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثـاني للمـستوطنات البـشرية                   

  سنوات،  وفي عمليات استعراضها التي تجري كل خمس)١٠(١٩٩٦يونيه / حزيران١٤في ) الثاني
ذة مـن جانـب واحـد في         إزاء الأثر السلبي للتدابير القسرية المتخ ـ      وإذ تعرب عن القلق     

  العلاقات الدولية والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والتعاون الدولي،

__________ 
  )٥(  A/65/896-S/2011/407المرفق الأول ،. 

  )٦(  A/67/506-S/2012/752المرفق الأول ،. 

 .، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I)انظر   )٧(  

منــشورات الأمــم  (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦تقريــر مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن،   )٨(  
 .، المرفق الأول١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8المتحدة، رقم المبيع 

م المتحـدة،   منـشورات الأم ـ   (١٩٩٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة، بـيجين،             )٩(  
 .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.13رقم المبيع 

 ١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣، اسـطنبول،    )الموئـل الثـاني   (تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمـستوطنات البـشرية           )١٠(  
 .قان الأول والثاني، المرف١، الفصل الأول، القرار )A.97.IV.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
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 إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعـض البلـدان      وإذ تعرب عن بالغ القلق      
مـن جـراء اتخــاذ تـدابير قــسرية مـن جانــب واحـد لا تتفـق مــع القـانون الــدولي والميثـاق وتــضع         

مام العلاقات التجارية بين الدول وتعوق تحقيق التنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية علـى               عقبات أ 
نحو تام وتحول دون رفاه السكان في البلـدان المتـضررة وتترتـب عليهـا عواقـب خاصـة بالنـسبة                     

  الإعاقة، إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون، وكبار السن والأشخاص ذوو
 لأنه على الرغم من التوصيات الـتي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة     لقوإذ يساورها بالغ الق     

ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ومـؤتمرات الأمـم المتحـدة الرئيـسية الـتي عقـدت                  
زالت التدابير القسرية تتخـذ وتنفـذ مـن جانـب واحـد بمـا يتنـافى                  مؤخرا بشأن هذه المسألة، ما    

لها من آثار سـلبية في الأنـشطة الاجتماعيـة الإنـسانية           بكل ما  مع القانون الدولي العام والميثاق،    
ــتي تتجــاوز الحــدود         ــا ال ــا آثاره ــا فيه ــة، بم ــدان النامي ــة للبل ــصادية والاجتماعي ــة الاقت وفي التنمي
الإقليمية، واضعة بذلك مزيدا من العقبات أمام تمتع الـشعوب والأفـراد الخاضـعين لولايـة دول                 

   الإنسان،أخرى تمتعا تاما بجميع حقوق
 جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تترتب علـى أي            وإذ تضع في اعتبارها     

تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتـصادية ذات طـابع قـسري تتخـذ مـن جانـب                  
واحــد تمــس بعمليــة التنميــة وتعزيــز حقــوق الإنــسان في البلــدان الناميــة، ممــا يــؤدي إلى وضــع     

  مام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،عقبات أ
 أن التـدابير القـسرية المتخـذة مـن جانـب واحـد تـشكل عقبـة رئيـسية                    وإذ تعيد تأكيد    

  ،)١١(أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية
 المشتركة بـين العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة              ١ من المادة    ٢ إلى الفقرة    وإذ تشير   
 التي تنص على    )١٣(هـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية       والع )١٢(والسياسية

  يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من سبل العيش الخاصة به، جملة أمور منها أنه لا
يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التـابع              ما وإذ تلاحظ   

نسان من جهـود متواصـلة، وإذ تعيـد بـصفة خاصـة تأكيـد معـاييره الـتي تعتـبر                     لمجلس حقوق الإ  
بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحـد إحـدى العقبـات الـتي تعرقـل تنفيـذ الإعـلان              

  بشأن الحق في التنمية،
__________ 

 .، المرفق٤١/١٢٨القرار   )١١(  

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١٢(  

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١٣(  
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 جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير مـن جانـب واحـد                 تحث  - ١  
انون الدولي والقانون الإنساني الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة والمعـايير والمبـادئ                تتفق مع الق   لا

لهـا   سـيما التـدابير ذات الطـابع القـسري بكـل مـا             التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول، ولا      
مــن آثــار تتجــاوز الحــدود الإقليميــة، بمــا يــشكل عقبــات أمــام العلاقــات التجاريــة بــين الــدول   

 )١٣(لإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان             ويعرقل بذلك ا  
  سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛ وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا

ــشدة تحــث  - ٢   ــصادية     ب ــدابير اقت ــق أي ت ــاع عــن اتخــاذ وتطبي ــى الامتن ــدول عل  ال
ق مع القـانون الـدولي والميثـاق وتعـوق تحقيـق التنميـة          تتف تجارية من جانب واحد لا     مالية أو  أو

  الاقتصادية والاجتماعية على نحو تام، وبخاصة في البلدان النامية؛
تتفـق مـع     جميع الدول علـى عـدم اتخـاذ أي تـدابير مـن جانـب واحـد لا                 تحث    - ٣  

النــساء، القــانون الــدولي والميثــاق وتعرقــل تحقيــق ســكان البلــدان المتــضررة، وبخاصــة الأطفــال و
التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو تام وتحول دون رفـاههم وتـضع العقبـات أمـام تمـتعهم          
التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمـستوى معيـشة يـضمن لـه صـحته                     
ورفاهــه وحقـــه في الحـــصول علــى الغـــذاء والرعايـــة الطبيــة والتعلـــيم والخـــدمات الاجتماعيـــة    

  رية، وعلى كفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتين للضغط السياسي؛الضرو
 على تجاوز تلك التدابير الحدود الإقليمية، مما يهـدد، عـلاوة علـى              تعترض بشدة   - ٤  

ذلــك، ســيادة الــدول، وتهيــب بجميــع الــدول الأعــضاء في هــذا الــسياق ألا تعتــرف بتلــك التــدابير    
ة أو تشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لتطبيق التـدابير           تطبقها وأن تتخذ تدابير إداري     أو

  الحدود؛ القسرية المتخذة من جانب واحد خارج الحدود الإقليمية أو لآثارها التي تتجاوز تلك
 مواصــلة بعــض الــدول تطبيــق تــدابير قــسرية متخــذة مــن جانــب واحــد تــدين  - ٥  

 تتجـاوز الحـدود الإقليميـة بوصـفها أدوات          لها من آثار   وإنفاذها، وترفض تلك التدابير بكل ما     
ــة،      ــسـياسي أو الاقتــصادي علــى أي بلــد، وخــصوصا علــى البلــدان النامي تــستخدم للــضغط ال
بهدف منع تلك البلدان من ممارسة حقها في تقرير نظمهـا الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة                 

جميــع حقــوق الإنــسان  لتلــك التــدابير مــن آثــار ســلبية في إعمــال    بمحــض إرادتهــا وبــسبب مــا 
  الإعاقة؛ لقطاعات كبيرة من سكانها، وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو

 إزاء الآثـار الـسلبية الـتي تلحـق بحالـة الطفـل في بعـض                 تعرب عن بـالغ القلـق       - ٦  
لمتحـدة  البلدان من جراء اتخـاذ تـدابير قـسرية انفراديـة لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم ا                         

وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الـدول، وتعـوق تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية                  
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على نحو تام وتحول دون رفاه السكان في البلدان المتضررة، وتترتب عليها عواقب خاصـة بالنـسبة                 
  إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون، وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة؛

 عـدم جـواز اسـتخدام الـسلع الأساسـية مـن قبيـل الغـذاء والـدواء                 تعيد تأكيـد    - ٧  
كأدوات للإكراه السياسي وعدم جواز حرمـان أي شـعب بـأي حـال مـن الأحـوال مـن سـبل                    

  العيش والتنمية الخاصة به؛
 بالدول الأعضاء التي بادرت إلى اتخاذ هـذه التـدابير أن تتمـسك بمبـادئ                تهيب  - ٨  

ــدو  ــة     القــانون ال ــصادرة عــن مــؤتمرات الأمــم المتحــدة والمــؤتمرات العالمي ــاق والإعلانــات ال لي والميث
والقرارات ذات الصلة بالموضوع وأن تتقيد بالتزاماتهـا ومـسؤولياتها الناشـئة عـن الـصكوك الدوليـة                  

  ممكن؛ لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها عن طريق إلغاء هذه التدابير في أقرب وقت
، في هذا السياق، على حـق جميـع الـشعوب في تقريـر المـصير الـذي          أكيدتعيد الت   - ٩  

  والثقافية؛ تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية
ــات     تـــشير  - ١٠   ــة بالعلاقـ ــدولي المتعلقـ ــانون الـ ــادئ القـ ــلان مبـ ــا لإعـ ــه وفقـ  إلى أنـ
 الأمـم المتحـدة الـوارد في مرفــق قــرار الجمعيـة العامـة                والتعـاون بـين الـدول وفقـا لميثـاق          الودية
 وللمبـادئ والأحكـام ذات الـصلة        ١٩٧٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٤ المؤرخ   )٢٥-د (٢٦٢٥

بالموضوع الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية في قرارهـا              
 لأي دولــة أن تــستخدم تــدابير اقتــصادية   منــه، لا يجــوز٣٢، وبخاصــة المــادة )٢٩-د (٣٢٨١

سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تـشجع علـى اسـتخدامها للـضغط علـى دولـة أخـرى                       أو
  لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا؛

انــب  جميــع المحــاولات الراميــة إلى فــرض تــدابير قــسرية متخــذة مــن ج تــرفض  - ١١  
واحد، وتحث مجلس حقوق الإنسان على أن يأخذ في الاعتبار على نحو تام، لـدى الاضـطلاع                 
بمهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنميـة، الآثـار الـسلبية لتلـك التـدابير، بطـرق منـها سـن قـوانين             

  وطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية بما يتنافى مع القانون الدولي؛
إلى مفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان أن تقــوم، لــدى   تطلــب  - ١٢  

الاضطلاع بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح هذا القرار الأولويـة في               
للتـدابير القـسرية المتخـذة مـن جانـب           تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة مـا         

  يلة الأمد في سكان البلدان النامية؛واحد من آثار طو
 على أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تشكل عقبة رئيـسية             تشدد  - ١٣  

تتجنـب   ، وتهيب بجميع الـدول في هـذا الـصدد أن          )١١(أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية      
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خـارج نطـاق الحـدود      فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وتطبيـق القـوانين الوطنيـة              
أقـره   الإقليمية بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية، على نحـو مـا        

  الإنسان؛ الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق
 بأنه جرى في إعلان المبـادئ الـذي اعتمـد في المرحلـة الأولى مـن القمـة              تسلم  - ١٤  

ــرة مــن     العا ــتي عقــدت في جنيــف في الفت ــة لمجتمــع المعلومــات ال /  كــانون الأول١٢ إلى ١٠لمي
يتفـق مـع      حث الدول بقوة على تجنب اتخاذ أي تدبير من جانب واحد لا            )١٤(٢٠٠٣ديسمبر  

  المعلومات؛ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن ذلك في إطار بناء مجتمع
 المتزايد الذي يوليه مجلس حقـوق الإنـسان ومفوضـية الأمـم              بالاهتمام ترحب  - ١٥  

المتحدة لحقوق الإنسان للأثـر الـسلبي النـاجم عـن تطبيـق التـدابير القـسرية المتخـذة مـن جانـب                 
  واحد، وتدعو المجلس إلى مواصلة استكشاف السبل الكفيلة بمعالجة هذه المسألة؛

 المقـررين الخاصـين والمعنـيين        دعوة مجلس حقوق الإنـسان جميـع       تكرر تأييدها   - ١٦  
ــة         ــصادية والاجتماعي ــوق الاقت ــدان الحق ــس في مي ــابعين للمجل ــة الت ــات المواضــيعية القائم بالآلي
والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كـل في نطـاق ولايتـه، للآثـار والعواقـب الـسلبية للتـدابير                  

  القسرية المتخذة من جانب واحد؛
حقــوق الإنــسان أن تــنظم مفوضــية الأمــم المتحــدة  طلــب مجلــس تعيــد تأكيــد  - ١٧  

لحقوق الإنسان حلقـة عمـل عـن أثـر تطبيـق التـدابير القـسرية المتخـذة مـن جانـب واحـد علـى                          
السكان المتضررين من حيث تمتعهم بحقوق الإنسان، ولا سـيما أثرهـا الاجتمـاعي الاقتـصادي                

  على المرأة والطفل، في الدول المستهدفة؛
لأمــين العــام أن يطلــع جميــع الــدول الأعــضاء علــى هــذا القــرار،     إلى اتطلــب  - ١٨  

لديها من آراء ومعلومات بشأن مـا يترتـب علـى التـدابير القـسرية المتخـذة              يواصل جمع ما   وأن
من جانب واحد مـن تبعـات وآثـار سـلبية في سـكانها وأن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا                         

 عن الآثار السلبية للتـدابير القـسرية المتخـذة مـن جانـب              التاسعة والستين تقريرا متعمقا وشاملا    
واحــد علــى التمتــع الكامــل بحقــوق الإنــسان، في الوقــت الــذي تكــرر فيــه مــرة أخــرى تأكيــد   

  ضرورة تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
 والـستين في إطـــار    أن تنظر في المسألة على سبيل الأولوية في دورتهـا التاسـعة            تقرر  - ١٩  

حقوق الإنســان، بما فــي ذلك النهج البديلة لتحسين التمتــع الفعلـي        مسائل”البند الفرعــي المعنــون    
  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”من البند المعنــون “ بحقــوق الإنسان والحريــات الأساسيــة

__________ 
  )١٤(  A/C.2/59/3المرفق، الفصل الأول، الفرع ألف ،. 
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  مشروع القرار السابع    
 فلات من العقابسلامة الصحفيين ومسألة الإ    

  
  ،إن الجمعية العامة      

   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ تسترشد  
ــد    ــد تأكي ــسان  وإذ تعي ــالمي لحقــوق الإن ــصل بهــذا   )١( الإعــلان الع ــا يت ــشير إلى م  وإذ ت

الموضوع من معاهدات دولية متعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخـاص بـالحقوق                 
، )٣( والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري       )٢(سياسيةالمدنيــة وال ــ

  ، )٥( وبروتوكولاتها الإضافية)٤(١٩٤٩أغسطس / آب١٢ؤرخة لماواتفاقيات جنيف 
 إلى خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفـلات مـن              وإذ تشير   

يين في منظومــة الأمــم المتحــدة المعــني بالتنــسيق في  العقــاب، الــتي أقرهــا مجلــس الرؤســاء التنفيــذ 
ــسان ١٢ ــل /ني ــا إلى     ٢٠١٢أبري ــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجه ــا وكــالات الأم ، ودعيــت فيه

العمــل مــع الــدول الأعــضاء مــن أجــل تهيئــة أجــواء حــرة وآمنــة للــصحفيين والإعلامــيين ســواء  
ــسلام        في ــز ال ــدف تعزي ــن الحــالات، به ــا م ــتراع أو غيره ــة في  حــالات ال ــة والتنمي والديمقراطي

  أجمع،  العالم
ــضا    ــشير أي ــسان    وإذ ت ــوق الإن ــس حق ــرارات مجل ــؤرخ ٢١/١٢ إلى ق ــول٢٧ الم /  أيل
 بـشأن تعزيـز     ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ٥ المـؤرخ    ٢٠/٨ بشأن سـلامة الـصحفيين و        ٢٠١٢سبتمبر  

ــع     ــى الإنترنــت والتمت ــسان عل ــة حقــوق الإن ــؤرخ ٢٤/١٥ و بهــاوحماي ــول٢٧ الم  ســبتمبر/ أيل
 بشأن البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومقرر مجلـس حقـوق الإنـسان                ٢٠١٢

 بشأن عقد حلقة نقاش حول سلامة الـصحفيين،         ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٦ المؤرخ   ٢٤/١١٦
  ،٢٠٠٦ديسمبر /كانون الأول ٢٣ المؤرخ )٢٠٠٦ (١٧٣٨فضلا عن قرار مجلس الأمن 

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  

 .رفق، الم٦١/١٧٧القرار   )٣(  

 .٩٧٣-٩٧٠، الأرقام ٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  

 .١٧٥١٣ و ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥المرجع نفسه، المجلد   )٥(  

http://undocs.org/ar/S/RES/1738(2006)�
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 بتقريــري المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة الحــق في حريــة الــرأي  وإذ تحــيط علمــا  
، والمقرر الخاص المعني بحـالات الإعـدام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة                   )٦(والتعبير

  ، المقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين،)٧(تعسفاً أو
 على دور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمـم المتحـدة للتربيـة               وإذ تثني   

  العقاب، والعلم والثقافة وأنشطتهما فيما يتعلق بسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من
 بتقريــر مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان بــشأن وإذ تحــيط علمــا مــع التقــدير  

، الــذي قــدم إلى مجلــس حقــوق الإنــسان في  )٨( الــصحفيينالممارســات الجيــدة في مجــال ســلامة 
  دورته الرابعة والعشرين، 

 انعقـــاد المــــؤتمر الــــدولي المعـــني بــــسلامة الــــصحفيين في   وإذ تلاحـــظ مــــع التقــــدير   
   في وارسو وتوصياته المحددة،٢٠١٣أبريل /نيسان ٢٤ و ٢٣

ت مـــن  بـــأن الـــصحافة تتطـــور باســـتمرار نحـــو الاشـــتمال علـــى إســـهاماوإذ تعتـــرف  
مؤسسات إعلامية وأفراد عاديين ومنظمات متنوعة تلتمس المعلومات بجميع أنواعهـا وتتلقاهـا             
وتبثها عن طريق الإنترنت وعن غير طريق الإنترنت، ممارسةً منها لحريـة الـرأي والتعـبير، وفقـا                  

 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، مـسهمةً بـذلك في تـشكيل                     ١٩للمادة  
  لامح النقاش العام،م

 بأهميـة حريـة التعـبير ووسـائط الإعـلام الحـرة لبنـاء مجتمعـات وديمقراطيـات                   وإذ تسلم   
  مشتملة على المعرفة ولتعزيز الحوار بين الثقافات والسلام والحكم الرشيد،

 بــأن عمــل الــصحفيين كــثيرا مــا يعرضــهم بــشكل خــاص لخطــر         وإذ تــسلم أيــضا   
  التخويف والمضايقة والعنف، 

 بالممارسات الجيدة التي تنتهجها بلدان مختلفة بهدف حمايـة الـصحفيين      وإذ تحيط علما    
وبالممارسات الجيدة الـتي مـن بينـها تلـك الـتي تـستهدف حمايـة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان                        

  ويمكن أن تكون، حيثما انطبق ذلك، ذات صلة بحماية الصحفيين، 
بطريقـة عـرض المعلومـات وبـأن الـصحافة           بكثرة عـدد الـذين تتـأثر حيـاتهم           وإذ تسلم   

  تؤثر في الرأي العام، 

__________ 
  )٦(  A/HRC/20/17. 

  )٧(  A/HRC/20/22 و Corr.1. 

  )٨(  A/HRC/24/23. 
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ــا    ــضع في اعتباره ــستهدف      وإذ ت ــتي ت ــداءات ال ــى الاعت ــاب عل ــن العق ــلات م  أن الإف
  الصحفيين يشكل أحد التحديات الرئيسية أمام تعزيز حماية الصحفيين، 

اد المـرتبطين   في هذا الصدد إلى ضرورة اعتبار الصحفيين والإعلاميين والأفـر     وإذ تشير   
المخـاطر في منـاطق الـتراع المـسلح، أشخاصـا            بهم، الذين يقومون بمهام بمقتـضى مهنتـهم تحفهـا           

بصفتهم هذه، شـريطة ألا يقومـوا بـأي عمـل يـضر بوضـعهم                مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم     
  كمدنيين،
ت  إزاء مــا تمثلــه الجهــات الــتي ليــست دولا، بمــا فيهــا الجماعــا وإذ تعــرب عــن القلــق  

  الإرهابية والمنظمات الإجرامية، من خطر يهدد سلامة الصحفيين،
 بالمخــاطر الخاصــة الــتي تواجــه الــصحفيات في ســياق ممارســتهن لعملــهن، وإذ تعتــرف  

تشدد، في هذا السياق، على أهمية اتباع نهـج يراعـي الفـوارق بـين الجنـسين عنـد النظـر في                       وإذ
   التدابير اللازمة لتعزيز سلامة الصحفيين،

 مـع التقـدير بخطـة عمـل الأمـم المتحـدة بـشأن سـلامة الـصحفيين                   تحيط علمـا    - ١  
  ومسألة الإفلات من العقاب؛

 بشكل قاطع جميع الاعتداءات وأعمال العنف الموجهـة ضـد الـصحفيين             تدين  - ٢  
والعــاملين في وســائط الإعــلام، مــن قبيــل التعــذيب وحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القــضاء      

ء القسري والاحتجاز التعسفي، وكذلك أعمال الترهيب والمـضايقة سـواء في      وحالات الاختفا 
  حالات التراع أو في غير حالات التراع؛

نوفمبر باعتباره اليوم الدولي لإنهـاء الإفـلات مـن          / تشرين الثاني  ٢ إعلان   تقرر  - ٣  
  العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين؛

للتربية والعلم والثقافة أن تقوم، بالتشاور مـع   إلى منظمة الأمم المتحدة     تطلب  - ٤  
الكيانات المعنية داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة، آخـذة في اعتبارهـا الأحكـام الـواردة في مرفـق                      

ــصادي والاجتمــاعي    ــرار المجلــس الاقت ــؤرخ ١٩٨٠/٦٧ق ــه / تمــوز٢٥ الم ــسير ١٩٨٠يولي ، بتي
رائم المرتكبـة ضـد الـصحفيين، بالتعـاون         تنفيذ اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الج ـ        

  مع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين؛
 الــدول الأعـضاء علــى بــذل قـصارى جهودهــا لمنــع أعمـال العنــف ضــد    تحـث   - ٥  

الــصحفيين والعــاملين في وســائط الإعــلام وعلــى كفالــة المــساءلة عــن طريــق إجــراء تحقيقــات     
ه في نطــاق ولايتــها مــن أعمــال عنــف ضــد  محايــدة وســريعة وفعالــة في جميــع مــا يــدعى وقوع ــ 
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الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وعلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالـة وضـمان         
  وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة؛

 بالدول أن تشجع على تهيئة بيئة آمنة ومواتيـة للـصحفيين لكـي يقومـوا                تهيب  - ٦  
التــدابير التــشريعية؛ ) أ(دخل لا موجــب لــه، وذلــك بوســائل منــها بعملــهم باســتقلالية ودون تــ

ــانون والعــسكريين،      ) ب( ــاذ الق ــاملين في الجهــاز القــضائي والمــوظفين المكلفــين بإنف ــة الع توعي
وكذلك الصحفيين والمجتمع المدني، بالالتزامات والواجبات المنصوص عليها في القانون الـدولي           

رصـــد ) ج(الإنـــساني فيمـــا يتـــصل بـــسلامة الـــصحفيين؛ لحقـــوق الإنـــسان والقـــانون الـــدولي 
تخــصيص ) ه(الإدانــة العلنيــة للاعتــداءات؛ ) د(الاعتــداءات علــى الــصحفيين والإبــلاغ عنــها؛  

  الموارد اللازمة للتحقيق في هذه الاعتداءات ومقاضاة مرتكبيها؛
نيـة   وكالات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وصناديقها وبرامجهـا المع         تدعو  - ٧  

إلى النظــر في تعــيين جهــات تنــسيق لتبــادل المعلومــات حــول تنفيــذ خطــة عمــل الأمــم المتحــدة  
بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقـاب، بالتعـاون مـع الـدول الأعـضاء وبتنـسيق          

  عام من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
لى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والـستين         إلى الأمين العام أن يقدم إ      تطلب  - ٨  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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  مشروع القرار الثامن    
تعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتـشجيع إرسـاء                  

 الديمقراطية
  

  ،إن الجمعية العامة  
يــة تــستند إلى إرادة الــشعوب  أن الديمقراطيــة قيمــة مـن القــيم العالم إذ تؤكـد مــن جديــد   

المعــبر عنــها بحريــة في تحديــد نظمهــا الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، ومــشاركتها 
  الكاملة في جميع نواحي حياتها،

 أنه على الرغم من وجود سمات مشتركة بين النظم الديمقراطيـة،            وإذ تؤكد من جديد أيضا      
منطقـة بعينـها،      وأن الديمقراطيـة ليـست حكـراً علـى بلـد بعينـه أو              فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية،    

  المصير، تؤكد من جديد كذلك ضرورة إيلاء الاحترام الواجب للسيادة والحق في تقرير وإذ
 على أن الديمقراطية والتنميـة واحتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية                وإذ تشدد   

  كافة أمور مترابطة ويعزز كل منها الآخر،
نتخابيـــة  أن الـــدول الأعـــضاء مـــسؤولة عـــن تنظـــيم العمليـــات الاوإذ تؤكـــد مـــن جديـــد  

وإجرائها، وعن كفالة حريتها ونزاهتها، وأن الدول الأعضاء يجـوز لهـا، في سـياق ممارسـة سـيادتها،                   
أن تطلــب مــن المنظمــات الدوليــة تزويــدها بالمــساعدة أو الخــدمات الاستــشارية اللازمــة لتعزيــز          

  الغرض، ياتها الانتخابية وتطويرها، بما في ذلك إيفاد بعثات تمهيدية لذلكمؤسساتها وعمل
 بأهمية إجراء انتخابات نزيهة ودورية وذات مصداقية، بمـا في ذلـك إجراؤهـا       وإذ تسلم   

في البلدان الحديثة العهد بالديمقراطية والبلـدان الـسائرة في طريـق الديمقراطيـة، لـتمكين المـواطنين         
  رادتهم وتعزيز الانتقال بنجاح إلى ديمقراطيات مستدامة طويلة الأجل،من التعبير عن إ

بأن الدول الأعضاء مسؤولة عن كفالة إجراء انتخابات حرة ونـزيهة،          وإذ تسلم أيضاً      
بعيداً عن التخويف والقسر والتلاعب بعمليـات فـرز الأصـوات، وعـن المعاقبـة علـى جميـع هـذه                     

  الأعمال تبعا لذلك،
ــسابقة المتخــذة في هــذا الــصدد، ولا   إلىوإذ تــشير    ٦٦/١٦٣ســيما القــرار    قراراتهــا ال
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩المؤرخ 

إلى جميع القرارات التي اتخذها مجلس حقـوق الإنـسان في هـذا الـصدد،               وإذ تشير أيضاً      
ــرارات   ــا في ذلـــــك القـــ ــارس/آذار ٢٢ؤرخ  المـــــ١٩/١١بمـــ ــؤرخ ١٩/٣٦، و ٢٠١٢ مـــ  المـــ

http://undocs.org/ar/A/RES/66/163�
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 المـــــؤرخ ٢٤/٨، و ٢٠١٣مـــــارس / آذار٢١ المـــــؤرخ ٢٢/١٠، و ٢٠١٢ مـــــارس/آذار ٢٣
  ،٢٠١٣سبتمبر /أيلول ٢٦

تقـدم المـساعدة الانتخابيـة والـدعم لتـشجيع            أن الأمـم المتحـدة لا      وإذ تؤكد من جديد     
  عضو المعنية،إرساء الديمقراطية إلا بناء على طلب صريح من الدولة ال

 تزايــد عــدد الــدول الأعــضاء الــتي تتخــذ الانتخابــات وســيلةً   وإذ تلاحــظ مــع الارتيــاح  
ســلمية لاســتبيان إرادة الــشعوب، ممــا يــؤدي إلى بنــاء الثقــة في أنظمــة الحكــم التمثيليــة ويــسهم في  

  توطيد السلام والاستقرار على الصعيد الوطني وقد يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي،
ديـــسمبر / كـــانون الأول١٠ إلى الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان المعتمـــد في  وإذ تـــشير  
، وبخاصة المبدأ الذي ينص على أن إرادة الشعب المعبر عنها في انتخابات دورية نزيهـة هـي      )١(١٩٤٨

مـصدر الحكــم، وعلـى الحــق في اختيـار الممــثلين بحريــة في انتخابـات دوريــة نزيهـة تُجــرى بالتــصويت      
  التصويت، ي في اقتراع عام يضمن المساواة بين الجميع، أو بأي طريقة مماثلة تضمن حريةالسر

 واتفاقيــة )٢( العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية  وإذ تؤكــد مــن جديــد   
 والاتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال          )٣(القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة           

، وإذ تؤكـد مـن جديـد بـصفة        )٥( واتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة         )٤(التمييز العنـصري  
كـي يـشاركوا   دون أي تمييـز،     خاصة أن المواطنين ينبغي أن يُكفل لهم الحـق وتُعطـاهم الفرصـة،              

 إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحريـة، وفي أن يـصوتوا ويُنتخبـوا في                  في
ة تُجرى بالاقتراع العام الضامن للمساواة بين الجميع وبالتـصويت الـسري            انتخابات دورية نزيه  

  الذي يضمن للناخبين التعبير بحرية عن إرادتهم،
أن المشاركة الفعالة للمرأة على قدم المساواة مع الرجـل في صـنع   وإذ تؤكد من جديد أيضاً        

   المستدامة والسلام والديمقراطية،القرار على جميع المستويات أمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية
التي يتسم بها، بصفة عامة وفي سياق تـشجيع إجـراء انتخابـات              على الأهمية  وإذ تشدد   

نزيهــة وحــرة، احتــرام حريــة التمــاس المعلومــات وتلقيهــا ونــشرها، وفقــا للعهــد الــدولي الخــاص  

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  

  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣(  
، )٢٠-د( ألـف    ٢١٠٦للاطـلاع علـى الـنص العـربي، انظـر القـرار             . ٩٤٦٤، الـرقم    ٦٦٠المرجع نفسه، المجلد      )٤(  

  .المرفق
  .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥المرجع نفسه، المجلد   )٥(  
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الغة لإمكانيـة الحـصول   بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تلاحظ، على وجه الخصوص، الأهمية الب      
  على المعلومات وحرية وسائط الإعلام،

 بضرورة تعزيز العمليات الديمقراطية والمؤسـسات الانتخابيـة وبنـاء القـدرات          وإذ تسلم   
الوطنية في البلدان التي تطلب ذلك، بما في ذلـك قـدرتها علـى إجـراء انتخابـات نزيهـة، وتثقيـف                      

ت من خبرات وتكنولوجيا، وتشجيع مشاركة المرأة علـى         الناخبين، وتطوير ما يرتبط بالانتخابا    
قــدم المــساواة مــع الرجــل، وإعــداد الظــروف الــضرورية لكفالــة مــشاركة جميــع الأشــخاص           

الإعاقة مشاركة فعالة وكاملة على قدم المساواة مع الآخـرين، وزيـادة مـشاركة المـواطنين                 ذوي
ن التي تطلب المساعدة، بغية توطيد إنجـازات        وتوفير التربية الوطنية، ولا سيما للشباب، في البلدا       

  الانتخابات السابقة وترسيخها ودعم الانتخابات اللاحقة،
أهمية العمل على إرساء عمليات ديمقراطية تكون منظمـة ومنفتحـة ونزيهـة     وإذ تلاحظ     

  وشفافة، تحفظ حق التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات وحرية التعبير والرأي،
 المجتمع الـدولي بوسـعه أن يـسهم في تهيئـة الظـروف الـتي يمكـن أن         أنوإذ تلاحظ أيضا   

بعـد   قبل الانتخابات وأثناء إجراء الانتخابات وفي فترة مـا         تعزز الاستقرار والأمن طوال فترة ما     
  بعد التراع، الانتخابات في المراحل الانتقالية وفي حالات ما

ية لأي انتخابـات حـرة ونزيهـة        على أن الشفافية من الأسس الجوهر      وإذ تكرر التأكيد    
تساهم في ضمان مسؤولية السلطات أمام المواطنين، وأن هذه المسؤولية هي الدعامـة الـتي تقـوم                 

  الديمقراطية، عليها المجتمعات
في هذا الصدد بأهميـة المراقبـة الدوليـة للانتخابـات في إجـراء انتخابـات حـرة             وإذ تسلم     

ادة نزاهـة العمليـات الانتخابيـة في البلـدان الـتي تطلبـها، وفي           ونزيهة، وبمساهمة هذه المراقبة في زي     
تعزيز ثقـة الجمـاهير ومـشاركتها في الانتخابـات، والتقليـل مـن احتمـالات حـدوث اضـطرابات                    

  الانتخابات، بسبب
أو المراقبـة الانتخابيـة الدوليـة حـق      / بأن توجيه دعـوات تتعلـق بالمـساعدة و         أيضا وإذ تسلم   

  المراقبة، أو/، وإذ ترحب بقرارات الدول التي طلبت هذه المساعدة وسيادي للدول الأعضاء
ــة الــتي      وإذ ترحــب   ــشطة المــساعدة الانتخابي ــدول الأعــضاء مــن دعــم لأن  بمــا تقدمــه ال

تــضطلع بهــا الأمــم المتحــدة، بجملــة وســائل منــها تــوفير الخــبراء في مجــال الانتخابــات، بمــن فــيهم   
 وتقـديم التبرعـات إلى صـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني              موظفو اللجان الانتخابيـة والمراقبـون،     

لتقديم المساعدة الانتخابية والصندوق الاستئماني المواضـيعي للحكـم الـديمقراطي التـابع لبرنـامج               
  الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية،



A/68/456/Add.2  
 

13-61100 173/290 
 

 تــوفير التكنولوجيــا بــأن المــساعدة الانتخابيــة، وبخاصــة المــساعدة عــن طريــقوإذ تــسلم   
الانتخابية المناسبة المستدامة والفعالة من حيث التكاليف، تدعم العمليات الانتخابية الـتي تجريهـا        

  البلدان النامية،
بالتحديات التي تواجه في مجال تنسيق المساعدة الانتخابيـة بـسبب تعـدد             وإذ تسلم أيضاً      

  داخل الأمم المتحدة وخارجها على السواء،الجهات الفاعلة المشاركة في تقديم تلك المساعدة 
 بإسهامات المنظمات الدولية والإقليمية وبإسهامات المنظمات غير الحكوميـة          وإذ ترحب   

  في تعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية نزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية،
سـيادة القـانون    بأن للصلات القائمة بـين التنميـة والـسلام وحقـوق الإنـسان و             وإذ تسلم     

والحكــم الــديمقراطي، بمــا في ذلــك الانتخابــات الحــرة والتريهــة، أهميــةً ينبغــي أن يــولى لهــا الاعتبــارُ 
  ،٢٠١٥الواجب في إعداد خطة التنمية لما بعد عام 

  ؛)٦( بتقرير الأمين العامترحب  - ١  
 بنـاء   بما تقدمه الأمـم المتحـدة مـن مـساعدة انتخابيـة إلى الـدول الأعـضاء         تشيد  - ٢  

ــا            ــى حــدة، وفق ــة عل ــى أســاس كــل حال ــساعدة عل ــذه الم ــستمر ه ــب أن ت ــها، وتطل ــى طلب عل
للاحتياجـــات المـــتغيرة للبلـــدان الطالبـــة للمـــساعدة ولتـــشريعاتها، مـــن أجـــل تطـــوير مؤســـساتها  
وعملياتها الانتخابية وتحسينها، مع التسليم بأن المسؤولية عن تنظيم انتخابات حـرة ونزيهـة تقـع               

  كومات؛على عاتق الح
 ضرورة أن تواصـل الأمـم المتحـدة تقـديم المـساعدة الانتخابيـة       تؤكد من جديد   - ٣  

  بموضوعية ونزاهة وحياد واستقلالية؛
 إلى وكيــل الأمــين العــام للــشؤون الــسياسية أن يواصــل، في إطــار تأديــة تطلــب  - ٤  

ل الأعـضاء بانتظـام   دوره بوصفه منسقا للأمم المتحدة لمـسائل المـساعدة الانتخابيـة، إبـلاغ الـدو          
  بالطلبات الواردة وبطبيعة أي مساعدة مقدمة؛

 أن تواصــل الأمــم المتحــدة جهودهــا لكــي تكفــل، قبــل التعهــد بتقــديم    تطلــب  - ٥  
المساعدة الانتخابية إلى الدولة الطالبة للمساعدة، وجود وقت كاف لتنظـيم وإيفـاد بعثـة لتقـديم           

تعـاون علـى المـدى الطويـل في المجـال الـتقني، وتـوافر        تلك المساعدة بطريقة فعالـة، بمـا في ذلـك ال         
  البعثة؛ الظروف المؤاتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتقديم تقارير وافية ومتسقة عن نتائج

__________ 
  )٦(  A/68/301. 
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 أهمية توافر الموارد الكافيـة لإدارة انتخابـات تتـسم بالكفـاءة والـشفافية               تلاحظ  - ٦  
ــوف      ــأن ت ــي، وتوصــي ب ــوطني والمحل ــصعيدين ال ــى ال ــة ل  عل ــوارد الكافي ــضاء الم ــدول الأع ــكر ال  تل

  الانتخابات، وأن تنظر في إمكانية إنشاء آليات تمويل وطنية حيثما أمكن ذلك؛
 الواجب الملقى على عاتق الدول كافة لاتخاذ جميع التدابير المناسبة           تؤكد من جديد    - ٧  

  ات على قدم المساواة؛لكفالة أن يكون لكل مواطن بالفعل الحق والفرصة كي يشارك في الانتخاب
 بجميــع الــدول أن تعــزز مــشاركة المــرأة في الحيــاة الــسياسية، وأن تعجــل  تهيــب  - ٨  

ــسان         ــوق الإن ــع الحــالات حق ــزز وتحمــي في جمي ــرأة، وأن تع ــين الرجــل والم ــساواة ب ــق الم بتحقي
ــيح         ــة والترشـ ــتفتاءات العامـ ــات والاسـ ــصويت في الانتخابـ ــق بالتـ ــا يتعلـ ــرأة فيمـ ــة للمـ المكفولـ

  تخاب، على قدم المساواة مع الرجل، في الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛للان
 بأن تواصل الأمم المتحدة، طـوال الفتـرة الزمنيـة الـتي تـستغرقها الـدورة                 توصي  - ٩  

الانتخابيــة بأكملــها، بمــا في ذلــك، إذا اقتــضى الأمــر، قبــل الانتخابــات وبعــدها، تقــديم المــشورة 
من أشكال المساعدة إلى الدول والمؤسسات الانتخابية الطالبة للمـساعدة، اسـتنادا   الفنية وغيرها   

إلى تقييم للاحتياجات ووفقا للاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء الطالبة للمـساعدة، آخـذة في              
الاعتبار استدامة المساعدة وفعاليتها من حيث التكاليف، من أجل المساعدة على تعزيز عملياتهـا              

راطية، وآخذة في الاعتبـار أيـضا أنـه يجـوز للجهـة المعنيـة تـوفير مـساعدة إضـافية في شـكل                      الديمق
  وساطة ومساع حميدة، بناء على طلب الدول الأعضاء؛

 الجهود الإضافية المبذولة لتعزيز التعاون مـع المنظمـات الدوليـة            تلاحظ مع التقدير    - ١٠  
ة لطلبات المـساعدة الانتخابيـة علـى نحـو أوسـع            والحكومية وغير الحكومية الأخرى لتيسير الاستجاب     

نطاقا وأكثر تلبية للاحتياجات، وتشجع تلـك المنظمـات علـى تبـادل المعـارف والخـبرات مـن أجـل                     
تعـده مـن تقـارير عـن العمليـات       الترويج لأفضل الممارسات المتبعة فيمـا تقدمـه مـن مـساعدات ومـا      

نظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكوميـة الـتي        الانتخابية، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والم      
  وفرت مراقبين أو خبراء تقنيين دعما لجهود الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛

ــوه   - ١١   ــات      تن ــة والمنظم ــة الدولي ــات الحكومي ــاليب المنظم ــة أس ــسعي إلى مواءم بال
ابات ومعاييرها، وتعرب في هذا الـصدد عـن        الحكومية العديدة العاملة في مجال مراقبة الانتخ       غير

تقــديرها لــصدور إعــلان المبــادئ المتعلقــة بالمراقبــة الدوليــة للانتخابــات ومدونــة ســلوك المــراقبين  
  الدوليين للانتخابات اللذين يحددان المبادئ التوجيهية للمراقبة الدولية للانتخابات؛

تحدة الاستئماني لتقديم المـساعدة      إلى إنشاء الأمين العام صندوق الأمم الم       تشير  - ١٢  
الانتخابية، وإذ تضع في اعتبارها أن أموال الصندوق توشك حاليا علـى النفـاد، وتهيـب بالـدول                  

  الأعضاء أن تنظر في التبرع للصندوق؛
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الأمين العام على أن يواصـل، عـن طريـق منـسق الأمـم المتحـدة لمـسائل                  تشجع    - ١٣  
ة المـساعدة الانتخابيـة التابعـة لإدارة الـشؤون الـسياسية في             المساعدة الانتخابيـة وبـدعم مـن شـعب        

الأمانة العامة، الاستجابة لطلبات المساعدة المتغيرة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من أنـواع محـددة              
مــن المــساعدة المتوســطة الأجــل الــتي يقــدمها الخــبراء بهــدف دعــم القــدرات الحاليــة للحكومــات  

  ، وبخاصة عن طريق تعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛الطالبة للمساعدة وتعزيزها
 إلى الأمين العام أن يزود شعبة المساعدة الانتخابية بما يكفي مـن المـوارد       تطلب  - ١٤  

البشرية والمالية كي تتمكن من النهوض بولايتها، بما في ذلك تحسين سـبل الاطـلاع علـى قائمـة              
والــذاكرة المؤســسية الانتخابيــة للمنظمــة وكفالــة تنوعهمــا،  أسمــاء الخــبراء في مجــال الانتخابــات  

يواصل العمل على كفالة قـدرة مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان علـى الاسـتجابة،                     وأن
في حدود ولايتها وبالتنسيق الوثيق مع الشعبة، للطلبات الكثيرة المتزايدة التعقيد والأوسع نطاقـا              

  ول على الخدمات الاستشارية؛التي تقدمها الدول الأعضاء للحص
علــى ضــرورة مواصــلة التنــسيق الــشامل، برعايــة منــسق الأمــم  تكــرر التأكيــد   - ١٥  

المتحــدة لمــسائل المــساعدة الانتخابيــة، بــين شــعبة المــساعدة الانتخابيــة وبرنــامج الأمــم المتحــدة     
نـسان، لـضمان   الإنمائي وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني ومفوضية حقـوق الإ          

  تنسيق المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة واتساقها وتجنب الازدواجية في تقديمها؛
إلى برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي أن يواصــل برامجــه المتعلقــة بتقــديم        تطلــب   - ١٦  

ما المنظمـات   سـي  المساعدة في مجال الحكم الديمقراطي بالتعاون مع المنظمـات الأخـرى المعنيـة، ولا             
  التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين المجتمع المدني والحكومات؛

 علــى دور المجتمــع المــدني وأهميــة مــشاركته بحيويــة في التــشجيع  تكــرر التأكيــد  - ١٧  
علــى إرســاء الديمقراطيــة، وتــدعو الــدول الأعــضاء إلى تيــسير مــشاركة المجتمــع المــدني مــشاركة   

   العمليات الانتخابية؛كاملة في
 علـى أهميـة تعزيـز التنـسيق داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة                 تكرر التأكيـد أيـضاً      - ١٨  

 داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة الــذي   الواضــحوخارجهــا، وتؤكــد مــن جديــد الــدور القيــادي   
 يــضطلع بــه منــسق الأمــم المتحــدة لمــسائل المــساعدة الانتخابيــة في مجــالات منــها كفالــة التنــسيق  
والاتساق على نطاق المنظومة وتعزيز الذاكرة المؤسسية ووضع سياسات الأمم المتحدة في مجـال              

  ونشرها؛ المساعدة الانتخابية وتعميمها
إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا التاسـعة والـستين     تطلب    - ١٩  

لمقدمـة مـن الـدول الأعـضاء للحـصول          تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة عن حالة الطلبـات ا          
على المساعدة الانتخابية، وعما يبذله من جهود لتعزيـز دعـم المنظمـة لعمليـة إرسـاء الديمقراطيـة                   

  .في الدول الأعضاء
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  مشروع القرار التاسع    
   الحق في معرفة الحقيقة    

  ،إن الجمعية العامة  
قـوق الإنـسان، والعهـد الـدولي         بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العـالمي لح       إذ تسترشد   

ــات جنيــف المؤرخــة     ــسياسية، واتفاقي ــة وال ــالحقوق المدني  ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢الخــاص ب
، وغيرهـا مـن صـكوك القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان               ١٩٧٧والبروتوكولين الإضافيين لعام    

  والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، بالإضافة إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا،
 مــن البروتوكـــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف   ٣٢ إلى المــادة إذ تــشيرو  
 المتعلقة بحمايـة ضـحايا التراعـات المـسلحة الدوليـة، والـذي           ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢المؤرخة  

 مـن البروتوكـول الإضـافي الأول الـتي          ٣٣يقر بحـق الأسـر في معرفـة مـصير ذويهـا، وإلى المـادة                
تراع المسلح بالبحث عن الأشـخاص الـذين أُبلـغ عـن اختفـائهم حالمـا        تنص على قيام أطراف ال    
  تسمح الظروف بذلك،

ديـسمبر  / كـانون الأول ١٦ المـؤرخ  ٦٠/١٤٧  الجمعية العامة إلى قرار  وإذ تشير أيضا    
جيهيـة بـشأن الحـق في الانتـصاف      ، الذي اعتمـدت فيـه المبـادئ الأساسـية والمبـادئ التو            ٢٠٠٥

والجـبر لــضحايا الانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والانتــهاكات الخطــيرة  
  للقانون الدولي الإنساني،

ــاً   ــة      واعتراف ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــة وال ــوق المدني ــأن الحق ــها ب  من
  تشابكة،حقوق عالمية، غير قابلة للتجزئة ومترابطة وم

/  نيــسان٢٠ المــؤرخ ٢٠٠٥/٦٦ قـــرار لجنــة حقــوق الإنــسان وإذ تأخــذ في اعتبارهــا  
 ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٧ المؤرخ   ٢/١٠٥ ومقرر مجلس حقوق الإنسان      ٢٠٠٥أبريل  

 المـؤرخ  ١٢/١٢ و ٢٠٠٨سـبتمبر  / أيلـول ١٨ المـؤرخ  ٩/١١وقرارات مجلس حقوق الإنسان  
 بــشأن الحــق في ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢٧ المــؤرخ ٢١/٧  و٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين الأول١

  معرفة الحقيقة،
 بإنـــشاء ولايـــة المقـــرر الخـــاص المعـــني بتعزيـــز الحقيقـــة والعدالـــة والجـــبر   وإذ ترحـــب  

ــسان       ــرار مجلــس حقــوق الإن ــؤرخ ١٨/٧وضــمانات عــدم التكــرار بموجــب ق ــول٢٩ الم /  أيل
  لمكلف بالولاية، وتعيين المجلس في دورته التاسعة عشرة ل٢٠١١ سبتمبر

مارس / آذار ٢٧ المؤرخ   ١٠/٢٦ قراري مجلس حقوق الإنسان      وإذ تأخذ في الحسبان     
 بـــشأن علـــم الطـــب الـــشرعي الـــوراثي ٢٠١٠ســـبتمبر / أيلـــول٢٩ المــؤرخ  ١٥/٥ و ٢٠٠٩
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وحقوق الإنسان، اللذين اعترف فيهما المجلس بأهمية استخدام الطب الشرعي الـوراثي لمعالجـة               
 العقاب في إطار التحقيقات المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان            مسألة الإفلات من  

  والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،
ديـــسمبر / كـــانون الأول٢١ المـــؤرخ ٦٥/١٩٦الجمعيـــة العامـــة   إلى قـــراروإذ تـــشير  
ــه ال  ٢٠١٠ ــت في ــذي أعلن ــهاكات       ال ــق بالانت ــا يتعل ــة فيم ــة الحقيق ــدولي للحــق في معرف ــوم ال ي

  الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا،
 إلى الاتفاقية الدولية لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري،            وإذ تشير أيضا    

، ٢٠٠٦ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٠ المـؤرخ  ٦١/١٧٧التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارهـا        
منــها الــتي تــنص علــى حــق الــضحايا في معرفــة الحقيقــة عــن ظــروف ) ٢ (٢٤ولا ســيما المــادة 

) ٣ (٢٤الاختفـــاء القـــسري، وســـير التحقيـــق ونتائجـــه ومـــصير الـــشخص المختفـــي، والمـــادة 
 الملائمة في هـذا الـصدد، وإلى الديباجـة          تنص على التزامات الدول الأطراف باتخاذ التدابير       التي

الــتي تؤكــد مــن جديــد علــى الحــق في حريــة جمــع المعلومــات وتلقّيهــا ونــشرها لــذلك الغــرض، 
  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٣ترحب بدخول الاتفاقية حيز النفاذ في  وإذ

لاختفـاء   أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريـق العامـل المعـني بحـالات ا              وإذ تلاحظ   
القسري أو غير الطوعي قد اعترفا بحق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان وذويهـم                
في معرفة الحقيقة عن الأحداث التي وقعت، بما في ذلك تحديد هوية مـرتكبي الوقـائع الـتي أدّت          

  إلى الانتهاكات،
ــشير   ــسان م ــ   وإذ ت ــز حقــوق الإن ــة وتعزي ــصلة بحماي ــادئ المت ن خــلال  إلى مجموعــة المب

ــاب    ــن العقـ ــلات مـ ــة الإفـ ــن      )١(مكافحـ ــدث مـ ــالنص الأحـ ــدير بـ ــع التقـ ــاً مـ ــيط علمـ  وإذ تحـ
  ،)٢(المبادئ تلك

 علــى أنــه ينبغــي أيــضاً اتخــاذ الخطــوات الكافيــة لتحديــد هويــة الــضحايا في وإذ تــشدد  
الحــالات الــتي لا تــشكل نزاعــاً مــسلحاً، وخــصوصاً في حــالات الانتــهاكات الواســعة النطــاق   

   لحقوق الإنسان،والمنتظمة
 منـــها بأنـــه ينبغـــي للـــدول حفـــظ الـــسجلات وغيرهـــا مـــن الأدلـــة المتعلقـــة  واقتناعـــاً  

بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الـدولي الإنـساني لتيـسير                

__________ 
  )١(  E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1المرفق الثاني ،.  
  )٢(  E/CN.4/2005/102/Add.1. 
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ا معرفة الحقيقة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، والتحقيق في الادعـاءات وإتاحـة الفرصـة للـضحاي               
  من أجل الحصول على انتصاف فعّال وفقاً للقانون الدولي،

 إلى أن أي حـــق محـــدد في معرفـــة الحقيقــة قـــد يختلـــف في سماتـــه في بعـــض  وإذ تــشير   
  الأنظمة القانونية عن الحق في المعرفة أو الحق في الحصول على معلومات،

ــهاكات  وإذ تقــر    الخطــيرة ، في حــالات الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان والانت
للقانون الدولي الإنساني، بضرورة دراسة علاقات الترابط القائمـة بـين الحـق في معرفـة الحقيقـة                
والحق في الوصول إلى العدالة، والحق في الحـصول علـى انتـصاف فعـال وفي الجـبر، وغـير ذلـك           

  من حقوق الإنسان ذات الصلة،
 قـــدر ممكـــن مـــن  أن للجمهـــور والأفـــراد الحـــق في الحـــصول علـــى أكـــبر وإذ تؤكـــد  

المعلومات العمليّة المتعلقة بالإجراءات الـتي تتخـذها حكومتـهم وبعمليـة صـنعها للقـرارات، في                 
   لكل دولة،وطنيإطار النظام القانوني ال

بالـدور الأساسـي الـذي يقـوم بـه المجتمـع المـدني، مـن خـلال مـا يبذلـه مـن             وإذ تـسلم    
ع القـرار، مـن أجـل تعزيـز وتحقيـق احتـرام       جهود الانخراط والدعوة والمشاركة في عمليات صـن     

  الحق في معرفة الحقيقة،
 بأهمية احتـرام وضـمان الحـق في معرفـة الحقيقـة مـن أجـل المـساهمة في                    تعترف  - ١  

  وضع حدّ للإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
ة،  بما أُنشئ في عدة دول من آليات قضائية خاصة وآليات غـير قـضائي              ترحب  - ٢  

ــهاكات حقــوق        ــق في انت ــة، بهــدف التحقي ــل نظــام العدال ــة والمــصالحة، تكمّ ــل لجــان الحقيق مث
الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتقدّر التقارير التي أعدتها هذه الهيئـات ونـشرتها              

  والقرارات التي اتخذتها؛
، مثـل لجـان      الدول المعنيّـة علـى نـشر توصـيات الآليـات غـير القـضائية               تشجع  - ٣  

الحقيقــة والمــصالحة، وأن تعمــل بهــا وترصــد مــدى تنفيــذها، وأن تقــدم معلومــات عــن الامتثــال 
  لقرارات الآليات القضائية؛

 الدول الأخرى على النظر في إنشاء الآليـات القـضائية الخاصـة ولجـان               تشجع  - ٤  
ق في الانتــهاكات الحقيقــة والمــصالحة، عنــد الاقتــضاء، لتكمّــل نظــام العدالــة، مــن أجــل التحقي ــ

الجـــسيمة لحقـــوق الإنـــسان والانتـــهاكات الخطـــيرة للقـــانون الـــدولي الإنـــساني والتـــصدي         
  الانتهاكات؛ لهذه
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ــشجع  - ٥   ــدول        ت ــن ال ــب م ــن يطل ــدم لم ــى أن تق ــة عل ــات الدولي ــدول والمنظم  ال
المساعدة اللازمة والملائمـة فيمـا يتعلـق بـالحق في معرفـة الحقيقـة مـن خـلال عـدة وسـائل منـها                         

لتعاون التقني وتبادل المعلومات بشأن التدابير الإداريـة والتـشريعية والقـضائية وغـير القـضائية،                 ا
وكــذلك التجــارب وأفــضل الممارســات الراميــة إلى حمايــة هــذا الحــق وتعزيــزه وإعمالــه، بمــا في 

  ذلك الممارسات المتصلة بحماية الشهود وحفظ وإدارة السجلات؛
ات الدولية على الإقرار بالـدور الهـام الـذي يقـوم             الدول والمنظم  تشجع أيضا   - ٦  

بــه المجتمــع المــدني في رصــد تنفيــذ توصــيات لجــان الحقيقــة وتــشجع الجهــات المانحــة علــى مــنح   
ــة          ــار نهــج شــامل للعدال ــا في إط ــا وتعزيزه ــدني ودعمه ــع الم ــدريب منظمــات المجتم ــة لت الأولوي

  الانتقالية؛
ق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع         جميع الدول التي لم توقع أو تصد       تحث  - ٧  

  الأشخاص من الاختفاء القسري أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك؛
ــة      تهيــب  - ٨   ــز الحقيق ــاون مــع المقــرر الخــاص المعــني بتعزي ــدول أن تعمــل بالتع  بال

والعدالـــة والجـــبر وضـــمانات عـــدم التكـــرار وفقًـــا لولايتـــه، بـــسبل منـــها توجيـــه دعـــوات إلى  
  الخاص؛ المقرر

 بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيـز الحقيقـة والعدالـة والجـبر وضـمانات            ترحب  - ٩  
عدم التكرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعـة والعـشرين عـن تحـديات منتقـاة                   

   وتحيط علما بالتوصيات الواردة فيه؛)٣(تواجهها لجان الحقيقة في الفترات الانتقالية
 الــدول الــتي لم تقــم بعــد بوضــع سياســة وطنيــة للمحفوظــات تــضمن  تــشجع  - ١٠  

حفظ وحماية جميع المحفوظات المتصلة بحقوق الإنسان، وسـن قـانون يـنص علـى صـون التـراث             
ــا         ــشوئها وحــتى إتلافه ــذ ن ــة من ــارًا لإدارة ســجلات الدول ــضع إط ــة وحفظــه وي ــائقي للأم الوث

في هـذا الـصدد بـالجهود الجاريـة الـتي يبـذلها مجلـس        حفظها، على القيام بذلك، وتحيط علما      أو
حقــوق الإنــسان، ومفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة   
والثقافـة والعلـم، والمنظمـات الإقليميـة وأصـحاب المـصلحة الآخـرين مـن أجـل منهجـة المعــايير           

  لات وحفظها وإدارة المحفوظات؛القائمة في مجال الوصول إلى المعلومات وحماية السج
ــام، في     تطلــب  - ١١   ــسان أن تواصــل القي ــوق الإن ــم المتحــدة لحق  إلى مفوضــية الأم

حــدود المــوارد المتاحــة، بــدعوة الــدول الأعــضاء وأجهــزة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة 
لومـات عـن   الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم مع     

__________ 
  )٣(  A/HRC/24/42.  
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الممارسات السليمة في مجال إنشاء المحفوظات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان وصـيانتها وتـوفير سـبل        
  الوصول إليها، وإتاحة المعلومات التي تتلقاها للجمهور في قاعدة بيانات على الإنترنت؛

 الإجـراءات الخاصـة وغيرهـا مـن آليـات مجلـس حقـوق الإنـسان إلى أن                   تدعو  - ١٢  
  تبار، في إطار ولايتها وحسب الاقتضاء، مسألة الحق في معرفة الحقيقة؛تأخذ في الاع

 وكــالات الأمــم المتحــدة والــدول الأعــضاء ومنظمــات المجتمــع المــدني  تــشجع  - ١٣  
علــى تبــادل التجــارب والممارســات الجيــدة بــشأن موضــوع الحــق في معرفــة الحقيقــة مــن أجــل  

ضة للسعي إلى الحصول على المعلومات والتحقـق        تحسين فعالة الآليات والإجراءات المعنية المفوّ     
مــن الوقــائع و الكــشف بفعاليــة عــن حقيقــة مــا وقــع في أعقــاب الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق 

  الإنسان والخروقات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛
 بـاليوم  ، رهنا بتوافر الموارد، للاحتفـال مناسبة  إلى الأمين العام أن ينظمتطلب  - ١٤  

لي للحق في معرفـة الحقيقـة فيمـا يتعلـق بالانتـهاكات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان ولاحتـرام                     الدو
 الحـق في معرفـة       الخبرات والممارسات السليمة بـشأن موضـوع       ، من أجل تبادل   الضحايا كرامة

ــمانات      ــة والجـــبر وضـ ــة والعدالـ ــا المقـــرر الخـــاص المعـــني بتعزيـــز الحقيقـ ــة، يـــشارك فيهـ الحقيقـ
  .التكرار عدم
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  شروع القرار العاشرم    
 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 الــذي ٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦١/١٧٧قرارهــا إذ تعيــد تأكيــد   

 جميع الأشخاص من الاختفاء القـسري وفتحـت بـاب           اعتمدت بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية    
 توقيعها والتصديق عليها والانضمام إليها،

ــشير    ــا وإذ ت ــؤرخ ٤٧/١٣٣إلى قراره ــانون الأول١٨ الم ــسمبر / ك ــذي ١٩٩٢دي  ال
ــة جميــع الأشــخاص مــن ا    ـــه الإعــلان المتعلــق بحماي لاختفــاء القــسري، بوصــفه  اعتمــدت بموجب

   على جميع الدول تطبيقها،التي يتعينمجموعة من المبادئ 
ــا وإذ تــشير أيــضا      ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٨٠إلى قراره

 المـؤرخ   ٢١/٤القـرار   والقرارات التي اتخذها مجلـس حقـوق الإنـسان في هـذا الـصدد، بمـا فيهـا                   
  ،)١(٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧

  لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري،إلى أنه وإذ تشير   
يجـــــوز التـــــذرع بـــــأي ظـــــروف اســـــتثنائية لتبريـــــر   إلى أنـــــه لا أيـــــضا وإذ تـــــشير  
  القسري، الاختفاء
  يجوز احتجاز أحد في مكان سري، إلى أنه لا كذلك وإذ تشير  
بــصفة خاصــة مــن ازديــاد حــــالات الاختفــاء القــسري       وإذ يــساورها بــالغ القلــق     

الطــوعي في منــاطق مختلفــة مــن العــالم، بمــا في ذلــك حــالات الاعتقــال والاحتجــاز           غــير أو
والاختطاف، عندما تتم في إطار الاختفاء القـسري أو تعـد اختفـاء قـسريا في حـد ذاتهـا، ومـن                      
تزايد عدد التقارير الواردة عـن تعـرض الـشهود علـى حـالات الاختفـاء أو أقـارب الأشـخاص                     

  المختفين للمضايقة وسوء المعاملة والتخويف،
 تنص على حق الـضحايا في معرفـة حقيقـة الظـروف المحيطـة          إلى أن الاتفاقية  وإذ تشير     

 الـشخص المختفـي وتحـدد       بالاختفاء القسري ومدى التقدم المحرز في التحقيق ونتائجـه ومـصير          
  التزامات الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة في هذا الشأن،

ــضا    ــشير أي ــشخص      وإذ ت ــا ال ــسري بأنه ــاء الق ــرِّف ضــحية الاختف ــة تع  إلى أن الاتفاقي
  المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري،

__________ 
  .، الفصل الثالث(A/67/53/Add.1)  ألف٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم : انظر  )١(  

http://undocs.org/ar/A/RES/61/177�
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http://undocs.org/ar/A/RES/21/4�


A/68/456/Add.2
 

182/290 13-61100 
 

ختفــاء القــسري تعــد بموجــب الاتفاقيــة جــرائم ضــد  بــأن الأفعــال المتعلقــة بالاوإذ تقــر  
  معينة، الإنسانية في ظروف

 علـــى أهميـــة عمـــل الفريـــق العامـــل المعـــني بحـــالات الاختفـــاء القـــسري   تـــشـــددوإذ   
 إلى  ١٥الطوعي، وترحب في هذا الصدد بعقد دورتـه المائـة في نيويـورك في الفتـرة مـن                    غير أو
  ،٢٠١٣يوليه / تموز١٩

 القيم الذي تقـوم بـه لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة في تعزيـز الامتثـال                    بالعملوإذ تقر     
  للقانون الدولي الإنساني في هذا المجال،

، )٢(بأهمية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري          تقر    - ١  
قـاب   للإفلات مـن الع    وضع حد وهي اتفاقية سيسهم التصديق عليها وتنفيذها بشكل كبير في          

  وفي تعزيز جميع حقوق الإنسان للناس كافة وحمايتها؛
ــب  - ٢   ــأن ترحـ ــة وأن   ٩٣ بـ ــت الاتفاقيـ ــة وقعـ ــا   ٤١ دولـ ــدقت عليهـ ــة صـ  دولـ

تنـضم إليهـا بعـد أن     انضمت إليها، وتهيب بالدول التي لم توقع الاتفاقية أو تصدق عليها أو       أو
 مـن  ٣٢  و٣١ الـوارد في المـادتين      تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية وأن تنظر في الخيار          
  الاتفاقية فيما يتعلق باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛

ــضا   - ٣  ــب أيـ ــة في     ترحـ ــراف في الاتفاقيـ ــدول الأطـ ــاني للـ ــاع الثـ ــد الاجتمـ  بعقـ
  ، وترحب بحلقة النقاش التي عُقدت بهذه المناسبة؛٢٠١٣مايو /أيار ٢٨

  ؛)٣(بتقرير الأمين العامترحب كذلك   - ٤  
 إلى الأمين العـام ومفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان أن                  تطلب  - ٥  

يزيـدا جهودهمــا المكثفـة مــن أجـل مــساعدة الــدول علـى أن تــصبح أطرافـا في الاتفاقيــة لكفالــة      
 انضمام الجميع إليها؛

 إلى وكـالات الأمـم المتحـدة ومؤسـساتها أن تواصـل بـذل الجهـود مـن                   تطلب  - ٦  
ــذ      أجــل نــشر   ــدول الأطــراف علــى تنفي ــز فهمهــا ومــساعدة ال ــة وتعزي المعلومــات عــن الاتفاقي

الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الـصك، وتـدعو المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات             
ــوعي إلى         ــير الطـ ــسري أو غـ ــاء القـ ــالات الاختفـ ــني بحـ ــل المعـ ــق العامـ ــة والفريـ ــير الحكوميـ غـ

  بذلك؛ القيام

__________ 
  .، المرفق٦١/١٧٧القرار   )٢(  
  )٣(  A/68/210.  
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ل الــذي اضــطلعت بــه اللجنــة، ولا ســيما النظــر خــلال دورتهــا   بالعمــترحــب  - ٧  
 من الاتفاقية، وتـشجع     ٢٩الرابعة في التقارير الأولى المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة           

جميع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة علـى تقـديم تقاريرهـا، وعلـى دعـم عمـل اللجنـة وتعزيـزه،                        
  توصياتها؛ وعلى تنفيذ

 )٤(ية الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري          بأهمتسلم    - ٨  
ــة           ــها المعاقب ــا، الهــدف من ــدول تطبيقه ــع ال ــى جمي ــتعين عل ــتي ي ــادئ ال ــن المب ــة م بوصــفه مجموع

الاختفاء القسري ومنع ارتكابه ومساعدة ضحاياه وأسـرهم علـى التمـاس تعـويض عـادل            على
  كاف؛ سريع

 الفريــق العامــل واللجنــة، كــل في إطــار ولايتــه،  بالتعــاون القــائم بــينترحــب   - ٩  
  وتشجع على مواصلة هذا التعاون مستقبلا؛ 

بجميع التعليقات العامة الصادرة عن الفريـق العامـل،         تحيط علما مع الاهتمام       - ١٠  
ــال      ــشأن الأطف ــات ب ــذه التعليق ــك أحــدث ه ــا في ذل ــساء) ٥(بم ــن حــالات   )٦(والن ــضررين م  المت

م بأن لحالات الاختفاء القسري عواقب خاصة علـى النـساء والفئـات             سلِّالاختفاء القسري، وت  
الضعيفة، ولا سـيما الأطفـال، بـالنظر إلى أن هـذه الفئـات هـي في الأغلـب الأعـم مَـنْ يتحمـل                       
الــشدائد الاقتــصادية البالغــة الــتي عــادة مــا تــصاحب حالــة الاختفــاء، كمــا أنهــا عنــدما تتعــرض  

  ؛ة بشكل بارز للعنف الجنسي وأشكال العنف الأخرىللاختفاء هي نفسها قد تصبح معرّض
 رئيس اللجنة ورئيس الفريق العامل إلى إلقاء كلمة أمام الجمعيـة العامـة              تدعو  - ١١  

تعزيــز ’’ المعنــون معهــا في دورتهــا التاســعة والــستين في إطــار البنــد لتبــادل الآراءوإجــراء حــوار 
  ؛‘‘وحمايتها حقوق الإنسان

 العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والـستين             إلى الأمين  تطلب  - ١٢  
  .تقريرا عن حالة الاتفاقية وعن تنفيذ هذا القرار

  

__________ 
  .٤٧/١٣٣القرار   )٤(  
  )٥(  A/HRC/WGEID/98/1 و Corr.1.  
  )٦(  A/HRC/WGEID/98/2.  
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  مشروع القرار الحادي عشر    
  الحق في الخصوصية في العصر الرقمي    

  
  ،إن الجمعية العامة  
   مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ تؤكد من جديد  
 حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية بـصيغتها المكرَّسـة              جديـد أيـضاً    وإذ تؤكد مـن     

الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان والمعاهـدات الدوليـة ذات الـصلة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان،                   في
ذلك العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق                    في بما

  لثقافية،الاقتصادية والاجتماعية وا
   إعلان وبرنامج عمل فيينا،وإذ تؤكد كذلك من جديد  
 أن ســرعة وتــيرة التطــور التكنولــوجي تمكــن الأشــخاص في العــالم بأســره وإذ تلاحــظ  

ــن ــسه      مـ ــزز في الوقـــت نفـ ــدة، وتعـ ــصالات الجديـ ــات والاتـ ــات المعلومـ ــتخدام تكنولوجيـ اسـ
عتراضـها وجمـع البيانـات،    الحكومات والشركات والأشخاص على مراقبة الاتـصالات وا    قدرة
قد يؤدي إلى انتـهاك حقـوق الإنـسان أو النيـل منـها، ولا سـيما الحـق في الخـصوصية، علـى                       ما

 مـن العهـد الـدولي       ١٧ من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان، والمـادة            ١٢النحو المبين في المادة     
  تزايداً، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشكل بالتالي مسألة تثير قلقاً م

ــد     ــن جديـ ــد مـ ــذي لا  وإذ تؤكـ ــصوصية الـ ــسان في الخـ ــق الإنـ ــريض    حـ ــسمح بتعـ يـ
شــخص، علــى نحــو تعــسفي أو غــير قــانوني، للتــدخل في خــصوصياته أو في شــؤون أســرته   أي
مراسـلاته، وحقــه في التمتـع بحمايـة القــانون مـن مثـل هــذا التـدخل، وإذ تـسلم بــأن         بيتـه أو  أو

هم لإعمال الحق في حرية التعبير والحق في اعتنـاق الآراء دون            ممارسة الحق في الخصوصية أمر م     
  مضايقة، وإحدى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي، 

 أهميــة الاحتــرام التــام لحريــة التمــاس المعلومــات وتلقيهــا ونقلــها للغــير،         وإذ تؤكــد  
  قراطية، ذلك الأهمية الأساسية للوصول إلى المعلومات والمشاركة الديم في بما

 )١( بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حريـة الـرأي والتعـبير              وإذ ترحب   
المقــدم إلى مجلــس حقــوق الإنــسان في دورتــه الثالثــة والعــشرين بــشأن تــداعيات مراقبــة الــدول   

  للاتصالات على ممارسة حق الإنسان في الخصوصية وحقه في حرية الرأي والتعبير،

__________ 
  )١(  A/HRC/23/40.  
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أو اعتراضها على نحو غير قـانوني أو تعـسفي          /على أن مراقبة الاتصالات و     وإذ تشدد   
وجمع البيانات الشخصية علـى نحـو غـير قـانوني أو تعـسفي تنتـهك الحـق في الخـصوصية والحـق              

حريــة التعــبير وقــد تتعــارض مــع مبــادئ المجتمــع الــديمقراطي، باعتبارهــا أعمــالا تدخّليــة           في
  كبيرة، بدرجة

ول يجب أن تكفل الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القـانون الـدولي             أن الد  وإذ تلاحظ   
لحقوق الإنسان حتى وإن كانت الشواغل المتعلقة بالأمن العام قـد تـبرِّر جمـع بعـض المعلومـات                   

  الحساسة وحمايتها، 
 من التداعيات السلبية على ممارسة حقـوق الإنـسان والتمتـع            وإذ يساورها بالغ القلق     

أو اعتراضـها، بمـا في ذلـك مراقبـة الاتـصالات خـارج إقلـيم                /مراقبة الاتـصالات و   بها من جراء    
أو اعتراضــها، وكــذلك جمــع البيانــات الشخــصية، ولا ســيما عنــدما تجــرى علــى        /الدولــة و

  واسع، نطاق
أن الــدول يجــب أن تكفــل توافــق أي تــدابير تتخــذها لمكافحــة وإذ تؤكــد مــن جديــد   

قــانون الــدولي، ولا ســيما للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان  الإرهــاب مــع التزاماتهــا بموجــب ال
  وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،

 الحق في الخصوصية، الذي لا يـسمح بتعـريض أي شـخص،             تؤكد من جديد    - ١  
ــه     ــرته أو بيتـ ــانوني، للتـــدخل في خـــصوصياته أو في شـــؤون أسـ علـــى نحـــو تعـــسفي أو غـــير قـ

ــة القــانون مــن مثــل هــذا التــدخل علــى النحــو المــبين في     مراســلاته، وحقــه  أو في التمتــع بحماي
 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق      ١٧ من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان والمـادة    ١٢ المادة

  المدنية والسياسية؛
تكنولوجيـا    بالطبيعة العالمية والمفتوحة للإنترنت وبالتقدم السريع في مجال        تسلم  - ٢  
   والاتصالات كقوة دافعة في تسريع التقدم على طريق التنمية بمختلف أشكالها؛المعلومات
 أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشـخاص خـارج الإنترنـت يجـب أن                تؤكد  - ٣  

  تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت، بما في ذلك الحق في الخصوصية؛
  :  بالدول كافة إلى القيام بما يليتهيب  - ٤  
  تحترم وتحمي الحق في الخصوصية، بما في ذلك في سياق الاتصالات الرقمية؛أن   )أ(  
أن تتخذ ما يلزم من تدابير لوضع حد لانتـهاكات تلـك الحقـوق، وأن تعمـل                   )ب(  

على تهيئة الظروف الكفيلة بالحيلولة دون حدوث هذه الانتهاكات، بطرق منها ضـمان توافـق     
  اتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛تشريعاتها الوطنية ذات الصلة مع التزام
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أن تعيد النظر في إجراءاتهـا وممارسـاتها وتـشريعاتها المتعلقـة بمراقبـة الاتـصالات                  )ج(  
واعتراضها وجمع البيانات الشخصية، بما في ذلك مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانـات             

ن طريــق ضــمان تنفيــذ جميــع علــى نطــاق واســع، وذلــك بهــدف تأكيــد الحــق في الخــصوصية عــ
  الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً وفعلياً؛

أن تنشئ آليات رقابة محلية مستقلة فعالة قادرة على ضمان الشفافية، حـسب             )د(  
شخــصية، الاقتــضاء، والمــساءلة بــشأن مراقبــة الدولــة للاتــصالات واعتراضــها وجمــع البيانــات ال

  تقوم بتعهّد آليات الرقابة القائمة؛ أو
 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن تقـدم إلى مجلـس              تطلب  - ٥  

حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين وإلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا التاسـعة والـستين،                   
اقبـــة الاتـــصالات الرقميـــة   تقريـــراً عـــن حمايـــة الحـــق في الخـــصوصية وتعزيـــزه في ســـياق مر      

اعتراضــها وجمــع البيانــات الشخــصية، داخــل إقلــيم الدولــة وخارجــه، بمــا في ذلــك علــى    أو/و
  نطاق واسع، يتضمن آراء وتوصيات لكي تنظر فيه الدول الأعضاء؛

 أن تنظــر في المــسألة في دورتهــا التاســعة والــستين في إطــار البنــد الفرعــي تقــرر  - ٦  
لإنـسان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحـسين التمتـع الفعلـي بحقـوق                   مـسائل حقـوق ا    ”المعنون  

  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”من البند المعنون “ الإنسان والحريات الأساسية
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  مشروع القرار الثاني عشر    
  العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان    

  
  ،إن الجمعية العامة  
اصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه، وإذ تعــرب بوجــه خــاص عــن مق إذ تعيــد تأكيــد  

ضرورة التعاون على الصعيد الدولي علـى تعزيـز احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية                   
  للجميع دون تمييز والتشجيع على ذلك،

 وإعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللـذين           )١( إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان      وإذ تشير   
 وإعــلان وبرنــامج )٢(١٩٩٣يونيــه / حزيــران٢٥ المــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان في  اعتمــدهما

عمــل ديربــان اللــذين اعتمــدهما المــؤتمر العــالمي لمناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة  
 والوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر       )٣(٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ٨من تعصب في     الأجانب وما يتصل بذلك   

 والإعــلان الــسياسي لاجتمـــاع   )٤(٢٠٠٩أبريــل  / نيــسان ٢٤عتمــدة في  اســتعراض ديربــان الم  
الجمعية العامة الرفيع المـستوى للاحتفـال بالـذكرى الـسنوية العاشـرة لاعتمـاد إعـلان وبرنـامج                   

متحدون للقضاء علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة الأجانـب              ”عمل ديربان المعنون    
  ،)٥(٢٠١١سبتمبر /أيلول ٢٢ الذي عقد في“ وما يتصل بذلك من تعصب

 والعهـد الـدولي     )٦( إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       وإذ تشير أيضا    
  ،)٦(الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 إلى الإعلان المتعلق بـالحق في التنميـة الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة                 وإذ تشير كذلك    
  ،١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٤١/١٢٨في قرارها 
 وإلى الوثيقتين الختاميتين لدورتي الجمعيـة       )٧( إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية     وإذ تشير   

ــة والعــشرين   ــة والعــشرين )٨(العامــة الاســتثنائيتين الثالث ــورك )٩( والرابع ــتين عقــدتا في نيوي  في  الل
__________ 

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 

 .، الفصل الأولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر   )٣(  

 .، الفصل الأولA/CONF.211/8انظر   )٤(  

 .٦٦/٣القرار   )٥(  

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٦(  

 .٥٥/٢القرار   )٧(  

  .، المرفق٢٣/٣-، المرفق والقرار دإ٢٣/٢-القرار دإ  )٨(  
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يونيـه إلى   / حزيـران  ٢٦ وفي جنيـف في الفتـرة مـن          ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ١٠ إلى   ٥الفترة من   
  ، على التوالي،٢٠٠٠يوليه /تموز ١

ــضا    ــشير أي ــا وإذ ت ــؤرخ ٦٦/١٥٤ إلى قراريه ــسمبر / كــانون الأول١٩ الم  ٢٠١١دي
  ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦٧/١٦٥ و

أبريـل  /نيسان ١٤  المؤرخ ٢٠٠٥/١٧إلى قرار لجنة حقوق الإنسان       وإذ تشير كذلك    
  ،)١٠(الإنسان  المتعلق بالعولمة وأثرها على التمتع الكامل بجميع حقوق٢٠٠٥

 ٢٠١١يونيـه  / حزيران١٦ المؤرخ   ١٧/٤ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ تشير   
 ٢١/٥ المتعلــق بحقــوق الإنــسان والــشركات عــبر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤســسات الأعمــال و   

الأمم المتحـدة ككـل في النـهوض ببرنـامج           المتعلق بمساهمة منظومة     ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٧المؤرخ  
الأعمال التجارية وحقـوق الإنـسان وفي نـشر وتنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالأعمـال التجاريـة                     

  ،‘‘والانتصاف الحماية والاحترام’’تنفيذ إطار الأمم المتحدة : وحقوق الإنسان
ير قابلـة للتجزئـة وأن       بأن جميع حقوق الإنسان عالميـة مترابطـة متـشابكة غ ـ           وإذ تسلم   

على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنـسان علـى الـصعيد العـالمي علـى نحـو يتـوخى فيـه                       
  الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

 أن العولمة تمس جميع البلدان بطرق مختلفة وتجعلها أكثر عرضة للتأثر بـالتطورات              وإذ تدرك   
  الإنسان، ، الإيجابية منها والسلبية، بما في ذلك التطورات الحاصلة في ميدان حقوقالخارجية
 أن العولمـة ليـست مجـرد عمليـة اقتـصادية، بـل أنهـا عمليـة ذات أبعـاد                 وإذ تدرك أيـضا     

اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية أيضا تؤثر في التمتع الكامـل بجميـع حقـوق الإنـسان                 
  ية،والحريات الأساس

على ضرورة تنفيذ الشراكة العالمية من أجـل التنميـة علـى نحـو تـام وتعزيـز                   وإذ تشدد   
 مـن أجـل تفعيـل الالتزامـات الـتي جـرى             ٢٠٠٥الزخم الذي أوجده مؤتمر القمـة العـالمي لعـام           

التعهد بها في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمـة الـتي عقـدتها الأمـم المتحـدة،                  
، في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميـادين المتـصلة   ٢٠٠٥فيها مؤتمر القمة العالمي لعام       بما

 مــن ٤٧  و١٩وإذ تعيــد بوجــه خــاص تأكيــد الالتــزام الــوارد في الفقــرتين   بهمــا والوفــاء بهــا،  

__________ 
 .، المرفق٢٤/٢-القرار دإ  )٩(  

، الفــصل )E/2005/23( ٣، الملحــق رقــم ٢٠٠٥الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي،  : انظــر  )١٠(  
 .الثاني، الفرع ألف
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نميـة   بالعمـل علـى تعزيـز العولمـة المنـصفة وت           )١١(٢٠٠٥الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام       
القطاعــات الإنتاجيــة في البلــدان الناميــة لتمكينــها مــن المــشاركة بمزيــد مــن الفعاليــة في عمليــة     

  العولمة والاستفادة منها،
ضــرورة إجــراء تقيــيم واف مــستقل شــامل للآثــار الاجتماعيــة والبيئيــة        وإذ تــدرك   

  والثقافية للعولمة في المجتمعات،
در الاعتـراف بهمـا واحترامهمـا وصـونهما،      بأن لكل ثقافة كرامة وقيمـة يج ـ      وإذ تسلم   

واقتناعا منها بأن جميع الثقافات تشكل، بثراء تعددها وتنوعها وبما تتركه كل منها مـن أثـر في        
تــدرك أن العولمــة يمكــن أن تــشكل  الأخــرى، جــزءا مــن التــراث المــشترك للبــشرية جمعــاء، وإذ 

  قيرا ومهمشا،خطرا أكبر يهدد التنوع الثقافي إذا ظل العالم النامي ف
 بما للآليات المتعـددة الأطـراف مـن دور فريـد في مواجهـة التحـديات                 وإذ تسلم أيضا    

  التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها،
ضرورة النظر في ما تطرحه العولمة من تحديات وما تتيحه من فرص بهـدف        وإذ تدرك     

 يمكـن أن تتـاح بمـا يكفـل التمتـع الكامـل              التصدي لتلك التحديات والاستفادة من الفرص التي      
  بجميع حقوق الإنسان،

ــشدد   ــدولي والإقليمــي      وإذ ت ــاون ال ــة التع ــالمي لظــاهرة الهجــرة وأهمي ــى الطــابع الع  عل
والثنائي وضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيـه تـدفق الهجـرة                

  في ظل اقتصاد معولم،
 لمـا للاضـطرابات الماليـة الدوليـة مـن أثـر سـلبي في التنميـة                  لـق وإذ تعرب عـن بـالغ الق        

الاجتماعية والاقتصادية والتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في ضوء الأزمـة الماليـة              
والاقتصادية العالمية التي لا تزال قائمة والتي تؤثر سلبا في تحقيق الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا            

الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وإذ تــسلم بــأن تعــرض البلــدان الناميــة لهــذا الأثــر ســيما  دوليــا، ولا
السلبي يجعلـها في وضـع أكثـر ضـعفا وأن اسـتراتيجيات وبـرامج التعـاون والتنميـة الاقتـصاديين                     

  على الصعيد الإقليمي يمكن أن يكون لها دور في تخفيف هذا الأثر،
ء والطاقـة اللـتين لا يـزال يـشهدهما العـالم             لما لأزمتي الغذا   عن شديد القلق   وإذ تعرب   

ولتحديات تغير المناخ من أثر سلبي في التنمية الاجتماعيـة والاقتـصادية والتمتـع الكامـل بجميـع             
  ،حقوق الإنسان للناس كافة

__________ 
 .٦٠/١القرار   )١١(  
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بضرورة أن تسترشد العولمة بالمبـادئ الأساسـية الـتي ترتكـز عليهـا مجموعـة                وإذ تسلم     
ــز علــى الــصعيدين    مــواد حقــوق الإنــسان، مثــل الإ  نــصاف والمــشاركة والمــساءلة وعــدم التميي

  الوطني والدولي كليهما واحترام التنوع والتسامح والتعاون والتضامن الدوليين،
على أن انتـشار الفقـر المـدقع علـى نطـاق واسـع يحـول دون الإعمـال التـام           وإذ تشدد     

فـور والقـضاء عليـه في نهايـة     لحقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي وأن تخفيف حدته علـى ال          
  المطاف يجب أن يظلا في صدارة أولويات المجتمع الدولي،

بزيــادة الاعتــراف بــأن عــبء الــديون المتزايــد الــذي تواجهــه أكثــر البلــدان  وإذ تــسلم   
يطاق ويشكل إحدى العقبـات الرئيـسية أمـام تحقيـق التنميـة المـستدامة                النامية مديونية عبء لا   

وأن خدمـة الـديون المفرطـة تحـد بـشكل كـبير مـن قـدرة العديـد مـن تلـك                       والقضاء على الفقر    
البلدان على تعزيز التنميـة الاجتماعيـة وتـوفير الخـدمات الأساسـية الـضرورية لإعمـال الحقـوق                   

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
ــرر بقــوة     ــدوإذ تك ــت المناســب       تأكي ــل وفي الوق ــق الكام ــة التحقي ــى كفال ــزم عل الع

والغايات الإنمائيـة المتفـق عليهـا في المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها                للأهداف  
الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف والغايات المتفق عليها في مـؤتمر قمـة الألفيـة الـتي يطلـق عليهـا                     

  الأهداف الإنمائية للألفية، والتي ساعدت في تحفيز الجهود المبذولة للقضاء على الفقر،
 إزاء عـدم كفايـة التدابيــر المتخـذة لتـضيـيق الفجـوة الآخـذة في             إذ يساورها بـالغ القلـق     و  

الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وداخل البلدان التي أسهمت في عدة أمـور منـها                 
  النامية،زيادة حدة الفقر وأثرت سلبا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في البلدان 

على أن الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية تقـع عليهـا             وإذ تشدد     
  مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان،

أن البــشر يــسعون إلى إقامــة عــالم تحتــرم فيــه حقــوق الإنــسان   علــىوإذ تــشدد أيــضا   
نـشطة، بمـا فيهـا    وتنوع الثقافات وأنهم يعملـون، في هـذا الـصدد، علـى كفالـة اتـساق جميـع الأ             

  الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
 بأنه في حين أن العولمة يمكن أن تؤثر في حقوق الإنـسان بحكـم تأثيرهـا                 تسلم  - ١  

في أمور عدة منها دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز جميـع حقـوق الإنـسان وحمايتـها تقـع علـى                     
  عاتق الدولة في المقام الأول؛
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لى ضرورة أن تكون التنمية محور البرامج الاقتـصادية الدولــية وعلـى             عتشدد    - ٢  
أن تحقيـق الاتــساق بـين الاســتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيــة والالتزامـات والتعهــدات الدوليـة أمــر      

  بد منه من أجل تهيئة بيئة مؤاتية للتنمية وقيام عولمة شاملة منصفة؛ لا
ــد   - ٣   ــد تأكيـ ــوة بـــين الأ تعيـ ــضييق الفجـ ــدان    أن تـ ــل البلـ ــراء، داخـ ــاء والفقـ غنيـ
بينها على السواء، هدف واضح على الصعيدين الوطني والدولي في إطـار الجهـد الهـادف       وفيما

  إلى تهيئة بيئة مؤاتية للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
 الالتـزام بتهيئـة بيئـة علـى الـصعيدين الـوطني والعـالمي علـى                 تعيد أيـضا تأكيـد      - ٤  

لى تحقيـق التنميـة والقـضاء علـى الفقـر، بوسـائل منـها تعزيـز الحوكمـة الرشـيدة                     السواء تـؤدي إ   
داخل كل بلد وعلى الصعيد الـدولي والقـضاء علـى الحمائيـة وزيـادة الـشفافية في الـنظم الماليـة                      
والنقديـــة والتجاريـــة والالتـــزام بإقامـــة نظـــام تجـــاري ومـــالي متعـــدد الأطـــراف منفـــتح عـــادل  

  اعد يمكن التنبؤ به؛يستند إلى قو تمييزي غير
بـأن الأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة لا تـزال تـؤثر في قـدرة البلـدان،          تسلم    - ٥  

سيما البلدان النامية، على تعبئة الموارد لأغراض التنميـة وعلـى التـصدي لآثـار هـذه الأزمـة،            لا
الجميـع ويتـوخى    وتهيب في هذا السياق بجميع الدول وبالمجتمع الدولي العمل، بأسلوب يـشمل             

التنمية، على التخفيف من أي آثار سلبية يمكن أن تتركها هذه الأزمة في إعمال جميـع حقـوق                  
  الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي؛

 بأنه في حين أن العولمة تتيح فرصـا كـبيرة، فـإن التفـاوت الـشديد                 أيضا تسلم  - ٦  
 التي تؤثر في التمتع الكامـل بجميـع      في تقاسم فوائدها وتوزيع تكاليفها يشكل جانبا من العملية        

  حقوق الإنسان، وبخاصة في البلدان النامية؛
 بتقريــر مفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان عــن العولمــة  ترحــب  - ٧  

 الـذي يركـز علـى تحريـر التجـارة الزراعيـة وأثـر               )١٢(وأثرها في التمتـع الكامـل بحقـوق الإنـسان         
ــة  ، بمــا في ذلــك الحــق في الغــذاء، وتحــيط علمــا بالاســتنتاجات    ذلــك في إعمــال الحــق في التنمي

  والتوصيات الواردة في هذا التقرير؛
 الالتزام على الصعيد الـدولي بالقـضاء علـى الجـوع وتـأمين الغـذاء                تعيد تأكيد   - ٨  

للجميع، اليوم وغدا، وتكـرر تأكيـد ضـرورة أن تـؤمن لمنظمـات الأمـم المتحـدة المعنيـة المـوارد                      
تقدمه من مساعدات غذائية ولـدعم بـرامج شـبكات الأمـان       إليها لزيادة وتحسين ما التي تحتاج 

__________ 
  )١٢(  E/CN.4/2002/54. 
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الاجتمــاعي المــصممة للتــصدي للجــوع وســوء التغذيــة، عنــد الاقتــضاء، مــن خــلال عمليــات    
  الشراء المحلية أو الإقليمية؛

 بالـدول الأعـضاء ووكـالات منظومـة الأمـم المتحـدة المعنيـة والمنظمـات                 تهيب  - ٩  
 الدولية والمجتمع المدني تعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع المنصف المـستدام بيئيـا              الحكومية

من أجل إدارة العولمة علـى نحـو يـؤدي إلى الحـد مـن الفقـر بطريقـة منهجيـة وتحقيـق الأهـداف                         
  الدولية؛ الإنمائية

 بــأن تنفيــذ الــشركات عــبر الوطنيــة وغيرهــا مــن المؤســسات التجاريــة   تــسلم  - ١٠  
لهــا بطريقــة مــسؤولة مــن شــأنه أن يــسهم في تعزيــز جميــع حقــوق الإنــسان والحريــات           أعما

  الأساسية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها وإعمالها؛
يمكن أن تكون شـاملة منـصفة ذات طـابع إنـساني،             بأن العولمة لا  تسلم أيضا     - ١١  

ع حقــوق الإنــسان، إلا ببــذل جهــود دؤوبــة واســعة ومــن ثم أن تــسهم في التمتــع الكامــل بجميــ
النطاق، بما في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالمي لتهيئـة مـستقبل مـشترك             

  قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
على الضرورة الملحة لإنشاء نظام دولي منصف شـفاف ديمقراطـي مـن             تشدد    - ١٢  

بلدان النامية في صنع القرارات ووضع القواعد الاقتـصادية علـى الـصعيد             أجل تعزيز مشاركة ال   
  الدولي وتوسيع نطاقها؛

 أن العولمـة عمليـة تحـول هيكلـي معقـدة ذات جوانـب عديـدة مـشتركة          تؤكد  - ١٣  
بين المجالات وتؤثر في التمتـع بـالحقوق المدنيـة والـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة،                  

  ق في التنمية؛فيها الح بما
 ضرورة أن يسعى المجتمع الـدولي إلى التـصدي لمـا تطرحـه العولمـة                تؤكد أيضا   - ١٤  

تتيحــه مــن فــرص بمــا يكفــل تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها مــع  مــن تحــديات وإلى اغتنــام مــا
  ضمان احترام التنوع الثقافي للجميع؛

 العولمــة علــى ، بنــاء علــى ذلــك، علــى ضــرورة مواصــلة تحليــل عواقــب تــشدد  - ١٥  
  التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛

، وتطلــب إليــه أن يواصــل التمــاس آراء  )١٣( بتقريــر الأمــين العــام تحــيط علمــا  - ١٦  
الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا               

ا إلى تلـك الآراء يتـضمن توصـيات بـشأن           التاسعة والستين تقريرا موضوعيا عـن المـسألة اسـتناد         
  .سبل التصدي لآثار العولمة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان

__________ 
  )١٣(  A/68/177. 
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  مشروع القرار الثالث عشر    
مكافحة التعصب والقولبـة الـسلبية والوصـم والتمييـز والتحـريض علـى العنـف                    

  وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم
  

  ،إن الجمعية العامة  
 التعهد الذي قطعته جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن تعـزز             إذ تعيد تأكيد    

احترام الجميع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة ومراعاتها وأن تشجع على ذلـك دون              
  تمييز لأسباب منها الدين أو المعتقد،

ــضا تأكيــد     ــد أي ــى أســاس      وإذ تعي ــف عل ــز والعن ــر التميي ــدول حظ ــدين  واجــب ال ال
  المعتقد وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية الفعالة، أو

قابلـة    أن جميع حقـوق الإنـسان عالميـة مترابطـة متـشابكة غـير              وإذ تعيد كذلك تأكيد     
  للتجزئة،
 يــنص علــى )١( أن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسيةوإذ تعيــد تأكيــد  

 الحــق في حريــة الفكــر والــضمير والــدين أو المعتقــد، ويــشمل ذلــك أمــور منــها أن لكــل إنــسان
الحرية في أن يختار بنفسه أن يكون له دين أو معتقد أو أن يعتنق هذا الدين أو المعتقـد والحريـة                     
في المجاهرة بدينه أو معتقده، بمفرده أو مع جماعة من الأفراد، علنـا أو سـرا، عـن طريـق العبـادة                      

  ارسة والتعليم،وإقامة الشعائر والمم
 الــدور الإيجــابي الــذي يمكــن أن تؤديــه ممارســة الحــق في حريــة  وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد  

الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها في ترسيخ الديمقراطيـة             
نطـوي  ومكافحة التعصب الـديني، وإذ تعيـد كـذلك تأكيـد أن ممارسـة الحـق في حريـة التعـبير ت                     

ــادة      ــا للم ــسؤوليات خاصــة وفق ــات وم ــى واجب ــالحقوق    ١٩عل ــدولي الخــاص ب ــد ال ــن العه  م
  والسياسية، المدنية

 من الأعمال التي تدعو إلى الكراهية الدينية وتـؤدي بالتـالي            وإذ تعرب عن بالغ القلق      
  إلى تقويض روح التسامح،

أو جنـسية أو حـضارة    أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي ديـن       وإذ تعيد تأكيد    
  أو جماعة عرقية،

__________ 
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  
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 أنـه لا يمكـن مطلقـا أن يكـون العنـف ردا مقبـولا علـى أعمـال                    وإذ تعيد أيضا تأكيـد      
  التعصب القائمة على أساس الدين أو المعتقد،

مـــارس / آذار٢٤ المـــؤرخ ١٦/١٨ بقـــراري مجلـــس حقـــوق الإنـــسان    وإذ ترحـــب  
 ٦٧/١٧٨قـــرار الجمعيـــة العامـــة  و)٣(٢٠١٣مـــارس / آذار٢٢ المـــؤرخ ٢٢/٣١ و )٢(٢٠١١
  ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠المؤرخ 

 مــن حــوادث التعــصب والتمييــز والعنــف ضــد الأشــخاص  وإذ يــساورها بــالغ القلــق  
  بسبب دينهم أو معتقدهم في جميع أنحاء العالم،

ــتيائها     ــرب عــن اس ــوة وإذ تع ــن أي دع ــدين     م ــى أســاس ال ــف عل ــز أو العن  إلى التميي
  المعتقد، أو

 البالغ من جميع أعمال العنف ضـد الأشـخاص بـسبب دينـهم         وإذ تعرب عن استيائها     
أو معتقدهم وأي أعمـال مـن ذلـك القبيـل تمـس بيـوتهم أو أعمـالهم أو ممتلكـاتهم أو مدارسـهم                        

  مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة الخاصة بهم، أو
 كـذلك مـن جميـع الهجمـات علـى الأمـاكن والمواقـع               عرب عـن اسـتيائها البـالغ      وإذ ت   

ــسان        ــانون حقــوق الإن ــدولي، ولا ســيما ق ــانون ال ــهاك للق ــها، في انت ــة وداخل ــزارات الديني والم
  والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،

لتي تـستغل التـوتر بـين الأفـراد أو تـستهدفهم عمـدا               من الأعمال ا   وإذ يساورها القلق    
  بسبب دينهم أو معتقدهم،

 مــن حــوادث التعــصب والتمييــز وأعمــال العنــف الــتي   وإذ تعــرب عــن القلــق البــالغ   
يشهدها العالم، بما في ذلك ما يقـع منـها بـدافع مـن التمييـز ضـد أشـخاص ينتمـون إلى أقليـات                       

تباع الديانات وإنفاذ تدابير تنطـوي علـى التمييـز تحديـدا            دينية، إضافة إلى الصورة السلبية عن أ      
  ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد،

 من تنامي مظاهر التعصب القـائم علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد            وإذ تعرب عن القلق     
التي يمكن أن تولـد الكراهيـة والعنـف بـين الأفـراد مـن شـتى الأمـم وداخلـها ويمكـن أن تترتـب                          

ر خطـيرة علـى الـصعد الـوطني والإقليمـي والـدولي، وإذ تـشدد في هـذا الـصدد علـى                       عليها آثـا  

__________ 
، الفصل الثاني،   )A/66/53 (٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم          : انظر  )٢(  

 .الفرع ألف

 .، الفصل الرابع، الفرع ألف)A/68/53 (٥٣الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/178�
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أهمية احترام التنـوع الـديني والثقـافي والحـوار بـين الأديـان والعقائـد الدينيـة والثقافـات، بغـرض                      
  النهوض بثقافة قوامها التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم،

لـتي يقـدمها الأشـخاص مـن جميـع الأديـان أو المعتقـدات إلى                بالمساهمة القيمة ا   وإذ تقر   
البشرية والمساهمة التي يمكن أن يقـدمها الحـوار بـين المجموعـات الدينيـة في زيـادة الـوعي بـالقيم             

  المشتركة بين جميع البشر وتحسين فهمها،
 علـى أن للـدول والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والهيئـات                  وإذ تشدد   

دينيـــة ووســـائط الإعـــلام دورا مهمـــا في تعزيـــز التـــسامح واحتـــرام التنـــوع الـــديني والثقـــافي  ال
  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي، وفي

 على أهميـة التوعيـة بمختلـف الثقافـات والأديـان أو المعتقـدات وأهميـة            وإذ تشدد أيضا    
عزيـز التـسامح الـذي ينطـوي علـى تقبـل النـاس للتنـوع الـديني والثقـافي واحتـرامهم                   التعليم في ت  

يتعلــق بــأمور منــها التعــبير عــن الــدين، وإذ تــشدد كــذلك علــى أن التعلــيم، وبخاصــة     فيمــا لــه
المدارس، ينبغي أن يسهم على نحو مجـد في تعزيـز التـسامح وفي القـضاء علـى التمييـز القـائم                       في

  لمعتقد،أساس الدين أو ا على
 بأن الجهود المشتركة التي تبذل من أجل تعزيز تطبيق الـنظم القانونيـة القائمـة                وإذ تقر   

التي تحمي الأفـراد مـن التمييـز وجـرائم الكراهيـة وتوطيـد التـآزر بـين الأديـان والعقائـد الدينيـة                        
والثقافات ونشر التثقيف في مجال حقوق الإنسان على نطاق واسع تـشكل خطـوة أولى مهمـة               

  في مكافحة حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الأفراد على أساس الدين أو المعتقد،
منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم       الـذي تـضطلع بـه     القيـادي  بالدور   رحبتوإذ    
 عمـل الـذي يقـوم بـه تحـالف الحـضارات            في تعزيز الحوار بين الثقافـات، وكـذلك ال         والثقافة

ركـز الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز الـدولي               مذي يضطلع بـه     ا ليند، والعمل ال   ومؤسسة آن 
، الذي أنشئ على أساس المقاصد والمبـادئ المكرسـة          لثقافات في فيينا  للحوار بين الأديان وا   

ؤديــه المركــز كمنــبر ي بالــدور الهــام الــذي وإذ تقــر، )٤(في الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان
  ،لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات

 في هذا الصدد بجميع المبـادرات الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة الراميـة          وإذ ترحب أيضا    
إلى تعزيز الوئـام بـين الأديـان والعقائـد الدينيـة والثقافـات ومكافحـة التمييـز ضـد الأفـراد علـى                        

  أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك استهلال عملية اسطنبول،

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٤(  
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ــة   بمواصــلة تنظــيم حلقــا وإذ ترحــب كــذلك   ت العمــل والاجتماعــات في إطــار عملي
  ،١٦/١٨اسطنبول لمناقشة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 

 بتقريــر الأمــين العــام عــن الخطــوات الــتي اتخــذتها الــدول لمكافحــة تحــيط علمــا  - ١  
التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض علـى العنـف وممارسـته ضـد الأشـخاص                

  ؛)٥(دهمبسبب دينهم أو معتق
 من الحالات الخطيرة للقولبة والتنميط الـسلبي والوصـم          تعرب عن بالغ القلق     - ٢  

التي لا تزال تستهدف الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم على نحو يحط مـن شـأنهم، وأيـضا                  
مــن الــبرامج والخطــط الــتي ينفــذها الأفــراد المتطرفــون والمنظمــات والجماعــات المتطرفــة بهــدف   

ــدما تتغاضــى الحكومــات     وضــع قوالــب نمطي ــ ــها، وبخاصــة عن ــة وإدامت ة ســلبية لمجموعــات ديني
  ذلك؛ عن

 من استمرار تزايـد عـدد حـوادث التعـصب الـديني والتمييـز               تعرب عن القلق    - ٣  
وما يتصل بذلك من عنف والقولبة السلبية للأفراد على أساس الدين أو المعتقـد في جميـع أنحـاء            

ب عليه آثار خطيرة علـى الـصعد الـوطني والإقليمـي والـدولي،              العالم، الأمر الذي يمكن أن تترت     
وتــدين في هــذا الــسياق أي دعــوة إلى الكراهيــة الدينيــة في حــق الأفــراد تــشكل تحريــضا علــى    
التمييز أو العداء أو العنف، وتحث الدول على أن تتخذ تدابير فعالة، طبقـا لمـا يـنص عليـه هـذا             

ــسان،    القــرار وبمــا يتــسق مــع الالتزامــات المتر   ــدولي لحقــوق الإن ــة عليهــا بموجــب القــانون ال تب
  للتصدي لهذه الحوادث ومكافحتها؛

 أي دعــوة إلى الكراهيــة الدينيــة تــشكل تحريــضا علــى التمييــز أو العــداء  تــدين  - ٤  
ــصرية         أو ــسمعية البـ ــة أو الـ ــلام المطبوعـ ــائط الإعـ ــك وسـ ــتخدمت في ذلـ ــواء اسـ ــف، سـ العنـ
  ؛الإلكترونية أو غيرها من الوسائل أو

 بأن المناقشة العامة المفتوحة للأفكار والحوار بين الأديان والعقائـد الدينيـة             تقر  - ٥  
والثقافات على الصعد المحلي والوطني والدولي يمكن أن يكونـا مـن أفـضل وسـائل الحمايـة مـن                    
التعصب الديني وأن يكون لهما دور إيجابي في ترسيخ الديمقراطيـة ومكافحـة الكراهيـة الدينيـة،                 

رب عــن اقتناعهــا بــأن مواصــلة الحــوار بــشأن هــذه المــسائل يمكــن أن يــساعد علــى تجــاوز   وتعــ
  التصورات الخاطئة القائمة؛

 بالضرورة الملحة لتوعية الجميع بما يمكن أن يترتـب علـى التحـريض              تقر أيضا   - ٦  
على التمييز والعنـف مـن آثـار خطـيرة علـى الـصعد الـوطني والإقليمـي والـدولي، وتحـث جميـع                        

__________ 
  )٥(  A/68/546. 
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ــد ــسان         ال ــوق الإن ــع حق ــزز جمي ــة تع ــود لوضــع نظــم تعليمي ــى اســتئناف الجه ــضاء عل ول الأع
والحريات الأساسية للنهوض بالتـسامح إزاء التنـوع الـديني والثقـافي، وهـو أمـر أساسـي لإقامـة                   

  مجتمعات متعددة الثقافات يسودها التسامح والسلام والوئام؛
ــة  تهيـــب  - ٧   ــدابير التاليـ ــذ التـ ــدول أن تتخـ ــع الـ ــه    بجميـ ــا إليـ ــا دعـ ــو مـ ، علـــى نحـ
لمنظمــة التعــاون الإســلامي، مــن أجــل تهيئــة بيئــة وطنيــة يــسودها التــسامح الــديني   العــام الأمــين
  :والاحترام والسلام
التشجيع على إنشاء شبكات تعاونيـة لترسـيخ التفـاهم وتعزيـز الحـوار والحفـز            )أ(  

ة والـسعي إلى تحقيـق نتـائج       على العمل البناء لتحقيق أهـداف مـشتركة في مجـال الـسياسة العام ـ             
ملموسة، من قبيل مشاريع تقديم الخدمات في مجالات التعليم والصحة ومنع نـشوب التراعـات               

  والعمالة والإدماج والتثقيف عن طريق وسائط الإعلام؛
إنشاء آلية ملائمة داخل الحكومـات لتحقيـق أمـور منـها تحديـد المجـالات الـتي                )ب(  

 أفراد الطوائف الدينيـة المختلفـة والتـصدي لهـا والمـساعدة في منـع                يحتمل أن ينشأ فيها توتر بين     
  نشوب التراعات وفي الوساطة؛

  التشجيع على تدريب الموظفين الحكوميين على استراتيجيات فعالة للتوعية؛  )ج(  
تــشجيع الجهــود الــتي يبــذلها القــادة في إطــار طــوائفهم لمناقــشة أســباب التمييــز   )د(  

  تصدي لتلك الأسباب؛ووضع استراتيجيات لل
المجــاهرة بــرفض التعــصب، بمــا فيــه الــدعوة إلى الكراهيــة الدينيــة الــتي تــشكل      )هـ(  

  تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛
اتخــاذ تــدابير لتجــريم التحــريض علــى عــدم التــواني في ارتكــاب أعمــال العنــف   )و(  

  على أساس الدين أو المعتقد؛
ويه صـورة الأشـخاص والقولبـة الـسلبية لهـم علـى             إدراك ضرورة مكافحة تـش      )ز(  

ــسيق        ــق وضــع الاســتراتيجيات وتن ــة عــن طري ــة الديني ــدين والتحــريض علــى الكراهي أســاس ال
  الإجراءات على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي بوسائل منها التثقيف والتوعية؛

 يـسوده الاحتـرام   التسليم بأن مناقشة الأفكار على نحو صـريح وبنـاء وفي جـو          )ح(  
والحوار بين الأديان والعقائد الدينية والثقافات على الصعد المحلي والـوطني والإقليمـي والـدولي               

  يمكن أن يكون لهما دور إيجابي في مكافحة الكراهية الدينية والتحريض والعنف الدينيين؛
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  : بجميع الدول القيام بما يليتهيب أيضا  - ٨  
تكفل عـدم ممارسـة المـوظفين الحكـوميين، أثنـاء اضـطلاعهم             اتخاذ تدابير فعالة      )أ(  

  بواجباتهم العامة، التمييز ضد أي فرد على أساس الدين أو المعتقد؛
تــشجيع الحريــة الدينيــة والتعدديــة الدينيــة عــن طريــق تعزيــز قــدرة أفــراد جميــع   )ب(  

ــساوا        ــدم الم ــى ق ــة وعل ــهم والإســهام علاني ــى المجــاهرة بدين ــة عل ــف الديني ــم  الطوائ ــع غيره ة م
  المجتمع؛ في

التشجيع على تمثيل الأفراد، بصرف النظـر عـن دينـهم أو معتقـدهم، في جميـع          )ج(  
  قطاعات المجتمع وعلى مشاركتهم فيها على نحو هادف؛

بــذل جهــود دؤوبــة لمكافحــة التنمــيط الــديني الــذي يفهــم علــى أنــه اســتخدام    )د(  
يض كأسـاس لإجـراء الاسـتجوابات وعمليـات         السلطات المعنية بإنفاذ القانون للدين بشكل بغ      

  التفتيش وغيرها من إجراءات التحري؛
 بجميع الدول أن تعتمد تـدابير وسياسـات لتعزيـز الاحتـرام التـام        تهيب كذلك   - ٩  

لأمـــاكن العبـــادة والمواقـــع الدينيـــة والمقـــابر والمـــزارات وحمايتـــها وأن تتخـــذ تـــدابير للحمايـــة   
  ضة للتخريب أو التدمير؛الحالات التي تكون فيها معر في

 إلى تكثيــف الجهــود الدوليــة لتــشجيع إقامــة حــوار عــالمي لتعزيــز ثقافــة  تــدعو  - ١٠  
قوامهـا التــسامح والــسلام علــى جميــع المــستويات، اســتنادا إلى احتــرام حقــوق الإنــسان وتنــوع  

  الأديان والمعتقدات؛
لومـات عـن     جميع الدول على النظر في تقديم آخـر مـا يـستجد مـن مع               تشجع  - ١١  

الجهود المبذولة في هذا الصدد في سياق التقارير التي تقـدم إلى مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق                    
الإنسان، وتطلب في هذا الصدد إلى مفوضة الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق الإنـسان أن تـدرج             

  تلك المعلومات المستجدة في التقارير التي تقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان؛
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والـستين              لبتط  - ١٢  

ــدول        ــسامية عــن الخطــوات الــتي تتخــذها ال ــرا يتــضمن معلومــات مقدمــة مــن المفوضــة ال تقري
لمكافحة التعـصب والقولبـة الـسلبية والوصـم والتمييـز والتحـريض علـى العنـف وممارسـته ضـد                     

  .، على النحو المبين في هذا القرارالأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم
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  مشروع القرار الرابع عشر    
  حرية الدين أو المعتقد  

  
  ،إن الجمعية العامة  
 الذي أصـدرت    ١٩٨١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥ المؤرخ   ٣٦/٥٥ إلى قرارها    إذ تشير   

ضاء علــى جميــع أشــكال التعــصب والتمييــز القــائمين علــى أســاس بموجبــه الإعــلان المتعلــق بالقــ
  الدين أو المعتقد،

 )١( من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية          ١٨ إلى المادة    وإذ تشير أيضا    
 وغيرهمــا مــن أحكــام حقــوق الإنــسان في )٢( مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان١٨والمــادة 

  الصدد، هذا
بالقـضاء علـى    بحريـة الـدين أو المعتقـد و        إلى قراراتها الـسابقة المتعلقـة        وإذ تشير كذلك    

والتمييــز القــائمين علــى أســاس الــدين أو المعتقــد، بمــا فيهــا القــرار          جميــع أشــكال التعــصب  
 ٢٢/٢٠لإنـسان  ، وقـرار مجلـس حقـوق ا   ٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول  ٢٠المؤرخ   ٦٧/١٧٩

  ،)٣(٢٠١٣ مارس/آذار ٢٢المؤرخ 
ــر   ــوفير        وإذ تق ــسان في ت ــوق الإن ــة بحق ــة المعني ــه اللجن ــضطلع ب ــذي ت ــم ال ــل المه  بالعم
   بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد، التوجيه

 أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة إلى المجاهرين بأي منـهما، أحـد العناصـر         وإذ ترى   
  للحياة وأنـه ينبغـي احتـرام حريـة الـدين أو المعتقـد وضـمانها بـشكل تـام                 الأساسية في تصورهم  

  ،بوصفها حقا عالميا من حقوق الإنسان
 إزاء استمرار أعمـال التعـصب والعنـف القائمـة علـى أسـاس            وإذ يساورها بالغ القلق     

 العـالم  الدين أو المعتقـد ضـد الأفـراد وأفـراد الطوائـف الدينيـة والأقليـات الدينيـة في جميـع أنحـاء               
وإزاء التقدم المحدود الذي أحرز في القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القـائمين علـى                 
أساس الدين أو المعتقد، وإذ تعتقد أن من الضروري، بناء على ذلـك، بـذل المزيـد مـن الجهـود                     

ء علـى   المكثفة من أجل تعزيز الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقـد وحمايتـه والقـضا                
جميع أشـكال الكراهيـة والتعـصب والتمييـز القائمـة علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد، علـى غـرار                     

__________ 
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  

، الفــصل الرابــع، (A/68/53) ٥٣الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة والــستون، الملحــق رقــم  انظــر   )٣(  
 .ألف الفرع

http://undocs.org/ar/A/RES/36/55�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/179�
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لــوحظ أيــضا في المــؤتمر العــالمي لمناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة الأجانــب     مــا
ــا ــن       ومـ ــرة مـ ــا في الفتـ ــوب أفريقيـ ــان، جنـ ــد في ديربـ ــذي عقـ ــن تعـــصب الـ ــذلك مـ ــصل بـ يتـ
 وفي مــؤتمر اســتعراض ديربــان الــذي عقــد في  ٢٠٠١ســبتمبر /يلــول أ٨أغــسطس إلى /آب ٣١

  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إلى ٢٠جنيف في الفترة من 
إلى أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها،     وإذ تشير     

ارسـة  بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بمـا يـشمل حقهـم في مم                  
  دينهم أو معتقدهم بحرية، 

ــساورها القلــق     ــدات    وإذ ي ــة عــن أعمــال العنــف أو التهدي ــسلطات الرسمي لتغاضــي ال
الحقيقية بالعنف ضد الأشـخاص المنـتمين إلى طوائـف دينيـة وأقليـات دينيـة أو لتـشجيعها علـى                    

  تلك الأعمال أو التهديدات في بعض الأحيان،
د عدد القوانين والأنظمة التي تحد من حريـة الفكـر   إزاء تزاي وإذ يساورها القلق أيضا       

  المعتقد وإزاء تنفيذ القوانين القائمة بطريقة تمييزية، والضمير والدين أو
 بضرورة التصدي لما يشهده العالم في شتى أنحائـه مـن تزايـد في التطـرف                 واقتناعا منها   

ــز علــى أســا      ــراد ولحــالات العنــف والتميي ــديني الــذي يمــس حقــوق الأف ــدين أو المعتقــد  ال س ال
باسم الدين أو المعتقد، أو وفقا للممارسات الثقافية والتقليدية، التي تمس العديد مـن النـساء             أو

وغيرهن من الأفراد، ولإساءة استخدام الدين أو المعتقد لغايات تتعـارض مـع المبـادئ المبينـة في                  
  لصدد،ميثاق الأمم المتحدة وفي صكوك الأمم المتحدة الأخرى في هذا ا

 إزاء كـــل الهجمـــات الـــتي تـــستهدف الأمـــاكن والمواقـــع  وإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق  
ــدولي، ولا     ــانون ال ــهاك للق ــة في انت ــزارات الديني ــانون      والم ــسان والق ــوق الإن ــانون حق ــيما ق س

  الإنساني، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
ليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والهيئـات          علـى أن للـدول والمنظمـات الإق       وإذ تشدد     

دورا مهمـا في تعزيـز التـسامح واحتـرام التنـوع            والمجتمـع المـدني ككـل       الدينية ووسائط الإعلام    
الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بمـا في ذلـك حريـة الـدين أو المعتقـد، علـى         

  الصعيد العالمي،
يــز التــسامح الــذي ينطــوي علــى تقبــل النــاس للتنــوع    أهميــة التعلــيم في تعزوإذ تؤكــد  

واحتــرامهم لــه، ويــشمل ذلــك حريــة التعــبير عــن الــدين، وإذ تؤكــد أيــضا ضــرورة أن يــسهم    
التعليم، وبخاصة في المدارس، على نحو مجد في تعزيـز التـسامح وفي القـضاء علـى التمييـز القـائم                     

  على أساس الدين أو المعتقد،
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ق في حريــة الفكــر والــضمير والــدين أو المعتقــد الــتي  أن لكــل فــرد الحــتؤكــد   - ١  
يكـون لـه ديـن أو معتقـد أو أن يعتنـق       تشمل حرية الفرد في أن يختار بنفسه أن يكون لـه أو لا    

مـع جماعـة مـن الأفـراد، علنـا           هذا الدين أو المعتقد والحرية في إشهار دينه أو معتقده بمفـرده أو            
 بمـا في ذلـك حـق الفـرد في تغـيير            العبادة وإقامة الشعائر،  أو سرا، عن طريق التعليم والممارسة و      

  دينه أو معتقده؛
ــضاتؤكــد  - ٢   ــق       أي ــد ينطب ــدين أو المعتق ــضمير وال ــة الفكــر وال  أن الحــق في حري

ــز         ــدهم ودون أي تميي ــهم أو معتق ــصرف النظــر عــن دين ــع الأشــخاص، ب ــى جمي ــساوي عل بالت
  اواة؛يتعلق بتمتعهم بحماية القانون على قدم المس فيما

جميع أشكال  وانتهاكات حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد        تدين بشدة     - ٣  
  المعتقد؛ على أساس الدين أووالعنف التعصب والتمييز 

التعـصب  التمييـز و   بالزيـادة المـسجلة عمومـا في أعمـال           م مع بـالغ القلـق     سلِّتُ  - ٤  
لعديــد مــن الطوائــف الدينيــة والعنـف، بــصرف النظــر عمــن يقــوم بتلــك الأعمـال، ضــد أفــراد ا  

وغيرهـــا مـــن الطوائـــف في أنحـــاء مختلفـــة مـــن العـــالم، بمـــا فيهـــا الحـــالات الـــتي تحـــدث بـــدافع  
ــة ــديانات        كراهيـ ــاع الـ ــى أتبـ ــل علـ ــسيحية والتحامـ ــة المـ ــسامية وكراهيـ ــاداة الـ ــلام ومعـ الإسـ

  خرى؛الأ المعتقدات أو
ــد    - ٥   ــد تأكي ــأي دي ــ    تعي ــط الإرهــاب ب ــي رب ــه لا يجــوز ولا ينبغ ــد نأن   ،أو معتق

لما قد يترتب على ذلك من عواقب ضارة تؤثر في تمتع كل أفراد الطوائف الدينية المعنيـة بـالحق            
  المعتقد؛ في حرية الدين أو

 العنـف وأعمـال الإرهـاب الآخـذة في الازديـاد الـتي تـستهدف الأفـراد،                  تدين  - ٦  
  العالم؛سيما الأشخاص الذين ينتمون للأقليات الدينية في شتى أنحاء  ولا

أن الدول ملزمـة بـأن تـسعى جاهـدة علـى النحـو الواجـب إلى منـع                    إلىتشير    - ٧  
ارتكــاب أعمــال العنــف ضــد الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات دينيــة وأن تحقــق فيهــا وتعاقــب    
ــهاكا        ــشكل انتـ ــن أن يـ ــذلك يمكـ ــام بـ ــدم القيـ ــا، وأن عـ ــن مرتكبيهـ ــر عـ ــا، بغـــض النظـ عليهـ

  الإنسان؛ لحقوق
متـشابكتان  و حرية الـدين أو المعتقـد وحريـة التعـبير مترابطتـان          على أن تشدد    - ٨  

 الأخرى، وتؤكد كذلك الدور الـذي يمكـن أن تؤديـه ممارسـة هـذين الحقـين               كل منهما عزز  وت
  المعتقد؛ في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو
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ــدين  - ٩   ــشدة ت ــة  ب ــدين أو المعتقــد  علــى أســاس ا  أي دعــوة إلى الكراهي ــشكل ل ت
العنف، سواء اسـتخدمت في ذلـك وسـائط الإعـلام المطبوعـة              العداء أو  تحريضا على التمييز أو   
  الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛ أو السمعية البصرية أو

 إزاء التعــصب والتمييــز اللــذين لا يــزالان يمارســان بــشكل قلــقالتعــرب عــن   - ١٠  
د كــثيرين علــى أســاس الــدين أو المعتقــد، وتــشدد علــى أن نمطــي علــى الــصعيد الاجتمــاعي ضــ

ــى أســاس المعتقــد        ــة أو مجموعــات قائمــة عل ــق بمجموعــات ديني ــة تتعل وجــود إجــراءات قانوني
وبأماكن العبادة ليس شرطا أساسيا لممارسة الفرد الحق في إشهار دينـه أو معتقـده وأنـه عنـدما              

ــصعيد ا      ــى ال ــا عل ــة قانون ــراءات مطلوب ــك الإج ــي،  تكــون تل ــوطني أو المحل ــي أن تكــون  فل ينبغ
تمييزيــة مــن أجــل المــساهمة في تــوفير حمايــة فعالــة لحــق الجميــع في ممارســة شــعائرهم الدينيــة  غــير
  مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛ معتقداتهم بمفردهم أو أو

 بعـدم تمكـن الأشـخاص الـذين يعيـشون أوضـاعا هـشة، بمـن                 تسلم مع القلـق     - ١١  
ــا والأطفـــال   فـــيهم المحرومـــو ــالبو اللجـــوء والمـــشردون داخليـ ن مـــن حريتـــهم واللاجئـــون وطـ

والأشــخاص المنتمــون إلى أقليــات وطنيــة أو عرقيــة أو أقليــات دينيــة ولغويــة والمهــاجرون، مــن  
  ؛ممارسة حقهم في حرية الدين أو المعتقد بحرية

نـسان،  أكدتـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإ         يجوز، على نحـو مـا      على أنه لا  تشدد    - ١٢  
تقييد حرية الفرد في إشهار دينه أو معتقده إلا إذا كان ذلـك بمقتـضى القـانون وكـان ضـروريا         

حقـوق الآخـرين      العامـة أو   الأخـلاق لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو           
ر ينـتقص مـن الحـق في حريـة الفك ـ     وحرياتهم الأساسية وكـان غـير تمييـزي ويطبـق علـى نحـو لا              

  والدين أو المعتقد؛ والضمير
 إزاء ظهــور عقبــات تعــوق التمتــع بــالحق في حريــة  تعــرب عــن قلقهــا البــالغ   - ١٣  

الدين أو المعتقد، واستمرار وجود حالات من التعصب، والتمييـز والعنـف علـى أسـاس الـدين                   
  : المعتقد، ومنها ما يلي أو

ــراد، بمــن     )أ(   ــاد عــدد أعمــال العنــف والتعــصب ضــد الأف ــيهم الأشــخاص  ازدي  ف
  المنتمون إلى الأقليات الدينية وغيرها من الطوائف في شتى أنحاء العالم؛

ازدياد التطرف الديني في بقاع شتى من العالم، ما يـؤثر علـى حقـوق الأفـراد،                   )ب(  
  بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية؛



A/68/456/Add.2  
 

13-61100 203/290 
 

اس الـدين أو المعتقـد      علـى أس ـ  حوادث الكراهيـة والتمييـز والتعـصب والعنـف            )ج(  
القولبـة المهينـة للأشـخاص وتنمـيطهم سـلبا ووصـمهم علـى أســاس        أو تـرتبط ب الـتي قـد تتجلـى    

 معتقدهم؛ دينهم أو

ــهاك        )د(   ــدميرها في انت ــة أو ت ــزارات الديني ــع والم ــاكن والمواق ــى الأم الهجمــات عل
تكتــسيه مــن أهميــة ســيما قــانون حقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني، لمــا  للقــانون الــدولي، ولا

ــة        ــدين بمعتقــدات روحي ــراد الطوائــف الــتي ت ــسبة إلى كرامــة أف تتجــاوز الطــابع المــادي لهــا بالن
  دينية وحياتهم؛ أو

الحالات التي تشكل، على صعيد القانون والممارسـة علـى الـسواء، انتـهاكات          )هـ(  
 بمعتقداتـه الروحيـة     للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلـك حـق الفـرد في الجهـر                 

ــواد المتـــصلة بـــذلك مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة      ــاة المـ ــة، مـــع مراعـ والدينيـ
  وغيره من الصكوك الدولية؛)١(والسياسية

تقــدم ضــمانات كافيــة وفعالــة للجميــع   الــنظم الدســتورية والتــشريعية الــتي لا   )و(  
   أو المعتقد؛دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين

 الــدول علــى تكثيــف جهودهــا لحمايــة حريــة الفكــر والــضمير والــدين    تحــث  - ١٤  
  :المعتقد وتعزيزها وعلى القيام بما يلي تحقيقا لهذه الغاية أو

أن تكفــل تــوفير نظمهــا الدســتورية والتــشريعية للجميــع دون تمييــز ضــمانات    )أ(  
تقـد، بطـرق منـها إتاحـة إمكانيـة اللجـوء إلى             وافية وفعالة لحرية الفكر والـضمير والـدين أو المع         

القضاء وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حريـة الفكـر والـضمير                  
  ممارسة شعائره بحرية؛اختيار المرء لدينه ووالدين أو المعتقد أو الحق في 

ل المتعلقـة بتعزيـز     أن تُنفِّذ جميع التوصيات المقبولة للاستعراض الـدوري الـشام           )ب(  
  وحماية حرية الدين أو المعتقد؛

أن تكفــل عــدم حرمــان أي مــن الخاضــعين لولايتــها، لأســباب تتعلــق بالــدين     )ج(  
غـيره   المعتقد، من الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وعدم تعرض أحـد للتعـذيب أو     أو

ــة القاســية أو    ــة أو العقوب ــسانية أو الم مــن ضــروب المعامل ــة أواللاإن ــال أو هين الاحتجــاز  الاعتق
  العدالة؛ تعسفا للأسباب ذاتها، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى

أن تــضع حــدا لانتــهاكات حقــوق الإنــسان للمــرأة وأن تــولي اهتمامــا خاصــا   )د(  
الـتي تنطـوي علـى تمييـز        والأنظمة والأعـراف والممارسـات القائمـة        التشريعات  أو تعديل   لإلغاء  
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، وأن المعتقـد   المرأة، بما في ذلك في إطار ممارسة حقها في حرية الفكر والـضمير والـدين أو     ضد
  تدعم السبل العملية لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة؛

أن تكفل عدم تطبيـق التـشريعات القائمـة بطريقـة تمييزيـة أو علـى نحـو يـؤدي                      )هـ(  
يتعرض أحد للتمييز علـى أسـاس دينـه أو معتقـده     ألا إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد، و    

في الحــصول علــى أمــور منـــها التعلــيم أو الرعايــة الطبيـــة أو الوظيفــة أو المــساعدة الإنـــسانية        
تمتـع كـل فـرد بـالحق في الحـصول علـى الخـدمات العامـة في بلـده                    يالمنافع الاجتماعيـة، وأن      أو

ع سواه دون أي تمييز على أساس الـدين         وإتاحة الفرصة له للحصول عليها على قدم المساواة م        
  المعتقد؛ أو

أن تستعرض، حسب الاقتـضاء، ممارسـات التـسجيل المتبعـة مـن أجـل ضـمان           )و(  
ألا تقيد تلك الممارسات حق جميع الأشـخاص في إشـهار دينـهم أو معتقـدهم، سـواء بمفـردهم         

  أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛
ــا    )ز(   ــدم حجــب أي وث ــل ع ــدين     أن تكف ــى أســاس ال ــرد عل ــة عــن أي ف ئق رسمي

المعتقد وأن لكل شخص الحـق في الامتنـاع عـن كـشف معلومـات بـشأن انتمائـه الـديني في                       أو
  تلك الوثائق ضد إرادته؛

أن تكفــــل بوجــــه خــــاص حــــق جميــــع الأشــــخاص في العبــــادة أو التجمــــع   )ح(  
اللازمـة لهـذه الأغـراض    معتقـد وحقهـم في إقامـة الأمـاكن      التدريس فيما يتعلق بأي ديـن أو   أو

ــالات       ــذه المجــ ــار في هــ ــات والأفكــ ــاس المعلومــ ــخاص في التمــ ــع الأشــ ــق جميــ ــا وحــ وإدارتهــ
  ونقلها؛ وتلقيها

أن تكفــل، وفقــا للتــشريعات الوطنيــة الملائمــة وطبقــا للقــانون الــدولي لحقــوق   )ط(  
ة الإنــسان، احتـــرام حريـــة جميــع الأشـــخاص وأفـــراد المجموعــات في إقامـــة المؤســـسات الديني ـــ  

  الخيرية أو الإنسانية وإدارتها وحمايتها بصورة تامة؛ أو
جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمـن فـيهم أفـراد           احترام  أن تكفل     )ي(  

ون، حريـة الـدين     الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وموظفو مرافق الاحتجـاز والعـسكريون والمرب ـّ          
وأن يحـصلوا   واجباتهم الرسمية   للدين أو المعتقد أثناء أدائهم      أو المعتقد وعدم التمييز على أساس ا      

ــدريب    كــل مــا علــى  ــة أو تثقيــف أو ت ــدين  هــو ضــروري ومناســب مــن توعي ــة ال  بــشأن حري
  ؛المعتقد أو

أن تتخــذ جميــع الإجــراءات اللازمــة والملائمــة، بمــا يتفــق مــع المعــايير الدوليــة      )ك(  
والتعـصب وأعمـال العنـف والتخويـف والإكـراه          لحقوق الإنسان، لمكافحـة الكراهيـة والتمييـز         
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ــدين أو المعتقــد ومكافحــة التحــريض علــى العــداء       ــدافع مــن التعــصب القــائم علــى أســاس ال ب
  والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛

ل المتعلقـة  أن تعزز التفاهم والتسامح وعـدم التمييـز والاحتـرام في جميـع المـسائ        )ل(  
المعتقد عن طريق نظام التعليم وغيره من الوسائل، بتـشجيع المعرفـة علـى نطـاق                 بحرية الدين أو  

أوســع في المجتمــع بــصفة عامــة بمختلــف الأديــان والمعتقــدات وبتــاريخ مختلــف الأقليــات الدينيــة  
  الخاضعة لولايتها وبتقاليدها ولغاتها وثقافاتها؛

التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل علـى         أن تمنع أي شكل من أشكال         )م(  
ــا         ــع به ــات الأساســية أو التمت ــسان والحري ــرار بحقــوق الإن ــوق الإق ــد يع ــدين أو المعتق أســاس ال

بـوادر التعـصب الـتي قـد تقـود إلى التمييـز علـى               تتحـرّى   ممارستها على أسـاس متكـافئ وأن         أو
  أساس الدين أو المعتقد؛

ــادرات وســائ ترحــب   - ١٥   ــرام    بمب ــسامح واحت ــز الت ــتي ترمــي إلى تعزي ط الإعــلام ال
التنوع الديني والثقافي وتعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها، بمـا في ذلـك حريـة الـدين أو المعتقـد،                  

  على الصعيد العالمي وتشجع تلك المبادرات؛
 أهمية مواصـلة الحـوار بجميـع أشـكاله، بمـا في ذلـك الحـوار بـين الأديـان                     تؤكد  - ١٦  

قدات وداخلها، وتعزيزه وتوسيع نطاق المشاركة فيه، بما في ذلـك مـشاركة المـرأة، مـن                 المعت أو
ــادرات       ــرام والتفــاهم، وترحــب بمختلــف المب أجــل التــشجيع علــى المزيــد مــن التــسامح والاحت

 في هذا الـصدد، بمـا فيهـا مبـادرة تحـالف الحـضارات والـبرامج الـتي تـديرها منظمـة                       المضطلع بها 
  بية والعلم والثقافة؛الأمم المتحدة للتر

في ذلــك   بـالجهود الـتي تواصــل جميـع الجهـات الفاعلــة في المجتمـع، بمـا      ترحـب   - ١٧  
المعتقـد، بـذلها مـن       المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أسـاس الـدين أو           

ــز    التــشجيع علــى أجــل  ــع أشــكال التعــصب والتميي ــذ الإعــلان المتعلــق بالقــضاء علــى جمي   تنفي
 تقـوم بـه    وتـشجع تلـك الجهـود، وتـشجع كـذلك مـا      )٤(القائمين على أساس الـدين أو المعتقـد    

تلك الجهات من عمل مـن أجـل تعزيـز حريـة الـدين أو المعتقـد وتـسليط الـضوء علـى حـالات               
  التعصب الديني والتمييز والاضطهاد وتعزيز التسامح الديني؛

هات الفاعلة، بمـا فيهـا المنظمـات       الدول والأمم المتحدة وغيرها من الج      توصي  - ١٨  
غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بأن تكفل فيما تبذلـه               
من جهود لتعزيز حرية الدين أو المعتقد تعميم نص الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشـكال                

__________ 
 .٣٦/٥٥القرار   )٤(  
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لـى أوسـع نطـاق ممكـن وبـأكبر عـدد          التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقـد ع         
  ممكن من اللغات وأن تشجع على تنفيذه؛

 بعمــل المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق الإنــسان المعــني بحريــة الــدين         ترحــب  - ١٩  
  ؛)٥(المعتقد وبتقريره المؤقت أو

 جميـــع الحكومـــات علـــى التعـــاون علـــى نحـــو تـــام مـــع المقـــرر الخـــاص  تحـــث  - ٢٠  
يلزم مـن معلومـات ومتابعـة لتنفيـذ          زيارة بلدانها وتزويده بجميع ما    والاستجابة لطلباته المتعلقة ب   

  ولايته بصورة فعالة؛
 إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقـرر الخـاص علـى المـوارد اللازمـة                 تطلب  - ٢١  

  للاضطلاع بولايته على أتم وجه؛
 دورتهـا    إلى المقرر الخاص أن يقـدم تقريـرا مؤقتـا إلى الجمعيـة العامـة في                تطلب  - ٢٢  
  والستين؛التاسعة 
 النظر في مـسألة القـضاء علـى جميـع أشـكال التعـصب الـديني في دورتهـا                    تقرر  - ٢٣  
  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”والستين في إطار البند المعنون التاسعة 

  

__________ 
  .A/68/290انظر   )٥(  
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  مشروع القرار الخامس عشر    
  المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها    

  
  ،لعامةا الجمعية إن  
ــشير إذ   ــسابقة  ت ــا ال ــة إلى قراراته ــسان    ب المتعلق ــز حقــوق الإن ــة لتعزي المؤســسات الوطني

، وإلى قـرارات    ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٦٩وحمايتها، وآخرها القرار    
قـة بالمؤسـسات الوطنيـة ودورهـا في تعزيـز           لجنة حقوق الإنـسان ومجلـس حقـوق الإنـسان المتعل          

يوليـه  / تمـوز  ٥ المـؤرخ    ٢٠/١٤ وآخرها قرارا مجلس حقوق الإنسان       حقوق الإنسان وحمايتها،  
  ،٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ المؤرخ ٢٣/١٧ و ٢٠١٢

 بالاهتمـام المتزايـد بـسرعة في جميـع أنحـاء العـالم بإنـشاء مؤسـسات وطنيـة                    ترحب وإذ  
   من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،تدعيمهاو مستقلة تتسم بالتعددية

 إلى المبــادئ المتعلقــة بمركــز المؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان        تــشير وإذ  
 وإذ ترحــــب بالذكــــرى الــسنويــــة العــشريــن لاعتمـــاد ،)١()“ســــادئ باريـــــمب”(ا ـــــوحمايته

  هذه المبادئ،
ة وستواصـل   ـ ــات الوطني ــه هـذه المؤسـس    ـ ــوم ب ـ تق ـ  الـذي  المهـم دور  ــ ال تعيد تأكيد  وإذ  

القيام به في تعزيز حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية وحمايتـها وفي تعزيـز المـشاركة وسـيادة                   
  القانون وفي التوعية بتلك الحقوق والحريات وتعزيز ذلك،

 المتعلــق ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٦٣ إلى قرارهــا تــشير وإذ  
دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنيـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان                ب

  في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
ســيما مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق    للأمــم المتحــدة، ولاالمهــم بالــدور تــسلم وإذ  

دة علـى إنـشاء مؤسـسات وطنيـة مـستقلة فعالـة لحقـوق الإنـسان تـسترشد                   الإنسان، في المـساع   
بمبادئ باريس، وإذ تـسلم أيـضا في هـذا الـصدد بإمكانـات تعزيـز وتكامـل التعـاون بـين الأمـم                        
المتحــدة ولجنــة التنــسيق الدوليــة للمؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها وتلــك  

  ق الإنسان وحمايتها،المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز حقو
ــشير وإذ   ــوق       ت ــالمي لحق ــؤتمر الع ــذين اعتمــدهما الم ــا الل ــامج عمــل فيين  إلى إعــلان وبرن

 والبنـاء الـذي     المهـم  فيهما تأكيد الـدور      أعيد واللذين   )٢(١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥الإنسان في   
__________ 

 .، المرفق٤٨/١٣٤القرار   )١(  

  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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ت تقــوم بــه المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان، وبخاصــة بــصفتها الاستــشارية لــدى الــسلطا 
المختصة، ودورهـا في منـع انتـهاكات حقـوق الإنـسان والانتـصاف مـن هـذه الانتـهاكات وفي                     

  الإنسان، نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وفي التثقيف في مجال حقوق
 أن جميــع حقــوق الإنــسان عالميــة ولا تقبــل التجزئــة ومترابطــة  تؤكــد مــن جديــد وإذ  

أنـه يجـب أن تعامـل جميـع حقـوق الإنـسان علـى نحـو                 ويعتمد كل منها علـى الآخـر ويعـززه، و         
  يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

 أهمية الخصائص الوطنية والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة        اعتبارها في تضع وإذ  
ا الـــسياسية والثقافيـــة والدينيـــة، وأن مـــن واجـــب الـــدول جميعـــا، بـــصرف النظـــر عـــن نظمه ـــ

ــع حقـــــوق الإنـــــسان والحريـــــات     ــز جميـــ ــة، أن تعمـــــل علـــــى تعزيـــ والاقتـــــصادية والثقافيـــ
  وحمايتها، الأساسية
 إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق الإنـسان             تشير وإذ  

ــا   ــها في اجتماعه ــد وحمايت ــذي عق ــران ال ــا في حزي ــه / في فيين ــالمي  ١٩٩٣يوني ــؤتمر الع  خــلال الم
 والذي تضمن توصـية بتعزيـز أنـشطة الأمـم المتحـدة وبرامجهـا لتلبيـة طلبـات                   )٣(لحقوق الإنسان 

 وطنيـة لتعزيـز حقـوق       مؤسـسات الحصول على المساعدة التي تقـدمها الـدول الراغبـة في إنـشاء              
  ، أو توطيد ما هو قائم منهاالإنسان وحمايتها

 مجلــس حقــوق الإنــسان عــن  بتقريــري الأمــين العــام إلىالتقــدير مــع علمــا تحــيط وإذ  
نـة  الإجـراءات الـتي تتبعهـا حاليـا لج         وعن   )٤(المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها     

 للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اعتمـاد هـذه المؤسـسات              التنسيق الدولية 
  ،)٥(امتثالا لمبادئ باريس

ع المنــاطق فيمــا بــين المؤســسات الوطنيــة  بتعزيــز التعــاون الإقليمــي في جميــترحــب وإذ  
شـبكة المؤسـسات     لحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي تواصل الاضطلاع بـه           

وشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها           الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان،   
 والــشبكةة لحقــوق الإنــسان في الأمــريكتين ومنتــدى آســيا والمحــيط الهــادئ للمؤســسات الوطنيــ

  ،لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانلالأوروبية 
   وبما تضمنه من استنتاجات؛)٦( بتقرير الأمين العامالتقدير مع علما تحيط  - ١  

__________ 
 .A/CONF.157/NI/6انظر   )٣(  

  )٤(  A/HRC/23/27. 

  )٥(  A/HRC/16/77. 

  )٦(  208/A/68. 
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 أهمية إنشاء مؤسسات وطنية فعالة مستقلة تتسم بالتعددية لتعزيـز           تعيد تأكيد   - ٢  
  ؛)١(حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا لمبادئ باريس

 بـدور المؤسـسات الوطنيـة المـستقلة لتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها في                  تنوه  - ٣  
 لحقـوق الإنـسان علـى الـصعيد الـوطني،          التـام العمل سويا مع الحكومات على كفالـة الاحتـرام          

ــها الإســهام في إجــراءات متابعــة التوصــيات المنبثقــة     ــة لحقــوق  عــبوســائل من ن الآليــات الدولي
  قتضاء؛الإنسان، حسب الا

 بالــدور المتزايــد الأهميــة للمؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان ترحــب  - ٤  
ــوق      ــز حقــ ــبيل تعزيــ ــدة في ســ ــم المتحــ ــا والأمــ ــاون بــــين حكوماتهــ ــم التعــ ــها في دعــ وحمايتــ

  وحمايتها؛ الإنسان
المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان، الــتي أُنــشئت وتعمــل   علــى قيمــة تــشدد  - ٥  

في الرصد المستمر للتشريعات القائمة وإطلاع الدولة باستمرار على تأثيرهـا           لمبادئ باريس،    وفقاً
  ؛محددةومناسبة  أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، بوسائل منها تقديم توصيات في

بالدور الذي يمكـن أن تقـوم بـه المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان في                  تنوه    - ٦  
ا، في إطـار دعمهـا للتعـاون بـين حكوماتهـا والأمـم          منع حالات الأعمال الانتقامية والتصدي له     

المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، بوسائل منـها الإسـهام في إجـراءات متابعـة التوصـيات           
  المقدمة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛

تـار  ، لكل دولـة الحـق في أن تخ        )٢( بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا      تسلم  - ٧  
إطــار المؤســسات الوطنيــة الأصــلح لاحتياجاتهــا الخاصــة علــى الــصعيد الــوطني مــن أجــل تعزيــز  

  حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
 الــدول الأعــضاء علــى إنــشاء مؤســسات وطنيــة فعالــة مــستقلة تتــسم  تــشجع  - ٨  

يـع حقـوق الإنـسان والحريـات     هو قائم منها بالفعـل، مـن أجـل تعزيـز جم     بالتعددية أو تعزيز ما 
  ، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛تهاوحماي الأساسية للجميع

ــد عــدد  ترحــب  - ٩   ــز حقــوق    بتزاي ــة لتعزي ــشأت مؤســسات وطني ــدول الــتي أن  ال
، وترحـــب، علـــى وجـــه مؤســـسات مـــن هـــذا القبيـــلأو تنظـــر في إنـــشاء  الإنـــسان وحمايتـــها

 الاسـتعراض الـدوري     في سـياق   التي قدمت توصيات  الالتي قبلت    الدول   بتزايد عدد الخصوص،  
الإجراءات الخاصـة   ب ـ والجهات المكلفة   عن طريق الهيئات المنشأة بموجب معاهدات      وأالشامل،  

  إنشاء مؤسسات وطنية تمتثل لمبادئ باريس؛بشأن  ،حسب الاقتضاء
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 تنشئها الـدول   المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي   تشجع  - ١٠  
جميـع انتـهاكات حقـوق الإنـسان،     ومكافحـة  الأعضاء على مواصلة القيام بدور نـشط في منـع          

  كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
 بـــضرورة ألا تواجـــه المؤســـسات الوطنيـــة لحقـــوق الإنـــسان وأعـــضاء تـــسلم  - ١١  

تقام أو التخويـف، بمـا في ذلـك الـضغط الـسياسي             وموظفو كل منها أي شكل من أشكال الان       
أو التخويف البدني أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجـة الأنـشطة المـضطلع بهـا                   
وفقا لولاية كل منها، بما في ذلك عند تناول فـرادى الحـالات أو عنـد الإبـلاغ عـن انتـهاكات                      

  منتظمة تُرتكب في بلدانها؛ جسيمة أو
 بالــدور الــذي تقــوم بــه المؤســسات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان         وهتنــ  - ١٢  

 آليتـه للاسـتعراض الـدوري الـشامل في مـرحلتي            يـشمل وحمايتها في مجلس حقوق الإنسان، بمـا        
الإجراءات الخاصة، وفي الهيئات المنـشأة بموجـب معاهـدات    الجهات المكلفة ب الإعداد والمتابعة و  

 )٧(٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٨ المــؤرخين ٥/٢  و٥/١لــس حقــوق الإنــسان، وفقــا لقــراري المج
  ؛)٨(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٧٤وقرار لجنة حقوق الإنسان 

ــ بتعزترحــب  - ١٣    المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان الممتثلــة   مــساهمةز فــرص ي
ض نتـائج اسـتعرا    وثيقـة تـنص عليـه   على نحو مـا في عمل مجلس حقوق الإنسان،     لمبادئ باريس 

 المــــؤرخ  ٦٥/٢٨١ هــــاالــــتي اعتمــــدتها الجمعيــــة العامــــة بموجــــب قرار     )٩(عمــــل المجلــــس 
الاسـتفادة مـن    ، وتشجع المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان علـى             ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٧
  ؛المساهمة هذه فرص

 الممتثلة لمبادئ بـاريس  لحقوق الإنسان  بما تسهم به المؤسسات الوطنية  ترحب  - ١٤  
الـدول الأطـراف في اتفاقيـة       في عمل الأمم المتحدة، بما في ذلك عمل لجنة وضـع المـرأة ومـؤتمر                

 والفريــق العامــل المفتــوح بــاب العــضوية المعــني بالــشيخوخة   حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
المعنية بتدعيم وتعزيز فعاليـة أداء نظـام        والعملية الحكومية الدولية الجارية التابعة للجمعية العامة        

  الهيئات المنشاة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛

__________ 
، الفـصل الرابــع،  (A/62/53) ٥٣لحــق رقـم  الوثـائق الرسميــة للجمعيـة العامـة، الــدورة الثانيـة والـستون، الم     : انظـر   )٧(  

 .الفرع ألف

، الفـصل الثـاني،   )E/2005/23 (٣، الملحق رقـم  ٢٠٠٥الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،  : انظر  )٨(  
 .الفرع ألف

 . المرفق،١٦/٢١قرار مجلس حقوق الإنسان   )٩(  
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ــشجع  - ١٥   ــسان   ت ــوق الإن ــة لحق ــاريس    المؤســسات الوطني ــادئ ب ــة لمب ــى الممتثل  عل
جميع آليات الأمم المتحـدة وعملياتهـا        مواصلة المشاركة والمساهمة في المداولات الجارية في إطار       

فقــا لولايتــها، بمــا في ذلــك المناقــشات المتعلقــة بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام     ذات الــصلة، كــل و
  ؛٢٠١٥

 إلى الأمــين العــام أن يركــز في تقريــره المقبــل إلى الجمعيــة العامــة علــى   تطلــب  - ١٦  
 في عمـل الجمعيـة      الممتثلـة لمبـادئ بـاريس      المشاركة الحالية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان      

الممتثلـة    بهدف بحث جدوى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان        والعمليات ذات الصلة،  
 من المشاركة في آليات الأمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة بصورة مـستقلة كـل               لمبادئ باريس 

 ٦٠/٢٥١لولايتها وبناء على الممارسات والترتيبات المتفق عليها في قـرار الجمعيـة العامـة                وفقا
ــؤرخ  ــارس / آذار١٥الم ــسان    ٢٠٠٦م ــوق الإن ــس حق ــرارات مجل ــؤرخين ٥/٢ و ٥/١، وق  الم

، وقـــــرار لجنـــــة ٢٠١١مـــــارس / آذار٢٥ المـــــؤرخ ١٦/٢١ و ٢٠٠٧يونيـــــه /حزيـــــران ١٨
، مـع ضـمان مـساهمتها بأقـصى      ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٧٤الإنسان   حقوق

  قدر من الفعالية؛
 للمؤســسات الوطنيــة ين والإداريــين المــالي والاســتقرار أهميــة الاســتقلالتؤكــد  - ١٧  

لحقوق الإنـسان لتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها، وتلاحـظ مـع الارتيـاح الجهـود الـتي تبـذلها                       
 والاسـتقلال، بوسـائل مـن بينـها         ة الذاتي ـ الإدارةالدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيدا مـن         

م بدور المحقق أو تعزيز هذا الـدور، وتـشجع الحكومـات الأخـرى علـى النظـر في       تكليفها بالقيا 
  اتخاذ خطوات مماثلة؛

 الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عليا للطلبـات المقدمـة مـن الـدول                تحث  - ١٨  
  الأعضاء للحصول على المساعدة في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها؛

لـــى أهميـــة الإدارة الذاتيـــة لمؤســـسات أمـــين المظـــالم واســـتقلاليتها،    عتـــشدد  - ١٩  
 الإقليميــة رابطــاتوتــشجع علــى زيــادة التعــاون بــين المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان وال  

والدولية لأمناء المظالم، وتشجع أيضا مؤسسات أمين المظالم على الاستفادة بكثرة مـن المعـايير                
ادئ بـاريس مـن أجـل تعزيـز اسـتقلاليتها وزيـادة قـدرتها علـى            الواردة في الصكوك الدولية ومب ـ    

  العمل كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان؛
 على مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان للأولويـة العليـا الـتي توليهـا                 تثني  - ٢٠  

للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع المفوضة السامية، نظرا إلى اتـساع             
طاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتـوفير مـوارد في               ن
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ــة    ــشطة دعمــا للمؤســسات الوطني ــة لمواصــلة الأن ــدعو هــا بقــدر أكــبر وتوســيع نطاق الميزاني ، وت
  الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تحقيقا لهذا الغرض؛

الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا وصـناديقها         جميع آليات حقوق الإنـسان في        تشجع  - ٢١  
وبرامجها على العمل، في إطار ولاية كل منها، مع الـدول الأعـضاء والمؤسـسات الوطنيـة علـى                   
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها فيمـا يتعلـق بـأمور مـن بينـها المـشاريع في مجـال الحكـم الرشـيد                      

لمفوضـــة الـــسامية لتطـــوير وســـيادة القـــانون، وترحـــب في هـــذا الـــصدد بـــالجهود الـــتي تبـــذلها ا
شراكات دعما للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك الشراكة الثلاثية بـين برنـامج الأمـم المتحـدة                 ال

   ولجنة التنسيق الدولية؛ الأمم المتحدة لحقوق الإنسانالإنمائي ومفوضية
 تعـاون وثيـق مـع   ب الذي تضطلع به لجنة التنسيق الدوليـة،      المهم بالدور   ترحب  - ٢٢  
ــسان  مفوضــية ــشاء   ، في  الأمــم المتحــدة لحقــوق الإن ــد الطلــب، في إن مــساعدة الحكومــات، عن

مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمبادئ باريس، وتقييم مدى تقيـد المؤسـسات              
الوطنيــة لحقــوق الإنــسان بتلــك المبــادئ، وتــوفير المــساعدة التقنيــة لتعزيــز المؤســسات الوطنيــة    

ى الطلـب، بهـدف تحـسين امتثالهـا لمبـادئ بـاريس، وتطلـب إلى الـدول             لحقوق الإنسان، بناء عل   
الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك وكالات الأمـم المتحـدة، متابعـة التوصـيات                
ــة بهــدف تمكــين           ــسيق الدولي ــة التن ــة للجن ــاد التابع ــة بالاعتم ــة المعني ــة الفرعي ــن اللجن ــة ع المنبثق

 مــن الامتثــال امتثــالا تامــا لمبــادئ بــاريس في القــانون       المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان   
  والممارسة على حد سواء؛

 المظـالم والوسـطاء، علـى       أمنـاء  المؤسسات الوطنية، بما فيها مؤسسات       تشجع  - ٢٣  
  أن تسعى إلى الحصول على مركز الاعتماد عن طريق لجنة التنسيق الدولية؛

ناسـبة لتعزيـز تبـادل      المطـوات   لخا أن تتخـذ   جميع الدول الأعـضاء علـى        تشجع  - ٢٤  
المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان وتـشغيلها بـصورة                 

تقوم بـه مـن       في ما  دعم لجنة التنسيق الدولية وشبكات التنسيق الإقليمية التابعة لها        أن ت فعالة، و 
الأمـم   مفوضـية ة الـتي تـضطلع بهـا        دعم برامج المـساعدة التقني ـ    ، بسبل منها    عمل في هذا الصدد   

  ؛الشأن المتحدة في هذا
 إلى الأمــين العــام أن يواصــل تقــديم المــساعدة اللازمــة مــن أجــل عقــد   تطلــب  - ٢٥  

الاجتماعــات الدوليــة والإقليميــة للمؤســسات الوطنيــة، بمــا في ذلــك اجتماعــات لجنــة التنــسيق  
  ؛ الأمم المتحدةالدولية، بالتعاون مع مفوضية

 سبعين إلى الأمين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا ال ـ         أيضا بتطل  - ٢٦  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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  مشروع القرار السادس عشر    
  لجنة مناهضة التعذيب    

  
التعزيــز الفعــال للإعــلان المتعلــق بحقــوق الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات قوميــة    

  ثنية وإلى أقليات دينية ولغويةإ أو
  

  ،ن الجمعية العامةإ 
 الـــذي ١٩٩٢ديـــسمبر / كـــانون الأول١٨ المـــؤرخ ٤٧/١٣٥ إلى قرارهـــا إذ تـــشير 

اعتمدت بموجبـه الإعـلان المتعلـق بحقـوق الأشخــاص المنتميــن إلى أقليـات قوميـة أو إثنيـة وإلى              
 مـن العهـد الـدولي       ٢٧ وإذ تـضع في اعتبارهـا المـادة          ،قـرار  المرفق بذلك ال   ،أقليات دينية ولغوية  

 وغـيره مـن المعـايير الدوليـة والتـشريعات الوطنيـة القائمـة               )١(الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية     
  ،ذات الصلة بالموضوع

مجلـس  إلى قرارات   التعزيز الفعال للإعلان و   بشأن   إلى قراراتها اللاحقة     وإذ تشير أيضا   
المنتـدى  الذي أنشأ المجلس بموجبـه   )٢(٢٠٠٧ سبتمبر/ أيلول٢٨ المؤرخ ٦/١٥حقوق الإنسان 

المجلــس الــذي جــدد   )٣(٢٠١٢مــارس / أذار٢٣ المــؤرخ ١٩/٢٣ والمعــني بقــضايا الأقليــات   
 المتعلـق بولايـة الخـبيرة المـستقلة         ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٤ المؤرخ   ١٦/٦ وبموجبه ولاية المنتدى    

بــشأن حلقــة النقــاش  ٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢٩ المــؤرخ ١٨/٣ و )٤(الأقليــاتبقــضايا المعنيــة 
 المــــؤرخ ٢٢/٤ و )٥( بالــــذكرى الــــسنوية العــــشرين لاعتمــــاد الإعــــلانلالمتعلقــــة بالاحتفــــا

ــارس /آذار ٢١ ــة وإلى      ٢٠١٣م ــة أو إثني ــات قومي ــتمين إلى أقلي ــوق الأشــخاص المن ــشأن حق  ب
  ،)٦(أقليات دينية ولغوية

 المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنيـة وإلى أقليـات            أن تعزيز حقوق الأشخاص    وإذ تؤكد  
ــة المجتمــع وإرســاء ممارســات         ــات وبقي ــين هــذه الأقلي ــة الحــوار ب ــها وإقام ــة وحمايت ــة ولغوي ديني

التنـوع داخـل المجتمعـات أمـور تـسهم في           تـستوعب    للجميـع    ةوشـامل بنـاءة   وترتيبات مؤسسية   
__________ 

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  

، الفـصل الأول،    )A/63/53 (٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الثالثـة والـستون، الملحـق رقـم                انظر    )٢(  
 .الفرع ألف

 .، الفصل الثالث، الفرع ألف)A/67/53 (٥٣الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(  

  .، الفصل الثاني، الفرع ألف)A/66/53( ٥٣الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤(  
 .، الفصل الثاني)Corr.1 و A/66/53/Add.1( والتصويب  ألف٥٣الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٥(  

 .، الفصل الرابع، الفرع ألف)A/68/53 (٥٣الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٦(  
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قـوق الأشـخاص    لهـا علاقـة بح    ات الـتي    التراع ـنشوب  الاستقرار السياسي والاجتماعي وفي منع      
  ،حلها بطريقة سلميةفي المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية و

الــتي تحــدث صراعات الــووشــدة المنازعــات تــواتر كثــرة  إزاء القلــقتعــرب عــن وإذ   
 في بلـدان كـثيرة      إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة           للأشخاص الذين ينتمون    

ؤلاء إزاء الآثار الجائرة التي تلحقها التراعـات به ـ        و ،نتائجها المأساوية في كثير من الأحيان     إزاء  و
ــان الأشــخاص  ــب الأحي ــا  ،في أغل ــم    مم ــسان الخاصــة به ــوق الإن ــهاك حق ــؤدي إلى انت إزاء  و،ي

نقــل الــسكان وتــدفق اللاجــئين  عــن طريــق لتــشريد لأخطــار اتعرضــهم علــى وجــه الخــصوص  
  ، وغير ذلك من الطرق،قسراوإعادة التوطين 

وحمايـة  الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الوطنيـة في تعزيـز           المهم   على الدور    إذ تشدد و  
حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وفي اتخاذ التـدابير                

  ،لقة بأوضاع الأقليات من أجل التصدي لهااللازمة للإنذار المبكر والتوعية بالمشاكل المتع
 علــى ضــرورة تعزيــز الجهــود مــن أجــل تحقيــق هــدف الإعمــال التــام إذ تـشدد أيــضا و  

لحقـوق الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلى أقليــات دينيــة ولغويــة بطــرق منــها  
  ،ع التمييز ضدهممعالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتهميش ووضع حد لجميع أنوا

 على أهمية الإقرار بوجود أشكال متعـددة ومتفاقمـة ومتداخلـة مـن     إذ تشدد كذلك  و  
التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليـات قوميـة أو إثنيـة وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة وبتأثيرهـا               

  ، وأهمية العمل على التصدي لأشكال التمييز تلك،السلبي المضاعف في التمتع بحقوقهم
لتثقيـف والتـدريب والـتعلم في مجـال         الـتي يتـسم بهـا ا       على الأهمية الأساسـية      إذ تشدد و  

 بـين   التفاعـل  و ،الحـوار بـين الثقافـات والأديـان       بمـا في ذلـك       ،لحـوار كـذلك ا   و ،حقوق الإنسان 
حقـوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات         وحمايـة   جميع الجهات المعنية وأفراد المجتمع بشأن تعزيز        

 بمـا في    ،ثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بوصفها جزءا لا يتجزأ من تنمية المجتمع ككـل             قومية أو إ  
تعزيــز الفهــم المتبــادل لقــضايا الأقليــات   مــا يتــصل بذلــك تبــادل أفــضل الممارســات مــن قبيــل   

والتعامل مع التنوع عن طريق التسليم بتعدد الهويات وتشجيع إقامة مجتمعـات شـاملة للجميـع                
  ،ار وتتسم بالتماسكيسودها الاستقر

 بالدور المهم الذي يقع على عاتق الأمم المتحدة فيمـا يتعلـق بحمايـة حقـوق       إذ تسلم و  
 بجملة طرق منـها إيـلاء       ،الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية          

 ٦٧/٢٩٢ هـا قرار فيالـواردة  وإذ تـشير إلى الفقـرات    ،الإعلان مـا يليـق بـه مـن اعتبـار وإعمالـه        
تمين إلى   بحقـوق الأشـخاص المن ـ     ، الـتي تتـصل    تعدد اللغات ب المتعلق ٢٠١٣ يوليه/تموز ٢٤المؤرخ  
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 للمحافظـة دد اللغات هو وسيلة     أن تع ب وتعترف دينية ولغوية،    وإلى أقليات  إثنية أو   قوميةأقليات  
  ،والثقافات على الصعيد العالميتنوع اللغات على 

 في ، أن الاحتفــــال بالــــذكرى الــــسنوية العــــشرين لاعتمــــاد الإعــــلان     وإذ تؤكــــد  
حقـوق الأشـخاص المنـتمين إلى       وحمايـة    أتاح فرصـة هامـة للـتفكير مليـا في تعزيـز              ،٢٠١٢ عام

ضل أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلى أقليــات دينيـــة ولغويــة وفي الإنجــازات الــتي تم تحقيقهــا وأف ـــ       
الممارسات والتحديات المطروحة فيما يتعلق بتنفيذ الإعلان والطرق المختلفة الـتي اسـتُخدم بهـا             

 وتأثيره في التشريعات الوطنيـة      ،الإعلان ونُفذ عملياً على المستويات الوطني والإقليمي والدولي       
ــة إلى النــهوض بحقــوق الأشــخاص المنــتم    ين إلى والآليــات المؤســسية وأنــشطتها وبرامجهــا الرامي

  ،أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية
 بشتى الأنشطة التي تضطلع بها الدول والهيئات الحكومية الدولية الإقليميـة            إذ تعترف و  

منظومـة الأمـم المتحـدة للاحتفـال بالـذكرى      و ، بما فيه المنظمات غـير الحكوميـة      ،والمجتمع المدني 
يميــة للخــبراء الــتي تنظمهــا مفوضــية الأمــم المتحــدة        وبخاصــة حلقــات العمــل الإقل  ،الــسنوية
  ،الإنسان لحقوق

دليـــل إرشـــادي : تعزيـــز حقـــوق الأقليـــات وحمايتـــها  بالمنـــشور المعنـــون إذ ترحـــبو  
للمدافعين عن حقوق الأقليات الذي أصدرته مفوضية حقوق الإنسان والذي يـوفر معلومـات              

خاص المنـتمين إلى أقليـات قوميـة أو إثنيـة           بحقـوق الأش ـ  الـتي تُعـنى     عن الجهات الفاعلة الرئيـسية      
 رئيـسية ويـشكل أداة مفيـدة       إقليميـة وإلى أقليات دينية ولغوية في الأمـم المتحـدة وفي منظمـات             

  ،للمدافعين عن حقوق هؤلاء الأشخاص في العالم أجمع
ــرو   ــسياق ،إذ تق ــذا ال ــز      ، في ه ــستقلة في تعزي ــه الخــبيرة الم ــوم ب ــذي تق ــام ال ــدور اله  بال
  ،لإعلانا تنفيذ

 التـزام الـدول بـضمان أن يمـارس الأشـخاص المنتمـون إلى أقليـات                 تعيد تأكيد   - ١  
قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية على نحو تـام وفعـال جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات                     

 علـى النحـو الـوارد في الإعـلان المتعلـق            ،الأساسية دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القـانون         
 وتوجــه ،)٧(وق الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلى أقليــات دينيــة ولغويــة  بحقــ

 بمـا فيهـا الأحكـام المتعلقـة     ،)٨(الانتباه إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان  
  بأشكال التمييز المتعدد الأوجه؛

__________ 
 .، المرفق٤٧/١٣٥القرار   )٧(  

 .، الفصل الأولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر   )٨(  
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شخاص المنـتمين إلى    حقوق الأ وحماية   الدول والمجتمع الدولي على تعزيز       تحث  - ٢ 
 على النحو المنصوص عليه في الإعـلان المتعلـق          ،أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية       

 بوسـائل منـها     ،بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنيـة وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة               
 وتيـسير مـشاركتهم في جميـع        لتعزيز هويتهم وتثقيفهم بالـشكل المناسـب      المواتية  تهيئة الأوضاع   

ــة للمجتمــع وفي التقــدم       ــة والثقافي ــة والديني ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــاة ال جوانــب الحي
 وتطبيــق منظــور يأخــذ بعــين الاعتبــار احتياجــات  ،والتنميــة الاقتــصاديين في بلــدانهم دون تمييــز

  الجنسين عند القيام بذلك؛
 ،لتعزيــز الإعــلان وتنفيــذه المناســبة ير الــدول علــى أن تتخــذ جميــع التــدابتحــث  - ٣  

 وتناشـد الـدول أن تتعـاون        ،فيها التدابير الدستورية والتشريعية والإدارية وغيرها من التدابير        بما
 وبخاصــة في تبــادل أفــضل الممارســات والــدروس  ،علــى الــصعيدين الثنــائي والمتعــدد الأطــراف 

 المنتمين إلى أقليـات قوميـة أو إثنيـة           من أجل تعزيز حقوق الأشخاص     ، وفقا للإعلان  ،المستفادة
  وإلى أقليات دينية ولغوية وحمايتها؛

الدول علـى القيـام بمبـادرات تكفـل وعـي الأشـخاص المنـتمين إلى                 أيضاتحث    - ٤  
هم مـن ممارسـة هـذه الحقـوق         مكـنَ أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينيـة ولغويـة بحقـوقهم وتَ            

ــيّن في الإعــــلان   ــال   علــــى النحــــو المبــ ــة في مجــ وغــــيره مــــن التعهــــدات والالتزامــــات الدوليــ
  الإنسان؛ حقوق

 ، إلى أقــصى حــد ممكــن، الــدول والجهــات الفاعلــة المعنيــة بــأن تــضمنتوصــي  - ٥  
  ؛ترجمة الإعلان إلى جميع لغات الأقليات ونشره على نطاق واسع

مان  بالدول أن تتخذ التدابير الملائمـة بهـدف تعزيـز تنفيـذ الإعـلان وض ـ               تهيب  - ٦  
 واضـعة   ،إعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينيـة ولغويـة              

 وذلـك بوسـائل منـها       ،في اعتبارها موضوع الـدورة الخامـسة للمنتـدى المعـني بقـضايا الأقليـات              
  :يلي ما

ــزي         )أ(   ــتعراض أي تــشريعات أو سياســات أو ممارســات يكــون لهــا أثــر تميي اس
 ،ايــة في الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلى أقليــات دينيــة ولغويــة ســلبي للغ أو

  بهدف النظر في تعديلها؛
ث ي ـ بح،وضع مبادرات للتوعية والتدريب بشأن الحقوق المتـضمنة في الإعـلان         )ب(  
 ومـــوظفي أعـــضاء النيابـــة العامـــة المـــوظفين العمـــوميين والقـــضاة و، فـــيمن تـــشملهم،تـــشمل
  انين؛القو إنفاذ
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 أو النظـر  ،تخصيص إدارات أو أقسام أو جهات تنسيق في المؤسـسات القائمـة             )ج(  
 لكـي تُعـنى بحقـوق الأشـخاص المنـتمين إلى          ،في إنشاء مؤسسات أو وكالات وطنية متخصـصة       
  أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛

ــتمين إلى أ   توصــي  - ٧   ــدول مــشاركة الأشــخاص المن ــأن تكفــل ال ــة   ب ــات قومي قلي
 مـشاركةً كاملـة وفعالـة وعلـى قـدم           ، إلى أقـصى حـد ممكـن       ،إثنية وإلى أقليات دينية ولغويـة      أو

  صياغتها وتنفيذها واستعراضها؛في تنفيذ الإعلان والمتخذة لالتدابير جميع المساواة في وضع 
 بالدول أن تولي اهتماما خاصا لأوضاع النـساء والأطفـال والأشـخاص             تهيب  - ٨  
 وأن تقــوم في الوقــت نفــسه بتعزيــز  ،لإعاقــة المنــتمين إلى أقليــات ولاحتياجــاتهم الخاصــة  ذوي ا
  حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛وحماية 

متابعتها للمـؤتمر   لدى   ،تُدرج في خطط عملها الوطنية     الدول على أن     تشجع  - ٩  
 ،والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب            العالمي لمناهضة العنصرية    

 وعلـى   ،جوانب تتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينيـة ولغويـة              
   أشكال التمييز المتعدد الأوجه؛،السياق في هذا ،أن تأخذ في الحسبان بشكل تام

حقـوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات     وحمايـة   بالدول أن تدمج تعزيـز      تهيب  - ١٠  
قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وعدم التمييز وكفالة المساواة للجميـع علـى نحـو فعـال                   

 وأن تقـوم في الوقـت       ،ذه الأقليات وحلـها   تَعْرِض له في استراتيجيات منع نشوب التراعات التي       
الاســتراتيجيات وتنفيـــذها  نفــسه بــضمان مــشاركتها علـــى نحــو تــام وفعــال في وضـــع هــذه        

  وتقييمها؛
خــدمات  ، بنــاء علــى طلــب الحكومــات المعنيــة، بــالأمين العــام أن يــوفرتهيــب  - ١١  

 بغيـة المـساعدة     ، في سياقات منـها منـع المنازعـات وحلـها          ،الأقلياتقضايا  بشأن  خبراء مؤهلين   
  ؛ بالأقلياتالمتعلقةأو المحتملة في معالجة الحالات الراهنة 

لهـذه   الخـاص    بالتركيز بتقارير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات و       ترحب  - ١٢  
قــوق الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلى  بحعلــى الاهتمــام المؤســسي التقــارير 

وغيرهـا مـن    والمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان         أقليات دينيـة ولغويـة في الهيئـات الحكوميـة           
قــوق في الحهــج قائمــة علــى  وعلــى اتبــاع نُ)٩(عنيــة كوســيلة لتعزيــز حقــوقهمالهيئـات الوطنيــة الم 

  ،)١٠(حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية
__________ 

  )٩(  A/67/293. 

  )١٠(  A/68/268. 
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 علــى الخــبيرة المــستقلة للعمــل الــذي جــرى الاضــطلاع بــه والــدور الهــام  تــثني  - ١٣  
 أقليـات قوميـة أو إثنيـة        الذي تم القيام به في رفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص المنـتمين إلى            
دورها التـوجيهي في  ل ـ و،وإلى أقليات دينية ولغوية وتسليط المزيد من الضوء على هذه الحقـوق  

يسهم في جهود تحسين التعـاون والتنـسيق بـين جميـع            الأمر الذي    ،الإعداد للمنتدى وفي أعماله   
  قوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛المتصلة بحآليات الأمم المتحدة 

   الخبيرة المستقلة إلى أن تقدم سنويا تقريرا إلى الجمعية العامة؛تدعو  - ١٤  
 بجميع الدول أن تتعاون مع الخبيرة المـستقلة في تأديـة المهـام والواجبـات                تهيب  - ١٥  

المنوطة بها وأن تساعدها في ذلك وأن تزودهـا بكـل المعلومـات اللازمـة الـتي تطلبـها وأن تنظـر                  
 وجــه الـسرعة لطلبـات الخـبيرة المــستقلة لزيـارة بلـدانها لتمكينـها مــن       جـديا في الاسـتجابة علـى   

  الاضطلاع بواجباتها على نحو فعال؛
 الوكـــالات المتخصـــصة والمنظمـــات الإقليميـــة والمؤســـسات الوطنيـــة تـــشجع  - ١٦  

ذات لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية على إجـراء حـوار منـتظم مـع المكلـف بالولايـة                   
حقـوق الأشـخاص المنـتمين إلى    وحمايـة  ون معـه وعلـى مواصـلة الإسـهام في تعزيـز       والتعاالصلة  

  أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
 للنجاح الذي كُلِّلت به أعمال الدورة الخامـسة للمنتـدى       تعرب عن تقديرها    - ١٧  

 مـن   ،عـلان وأتاحـت    والـتي عالجـت مـسألة تنفيـذ الإ         ،٢٠١٢نـوفمبر   /المعقودة في تشرين الثاني   
هـذه المواضـيع     منـبراً هامـاً لتعزيـز الحـوار حـول            ،خلال المـشاركة الواسـعة لأصـحاب المـصلحة        

الإنجازات وأفـضل الممارسـات والتحـديات     ،كجزء من وثيقتها الختامية ،وحدّدت في توصياتها  
 وتـــشجع الـــدول علـــى أن تراعـــي توصـــيات المنتـــدى  ،الماثلـــة أمـــام مواصـــلة تنفيـــذ الإعـــلان 

  ؛الصلة اتذ
 الدول وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصـصة وصـناديقها           تدعو  - ١٨  

ــة      ــير الحكوميـ ــات غـ ــة والمنظمـ ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــة والمنظمـ ــات الإقليميـ ــا والمنظمـ وبرامجهـ
والمؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان والأكــاديميين والخــبراء المعنــيين بقــضايا الأقليــات إلى         

  لمشاركة بفعالية في دورات المنتدى؛مواصلة ا
 بتقريــر الأمــين العــام عــن الأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا مفوضــية الأمــم    ترحــب  - ١٩  

المتحــدة لحقــوق الإنــسان والخــبيرة المــستقلة وكيانــات الأمــم المتحــدة المعنيــة فــضلا عــن الــدول  
  ؛ )١١(الأعضاء للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلان

__________ 
  )١١(  .A/68/304 
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 بحلقـة النقـاش الـتي عقـدها مجلـس حقـوق الإنـسان في دورتـه التاسـعة                    ترحب  - ٢٠ 
ــسنوية العــشرين لاعتمــاد الإعــلان     ــذكرى ال ــال بال ــ و،عــشرة للاحتف ــدير  تح ــع التق يط علمــاً م

ــال       ــة إلى الاحتفـ ــة الراميـ ــة ودون الإقليميـ ــراف والإقليميـ ــددة الأطـ ــرى المتعـ ــادرات الأخـ بالمبـ
  ؛  السنويةبالذكرى
ــاون بــين وكــالات الأمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا      بالترحــب  - ٢١   ــشأن تع ب

 هـذه الوكـالات والـصناديق والـبرامج          وتحـث  ، بقيادة مفوضية حقوق الإنسان    ،قضايا الأقليات 
حقــوق وحمايــة علــى مواصــلة زيــادة تعاونهــا بوســائل منــها وضــع سياســات تتعلــق بتعزيــز          

مـن النتـائج الـتي توصـل إليهـا المنتـدى في            الاسـتفادة أيـضا     مـع    ،الأشخاص المنـتمين إلى أقليـات     
  الصدد؛ هذا

 في هـذا الـصدد بإنـشاء شـبكة الأمـم المتحـدة المعنيـة                تحيط علماً بوجه خـاص      - ٢٢  
 التي تنسق أعمالها المفوضـية والـتي تهـدف إلى تعزيـز الحـوار               ،بالتمييز العنصري وحماية الأقليات   

 وتـدعو الـشبكة إلى التعـاون        ،المعنيـة برامجهـا   والتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصـناديقها و       
 بالأشــكال المعاصــرة  ة المعنيــة الخاصــةمــع الخــبيرة المــستقلة المعنيــة بقــضايا الأقليــات والمقــرر      

للعنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب وإلى التـشاور                      
نيــة وإلى أقليــات دينيــة ولغويــة ومــع والتواصــل مــع الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات قوميــة أو إث

  الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني؛
ــدير    - ٢٣   ــع التق ــا م ــز     تحــيط علم ــشأن التميي ــام ب ــذكرة الإرشــادية للأمــين الع  بالم
لمنظومة الأمم المتحدة بشأن كيفية التـصدي       إرشادات   التي تتضمن    ، وحماية الأقليات  يالعنصر

ــة الأشــخاص ا   ــز العنــصري وحماي ــة    للتميي ــات ديني ــة وإلى أقلي ــة أو إثني ــتمين إلى أقليــات قومي لمن
ولغوية التماسا لأهداف منها دمـج حقـوقهم في أعمـال منظومـة الأمـم المتحـدة علـى كـل مـن                       

   بوسائل منها آليات التنسيق؛ ،الصعيد العالمي والإقليمي والقطري
التنـسيق  فوضة السامية أن تواصل مـا تبذلـه مـن جهـود لتحـسين      الم إلى   تطلب  - ٢٤  

وحمايـة  والتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشأن الأنشطة المتصلة بتعزيز            
 وأن تراعـي    ،حقوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات قوميـة أو إثنيـة وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة                   

  نسان؛في ميدان حقوق الإالناشطة فيما تبذله من جهود أعمال المنظمات الإقليمية المعنية 
 ، تعزيـز تنفيـذ الإعـلان      ، في نطـاق ولايتـها     ، بالمفوضة السامية أن تواصل    تهيب  - ٢٥  

تحـديث دليـل الأمـم المتحـدة       تقـوم ب   وأن   ،وأن تجري حوارا مع الحكومات تحقيقا لهذا الغـرض        
  للأقليات بانتظام وأن تنشره على نطاق واسع؛
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ــدعو  - ٢٦   ــسامية إلى أن تواصــل التمــاس الت  ت ــسير    المفوضــة ال ــن أجــل تي برعــات م
مشاركة ممثلـي المنظمـات غـير الحكوميـة والأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات قوميـة أو إثنيـة وإلى                      

 بـصورة فعالـة في الأنـشطة المتعلقـة بالأقليـات            ، وبخاصة من البلدان النامية    ،أقليات دينية ولغوية  
 وأن  ،لإنسان وأنشطة المنتـدى    وبخاصة أنشطة هيئاتها المعنية بحقوق ا      ،التي تنظمها الأمم المتحدة   

  تولي لدى القيام بذلك اهتماما خاصا لكفالة مشاركة الشباب والنساء في تلك الأنشطة؛
 بقرار مجلس حقوق الإنـسان إنـشاء صـندوق خـاص            ،في هذا الصدد   ،ترحب  - ٢٧  

 ت المعــني بقــضايا الأقليــافي المنتــدىالأخــرى الجهــات المعنيــة ولتمويــل مــشاركة المجتمــع المــدني 
 مـع   ، الأخـرى  الجهـات المعنيـة   و بهدف تيسير أوسع مشاركة ممكنة لممثلي المجتمع المدني          ،وغيره

 وتهيـب بالـدول أن تـدعم مـشاركة المجتمـع      ،إيلاء عناية خاصة للمشاركين من أقل البلدان نموا   
  والتـبرع للـصندوق الخـاص       المعـني بقـضايا الأقليـات      في المنتـدى  الأخـرى   الجهات المعنية   والمدني  

  من أجل هذا الغرض؛ 
 هيئات معاهـدات حقـوق الإنـسان والإجـراءات الخاصـة التابعـة لمجلـس                 تدعو  - ٢٨  

 بحالـة وحقـوق الأشـخاص       ، كل منها في إطـار ولايتـه       ،حقوق الإنسان إلى أن تواصل الاهتمام     
ا  وأن تــضع في اعتبارهــا في هــذ،المنــتمين إلى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلى أقليــات دينيــة ولغويــة

  الشأن توصيات المنتدى ذات الصلة؛
 أن الاسـتعراض الـدوري الـشامل وهيئـات الأمـم المتحـدة المنـشأة                تعيد تأكيد   - ٢٩  

بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان تــشكل آليــات هامــة لتعزيــز حقــوق الإنــسان والحريــات     
ــها ــة توصــيات الاســتعرا   ،الأساســية وحمايت ــابع بفعالي ض  وتهيــب في هــذا الــصدد بالــدول أن تت

الدوري الشامل المقبولة فيما يتصل بحقوق الأشخاص المنـتمين إلى أقليـات قوميـة أو إثنيـة وإلى                  
 وتـــشجع كــذلك الــدول الأطــراف علـــى أن تنظــر بجديــة في متابعـــة      ،أقليــات دينيــة ولغويــة   

  عاهدات بشأن هذه المسألة؛المالتوصيات المقدمة من هيئات 
ــة الإ تــشجع  - ٣٠   ــة الدولي ــادة الاهتمــام    الهيئــات الحكومي ــة علــى أن تعــزز زي قليمي

 كـل منـها في      ،بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قوميـة أو إثنيـة وإلى أقليـات دينيـة ولغويـة                
 بوسـائل تــشمل التوعيـة بـالإعلان وتعزيــزه بنـشاط في عملـها والتــشجيع علـى تنفيــذه       ،منطقتـه 

  صة بشأن هذه المسألة؛أو خا/على الصعيد الوطني والنظر في إنشاء آليات مواضيعية و
قـوق   المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إيـلاء العنايـة الواجبـة لح       تشجع  - ٣١  

لأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينيـة ولغويـة بوسـائل منـها النظـر في                   ا
  هذه الحقوق؛ داخل أماناتها لمعالجة ، على سبيل المثال،أو جهة تنسيققسم إنشاء إدارة أو 



A/68/456/Add.2  
 

13-61100 221/290 
 

 علــى تعزيــز الــوعي ، بمــا فيــه المنظمــات غــير الحكوميــة، المجتمــع المــدنيتــشجع  - ٣٢  
 حقوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات قوميـة أو إثنيـة وإلى               هبالإعلان واستعراض مدى إدماج   

شجعه كذلك علـى إعـلام الأشـخاص        ت و ،الإعلان في عمله  وما نص عليه    أقليات دينية ولغوية    
  إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بحقوقهم؛المنتمين 
 إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار إلى الجمعيــة   تطلــب  - ٣٣  

 بما في ذلك معلومات عن الأنشطة التي تـضطلع بهـا الـدول الأعـضاء                ،العامة في دورتها السبعين   
لة وكيانــات الأمـم المتحـدة المعنيــة والجهـات المعنيــة    ومفوضـية حقـوق الإنــسان والخـبيرة المـستق    

 لتعزيز تنفيذ الإعـلان وضـمان إعمـال حقـوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات قوميـة                 ،الأخرى
  إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛ أو

 أن تواصــل النظــر في المــسألة في دورتهــا الــسبعين في إطــار البنــد المعنــون تقـــرر  - ٣٤  
  .“نسان وحمايتهاحقوق الإ تعزيز”
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  مشروع القرار السابع عشر    
مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيـق في مجـال حقـوق الإنـسان لجنـوب غـرب                     

  آسيا والمنطقة العربية
  

  ،إن الجمعية العامة  
بالمبــادئ الأساســية والعالميــة المكرســة في ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان  إذ تــسترشد  

  ،)١(نالعالمي لحقوق الإنسا
، الـذي كـرر تأكيـد ضـرورة     )٢(١٩٩٣ إلى إعلان وبرنامج عمل فيينـا لعـام      وإذ تشير   

ــها،         ــسان وحمايت ــوق الإن ــز حق ــة لتعزي ــة ودون إقليمي ــات إقليمي ــة وضــع ترتيب ــر في إمكاني النظ
  توجد بالفعل ترتيبات من هذا القبيل، لا حيثما

ــضاً    ــشير أي ــا وإذ ت ــؤرخ ٣٢/١٢٧ إلى قراريه ــسمبر / كــانون الأول١٦ الم  ١٩٧٧دي
 وإلى جميــع قراراتهــا اللاحقــة المتعلقــة  ١٩٩٦ديــسمبر / كــانون الأول١٢ المــؤرخ ٥١/١٠٢ و

  بوضع ترتيبات إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
ديـســـمبر  / كانــــون الأول ١٦ المـؤرخ    ٦٠/١٥٣ إلى قراريـــــــها    ــــير كــذلك وإذ تش   
ــؤرخ ٦٧/١٦٢ و ٢٠٠٥ ــانون الأول٢٠ المـ ــسمبر / كـ ــم   ٢٠١٢ديـ ــز الأمـ ــتعلقين بمركـ ، المـ
 للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية،المتحدة 

 )٣(١٩٩٣مـارس   / آذار ٩ المـؤرخ    ١٩٩٣/٥١إلى قرار لجنة حقوق الإنـسان       وإذ تشير     
  ،وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بوضع ترتيبات إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

ن الإقليمي دوراً أساسياً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها   أن للتعاو وإذ تؤكد مجدداً    
ــوق        ــة لحق ــصكوك الدولي ــع، حــسبما وردت في ال ــسان للجمي ــدعيم حقــوق الإن ومــن شــأنه ت

  الإنسان، وحمايتها،
 أن التطـــورات الـــتي شـــهدتها منطقتـــا الـــشرق الأوســـط وشمـــال أفريقيـــا  وإذ تلاحـــظ  
 يـشير إلى أن     )٤(أن تقريـر الأمـين العـام      ذ تقر ب ـ  إإلى زيادة الطلب على خدمات المركز، و       تؤدي

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 

 E/1993/23(والتـصويبات   ٣، الملحـق رقـم   ١٩٩٣الوثائق الرسميـة للمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي،         انظر    )٣(  
 .، الفصل الثاني، الفرع ألـف)5 و 4 و Corr.2 و

  )٤(  A/68/287. 
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المركز لن يكـون قـادرا علـى تلبيـة هـذه المطالـب بـشكل فعـال والاضـطلاع بولايتـه علـى نحـو                          
  كامل من دون تخصيص التمويل المناسب والموارد الكافية، 

ــوع     وإذ تــضع في اعتبارهــا    ــة وتن ـــة جنــوب غــرب آســيا والمنطقــة العربي ــسـاع رقع  ات
ت في مجال حقوق الإنسان داخلها، وإذ تأخـذ بعـين الاعتبـار حاجـة المركـز لتمويـل                   الاحتياجا

أكثــر ملاءمــة واســتدامة مــن أجــل إنجــاز وظيفتــه الهامــة والاضــطلاع بــدوره الحاســم علــى نحــو 
  كامل في المنطقة،

مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيـق       بتقرير الأمين العام عن أنشطة       ترحب  - ١  
  ؛)٤( الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربيةفي مجال حقوق

 بنجاح المساعدة التي يقـدمها المركـز مـن خـلال أنـشطة بنـاء       تنوِّه مع التقدير    - ٢  
القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبرامج المـساعدة التقنيـة، والأنـشطة التدريبيـة والمـشاورات               

والاتجـار بالبـشر، ووسـائط      قوق الإنـسان،    الإقليمية المتعلقة بموضوعات آليات الأمم المتحدة لح      
  ؛الإعلام، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

دور المركز باعتباره مصدراً للخبرة على الصعيد الإقليمـي والحاجـة إلى      تؤكد    - ٣  
تلبية عدد متزايد من طلبات الحصول على التدريب والوثائق، بما في ذلك باللغة العربيـة، الأمـر      

  موارد إضافية له وتعزيز أنشطته؛الذي يتطلب رصد 
 أن المستوى الحالي للموارد البشرية والمالية يحدّ من قـدرة المركـز علـى          تلاحظ  - ٤  

الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة مـستدامة لهـذه الطلبـات المتزايـدة لتـوفير الـدعم المـستمر          
  اتها؛لأغراض المتابعة لبلدان المنطقة والاستجابة بشكل ملائم لاحتياج

 علــى اســتمرار تعهــد المركــز بالعمــل مــع المكاتــب الإقليميــة الأخــرى  تــشجع  - ٥  
  للأمم المتحدة لتعزيز عمله وتجنب الازدواجية؛

، وتؤيـد  ٦٧/١٦٢ مـن قرارهـا      ٥الطلـب الـوارد في الفقـرة        تؤكد من جديـد       - ٦  
بتعزيــز المركــز علــى النحــو المقتــرح في تقريــر الأمــين العــام، بحيــث تحمّــل  مقتــرح الأمــين العــام 

 الميزانية مثلما أوصى الأمـين العـام، لـضمان     الخارجة عن  التكاليف على الميزانية العادية والموارد    
  تنفيذ ولاية المركز تنفيذاً كاملا؛

ــا   تطلـــب   - ٧   ــة في دورتهـ ــة العامـ ــام أن يقـــدم إلى الجمعيـ ــعة إلى الأمـــين العـ التاسـ
  . تقريراً عن تنفيذ هذا القراروفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها،والستين، 
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  مشروع القرار الثامن عشر    
  متابعة السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 احتـرام   إلى أن المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة تـشمل تعزيـز           إذ تشير   

  حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك،
 أن جميــع حقــوق الإنــسان عالميــة وغــير قابلــة للتجزئــة ومترابطــة وأن وإذ تعيــد تأكيــد  

  التعلم في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يسهم في فهم صلتها بالحياة اليومية للناس،
ــه  ٢٠٠٦مــارس / آذار١٥ المــؤرخ ٦٠/٢٥١إلى قرارهــا وإذ تــشير     الــذي قــررت في

ـــم في مجــال حقــوق       أن ــز التثقيــف والتعل ــة أمــور، بتعزي ــسان، في جمل يقــوم مجلــس حقــوق الإن
  الإنسان، وكذلك الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات،

 الـتي أعـرب فيهـا    ٢٠٠٥مية لمؤتمر القمـة العـالمي لعـام       إلى الوثيقة الختا   وإذ تشير أيضا    
رؤساء الدول والحكومات عن تأييدهم لتعزيز التثقيف والتعلـم في مجـال حقـوق الإنـسان علـى          
ــسان،       ــامج العــالمي للتثقيــف في مجــال حقــوق الإن ــذ البرن ــها تنفي ــع المــستويات، بوســائل من جمي

  ،)١(بادرات في هذا الصددحسب الاقتضاء، وشجعوا جميع الدول على اتخاذ م
 ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٨ المـؤرخ    ٦٢/١٧١إلى قراراتهـا    وإذ تشير كـذلك       

 كــــانون ١٠ المــــؤرخ ٦٤/٨٢  و٢٠٠٨ديــــسمبر / كــــانون الأول١٨ المــــؤرخ ٦٣/١٧٣ و
ــسمبر /الأول ــسان      ٢٠٠٩دي ــوق الإن ــال حق ــتعلم في مج ــة لل ــسنة الدولي ــشأن ال  ٦٦/١٧٣ و ب

ــؤرخ  ــانون الأول١٩المـ ــتعلم في مج ـــ ٢٠١١ديـــسمبر / كـ ــة للـ ــسنة الدوليـ ــة الـ ال  بـــشأن متابعـ
  الإنسان، حقوق

، ٢٠١٣سـبتمبر   / أيلول ٢٤ المؤرخ   ٢٤/١٥بقرار مجلس حقوق الإنسان     وإذ ترحب     
مــن البرنــامج العــالمي ) ٢٠١٩-٢٠١٥(الــذي بــت فيــه المجلــس في خطــة عمــل المرحلــة الثالثــة  

للتثقيــف في مجــال حقــوق الإنــسان، وإذ تؤكــد التكامــل بــين الــتعلم في مجــال حقــوق الإنــسان   
  ال حقوق الإنسان،والتثقيف في مج

بأن بإمكان المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ووسـائط          وإذ تعترف     
الإعلام والبرلمانيين، حسب الاقتـضاء، الاضـطلاع بـدور مهـم علـى الـصعد الـوطني والإقليمـي                 

__________ 
 .١٣١، الفقرة ٦٠/١انظر القرار   )١(  
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نـسان  والدولي في استحداث وتيسير السبل والوسائل اللازمة لتعزيز الـتعلم في مجـال حقـوق الإ               
  والأخذ به بوصفه أسلوبا للحياة على الصعيد المجتمعي،

بأن إدماج التعلم في مجال حقوق الإنسان في جميع الـسياسات والـبرامج             واقتناعا منها     
الإنمائيــة ذات الــصلة بالموضــوع يــسهم في تمكــين النــاس مــن المــشاركة علــى قــدم المــساواة في     

  القرارات التي تحدد مصير حياتهم،
  ،)٢( في تقرير الأمين العامتوقد نظر  
 بــأن بوســع كــل امــرأة ورجــل وشــاب وطفــل تحقيــق    تعيــد تأكيــد اقتناعهــا   - ١  

إمكاناته البشرية كاملـة مـن خـلال عـدة وسـائل منـها معرفـة الإطـار الـشامل لحقـوق الإنـسان                        
والحريات الأساسية، بما في ذلك القدرة علـى العمـل اسـتنادا إلى تلـك المعرفـة مـن أجـل كفالـة                   

  الإعمال الفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع؛
 الدول الأعضاء على توسيع نطـاق الجهـود المـضطلع بهـا خـارج إطـار                 تشجع  - ٢  

الــسنة الدوليــة للــتعلم في مجــال حقــوق الإنــسان، والنظــر في تخــصيص المــوارد الماليــة والبــشرية    
مــد المتعلقــة بــالتعلم في مجــال حقــوق  اللازمــة لمواصــلة وضــع وتنفيــذ بــرامج العمــل الطويلــة الأ 

الإنسان، على الصعد الدولي والإقليمي والوطني والمحلي التي تهدف إلى توسيع قاعدة الـتعلم في          
مجال حقوق الإنسان وتحقيق استدامتها على جميع الصعد، بالتنسيق مع المجتمع المدني ووسـائط              

في ذلـك   انيين والمنظمـات الإقليميـة، بمـا   الإعلام والقطـاع الخـاص والأوسـاط الأكاديميـة والبرلم ـ       
الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج المعنية التابعة لمنظومة الأمـم المتحـدة، كمـا تـشجعها               

  على تسمية مدن لحقوق الإنسان، حيثما أمكن؛
بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلـس حقـوق الإنـسان        تهيب    - ٣  

ــدني   ــة ووســائط     دعــم المجتمــع الم ــة والمنظمــات الإقليمي  والقطــاع الخــاص والأوســاط الأكاديمي
الإعــلام والجهــات المعنيــة الأخــرى، وكــذلك المؤســسات والــبرامج والــصناديق التابعــة لمنظومــة  
الأمم المتحدة، والشبكات والهيئات المعنية، من قبيل تحالف الحضارات والاتفاق العـالمي للأمـم              

حدة للشراكات، والتعاون والتـآزر معهـا علـى نحـو وثيـق في الجهـود                المتحدة ومكتب الأمم المت   
الرامية، على وجـه الخـصوص، إلى وضـع اسـتراتيجيات وبـرامج عمـل دوليـة وإقليميـة ووطنيـة                     
ــى          ــتدامتها عل ــق اس ــسان وتحقي ــوق الإن ــتعلم في مجــال حق ــدة ال ــة تهــدف إلى توســيع قاع ومحلي

  الصعد؛ جميع

__________ 
  )٢(  A/68/207.  
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ــة العا ترحــب  - ٤   ــم المتحــدة للتثقيــف    باعتمــاد الجمعي ــة إعــلان الأم ــدريب م  والت
ــسان  في ــدان حقــوق الإن ــتعل   )٣(مي ــى التكامــل بــين ال ــسان  ، وتؤكــد عل م في مجــال حقــوق الإن

  المذكور؛ والإعلان
ســيما منظمــات    منظمــات المجتمــع المــدني علــى مــستوى العــالم، ولا   تــشجع  - ٥  

تعلم في مجـال حقـوق الإنـسان في         المجتمع المدني العاملـة علـى الـصعيد المجتمعـي، علـى إدمـاج ال ـ              
برامج الحوار والتوعية المضطلع بها مع الأفرقة التي تعنى بقـضايا التعلـيم والتنميـة والقـضاء علـى                   
الفقــــر والمــــشاركة والأطفــــال والــــشعوب الأصــــلية والمــــساواة بــــين الجنــــسين والأشــــخاص 

 الـسياسية والمدنيـة    الإعاقة والمسنين والمهاجرين، وكذلك بشواغل أخرى تتصل بالقـضايا         ذوي
  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 الجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني، بما في ذلـك علمـاء الاجتمـاع               تشجع  - ٦  
ــادة         ــلام وق ــة ووســائط الإع ــون في الأوســاط الأكاديمي ــسان والمعني ــم الإن والأخــصائيون في عل

وير مفهــوم الــتعلم في مجــال حقــوق الإنــسان المجتمعــات المحليــة، علــى المــشاركة في مواصــلة تط ــ
  بوصفه طريقة لتشجيع الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع؛

 الهيئــات المعنيــة المنــشأة بموجــب معاهــدات إلى مراعــاة الــتعلم في مجــال   تــدعو  - ٧  
  حقوق الإنسان لدى تفاعلها مع الدول الأطراف؛

ــار أن إلى  ، والـــدول الأعـــضاء،المتحـــدة منظومـــة الأمـــم تـــدعو  - ٨   تـــولي الاعتبـ
الجـاري   خطـة الأمـم المتحـدة للتنميـة          ضـمن مجال حقوق الإنـسان      لتثقيف والتعلم في  ل الواجب

  ؛٢٠١٥بعد عام وضعها لما 
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا الـسبعين تقريـرا                 تطلب  - ٩  

  .عن تنفيذ هذا القرار
  

__________ 
 .٦٦/١٣٧القرار   )٣(  
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  شروع القرار التاسع عشرم    
  في وسط أفريقيا المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية    

  
  ،إن الجمعية العامة  
ــا إذ تـــشيـر    المتعلـــق ٢٠٠٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٤ المـــؤرخ ٥٥/١٠٥ إلى قرارهـ

  حقوق الإنسان وحمايتها،بالترتيبات الإقليمية لتعزيز 
 ٢٠٠٠نـوفمبر  / تـشرين الثـاني   ٢٠ باء المؤرخ    ٥٥/٣٤ى قراريها   ـــ إل ر أيضا ــوإذ تشي   

 ٥٥/٢٣٤ث مـن قرارهـا       والجـزء الثال ـ   ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣ المؤرخ   ٥٥/٢٣٣و  
 / كـانون الأول ٢٤ المـؤرخ  ٥٦/٢٥٣ وإلى قرارهـا     ٢٠٠٠ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٣المؤرخ  
 ٥٩/١٨٣ و  ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٢ المـؤرخ    ٥٨/١٧٦ وقراراتهـا    ٢٠٠١ديسمبر  
ــسمبر / كــانون الأول٢٠المــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول١٦ المــؤرخ ٦٠/١٥١ و ٢٠٠٤دي دي
ــؤرخ ٦١/١٥٨ و ٢٠٠٥ ــانون الأول١٩ المــــ ــسمبر / كــــ ــؤرخ ٦٢/٢٢١ و ٢٠٠٦ديــــ  المــــ

ــسمبر /كــانون الأول ٢٢ ــؤرخ ٦٣/١٧٧ و ٢٠٠٧دي ــسمبر / كــانون الأول١٨ الم  ٢٠٠٨دي
ــؤرخ ٦٤/١٦٥ و ــانون الأول١٨ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٦/١٦٢ و ٢٠٠٩ديـ ــانون ١٩ المـ  كـ

يـة في وسـط    المتعلقـة بـالمركز دون الإقليمـي لحقـوق الإنـسان والديمقراط       ٢٠١١ديسمبر  /الأول
  أفريقيا،

 إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أوصى بإتاحة مزيد من المـوارد     وإذ تشير كذلك    
لدعم الترتيبات الإقليميـة لتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها في إطـار برنـامج التعـاون الـتقني في                      

  ،)١(ميدان حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  ،)٢( إلى تقرير المفوضة السامية تشيروإذ  
  ،)٣( بتقرير الأمين العاموإذ تحيط علما  
والـثلاثين  ع  والثلاثين والراب ـث بانعقاد الاجتماعات الوزارية الثال    وإذ تحيط علما أيضاً     
 والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاستـشارية الدائمـة المعنيـة بمـسائل             س والثلاثين والساد  سوالخام

 وفي ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٩ إلى ٥ وســط أفريقيــا في بــانغي في الفتــرة مــن  الأمــن في
ل في الفتـرة مـن      ــ ــي برازافي ــ ــ وف ٢٠١٢و  ــ ــماي/ أيار ١٨ى  ــ إل ١٤ن  ــرة م ـــورا في الفت  ــبوجومب

__________ 
  .، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part 1)انظر   )١(  
  .(A/56/36/Add.1)، الإضافة ٣٦الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم   )٢(  
  )٣(  A/68/390.  
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 / آب٢٣ إلى ٢٠ن ــــي الفتــرة مـــــي كيغــالي فـــــ وف٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٦ى ــــ إل٣
  ،٢٠١٣أغسطس 
ــة لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام   وإذ تــشير   ، وبخاصــة القــرار )٤(٢٠٠٥ إلى الوثيقــة الختامي

ة الميزانيــة العاديــة للمفوضــية خــلال فتــرة الــسنوات الخمــس التاليــة ـــه مــضاعفـــــذي أكــد فيــــال
  لانعقاد المؤتمر،

ــتي  بترحــب  - ١   ــشطة ال ــسان     الأن ــوق الإن ــه المركــز دون الإقليمــي لحق ــضطلع ب  ي
  ؛ياونديبقراطية في وسط أفريقيا والديم

   الدعم الذي قدمه البلد المضيف من أجل إنشاء المركز؛تلاحظ مع الارتياح  - ٢  
 زيـادة الأنـشطة الـتي يـضطلع بهـا المركـز، وتحـسين           تلاحظ مع الارتياح أيضا     - ٣  

  ا؛التعاون بين المركز والدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ورواند
 بما بذله المركز من جهود لتنفيذ أولوياته المواضـيعية الاسـتراتيجية   تحيــط علما   - ٤  

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 
  ؛٢٠١٣يونيه / بتعيين المدير الجديد للمركز في حزيرانترحب  - ٥  
 المركـز علـى أن يأخـذ في الاعتبـار مـا تطلـب البلـدان في المنطقــة دون        تـشجع   - ٦  

من أنشطة وما لديها من احتياجات ومطالب في وضع وتنفيذ أولوياتـه            الإقليمية الاضطلاع به    
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤المواضيعية الاستراتيجية للفترة 

 المركز على تعزيز تعاونه مع المنظمات والهيئـات دون الإقليميـة،            تشجع أيضاً   - ٧  
تحــدة بمــا فيهــا الاتحــاد الأفريقــي والجماعــة الاقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا ومكتــب الأمــم الم 

الإقليمــي لوســط أفريقيــا وأفرقــة الأمـــم المتحــدة القطريــة في المنطقــة دون الإقليميــة، وعلـــى         
  الاستثمار في علاقاته معها؛

 ممثلــة ومــديرة المركــز الإقليميــة علــى مواصــلة عقــد جلــسات إحاطــة   تــشجع  - ٨  
 المنطقـة   إعلامية بانتظام لسفراء دول وسط أفريقيـا الموجـودين في جنيـف وياونـدي وفي بلـدان                

ة الإقليميـة، بغيـة تبـادل المعلومـات عـن أنـشطة المركـز          ـــارات الممثل ـــلال زي ــة خ ـــدون الإقليمي 
  ورسم مساره؛

__________ 
 .٦٠/١القرار   )٤(  
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 جهود الأمين العام ومفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان         تلاحظ  - ٩  
جـل تـوفير أمـوال       ذات الصلة بالموضوع من أ     )٥(لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الجمعية العامة     
  وموارد بشرية كافية لاضطلاع المركز بمهامه؛ 

 إلى الأمين العام والمفوضة السامية مواصلة توفير أموال ومـوارد بـشرية             تطلب  - ١٠  
إضافية في حدود الموارد المتاحـة للمفوضـية لـتمكين المركـز مـن تلبيـة الاحتياجـات المتزايـدة في                     

وإرســاء ثقافــة قوامهــا الديمقراطيــة وســيادة القــانون في  مجــالي تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها  
  منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية بصورة إيجابية وفعالة؛ 

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا الـسبعين تقريـرا                 تطلب  - ١١  
  .عن تنفيذ هذا القرار

  

__________ 
 .٦٤/١٦٥ و ٦٣/١٧٧ و ٦٢/٢٢١ و ٦١/١٥٨القرارات   )٥(  
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  نيمشروع القرار العشر    
  ي ومنصفإرساء نظام دولي ديمقراط    

  
 ،إن الجمعية العامة  

 إلى قراراتهـا الـسابقة المتعلقـة بإقامـة نظـام دولي ديمقراطـي ومنـصف، بمـا فيهـا             إذ تشير   
، وإلى قـــراري مجلـــس حقـــوق ٢٠١٢ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ المـــؤرخ ٦٧/١٧٥القـــرار 

/ أيلـــــول ٢٧ المـــــؤرخ ٢١/٩ و )١(٢٠١١ســـــبتمبر /لـــــول أي٢٩ المـــــؤرخ ١٨/٦الإنـــــسان 
  ،)٢(٢٠١٢ سبتمبر

تعهــد جميــع الــدول بالوفــاء بالتزاماتهــا بتعزيــز الاحتــرام العــالمي لكــل   وإذ تعيــد تأكيــد 
حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للجميـع ومراعاتهـا وحمايتـها، وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة                    

  سان والقانون الدولي،والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإن
ــع حقـــوق الإنـــسان    وإذ تؤكـــد    ــز جميـ ــدولي مـــن أجـــل تعزيـ ــاون الـ أن تكثيـــف التعـ
ينبغـي أن يظـل متـسقا تمامـا مـع مقاصـد ومبـادئ الميثـاق والقـانون الـدولي المبينـــة في             وحمايتـها 
لإقليميـة   من الميثاق وأن يتم في ظل أمور منها الاحترام التام للسيادة والسلامة ا             ٢ و   ١المادتين  

التهديـد باسـتعمالها في العلاقـات الدوليـة وعـدم            والاستقلال السياسي وعدم استعمال القوة أو     
  التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية الداخلية لأي دولة،

تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمـان          إلى ديباجة الميثاق، وبخاصة ما     وإذ تشير   
اسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة في الحقـوق بـين الرجـال والنـساء              بحقوق الإنسان الأس  

  وبين الأمم كبيرها وصغيرها،
حق الجميع في نظـام اجتمـاعي ودولي يمكـن أن يتحقـق فيـه الإعمـال                 وإذ تعيد تأكيد      

  ،)٣(التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقـاذ الأجيـال المقبلـة        تأكيدوإذ تعيد أيضا      

مــن ويــلات الحــرب وتهيئــة الظــروف الــتي يمكــن في ظلــها صــون العدالــة واحتــرام الالتزامــات    
الناشئة عـن المعاهـدات وغيرهـا مـن مـصادر القـانون الـدولي وتعزيـز التقـدم الاجتمـاعي ورفـع                       

__________ 
، (A/66/53/Add.1) ألــف ٥٣الوثــائق الرسميـة للجمعيــة العامــة، الـدورة الــسادسة والــستون، الملحـق رقــم    : انظـر   )١(  

 .الفصل الثاني

  .، الفصل الثالث(A/67/53/Add.1) ألف ٥٣قم الدورة السابعة والستون، الملحق رالمرجع نفسه،   )٢(  
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٣(  
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رية وإبداء التسامح وتعزيز مبدأ حـسن الجـوار واسـتخدام           مستوى المعيشة في جو أفسح من الح      
  الأجهزة الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،

 ضرورة اضطلاع دول العالم بصفة مشتركة وعلى صعيد متعـدد الأطـراف             وإذ تؤكد   
للأخطـار الـتي تهـدد    بمسؤولية التصدي للمسائل الاقتصادية والاجتماعية علـى مـستوى العـالم و           

السلام والأمن الدوليين ووجوب قيـام الأمـم المتحـدة بـدور أساسـي في هـذا الـصدد باعتبارهـا              
  أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا في العالم،

التغيرات الكـبرى الـتي تحـدث علـى الـساحة الدوليـة وتطلعـات               وإذ تضع في اعتبارها       
بـادئ المكرســة في الميثـاق، بمـا في ذلـك تعزيـز              جميع الشعوب إلى قيام نظام دولي على أساس الم        

ــدأ       ــرام مب ــع والتــشجيع علــى ذلــك واحت ــرام حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية للجمي احت
ــة        ــة والعدال ــسلام والديمقراطي ــر المــصير وال ــا في تقري ــشعوب في الحقــوق وحقه ــساواة بــين ال الم

  المعيشة والتضامن،والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية ورفع مستوى 
 بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقـوق الإنـسان أمـر ضـروري لتحقيـق              وإذ تسلم   

مقاصد الأمم المتحدة على الوجه الأكمل، بما في ذلـك تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان وحمايتـها                    
  على نحو فعال،

ع النـاس   أن الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان يـنص علـى أن جمي ـ       وإذ تضع في اعتبارها     
يولــدون أحــرارا متــساوين في الكرامــة والحقــوق وأن لكــل إنــسان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق  

أسـاس العـرق     والحريات المذكورة في الإعلان دون تمييـز مـن أي نـوع، مـن قبيـل التمييـز علـى                   
الأصـل الـوطني    أي رأي آخـر أو  الـرأي الـسياسي أو   الـدين أو  اللغـة أو  الجـنس أو  اللـون أو  أو
  أي وضع آخر، الميلاد أو الثروة أو جتماعي أوالا أو

 أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية            وإذ تعيد تأكيد    
أمــور مترابطــة يعــزز كــل منــها الآخــر وأن الديمقراطيــة تقــوم علــى إرادة الــشعب المعــرب عنــها 

لثقافيــة ومــشاركته التامــة في جميــع  بحريــة لتقريــر نظمــه الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة وا 
  جوانب حياته،

بــأن تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها ينبغــي أن يــستندا إلى مبــدأ التعــاون   وإذ تــسلم   
والحوار الصادق وأن يهـدفا إلى تعزيـز قـدرة الـدول الأعـضاء علـى الوفـاء بالتزاماتهـا في ميـدان                       

  حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
 على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسـيا فحـسب، وإنمـا لهـا أيـضا أبعـاد              دوإذ تشد   

  اقتصادية واجتماعية،
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ــسلم   ــك الحــق في       وإذ ت ــا في ذل ــسان، بم ــوق الإن ــع حق ــرام جمي ــة واحت ــأن الديمقراطي  ب
التنميـة، والحكـم والإدارة الـشفافين الخاضـعين للمــساءلة في جميـع قطاعـات المجتمـع ومــشاركة        

ــدني  ــة       المجتمــع الم ــة اجتماعي ــق تنمي ــة لتحقي ــدعائم اللازم ــة جــزء أساســي مــن ال ــشاركة فعلي  م
  مستدامة محورها الناس،

 أن العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل           وإذ تلاحظ مع القلق     
بذلك من تعـصب يمكـن أن تتفـاقم بفعـل عوامـل منـها التوزيـع غـير العـادل للثـروة والتـهميش                         

  ماعي،والاستبعاد الاجت
أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات يمكن أن يـسهم إسـهاما     وإذ تعيد تأكيد      

  كبيرا في تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات،
بد أن يكفل المجتمـع الـدولي جعـل العولمـة قـوة إيجابيـة لـشعوب             على أنه لا   وإذ تشدد   

 شـاملة للجميـع تمامـا إلا ببـذل جهـود دؤوبـة            يمكن أن تكون منصفة    العالم كافة وأن العولمة لا    
  فيها من تنوع، واسعة النطاق عمادها إنسانيتنا المشتركة بكل ما

 لأن الأزمة الاقتصادية والمالية وأزمتي الطاقـة والغـذاء العالميـة        وإذ يساورها بالغ القلق     
لـي وغـير ذلـك      الراهنة الناجمة عن عدة عوامـل أساسـية، بمـا فيهـا عوامـل تتـصل بالاقتـصاد الك                  

العوامل، من قبيل تدهور البيئة والتصحر وتغـير المنـاخ العـالمي والكـوارث الطبيعيـة ونقـص                   من
الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة آثارهـا الـسلبية في البلـدان الناميـة، وبخاصـة في أقـل                   

يهـدد التمتـع علـى نحـو كـاف      البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تمثل سـيناريو عالميـا       
  بجميع حقوق الإنسان ويوسع الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية،

أن الجهـود الراميـة إلى جعـل العولمـة منـصفة شـاملة للجميـع تمامـا يجـب أن                     وإذ تؤكد     
ــة        ــدان النامي ــصعيد العــالمي تتــسق مــع احتياجــات البل ــدابير علــى ال تــشمل وضــع سياســات وت

  بلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ بمشاركتها الفعلية،وال
سيما البلدان النامية     ضرورة توفير التمويل الكافي للبلدان النامية، ولا       وإذ تؤكد أيضا    

غير الـساحلية والـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة ونقـل التكنولوجيـا إليهـا، لأغـراض منـها دعـم              
  لتكيف مع تغير المناخ،جهودها من أجل ا

ــد أصــغت    ــرص      وق ــافؤ الف ــة وتك ــا إلى العدال ــسلم بتطلعاته ــالم، وإذ ت  إلى شــعوب الع
للجميع والتمتع بمـا لهـا مـن حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك الحـق في التنميـة، والعـيش في سـلام                           

قافيــة وحريــة والمــشاركة علــى قــدم المــساواة دون تمييــز في الحيــاة الاقتــصادية والاجتماعيــة والث  
  والمدنية والسياسية،
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ــاء مؤســسات المجلــس   ٥/١إلى قــراري مجلــس حقــوق الإنــسان   وإذ تــشير     المتعلــق ببن
 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصـة للمجلـس             ٥/٢ و

ــؤرخين  ــران١٨المـ ــه / حزيـ ــع المكلفـــين   )٤(٢٠٠٧يونيـ ــد وجـــوب أن يـــضطلع جميـ ، وإذ تؤكـ
  ت بواجباتهم عملا بهذين القرارين ومرفقيهما،بولايا

في وسـعها مـن تـدابير لكفالـة إقامـة نظـام دولي                على أن تتخذ كـل مـا       وتصميما منها   
  ديمقراطي ومنصف،

  أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛تؤكد   - ١  
أن إقامــة نظــام دولي ديمقراطــي ومنــصف يــشجع علــى الإعمــال تؤكــد أيــضا   - ٢  

  تام لحقوق الإنسان للجميع؛ال
 بجميــع الــدول الأعــضاء أن تفــي بمــا أبدتــه في ديربــان، جنــوب أفريقيــا، تهيــب  - ٣  

خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا يتـصل بـذلك                
ون الـدولي   من تعصب من التزام بزيادة منـافع العولمـة إلى أقـصى حـد، بطـرق منـها تعزيـز التعـا                     

ــة       ــادة تكــافؤ الفــرص فيمــا يتعلــق بالتجــارة والنمــو الاقتــصادي والتنمي وتدعيمــه مــن أجــل زي
والاتــصالات العالميــة عــن طريــق اســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة، وزيــادة التبــادل   المــستدامة

ــزه     فيمــا ــوع الثقــافي وتعزي ــق صــون التن ــد أن )٥(بــين الثقافــات عــن طري ــة  ، وتكــرر تأكي العولم
كن أن تكون منصفة شاملة للجميع تماما إلا ببذل جهود دؤوبة واسـعة النطـاق مـن أجـل                   يم لا

  فيها من تنوع؛ تهيئة مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما
 أن الديمقراطية تشمل احترام جميع حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية             تعلن  - ٤  

لشعوب المعبّـر عنـها بحريـة في تحديـد نظمهـا الـسياسية              وهي تمثل قيمة عالمية ترتكز على إرادة ا       
والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة ومـشاركتها التامّـة في جميـع جوانـب حياتهـا ويؤكـد مجـدداً                   
الحاجة إلى التقيد العالمي بمبدأ سيادة القانون وتنفيذ هذا المبدأ على الـصعيدين الـوطني والـدولي                 

  على حدّ سواء؛
  :يلي امة نظام دولي ديمقراطي ومنصف تتطلب أمورا منها ماأن إق تؤكد  - ٥  
ــة          )أ(   ــا أن تحــدد بحري ــسنى له ــر مــصيرها ليت ــشعوب في تقري ــع ال إعمــال حــق جمي

  وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
__________ 

، الفـصل الرابــع،  (A/62/53) ٥٣الوثـائق الرسميــة للجمعيـة العامـة، الــدورة الثانيـة والـستون، الملحــق رقـم       : انظـر   )٤(  
  .الفرع ألف

  .، الفصل الأولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر   )٥(  
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 ـــ     )ب(   ــى ثرواتهــ ــة علـــ ــسيادة الدائمـــ ــم في الـــ ــشعوب والأمـــ ــق الـــ ــال حـــ ا إعمـــ
  الطبيعية؛ ومواردها
  إعمال حق كل إنسان وجميع الشعوب في التنمية؛  )ج(  
  إعمال حق جميع الشعوب في السلام؛  )د(  
إعمال الحق في نظام اقتـصادي دولي قـائم علـى المـشاركة المتـساوية في عمليـة          )هـ(  

  صنع القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛
  التضامن الدولي، بوصفه حقا من حقوق الشعوب والأفراد؛  )و(  
إقامة مؤسسات دولية ديمقراطيـة تتـسم بالـشفافية والعدالـة وتخـضع للمـساءلة                 )ز(  

وتوطيدها في جميع مجالات التعاون، وبخاصة من خلال تنفيذ مبدأ المشاركة التامة المتـساوية في               
  آليات صنع القرار لكل منها؛

الجميع في المشاركة على قـدم المـساواة، دون أي تمييـز، في عمليـة               إعمال حق     )ح(  
  صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛

مراعاة مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتـوازن بـين الجنـسين في تكـوين مـلاك                  )ط(  
  موظفي منظومة الأمم المتحدة؛

 والاتـصالات يقـوم علـى    إقامة نظام دولي حر عادل فعال متوازن للمعلومـات    )ي(  
التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في تـدفق المعلومـات علـى الـصعيد الـدولي،                  

  وبخاصة تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
احتــرام التنــوع الثقــافي والحقــوق الثقافيــة للجميــع، لأن ذلــك يعــزز التعدديــة      )ك(  

فية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهـم الخلفيـات الثقافيـة ويـساعد علـى إعمـال                   الثقا
حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتـع بهـا في جميـع أنحـاء العـالم وينمـي علاقـات مـستقرة وديـة                 

  بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
 وثيـق   إعمال حق كل شخص وجميـع الـشعوب في بيئـة صـحية وتعـاون دولي                 )ل(  

يــستجيب بفعاليــة للحاجــة إلى مــساعدة الجهــود الوطنيــة مــن أجــل التكيــف مــع تغــير المنــاخ،    
  وبخاصة في البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال الحد من تغير المناخ؛

تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثـروات عـن طريـق                )م(  
  اون الدولي، وخصوصا في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛تعزيز التع
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تمتــع كــل شــخص بملكيــة تــراث البــشرية المــشترك فيمــا يتعلــق بــالحق العــام في   )ن(  
  الانتفاع بالثقافة؛

اشتراك دول العـالم في تحمـل مـسؤولية إدارة التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة                  )س(  
تصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وضـرورة الاضـطلاع   على مستوى العالم وال 

  بهذه المسؤولية على صعيد متعدد الأطراف؛
ــة الحفــاظ علــى الطــابع الثــري والمتنــوع لمجتمــع الأمــم والــشعوب     تؤكــد   - ٦   أهمي

ة في الدولي واحترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة والثقافيـة والديني ـ             
  تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛

ــضا   - ٧   ــة     تؤكــد أي ــشابكة غــير قابل ــة مترابطــة مت ــسان عالمي ــع حقــوق الإن  أن جمي
للتجزئــة وأن علــى المجتمــع الــدولي أن يعامــل حقــوق الإنــسان علــى الــصعيد العــالمي علــى نحــو   

 الاهتمـام، وتعيـد تأكيـد أن        يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ على قدم المساواة وبنفس القدر من         
من واجب الدول، بصرف النظر عـن نظمهـا الـسياسية والاقتـصادية والثقافيـة، أن تعـزز جميـع                    
حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية وأن تحميهـا لـصالح الجميـع، مـع مراعـاة أهميـة الخـصائص             

  الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة؛
جميع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية على إقامة نظـام دولي يـشمل              تحث  - ٨  

الجميع ويستند إلى العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف وكرامـة الإنـسان والتفـاهم وتعزيـز           
ــة إلى         ــذاهب الداعي ــع الم ــذ جمي ــى نب ــا وعل ــة واحترامه ــسان العالمي ــوق الإن ــافي وحق ــوع الثق التن

ــى أس ــ ــذلك      الاســتبعاد عل ــصل ب ــا يت ــة الأجانــب وم ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي اس العن
  تعصب؛ من

ــد   - ٩   ــد تأكي ــن       تعي ــسلام والأم ــرار ال ــى إق ــدول عل ــع ال ــشجع جمي  ضــرورة أن ت
في وسـعها لتحقيـق نــزع        الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وأن تبذل، تحقيقا لهذا الغرض، كل ما         

عالة ولكفالة اسـتخدام المـوارد المـوفرة نتيجـة لتـدابير            السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية ف       
  سيما التنمية في البلدان النامية؛ نـزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا

ضرورة مواصلة العمـل بـصفة عاجلـة مـن أجـل إقامـة نظـام          تعيد أيضا تأكيد      - ١٠  
بط والمـصلحة المـشتركة والتعـاون    اقتصادي دولي أساسه الإنصاف والمـساواة في الـسيادة والتـرا     

بين جميع الدول، بصرف النظر عـن نظمهـا الاقتـصادية والاجتماعيـة، يـصحح أوجـه التفـاوت               
ويرفع المظالم القائمة ويتيح إمكانية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلـدان المتقدمـة النمـو        

تماعيـة بـاطراد ويـضمن الـسلام        والبلدان النامية ويكفل تعجيل خطى التنمية الاقتـصادية والاج        
  والعدالة للأجيال الحالية والمقبلة؛
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 ضـرورة أن يــستحدث المجتمـع الـدولي الـسبل والوســائل     تعيـد كـذلك تأكيـد     - ١١  
الكفيلة بإزالة العقبـات الراهنـة ومواجهـة التحـديات الـتي تعتـرض سـبيل الإعمـال التـام لجميـع                      

ج عنها من انتهاكات لحقـوق الإنـسان في جميـع           ينت حقوق الإنسان وبالحيلولة دون استمرار ما     
  أنحاء العالم؛

الــدول علــى مواصــلة بــذل الجهـود، مــن خــلال زيــادة التعــاون الــدولي،   تحـث   - ١٢  
  لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛

 بالتقرير المؤقت للخبير المستقل المعني بإقامـة نظـام دولي ديمقراطـي             تحيط علما   - ١٣  
  ؛)٦(ومنصف
ــ  - ١٤   ــسان     بتطل ــسامية لحقــوق الإن ــام ومفوضــة الأمــم المتحــدة ال  إلى الأمــين الع

  بفعالية؛ مواصلة توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لاضطلاع الخبير المستقل بولايته
 بجميــع الحكومــات أن تتعــاون مــع الخــبير المــستقل وأن تــساعده في أداء تهيــب  - ١٥  

ات اللازمة التي يطلبها وأن تنظـر في الاسـتجابة لطلبـات الخـبير     مهامه وأن توفر له جميع المعلوم    
  المستقل لزيارة بلدانها لكي يتسنى له الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛

 إلى مجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجـب معاهـدات حقـوق             تطلب  - ١٦  
ة الـتي مـدد المجلـس واللجنـة     الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان والآليـات الخاص ـ        

الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولاياتها إيلاء الاهتمام الواجـب، كـل في إطـار ولايتـه، لهـذا                  
  القرار وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛

ــب  - ١٧   ــام دولي     تهيـــ ــة نظـــ ــسألة إقامـــ ــا مـــ ــا لهـــ ــذ منطلقـــ ــية أن تتخـــ  بالمفوضـــ
  ومنصف؛ ديمقراطي
ــام أ تطلــب   - ١٨   ــدول الأعــضاء وأجهــزة الأمــم المتحــدة    إلى الأمــين الع ــع ال ن يطل

وهيئاتهـــا وعناصـــرها والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة، وخـــصوصا مؤســـسات بريتـــون وودز،  
  والمنظمات غير الحكومية على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛

ــا التاســع      تطلــب  - ١٩   ــة العامــة في دورته ــدم إلى الجمعي ة  إلى الخــبير المــستقل أن يق
  والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل القيام بأعماله؛

ــرر  - ٢٠   ــد      تق ــستين في إطــار البن ــا التاســعة وال ــسألة في دورته  مواصــلة النظــر في الم
  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”المعنون 

__________ 
  )٦(  A/67/277 و Corr.1.  
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  نيالعشرالحادي ومشروع القرار     
وق الإنـسان بتعزيـز التعـاون الـدولي         تعزيز إجـراءات الأمـم المتحـدة في ميـدان حق ـ              

  وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية
  

 ،إن الجمعية العامة  

 أن مــن بــين مقاصــد الأمــم المتحــدة تنميــة العلاقــات الوديــة بــين إذ تــضع في اعتبارهــا  
تقريــر المــصير حقهــا في لــشعوب وبــين اعلــى أســاس احتــرام مبــدأ المــساواة في الحقــوق  الــدول 
 حل المـشاكل    علىالدولي   التعاونوتحقيق  لتدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي       واتخاذ ا 

ــساني و    ــة ذات الطــابع الاقتــصادي أو الاجتمــاعي أو الثقــافي أو الإن ــىالدولي ــرام  عل ــز احت  تعزي
دون تمييــز علــى أســاس والتــشجيع علــى ذلــك حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية للجميــع  

  اللغة أو الدين، والعرق أو الجنس أ
 تعزيـز احتـرام حقـوق       علـى  في إحراز مزيد من التقـدم في التعـاون الـدولي             منها ورغبة  

  ، والتشجيع على ذلكالإنسان والحريات الأساسية
ــرى   ــا في     ضــرورة  وإذ ت ــصوص عليه ــادئ المن ــدولي إلى المب ــاون ال ــذا التع ــستند ه  أن ي

والعهـدين   )١( الإنـسان  علان العالمي لحقوق  الإ و  ميثاق الأمم المتحدة   وخصوصا ،القانون الدولي 
  ، بالموضوع ذات الصلة الأخرىالصكوكو )٢(الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان

 الأمـم المتحـدة في ميـدان    تـستند إجـراءات    ألا   ضرورة ب وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا      
 ،يـع المجتمعـات   لمشاكل القائمـة في جم    ل مجرد الفهم العميق للنطاق العريض       حقوق الإنسان إلى  

 الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بما يتفـق             إلىأيضا   بل
لغـرض الأساسـي المتمثـل في تعزيـز احتـرام حقـوق       ا  وبمـا يحقـق   مع مقاصد الميثاق ومبادئـه    بدقة

  عن طريق التعاون الدولي،والتشجيع على ذلك الإنسان والحريات الأساسية 
   في هذا الصدد، المتخذة إلى قراراتها السابقةشيروإذ ت  
 علـى نحـو تراعـى فيـه      النظـر في مـسائل حقـوق الإنـسان         كفالـة  أهميـة    تعيد تأكيـد  وإذ    
 العالميــة والموضــوعية واللاانتقائيــة، علــى النحــو المؤكــد في إعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا    مبــادئ

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠قرار ال  )٢(  
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، وعـدم تطبيـق     )٣(١٩٩٣يونيـه   / حزيران ٢٥اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في        
  ،مزدوجة معايير

 المقررين والممثلين الخاصين المعنيين بقضايا مواضـيعية        تحليأهمية   وإذ تعيد أيضا تأكيد     
 وحـسن التقـدير     ية والحياد الموضوعية والاستقلال بأعضاء الأفرقة العاملة    وكذلك  وبلدان محددة   

  بولاياتهم، اضطلاعهملدى 
 ضـطلاع تعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها والا         أن الحكومـات ملزمـة ب      ى عل وإذ تشدد   

مختلـف الـصكوك   و الميثـاق  وخـصوصا  ،بالمسؤوليات الـتي تعهـدت بهـا بموجـب القـانون الـدولي       
  الدولية في ميدان حقوق الإنسان،

ــدكــررت  - ١   ــشعوب،   تأكي ــع ال ــساواة في الحقــوق  بمقتــضى أن لجمي ــدأ الم بــين  مب
المــصير المكــرس في ميثــاق الأمــم المتحــدة، الحــق في تقريــر وضــعها    رتقريــحقهــا في لــشعوب وا

تــدخل خــارجي وفي الــسعي إلى تحقيــق تنميتــها الاقتــصادية والاجتماعيــة  الــسياسي بحريــة دون
 أحكـام الميثـاق، بمـا في ذلـك          في إطـار  واجب كل دولة أن تحتـرم ذلـك الحـق            من والثقافية وأن 

  الإقليمية؛ احترام السلامة
 جميـع الـدول الأعـضاء      ومـن مهـام    أن مـن مقاصـد الأمـم المتحـدة           د تأكيد تعي  - ٢  

 تــشجيعالالقيـام، بالتعــاون مـع المنظمــة، بتعزيــز احتـرام حقــوق الإنــسان والحريـات الأساســية و    
   والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛على ذلك
لهادفـة إلى تعزيـز حقـوق       أنـشطتها ا  ب تـضطلع  بجميع الـدول الأعـضاء أن        تهيب  - ٣  

إلى بالاسـتناد   الإنسان وحمايتها، بما في ذلك العمل على زيادة التعاون الـدولي في هـذا الميـدان،                 
والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق   )١(ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان  

ــة   ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــالحقو   )٢(الاقت ــدولي الخــاص ب ــد ال ــسياسية والعه ــة وال  )٢(ق المدني
الأنــشطة الــتي  الاضــطلاع ب وأن تمتنــع عــن بالموضــوعوالــصكوك الدوليــة الأخــرى ذات الــصلة

  تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛
لتعاون الدولي في هذا الميدان إسهاما فعالا وعمليـا في       اأن يسهم   ضرورة   ترى  - ٤  

ة وصـارخة لحقـوق الإنـسان والحريـات       انتـهاكات جماعي ـ    وقـوع  المهمة العاجلة المتمثلـة في منـع      
  م والأمن الدوليين؛الأساسية للجميع وفي تعزيز السلا

 الاسترشــاد بمبــادئ اللاانتقائيــة والحيــاد والموضــوعية في   ضــرورة تعيــد تأكيــد  - ٥  
ــات الأساســية       ــسان والحري ــع حقــوق الإن ــز جمي ــى تعزي ــع العمــل عل ــا  للجمي ــها وإعماله وحمايت

__________ 
  )٣(  A/CONF.157/24 (Part I)فصل الثالث، ال. 
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ــل ــا ،بالكام ــالمي، وعــدم اســتخدام      أحــد باعتباره ــشروعة للمجتمــع الع ــات الم ــك الاهتمام ذل
  سياسية؛ لتحقيق غايات

 إلى جميـع هيئـات حقـوق الإنـسان داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة وإلى              تطلب  - ٦  
المقررين والممثلين الخاصين والخبراء المـستقلين والأفرقـة العاملـة إيـلاء الاعتبـار الواجـب لمحتـوى                 

  ؛معهم بولاياته اضطلالدىهذا القرار 
ــا   - ٧   ــز    تعــرب عــن اقتناعه ـــزيه غــير متحي ــاع نهــج ن ــأن اتب  مــسائل حقــوق  في ب

تعزيــز حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية     والإنــسان يــسهم في تــشجيع التعــاون الــدولي     
  وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛

اث  والأحـد  الأوضـاع  عنوضوعية  الم و تتسم بالحياد فر معلومات   ا تو أن ؤكدت  - ٨  
ــدان   ــع البل ــة في جمي ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــزال أمــرا   لاال ــبرز في هــذا   ي ضــروريا، وت

  ؛السياق دور وسائط الإعلام في إذكاء الوعي العام بقضايا المصلحة العامة
 كـل في إطـار   ، الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتـضاء       تدعو  - ٩  

 الميثـاق   وخـصوصا  ،بموجـب القـانون الـدولي     ات المترتبـة عليهـا      للالتزام ـنظامها القـانوني ووفقـا      
 مزيـد مـن   لإحـراز تراهـا مناسـبة   قـد  والصكوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان، التـدابير الـتي        

 تـشجيع الالتقدم في التعاون الـدولي علـى تعزيـز احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية و                
  ؛ذلك على

ذا لهــ الاعتبــار الواجــب يواصــل إيــلاءالإنــسان أن  حقــوق مجلــس إلى تطلــب  - ١٠  
 إجراءات الأمم المتحدة في ميـدان حقـوق         بشأن تعزيز قترحات  مزيد من الم  نظر في   يالقرار وأن   

، في سـياقات منـها      اللاانتقائية والحياد والموضـوعية   مبادئ  تعزيز التعاون الدولي وأهمية     بالإنسان  
  ؛الاستعراض الدوري الشامل

والمنظمات الحكومية الدوليـة  لى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء  إ تطلب  - ١١  
شـأنها أن   الـتي مـن  عمليـة  الفكـار  الأ ومزيـد مـن المقترحـات   إلى تقـديم  والمنظمات غير الحكومية   

تعزيز التعاون الـدولي القـائم      ب الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان        تعزيز إجراءات  في   تسهم
ئيـة والحيـاد والموضـوعية وأن يقـدم تقريـرا شـاملا عـن المـسألة إلى الجمعيـة               على مبـادئ اللاانتقا   

  ؛ السبعينالعامة في دورتها
حقـوق   تعزيز”المعنون  البند  في إطار   السبعين   النظر في المسألة في دورتها       تقرر  - ١٢  

  .“الإنسان وحمايتها
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  نيالعشرالثاني ومشروع القرار     
  الحق في الغذاء    

  
  ،لعامةإن الجمعية ا  
 ميثاق الأمم المتحدة وما لـه مـن أهميـة في تعزيـز جميـع حقـوق الإنـسان                    إذ تعيد تأكيد    

  للجميع وحمايتها،والحريات الأساسية 
 جميــع القــرارات والمقــررات الــسابقة المتعلقــة بــالحق في الغــذاء  وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد  

  المتخذة في إطار الأمم المتحدة،
ــشير   ــالم  وإذ تـ ــلان العـ ــسان إلى الإعـ ــوق الإنـ ــل     )١(ي لحقـ ــى أن لكـ ــنص علـ ــذي يـ الـ
 صــحته ورفاهــه، بمــا في ذلــك الغــذاء،معيــشة ملائــم للحفــاظ علــى الحــق في مــستوى  شــخص

ــةل وإعــلان الأمــم المتحــدة  )٢(والإعــلان العــالمي للقــضاء علــى الجــوع وســوء التغذيــة   ، )٣(لألفي
علــى الفقــر المــدقع والجــوع  مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة المتعلــق بالقــضاء ١ وبخاصــة الهــدف

  ،٢٠١٥ بحلول عام
إلى أحكــام العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة  أيــضاوإذ تــشير   
  ،العيش في مأمن من الجوعفي شخص  بالحق الأساسي لكل يعترف فيهي ذال )٤(والثقافية
عمـل مـؤتمر    إعـلان رومـا بـشأن الأمـن الغـذائي العـالمي وخطـة                وإذ تضع في اعتبارها     

خمـس سـنوات بعـد الانعقـاد الـذي          :  القمة العالمي للأغذيـة    مؤتمر إعلان و القمة العالمي للأغذية  
  ،)٥(٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣اعتمد في روما في 

ــد تأكيــد    ــدعم     وإذ تعي ــة ل ــة الطوعي ــادئ التوجيهي ــواردة في المب ــة ال   التوصــيات العملي
ف في سـياق الأمـن الغـذائي الـوطني الـتي      الإعمال التـدريجي للحـق في الحـصول علـى غـذاء كـا        

  ،)٦(٢٠٠٤ نوفمبر/ الثانيتشرينللأغذية والزراعة في  المتحدة الأمماعتمدها مجلس منظمة 

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

 منـشورات الأمــــم المتحـــدة، رقـم       ( ١٩٧٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٦‐٥العـالمي، رومـا،      لأغذيـة امؤتمر   تقرير  )٢(  
  .، الفصل الأول)A.75.II.A.3المبيع 

  .٥٥/٢القرار   )٣(  
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٤(  
  )٥(  A/57/499المرفق ،.  
  )٦(  E/CN.4/2005/131المرفق ،.  
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 مبـادئ رومـا الخمـسة المتعلقـة بـالأمن الغـذائي العـالمي المـستدام          وإذ تعيد أيضا تأكيـد      
 تــشرين ١٦تمــد في رومــا في الــواردة في إعــلان مــؤتمر القمــة العــالمي للأمــن الغــذائي الــذي اع  

  ،)٧(٢٠٠٩نوفمبر /الثاني
متـشابكة غـير قابلـة      مترابطـة    أن جميع حقـوق الإنـسان عالميـة         تعيد كذلك تأكيد   وإذ  

للتجزئة وأنه لا بد من أن تعامل على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيـه الإنـصاف والتكـافؤ                   
  على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

اتيـة يـسودها الـسلام      ؤأن تهيئـة بيئـة سياسـية واجتماعيـة واقتـصادية م            يد تأكيـد  تعوإذ    
ن تمكّس ـوالاستقرار على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء هي الركيزة الأساسية التي              

  وللقضاء على الفقر،والتغذوي الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي 
 الغـذاء كـأداة للـضغط الـسياسي أو الاقتـصادي،       ضـرورة ألا يـستخدم  تأكيـد وإذ تكـرر    

 ،ة العـالمي للأغذيـة    ـ ــر القم ـ ــمؤتمإعـلان   وبـشأن الأمـن الغـذائي العـالمي         إعـلان رومـا     كما جـاء في     
ضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير  وأهمية التعاون والتضامن الدوليين     الصدد تأكيد   في هذا   تعيد   وإذ

  ،للخطر والتغذوييثاق وتعرض الأمن الغذائي الملدولي وتتفق مع القانون امن جانب واحد لا 
 مـع مواردهـا وقـدراتها       ناسـب  كل دولة استراتيجية تت    أن تعتمد  ضرورة ب واقتناعا منها   
بـشأن الأمـن    تنفيـذ التوصـيات الـواردة في إعـلان رومـا            سـياق   في  الخاصة بها    الأهدافلتحقيق  

ــالمي   ــذائي العـ ــالمي ل  الغـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــل مـ ــة عمـ ــسه   وخطـ ــاون في الوقـــت نفـ ــة والتعـ لأغذيـ
والتغـذوي   حلول جماعيـة لمـسائل الأمـن الغـذائي           بهدف إيجاد دولي  القليمي و الصعيدين الإ  على

 تنـسيق   ويكـون فيـه   المؤسسات والمجتمعات والاقتـصادات       الترابط بين  يتزايد فيه العالمية في عالم    
  ضروريين،  أمرينالجهود وتقاسم المسؤوليات

الطابع المعقد لأزمة الغـذاء العالميـة الـتي تهـدد علـى نطـاق واسـع بانتـهاك                    بأن   وإذ تسلّم   
الحق في الحصول على غـذاء كـاف يجـسده تـلازُم عـدة عوامـل رئيـسية، مـن قبيـل الأزمـة الماليـة                          
والاقتصادية العالمية وتدهور البيئة والتصحر وتأثير تغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية وانعـدام             

ا المناسبة والاستثمارات وتدابير بناء القدرات اللازمة لمواجهة آثـار الأزمـة في العديـد                التكنولوجي
  ،النامية من البلدان، ولا سيما البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة

 علـى العمــل علـى ضــمان مراعـاة منظــور حقـوق الإنــسان في التــدابير     وتـصميما منــها   
  من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي لأزمة الغذاء العالمية،المتخذة على كل 

__________ 
  .WSFS 2009/2انظر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الوثيقة   )٧(  
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 إزاء عدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة والأمـراض وحـالات             وإذ تعرب عن بالغ قلقها      
انتشار الآفات والأثر السلبي لتغير المناخ وتفاقم الآثار المترتبة على ذلك في الـسنوات الأخـيرة،                

ة في الأرواح وســبل كـسب الــرزق وعـرض الإنتــاج الزراعــي   ممـا أدى إلى تكبــد خـسائر فادح ــ 
  والأمن الغذائي والتغذوي للخطر، وبخاصة في البلدان النامية،

 علـى أن اتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات تراعـى فيـه مـسألة التغذيـة في جميـع                       وإذ تشدد  
ــة الاجتماعي ــ       ــصحي والحماي ــصرف ال ــاه وال ــصحة والمي ــة وال ــك الزراع ــا في ذل ــات، بم ة القطاع

ــق الأمــن الغــذائي        ــه لتحقي ــد من ــه بمنظــور يراعــي نــوع الجــنس، أمــر لا ب ــيم، ويؤخــذ في والتعل
  والتغذوي على الصعيد العالمي وإعمال الحق في الغذاء،

الـــتي عقــــدت   ٣٨ دورتهـــا  فيلجنـــة الأمـــن الغـــذائي العـــالمي     إقـــرار   إلى وإذ تـــشير   
 في دورتـــه  والزراعـــةلأغذيـــةالأمـــم المتحـــدة ل مجلـــس منظمـــة   و٢٠١٢مـــايو /أيـــار ١١ في

للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابـات        لمبادئ التوجيهية الطوعية    ل ١٤٤
  ،)٨(في سياق الأمن الغذائي الوطني

 الانخفـــاض المـــستمر في المـــساعدة الإنمائيـــة الرسميـــة  مـــسار أهميـــة عكـــس تؤكـــدوإذ   
  ،السواء  علىوع المساعدة الإنمائية الرسميةالحقيقية وكنسبة من مجمالقيم المخصصة للزراعة، ب

ــسلّ   ــضمان الأمــن      موإذ ت ــه ل ــوجي الزراعــي والحفــاظ علي ــوع البيول ــة التن ــة حماي  بأهمي
  الغذائي وكفالة الحق في الغذاء للجميع،

 بالـدور الـذي تـضطلع بـه منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة،                   م أيـضا  وإذ تسلّ   
 والزراعيــة، وبعملــها في مجــال  الرئيــسية المعنيــة بالتنميــة الريفيــة بوصــفها وكالــة الأمــم المتحــدة  

جهود الدول الأعضاء الرامية إلى كفالة الإعمال التام للحق في الغذاء، بطرق منـها تقـديم            دعم
  المساعدة التقنية إلى البلدان النامية دعما لتنفيذ أطر الأولويات الوطنية،

المـستقبل  ”ر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة المعنونـة             إلى الوثيقة الختامية لمؤتم    وإذ تشير   
  ،٢٠١٢يوليه / تموز٢٧ المؤرخ ٦٦/٢٨٨التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها “ الذي نصبو إليه

 العالميـة الـتي أنـشأها        بفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغـذائي         وإذ تنوه   
الأمين العام، وإذ تؤيد مواصلة الأمين العام بذل الجهـود في هـذا الـصدد، بمـا في ذلـك مواصـلة                

  الغذاء، العمل مع الدول الأعضاء ومع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في

__________ 
  .، التذييل دالCL 144/9 (C 2013/20)منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الوثيقة   )٨(  
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ب بالتـالي   انتهاكا لكرامة الإنسان ويتطل ـ   إهانة و يشكل   أن الجوع  تعيد تأكيد   - ١  
  عليه؛ والإقليمي والدولي من أجل القضاءكل من الصعيد الوطني اتخاذ تدابير عاجلة على 

 مغـذ،    كـاف   مـأمون  طعـام  في الحـصول علـى       فـرد حـق كـل       تأكيد أيضاتعيد    - ٢  
 مـأمن   أن يكـون في  فيفردغذاء كاف والحق الأساسي لكل    الحصول على   يتفق مع الحق في      بما

  ؛والعقلية البدنيةقدراته  من النمو على نحو كامل والحفاظ على يتمكن لكي ،من الجوع
 الأطفـال الـذين يموتـون سـنويا          أن أكثـر مـن ثلـث       أنـه مـن غـير المقبـول        ترى  - ٣  

بلوغ سن الخامسة يموتون بسبب أمراض متصلة بالجوع، حـسب تقـديرات منظمـة الأمـم                 قبل
يعــانون مــن الجــوع نحــاء العــالم  مليــون شــخص في جميــع أ٨٤٢ حــواليالمتحــدة للطفولــة، وأن 

ــزمن ــة، و   المـ ــة والزراعـ ــدة للأغذيـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــديرات منظمـ ــافيا  ، حـــسب تقـ ــددا إضـ أن عـ
، لأسباب منها أزمة الغـذاء العالميـة،        حاداًالأشخاص يبلغ بليون شخص يعانون سوء تغذية         من

نــتج مــة الأغذيــة والزراعــة، أن يفي حــين أنــه يمكــن لكوكــب الأرض، حــسب مــا ذكرتــه منظ  
  الغذاء ما يكفي لإطعام كل البشر في العالم بأسره؛ من

 إزاء الآثــار المترتبــة علــى أزمــة الغــذاء العالميــة الــتي لا تــزال تعــرب عــن قلقهــا  - ٤  
تــؤدي إلى تبعــات جــسيمة بالنــسبة لأشــد النــاس فقــرا وضــعفا، وخــصوصا في البلــدان الناميــة،  

ة والاقتـصادية العالميـة، وإزاء الآثـار الـتي تترتـب       وهي تبعات تزداد تفاقما من جراء الأزمة المالي       
ــة، وبخاصــة  علــى هــذه الأزمــة بــصفة خاصــة في كــثير مــن البلــدان المــست     وردة الــصافية للأغذي

  نموا؛ البلدان أقل
 من أن عدد الأشخاص الـذين يعـانون الجـوع في العـالم     عرب عن بالغ قلقها   ت  - ٥  

ــول وأن     ــشكل غــير مقب ــا ب ــزال مرتفع ــلا ي ــانون    الغالبي ــذين يع ــالم ال ة العظمــى مــن ســكان الع
 يعيــشون في البلــدان الناميــة، كمــا جــاء في تقريــر منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة     الجــوع مــن

  ؛“٢٠١٣حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام ”والزراعة المعنون 
 لأن النــساء والفتيــات يتعرضــن أكثــر مــن غيرهــن للجــوع  ب عــن قلقهــارعــت  - ٦  
م الأمن الغذائي والتغذوي والفقر، وهو ما يعزى جزئيا إلى انعدام المساواة بـين الجنـسين       وانعدا

والتمييز، ولأن احتمالات وفاة الفتيات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذيـة والإصـابة                
بأمراض الطفولة التي يمكن الوقايـة منـها هـي ضـعف احتمـالات وفـاة الفتيـان ولأن التقـديرات              

   إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين من سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛تشير
الجنـسين    على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين    جميع الدول  عتشج  - ٧  

ء والفتيــات لــسوء التغذيــة،  والتمييــز ضــد المــرأة، وبخاصــة حيثمــا يــسهم ذلــك في تعــرض النــسا   
ل التـام وعلـى قـدم المـساواة للحـق في الغـذاء، مـع كفالـة تكـافؤ                    ذلك تدابير تكفل الإعمـا     في بما
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فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه والحـق في امتلاكهـا، وحـصولها                 
الخـدمات الـصحية     على المستلزمات الزراعية، وإتاحة فرص الحصول على نحو تام ومتكافئ على          

، وتــــشدد مكينــــها مــــن تــــوفير الغــــذاء لنفــــسها ولأســــرتهاوالتعلــــيم والعلــــم والتكنولوجيــــا لت
  ؛الصدد على ضرورة تمكين المرأة وتعزيز دورها في عملية اتخاذ القرار هذا في

ــشجع  - ٨   ــسا   تـ ــوق الإنـ ــس حقـ ــاص لمجلـ ــرر الخـ ــذاء    المقـ ــالحق في الغـ ــني بـ ن المعـ
 يقـوم  يواصل العمـل علـى تعمـيم الأخـذ بمنظـور يراعـي نـوع الجـنس في الأنـشطة الـتي            أن على
للاضطلاع بولايته، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئـات وآليـات              بها

الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمسألتي الحق في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي على إدمـاج منظـور                
  يراعي نوع الجنس في سياساتها وبرامجها وأنشطتها في هذا الصدد؛

ضرورة كفالـة أن تـشمل بـرامج تقـديم الأغذيـة المأمونـة والمغذيـة                 تعيد تأكيد   - ٩  
  الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون ميسرة لهم؛

ــضاء   تهيــب  - ١٠   ــد الاقت ــدول، وعن ــع ال ــة  ب بجمي ــةالمنظمــات الدولي  أن تتخــذ، المعني
لــدى  و، وبخاصــة أثنــاء فتــرة الحمــل،تــدابير تهــدف إلى مكافحــة نقــص التغذيــة لــدى الأمهــات 

ــال ــار الأطف ــتي لا والآث ــداركها  ال ــة المبكــرة،    يمكــن ت ــة الطفول ــزمن في مرحل ــة الم ــنقص التغذي  ل
  ، وأن تدعم برامج للغرض نفسه؛ إلى سن الثانيةتاريخ الولادة في الفترة من وبخاصة

الإعمـال الكامـل   تـؤدي تـدريجيا إلى       خطـوات  جميع الدول على اتخـاذ       تشجع  - ١١  
مـن العـيش     التي تمكن كل فـرد    الأوضاع  ب لنهوض ل خطواتللحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ        

لتمتـع الكامـل بـالحق في الغـذاء، وعلـى       ا وقت ممكـن  سرعفي أ التي تكفل   الجوع و في مأمن من    
  ؛وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع

 بالتقــدم الــذي أحــرز عــن طريــق التعــاون بــين بلــدان الجنــوب في البلــدان  تقــر  - ١٢  
يما يتصل بالأمن الغذائي وتنمية الإنتـاج الزراعـي مـن أجـل الإعمـال الكامـل                 والمناطق النامية ف  
  للحق في الغذاء؛

ــة والاســتثمار العــام في مجــال    تؤكــد  - ١٣    أن تحــسين الحــصول علــى المــوارد الإنتاجي
التنمية الريفية عنصران أساسيان من أجل القضاء على الجوع والفقر، وبخاصة في البلدان النامية،              

ها تــشجيع الاســتثمارات، بمــا فيهــا الاســتثمارات الخاصــة، في التكنولوجيــات المناســبة  بطــرق منــ
  ؛لمشاريع الري وإدارة المياه الصغيرة الحجم من أجل الحد من قابلية التأثر بموجات الجفاف

بالإسهام البالغ الأهمية لقطـاع مـصائد الأسمـاك في إعمـال الحـق في الغـذاء                  قرت  - ١٤  
  ؛الساحلية ائي وإسهام صغار الصيادين في الأمن الغذائي المحلي في المجتمعاتوتحقيق الأمن الغذ
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اص الــذين يعــانون الجــوع يعيــشون   في المائــة مــن الأشــخ٨٠ بــأن تقــر أيــضا  - ١٥  
 في المائـة منـهم مـن صـغار المـزارعين وأن هـؤلاء الأشـخاص عرضـة                   ٥٠المناطق الريفية وأن     في

ي، نظـرا لارتفـاع تكلفـة مـدخلات الإنتـاج وانخفـاض             بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغـذائ      
الإيرادات من المزارع؛ وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبـذور والمـوارد الطبيعيـة الأخـرى      
يشكل تحديا متزايدا يواجهه فقراء المنتجين؛ وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية لنـوع             

عــي والائتمــان الريفــي والتــأمين  ضــي والإصــلاح الزراالجــنس أداة مهمــة لتعزيــز إصــلاح الأرا 
ــة       في ــدابير لتحقيــق الأمــن الغــذائي والتنمي ــرتبط بــذلك مــن ت ــة ومــا ي الريــف والمــساعدة التقني

 والمجتمعـــات الـــتي تعتمـــد الريفيـــة؛ وبـــأن الـــدعم الـــذي تقدمـــه الـــدول إلى صـــغار المـــزارعين  
 وصول منتجاتها إلى الأسـواق الوطنيـة   الأسماك والمؤسسات المحلية، بطرق منها تيسير     صيد على

والدولية وتمكين صغار المنتجين، وبخاصة النساء، في سلاسـل الأنـشطة المـضيفة للقيمـة، عنـصر           
  الغذاء؛ أساسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في

 أهميــة مكافحــة الجــوع في المنــاطق الريفيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود   تؤكــد  - ١٦  
شراكات دوليــة مــن أجــل وقــف التــصحر وتــدهور الأراضــي، وعــن طريــق   وطنيــة مدعومــة بــ

ــصدي لخطــر جفــاف الأراضــي،        ــة الملائمــة بوجــه خــاص للت ــسياسات العام الاســتثمارات وال
وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة التـصحر في البلـدان                     

  ؛)٩(حر، وبخاصة في أفريقياأو من التص/التي تعاني من الجفاف الشديد و
 )١٠( الــدول الــتي لم تــصبح بعــد أطرافــا في اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي       تحــث  - ١٧  
ــى ــى ســبي     عل ــى أن تنظــر عل ــا  أن تنظــر في أن تفعــل ذلــك وعل ــصبح أطراف ــة في أن ت ل الأولوي
  ؛)١١(ةلأغذية والزراعل الموارد الوراثية النباتية المعاهدة الدولية بشأن في

م ، وتـسلّ )١٢(إلى إعلان الأمـم المتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية         تشير  - ١٨  
لأصـلية قــد أعربـوا في منتــديات   بـأن كـثيرا مــن منظمـات الــشعوب الأصـلية وممثلـي الــشعوب ا     

 في كفالـة التمتـع التـام بـالحق          عن قلقهـم البـالغ إزاء العقبـات والتحـديات الـتي يواجهونهـا              شتى
راءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية لارتفـاع مـستويات         الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إج     في

  ها؛ضد التمييزالجوع وسوء التغذية لدى الشعوب الأصلية بقدر أكبر من غيرها واستمرار 

__________ 
  .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٩(  
  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠المرجع نفسه، المجلد   )١٠(  
  .٤٣٣٤٥، الرقم ٢٤٠٠المرجع نفسه، المجلد   )١١(  
  .، المرفق٦١/٢٩٥القرار   )١٢(  
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الــسيادة ” مفهــوم مــن قبيــل ضــرورة مواصــلة دراســة مفــاهيم شــتى،  تلاحــظ  - ١٩  
اء، مـع مراعـاة ضـرورة تجنـب         ، وعلاقة هذه المفـاهيم بـالأمن الغـذائي والحـق في الغـذ             “الغذائية

  تأثير سلبي في تمتع جميع الناس بالحق في الغذاء في جميع الأوقات؛ أي
ــب  - ٢٠   ــات      تطل ــاع الخــاص والمنظم ــة في القط ــات الفاعل ــدول والجه ــع ال  إلى جمي

الدولية أن تضع تماما في اعتبارها، كل في إطـار ولايتـه، ضـرورة تعزيـز إعمـال الحـق في الغـذاء         
   فعلي، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في ميادين مختلفة؛للجميع بشكل

 بضرورة تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلـدان            تقر  - ٢١  
المتــضررة وبالتعــاون معهــا، مــن أجــل إعمــال الحــق في الغــذاء وحمايتــه علــى نحــو تــام، والقيــام    

ــس     ــة ال ــة لحماي ــات وطني ــشكل خــاص بإرســاء آلي ــارهم    ب ــادرة دي ــى مغ ــذين أجــبروا عل كان ال
  وأراضيهم بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر في التمتع بالحق في الغذاء؛

  بـالتحرك المتنـامي، في منـاطق مختلفـة مـن العـالم، نحـو         تحيط علمـا مـع التقـدير        - ٢٢  
  ؛ام لحق الجميع في الغذاءاعتماد قوانين إطارية واستراتيجيات وتدابير وطنية داعمة للإعمال الت

 المـوارد التقنيـة والماليـة مـن جميـع المــصادر     لحـشد   بـذل الجهـود   ضـرورة  تؤكـد   - ٢٣  
لبلـدان   ل بما في ذلـك تخفيـف عـبء الـديون الخارجيـة         وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه،    

  ؛دام المستلأمن الغذائيا الرامية إلى تنفيذ سياسات وطنيةالنامية، وتعزيز الإجراءات ال
 إلى التعجيل باختتـام جولـة الدوحـة للمفاوضـات التجاريـة الـتي تجريهـا                 تدعو  - ٢٤  

منظمة التجـارة العالميـة ووصـولها بنجـاح إلى نتـائج إنمائيـة المنحـى للمـساهمة في تهيئـة الظـروف                 
  الدولية التي تتيح الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛

ــصارى   تؤكــد  - ٢٥   ــدول ق ــع ال ــذل جمي ــة ألا يكــون    ضــرورة أن تب ــدها لكفال  جه
لسياساتها الدولية التي لها طـابع سياسـي واقتـصادي، بمـا في ذلـك الاتفاقـات التجاريـة الدوليـة،             

  أي تأثير سلبي على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛
مكافحة الجـوع والفقـر،     من أجل    بأهمية إعلان نيويورك المتعلق بالعمل       رتذكّ  - ٢٦  

لرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتوفير التمويل الـلازم لمكافحـة الجـوع             وتوصي بمواصلة الجهود ا   
  والفقر والأمراض غير المعدية؛

ــر  - ٢٧   ــؤتمر ا     تقـ ــا في مـ ــد بهـ ــتي تم التعهـ ــود الـ ــأن الوعـ ــة    بـ ــالمي للأغذيـ ــة العـ لقمـ
قــــصا في التغذيــــة إلى النــــصف  بخفــــض عــــدد الأشــــخاص الــــذين يعــــانون ن١٩٩٦ عــــام في
لـــتي تبـــذلها الـــدول الأعـــضاء   وتنـــوه، في الوقـــت نفـــسه، بـــالجهود ا بعـــد، الوفـــاء بهـــا يـــتم لم
وكـالات الأمـم    و جميع المؤسـسات الماليـة والإنمائيـة الدوليـة           و مرة أخرى  تدعالصدد، و  هذا في
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لتحقيق هدف خفـض نـسبة      وتوفير التمويل اللازم     إلى إيلاء الأولوية     المعنية هاالمتحدة وصناديق 
 الحـق في الغـذاء،      إعمـال  و ٢٠١٥قـدار النـصف بحلـول عـام         الجـوع بم  الأشخاص الذين يعانون    

  )٣(لألفيةل إعلان الأمم المتحدةو النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي على

 علـى أن تعزيـز الـدعم الغـذائي والتغـذوي، بهـدف تمكـين جميـع                  تعيد التأكيد   - ٢٨  
ــع الأوقــات مــن الحــصول علــى غــذاء كــا     أمون مغــذ بمــا يلــبي احتياجــاتهم   ف مــالنــاس في جمي

، جــزء مــن الجهــود مــن أجــل حيــاة نــشيطة وصــحية الأغذيــة ويناســب خيــاراتهم الغذائيــة   مــن
المناعـة   فـيروس نقـص   لانتـشار    لتـصدي االشاملة المبذولة للنهوض بالصحة العامـة، بمـا في ذلـك            

  ؛راض المعدية الأخرىوالسل والملاريا والأم) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /البشرية
اسـتراتيجياتها   في الحق في الغذاء  إعطاء أولوية كافية لإعمال      الدول على    تحث  - ٢٩  
  ؛في مجال التنميةونفقاتها 
 أهميــة التعــاون الــدولي والمــساعدة الإنمائيــة الدوليــة، باعتبارهمــا مــساهمة تؤكــد  - ٣٠  

ــة في التوســع الزراعــي والنــهوض بالزراعــة واســتدامتها ب   ــا والإنتــاج الغــذائي ومــشاريع  فعال يئي
الاستيلاد المتعلقة بتنوع المحاصيل والماشية والابتكـارات المؤسـسية، مـن قبيـل المـصارف الأهليـة         
للبذور ومدارس المزارعين الميدانية ومعارض البـذور، وفي تقـديم المـساعدات الإنـسانية الغذائيـة                

عمـال الحـق في الغـذاء وتحقيـق الأمـن      في سياق الأنشطة المتعلقـة بحـالات الطـوارئ، مـن أجـل إ       
الغذائي المستدام، وتقر في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقـام الأول عـن كفالـة تنفيـذ                    

  الصدد؛ برامج واستراتيجيات وطنية في هذا
ــضا   - ٣١   ــاق منظمــة التجــارة     تؤكــد أي ــدول الأطــراف في اتف  ضــرورة أن تنظــر ال

بطريقـة   لكية الفكرية المتـصلة بالتجـارة في تنفيـذ ذلـك الاتفـاق     العالمية المتعلق بجوانب حقوق الم 
  وحمايته؛ داعمة للأمن الغذائي، مع مراعاة التزام الدول الأعضاء بتعزيز الحق في الغذاء

ــة الأخــرى   المتحــدة الأمــم بالــدول الأعــضاء ومنظومــة  تهيــب  - ٣٢   والجهــات المعني
 حاليـا  ه السرعة لأزمات الغذاء الـتي تـشهدها       الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي على وج       دعم

حاليـا  برنـامج الأغذيـة العـالمي      نقـص التمويـل يجـبر   مختلف المناطق، وتعرب عن بالغ قلقهـا لأن   
  الأفريقي؛ ها الجنوبفي في مختلف المناطق، بما على خفض عملياته 

ق النقـد    جميع المنظمات الدوليـة المعنيـة، بمـا فيهـا البنـك الـدولي وصـندو                تدعو  - ٣٣  
الدولي، إلى مواصلة تشجيع السياسات والمـشاريع الـتي تـؤثر تـأثيرا إيجابيـا علـى الحـق في الغـذاء                      
وكفالة أن يحترم الـشركاء الحـق في الغـذاء لـدى تنفيـذ المـشاريع المـشتركة ودعـم اسـتراتيجيات                  

  ؛سلبا ثر فيهالدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤ
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  ؛)١٣( للمقرر الخاص بالتقرير المؤقتيط علما مع التقديرتح  - ٣٤  
ــد  - ٣٥   ــة المقــرر الخــاص  تؤي ــذ ولاي ــتي مــددها بهــا مجلــس حقــوق     تنفي ــصيغة ال ، بال

  ؛)١٤(٢٠١٠مارس / آذار٢٤ المؤرخ ١٣/٤الإنسان في قراره 
ــام ومفوض ــ إلىتطلــب  - ٣٦   ــسامي ة الأمــين الع ــسان   ة الأمــم المتحــدة ال لحقــوق الإن

لـتمكين المقـرر الخـاص مـن تنفيـذ مهـام        اللازمـة   المـوارد البـشرية والماليـة       يواصلا توفير جميع     أن
  فعال؛ على نحوولايته 

 لجنـة الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة       بالفعـل    بالعمل الذي قامت به      ترحب  - ٣٧  
  تعليقهــــا العــــام  بخاصــــة  غــــذاء كــــاف، و  الحــــصول علــــى  يــــز الحــــق في  والثقافيــــة في تعز

 مــن العهــد الــدولي ١١المــادة (غــذاء كــاف الحــصول علــى الحــق في بــشأن ) ١٩٩٩( ١٢ رقــم
جملـة أمـور   اللجنـة    الـذي أكـدت فيـه        )١٥()الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة        

 لإنـسان وأنـه  ا وثيقـا بـصميم كرامـة   طـا   غذاء كـاف يـرتبط ارتبا   الحصول علىمنها أن الحق في 
 حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الـشرعة الدوليـة لحقـوق الإنـسان      لإعمالحق لا غنى عنه     

يـستلزم انتـهاج سياسـات اقتـصادية     ممـا  يمكن فصله عـن العدالـة الاجتماعيـة،    أنه أيضا حق لا     و
القــضاء ترمــي إلى ، لــسواء علــى اوبيئيــة واجتماعيــة ملائمــة، علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي 

  حقوق الإنسان للجميع؛كل الفقر وإعمال  على
الحقـــوق الاقتـــصادية  للجنـــة ) ٢٠٠٢ (١٥رقـــم   إلى التعليـــق العـــام تـــشير  - ٣٨  

 الـــذي )١٦() مـــن العهـــد١٢ و ١١ المادتـــان( المتعلـــق بـــالحق في الميـــاه والاجتماعيـــة والثقافيـــة
 الحـصول علـى مـوارد الميـاه بـشكل مـستدام       لاحظت فيه اللجنـة جملـة أمـور منـها أهميـة كفالـة       

  للاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الحصول على غذاء كاف؛
 علــى أن المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة لــدعم الإعمــال التــدريجي تعيــد التأكيــد  - ٣٩  
 الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلـس منظمـة             في للحق
 تـشكل أداة عمليـة لتعزيـز    )٦(٢٠٠٤نـوفمبر  /مم المتحدة للأغذية والزراعـة في تـشرين الثـاني       الأ

إعمــال الحــق في الغــذاء للجميــع وتــسهم في تحقيــق الأمــن الغــذائي وتــوفر بالتــالي أداة إضــافية     
__________ 

  .A/67/268انظر   )١٣(  
، الفـصل الثـاني،    (A/65/53) ٥٣معيـة العامـة، الـدورة الخامـسة والـستون، الملحـق رقـم               الوثائق الرسميـة للج   انظر    )١٤(  

  .الفرع ألف
ـــالوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتماع انظــر   )١٥(    (E/2000/22  والتــصويب٢ق رقــم ـ، الملحــ٢٠٠٠ي، ـ

  .، المرفق الخامس)Corr.1 و
  .، المرفق الرابع)E/2003/22 (٢ رقم ، الملحق٢٠٠٣المرجع نفسه،   )١٦(  

http://undocs.org/ar/A/RES/13/4�


A/68/456/Add.2  
 

13-61100 249/290 
 

، الألفيــة لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف الــواردة في إعــلان 
تطلع إلى عقد جلسة في الدورة الحادية والأربعين للجنة الأمن الغذائي العـالمي المقـرر عقـدها               وت

، لاستعراض التقدم المحرز علـى مـدى عـشر سـنوات في تنفيـذ               ٢٠١٤أكتوبر  /في تشرين الأول  
  ؛المبادئ التوجيهية بمناسبة مرور عشر سنوات على اعتمادها

مــع المقــرر الخــاص وأن تــساعده في أداء  بجميــع الحكومــات أن تتعــاون تهيــب  - ٤٠  
مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظـر جـديا في الاسـتجابة لطلبـات                  

  المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
 التاســعة  دورتهــا  إلى المقــرر الخــاص أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في      تطلــب  - ٤١  
 وأن يواصــل عملــه، بطـرق منــها دراســة القــضايا  القـرار   عـن تنفيــذ هــذا مؤقتــاتقريــرا والـستين  

  ؛الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء، في إطار ولايته الحالية
 المعنيـــة الحكومـــات ووكـــالات الأمـــم المتحـــدة وصـــناديقها وبرامجهـــا  تـــدعو  - ٤٢  
والقطــاع الحكوميــة  المنظمــات غــيرالفاعلــة في المجتمــع المــدني و المعاهــدات والجهــات وهيئــات 
 منـها تقـديم تعليقـات       بطرق مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته،        التعاون على نحو تام   إلى  الخاص  

  ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
ــرر  - ٤٣   ــا  تق ــسألة في دورته ــ التاســعة و مواصــلة النظــر في الم ــد الطــار في إستين ال بن
  .“ وحمايتها حقوق الإنسانتعزيز”المعنون 
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  نيالعشرالثالث ومشروع القرار     
  حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب    

  
  ،إن الجمعية العامة  
  مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، إذ تعيد تأكيد  
  ،)١(ق الإنسانالإعلان العالمي لحقو وإذ تعيد أيضا تأكيد  
  ،)٢(إعلان وبرنامج عمل فيينا وإذ تعيد كذلك تأكيد  
الأهمية الأساسية لاحترام جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية            وإذ تعيد تأكيد    

  وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
ية جميع حقـوق الإنـسان والحريـات         على أن الدول ملزمة بحما     وإذ تعيد أيضا التأكيد     

  الأساسية لجميع الناس،
ــد    ــد كــذلك التأكي ــى وإذ تعي ــه لا عل ــأي    أن ــط الإرهــاب ب ــن يجــوز ولا ينبغــي رب  دي

  حضارة أو جماعة عرقية، جنسية أو أو
ــع المــستويات لمكافحــة      وإذ تكــرر تأكيــد    ــدابير المتخــذة علــى جمي المــساهمة المهمــة للت

ســيما القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الــدولي  لي، ولاالإرهــاب وفقــا للقــانون الــدو
للاجـئين والقـانون الإنـساني الـدولي، فيمـا تؤديـه المؤسـسات الديمقراطيـة مـن عمـل وفي صــون           
السلام والأمن، ومن ثم إتاحة التمتع الكامـل بحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، وضـرورة                  

تعزيــز التعــاون الــدولي ودور الأمــم المتحــدة في     مواصــلة مكافحــة الإرهــاب، بوســائل منــها     
  الصدد، هذا

لجميـع أعمـال الإرهـاب وأسـاليبه وممارسـاته، بجميـع             إدانتـها القاطعـة    وإذ تعيد تأكيد    
أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوهـا، بـصرف النظـر عـن دوافعهـم، بوصـفها                  

  بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،مبرر لها، وإذ تجدد التزامها  أعمالا إجرامية لا
مــن حــدوث انتــهاكات لحقــوق الإنــسان والحريــات    وإذ تعــرب عــن بــالغ اســتيائها   

الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وكـذلك انتـهاكات للقـانون الـدولي للاجـئين والقـانون                 
  الإنساني الدولي،

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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حقوق الإنـسان وسـيادة القـانون،       التدابير التي يمكن أن تقوض       وإذ تلاحظ مع القلق     
مثـــل احتجـــاز الأشـــخاص المـــشتبه في ارتكـــابهم أعمـــالا إرهابيـــة دون وجـــود أســـاس قـــانوني  
للاحتجــاز ودون تــوافر ضــمانات باتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، وســلب المحتجــزين        

لـضمانات  حريتهم بما يضعهم خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمـة المـشتبه فـيهم دون تـوافر ا                
القضائية الأساسية، وحرمـان الأفـراد المـشتبه في قيـامهم بأنـشطة إرهابيـة مـن حريتـهم ونقلـهم                     
ــيم لكــل حالــة       ــيهم إلى بعــض البلــدان دون إجــراء تقي ــة، وإعــادة المــشتبه ف بــصورة غــير قانوني

ــى ــاد أنهــم ســيواجهون       حــدة فيمــا  عل ــدعو إلى الاعتق ــة ت ــق باحتمــال وجــود أســباب قوي يتعل
  ض للتعذيب، والقيود التي تحد من التدقيق الفعال في تدابير مكافحة الإرهاب،التعر خطر

أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما فيهـا تـصنيف الأفـراد        وإذ تؤكد   
واســتخدام الــضمانات الدبلوماســية ومــذكرات التفــاهم وغــير ذلــك مــن اتفاقــات أو ترتيبــات   

امات المترتبة علـى الـدول بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك                 النقل، يجب أن تتفق مع الالتز     
  القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،

أن نظام العدالة الجنائية القـائم علـى احتـرام حقـوق الإنـسان وسـيادة                 وإذ تؤكد أيضا    
 القانونيـــة الواجبـــة وضـــمانات بـــإجراء القـــانون الـــذي يـــشمل ضـــمانات بمراعـــاة الإجـــراءات

  محاكمات عادلة، يشكل أحد أفضل السبل لمكافحة الإرهاب بشكل فعال ولضمان المساءلة،
 مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان، وإذ تؤكـد مـن جديـد            ٣٠إلى المادة    وإذ تشير   

ــشطة تهــد       أن ــشكل أن ــع أشــكاله ومظــاهره ت ف أعمــال وأســاليب وممارســات الإرهــاب بجمي
تقــويض حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية والديمقراطيــة، ممــا يهــدد الــسلامة الإقليميــة    إلى

للدول وأمنها ويزعزع اسـتقرار الحكومـات المـشكلة بـصورة مـشروعة، وأنـه ينبغـي للمجتمـع                   
  ،)٣(الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته

ــرام الديمقراطيــة واحتــرام ســيادة    بــأن ا تــسلّم وإذ   ــرام جميــع حقــوق الإنــسان واحت حت
  القانون أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،

يتعلــق بالتعــذيب وغــيره  علــى أهميــة تفــسير وتنفيــذ التزامــات الــدول فيمــا  وإذ تــشدد  
التقيـد  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة علـى نحـو سـليم، وأهميـة                    من

__________ 
 من الفرع الأول من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العـالمي لحقـوق الإنـسان          ١٧الفقرة   انظر  )٣(  

  ).لث، الفصل الثاA/CONF.157/24 (Part I) (١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥في 
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 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب  ١التــام بتعريــف التعــذيب الــوارد في المــادة 
  ، في سياق مكافحة الإرهاب،)٤(المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 وقـــرار ٢٠١٢ديـــسمبر /كـــانون الأول ١٤ المـــؤرخ ٦٧/٩٩إلى قرارهـــا  وإذ تـــشير  
ــسان    ــوق الإن ــس حق ــؤرخ ١٩/١٩مجل ــارس /آذار ٢٣ الم ــررات  )٥(٢٠١٢م ــرارات والمق  والق

 المـــؤرخ ٦٥/٢٢١ورد في ديباجـــة القـــرار  الأخـــرى المتخـــذة في هـــذا الـــصدد علـــى نحـــو مـــا 
إذ ترحب بالجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنيـة تنفيـذا           ، و ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول  ٢١

  لتلك القرارات،
ــضا    ــشير أيـ ــا  وإذ تـ ــؤرخ ٦٠/٢٨٨إلى قرارهـ ــول٨ المـ ــبتمبر / أيلـ ــذي ٢٠٠٦سـ  الـ

ــة لمكافحــة الإرهــاب وقراره ــ      ــم المتحــدة العالمي ــه اســتراتيجية الأم  ٦٦/٢٨٢ا اعتمــدت بموجب
ــران٢٩المــؤرخ  ــه / حزي ــد    ٢٠١٢يوني ــق باســتعراض الاســتراتيجية، وإذ تؤكــد مــن جدي  المتعل

تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسـيادة القـانون أمـور أساسـية لمكافحـة الإرهـاب،                  أن
افحــة الإرهــاب وحمايــة حقــوق الإنــسان ليــسا هــدفين   وإذ تقــر بــأن اتخــاذ التــدابير الفعالــة لمك 

متـضاربين بـل متكـاملين ويعـزز كـل منـهما الآخـر، وإذ تؤكـد ضـرورة تعزيـز وحمايـة حقــوق            
  ضحايا الإرهاب،

 /آذار ٢١ المــــؤرخ ٢٢/٨إلى قــــرار مجلــــس حقــــوق الإنــــسان  وإذ تــــشير كــــذلك  
اص المعــني بتعزيــز وحمايــة  الــذي قــرر المجلــس بموجبــه تمديــد ولايــة المقــرر الخــ)٦(٢٠١٣ مــارس

  حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
 ومرفقــه ٢٠٠٩ديــسمبر /كــانون الأول ١٦ المــؤرخ ٦٤/١١٥إلى قرارهــا  وإذ تــشير  
، وخـصوصا الأحكـام الـواردة       “ام المتحدة وتنفيـذه   توقيع الجزاءات التي تفرضها الأم    ”المعنون  

  في المرفق بشأن إجراءات إدراج الأسماء في القوائم وشطبها،
ــد   - ١   ــد تأكي ــدابير تتخــذها لمكافحــة      تعي ــة ت ــدول توافــق أي وجــوب أن تكفــل ال

ســيما القــانون الــدولي   الإرهــاب مــع الالتزامــات المترتبــة عليهــا بموجــب القــانون الــدولي، ولا   
  الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛لحقوق الإنسان والقانون 

__________ 
 .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  

  .، الفصل الثالث)A/67/53( ٥الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم  الوثائقانظر   )٥(  
  .، الفصل الرابع)A/68/53( ٥٣الملحق رقم ، الدورة الثامنة والستونالمرجع نفسه،   )٦(  
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مما يـسببه الإرهـاب لـضحاياه وأسـرهم مـن معانـاة،              تعرب عن بالغ استيائها     - ٢  
واتخـاذ تـدابير أخـرى     وتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد أهميـة تقـديم المـساعدة إلـيهم             
  ا؛ملائمة من أجل حماية حقوق الإنسان الواجبة لهم واحترامها وتعزيزه

إزاء انتـهاكات حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية            تعرب عن بـالغ القلـق       - ٣  
  والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي التي ترتكب في سياق مكافحة الإرهاب؛

ضرورة أن تنفـذ جميـع تـدابير مكافحـة الإرهـاب وفقـا لالتزاماتهـا          تعيد تأكيد   - ٤  
في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنـسان والقـانون الـدولي للاجـئين          بموجب القانون الدولي، بما     

والقــانون الإنــساني الــدولي، بمــا يكفــل المراعــاة التامــة لحقــوق الإنــسان الواجبــة للجميــع، ومــن 
بينهم الأشخاص المنتمون إلى أقليـات قوميـة أو عرقيـة أو دينيـة ولغويـة، وضـرورة أن تنـأى في                      

 علــى أي أســس مــن قبيــل العــرق أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة هــذا الــصدد عــن التمييــز القــائم
  الدين أو المنشأ الاجتماعي؛ أو

 مــن العهــد الــدولي الخــاص ٤التــزام الــدول، وفقــا للمــادة  تعيــد أيــضا تأكيــد  - ٥  
، بــاحترام حقــوق معينــة لا يجــوز الإخــلال بهــا تحــت أي ظــرف  )٧(بــالحقوق المدنيــة والــسياسية

 يتعلق بجميع الحقوق الأخـرى المـذكورة في العهـد، بـأن أي تـدابير                الظروف، وتذكر، فيما   من
من شـأنها الإخـلال بأحكـام العهـد يجـب أن تتفـق مـع تلـك المـادة في جميـع الحـالات، وتـشدد                           

، وتهيـب في هـذا الـصدد    )٨(ضرورة أن يكون أي إخلال من هـذا القبيـل اسـتثنائيا ومؤقتـا            على
  ة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛بالدول توعية السلطات الوطنية المسؤول

  : الدول على القيام، في سياق مكافحتها للإرهاب، بما يليتحث  - ٦  
ــدولي، ولا      )أ(   ــة عليهــا بموجــب القــانون ال ــام بالالتزامــات المترتب ــد الت ســيما  التقي

لي، والمتعلقـة   القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجـئين والقـانون الإنـساني الـدو             
  بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

 لكفالـة تمتـع الأشـخاص المحـرومين مـن الحريـة،       اتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة      )ب(  
بغــض النظــر عــن مكــان اعتقــالهم أو احتجــازهم، بالــضمانات الــتي تحــق لهــم بموجــب القــانون   

  لدولي، بما في ذلك مراجعة الاحتجاز وغير ذلك من الضمانات القضائية الأساسية؛ا

__________ 
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٧(  

 بـشأن حـالات الطـوارئ الـذي اعتمدتـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق         ٢٩انظر، على سبيل المثـال، التعليـق العـام رقـم              )٨(  
 .٢٠٠١يوليه /تموز ٢٤الإنسان في 
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ضع الـشخص   إلى و أشكال الحرمان من الحرية     كفالة ألا يؤدي أي شكل من         )ج(  
المحتجــز خــارج نطــاق حمايــة القــانون، واحتــرام الــضمانات المتعلقــة بحريــة الــشخص وأمنــه          

قـــوق الإنـــسان والقـــانون الـــدولي لحقـــانون اللـــك وكرامتـــه وفقـــا للقـــانون الـــدولي، بمـــا في ذ 
  ؛الدولي الإنساني
اتخاذ جميـع الخطـوات اللازمـة لـضمان حـق كـل مـن يعتقـل أو يحتجـز بتهمـة                        )د(  

جنائية في أن يمثـل فـورا أمـام قـاض أو موظـف آخـر يخولـه القـانون ممارسـة الـسلطة القـضائية،                          
  أن يحاكم في غضون وقت معقول أو يطلق سراحه؛ وفي

ــدولي،           )هـ(   معاملــة جميــع الــسجناء في جميــع أمــاكن الاحتجــاز وفقــا للقــانون ال
  ؛ الدوليقوق الإنسان والقانون الإنسانيالدولي لحقانون الذلك  في بما

الحـق  احترام حق الأفراد في المساواة أمام القانون والمحاكم والهيئات القضائية و        )و(  
ون الــدولي، بمــا في ذلــك القــانون الــدولي لحقــوق  القــانالمنــصوص عليــه في عادلــة الاكمــة المحفي 

الــدولي  الإنــسان، مثــل العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية والقــانون الإنــساني   
  ؛ الدوليوقانون اللاجئين

الــدولي قــانون ســيما ال ، ولا الحــق في الخــصوصية وفقــا للقــانون الــدوليصــون  )ز(  
أو الحـد مـن نطاقـه    الحـق    هـذا   تقييـد  إجراءاتتكون   أن واتخاذ تدابير لضمان     ،قوق الإنسان لح

 للمراقبـة الفعليـة والانتـصاف       وخاضـعة  )٩(القـانون ضوابط  ب ـبقدر كـاف    محكومة  غير تعسفية و  
  الملائم، بما في ذلك عن طريق المراجعة القضائية وغيرها من الوسائل؛

ماعيـــة حمايـــة جميـــع حقـــوق الإنـــسان، بمـــا فيهـــا الحقـــوق الاقتـــصادية والاجت  )ح(  
  قوق؛بهذه الح التمتع فيأن بعض تدابير مكافحة الإرهاب قد تؤثر مع مراعاة والثقافية، 
أن تتسم المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميـع عمليـات مراقبـة            كفالة    )ط(  

الحدود وغيرها من آليات التحقق قبل الدخول بالوضوح وأن تراعي على نحـو تـام الالتزامـات                 
الــدولي قــانون الوالــدولي اللاجــئين   قــانون ســيما لا بموجــب القــانون الــدولي، و ليهــاالمترتبــة ع

   إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛ قوق الإنسان،لح
 بموجب القـانون الـدولي للاجـئين     المترتبة عليها لالتزاماتل التامالاحترام  إبداء    )ي(  

 في الوقـت     تراجـع  ، علـى أن    للاجـئين  دة القـسرية  والقانون الدولي لحقـوق الإنـسان بعـدم الإعـا         
 لهــذه الالتزامــات والــضمانات القانونيــة الأخــرى، شــرعية أي قــرار  التــامنفــسه، مــع الاحتــرام 

مركـز اللاجـئ في حـال ظهـور دليـل لـه مـصداقيته               من الأفراد   تكون قد اتخذته بشأن منح فرد       
__________ 

 .2  وAdd.1  وA/HRC/13/37انظر   )٩(  
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 ،أعمـال إرهابيـة    في ذلـك  يـة، بمـا     أعمـال جنائ  أيـة   يبين أن الشخص المعني قد ارتكب       وجاهته  و
  للاجئين؛الدولي قانون ال شروط الاستثناء بمقتضى تسري عليها

الامتناع عن إعـادة الأشـخاص، بمـا في ذلـك في الحـالات المتـصلة بالإرهـاب،                    )ك(  
 ات المترتبـة عليهـا    تزام ـل إذا كان هذا النقل يتعارض مـع الا        ةثالث  دولةإلى بلدانهم الأصلية أو إلى      

قـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي          لحقانون الـدولي    السيما   ب القانون الدولي، ولا   بموج
ــانون اللاجــئين  فر فيهــا أســباب قويــة تــدعو    االحــالات الــتي تتــو  في الــدولي، بمــا في ذلــك    وق

ــهم ســتكون       إلى ــاتهم أو حريت ــذيب، أو أن حي ــاد أنهــم ســيواجهون خطــر التعــرض للتع الاعتق
ــهاكا ، للخطــرعرضــة  ــدولي،  لانت ــانون اللاجــئين ال ــهم  علــى أســاس  ق أصــلهم العرقــي أو ديانت

جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مع مراعـاة أن الـدول          أو
 وفي تلـك الحالـة تلتـزم بمبـدأ التـسليم            تـتم إعـادتهم     الـذين لا   فـراد قد تكـون ملزمـة بمحاكمـة الأ       

  ؛المحاكمة أو
ــة    عــدم تعــريض   )ل(   ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب ــراد للمعامل  الأف

دام هــذا العمــل يتعــارض مــع الالتزامــات المترتبــة عليهــا   خــلال إعــادتهم إلى بلــد آخــر، مــا مــن
  ؛بموجب القانون الدولي

ــى  ضــمان   )م(   ــسير الاطــلاع عل ــتي تجــرم أعمــال الإرهــاب    تي ــها ال ــة قوانين وكفال
القــانون ومتوافقــة مــع وغــير رجعيــة الأثــر غــير تمييزيــة ة ويقــدقوانين تكــون صــياغة هــذه القــ أن

  قوق الإنسان؛لح  الدوليقانونالالدولي، بما في ذلك 
عدم اللجـوء إلى التـصنيف اسـتنادا إلى القوالـب النمطيـة القائمـة علـى التمييـز                    )ن(  

ــا في ذلــك     ــدولي، بم ــانون ال ــذي يحظــره الق ــصنيف ال ــى أســاس الانتمــاء العرق ــ الت ــني وي عل الإث
  ؛الديني أو/و

في تــورطهم ضــمان أن تكــون أســاليب الاســتجواب المــستخدمة مــع المــشتبه     )س(  
 لـتلافي   بـصورة منتظمـة    مـع التزاماتهـا الدوليـة، وأن يجـري استعراضـها          متفقـة    يةإرهابأعمال   في

لي الــدوقــانون ال بموجــب القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك الالتزامــات المترتبــة عليهــاخطــر انتــهاك 
  الدولي؛ قوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنسانيلح

 فعـال وال  الكامـل  نتـصاف تكفل الا وسائل  إجراء عادل لالتماس    ضمان إتاحة     )ع(  
ــدعي  لأي شــخص غــضون وقــت معقــول،  والواجــب الإنفــاذ، في  ــهي ــسان  اكانت  حقــوق الإن

لــك الانتــهاكات، حــين يثبــت   تحــصول ضــحاياضــمان ، و الواجبــة لــه الأساســيةالحريــات أو
رد الحق والتعـويض     وعاجلة تشمل، حسب الاقتضاء،    مناسبة وفعالة    تدابير جبر على  وقوعها،  
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العـــود، بمـــا في ذلـــك ضـــمان مـــساءلة المـــسؤولين عـــن تلـــك   ورد الاعتبـــار وضـــمانات عـــدم
  ؛الانتهاكات عندما يشكل الانتهاك جريمة بموجب القانون الدولي أو التشريعات الوطنية

 ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بمـا يتفـق مـع جميـع              توفيركفالة    )ف(  
لتزامـات المترتبـة عليهـا      والا  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      بالموضوع الأحكام ذات الصلة  

 )١٠(١٩٤٩بموجب العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية واتفاقيـات جنيـف لعـام              
 )١٢(اللاجــئينالمتعلقــة بمركــز  ١٩٥١ واتفاقيــة عــام )١١(١٩٧٧ الإضــافيين لعــام وبروتوكوليهــا

   في المجالات التي يسري فيها كل منها؛)١٣(١٩٦٧وبروتوكولها لعام 
ــدابير مكافحــة الإرهــاب   وضــع  )ص(   ــع ت ــادئ   و جمي ــذها وفقــا لمب استعراضــها وتنفي

  المساواة وعدم التمييز بين الجنسين؛
ــد   )ق(   ــا، لـــ ــة امتثالهـــ ــيلة   كفالـــ ــتعمال أي وســـ ــراءات أو اســـ ــاذ أي إجـــ ى اتخـــ

مكافحة الإرهـاب، بمـا في ذلـك اسـتخدام الطـائرات الموجهـة عـن بعـد، بالالتزامـات                     أجل من
المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بمـا فيهـا ميثـاق الأمـم المتحـدة، وقـانون حقـوق الإنـسان               

  تناسب؛سيما مبدآ التمييز وال ولا والقانون الإنساني الدولي،
لإرهـاب،  تـها ل  الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافح         تحث أيضا   - ٧  

ــار        ــلاء الاعتب ــى إي ــشجعها عل ــسان، وت ــة بحقــوق الإن ــرارات الأمــم المتحــدة ومقرراتهــا المتعلق ق
ــات الخاصــة لمج   توصــياتلالواجــب  ــالإجراءات والآلي ــة ب ــات المعني ــسان    الجه ــوق الإن ــس حق ل

 عـــن هيئـــات الأمـــم المتحـــدة المنـــشأة بموجـــب  في هـــذا الـــصددلـــصادرةوللتعليقـــات والآراء ا
  معاهدات حقوق الإنسان؛

ــة   - ٨  ــسلم بأهميـ ــاء    تـ ــن الاختفـ ــخاص مـ ــع الأشـ ــة جميـ ــة لحمايـ ــة الدوليـ الاتفاقيـ
ــذها إســهاما كــبيرا في دعــم   )١٤(القــسري ــسهم تنفي   ســيادة القــانون في ســياق مكافحــة   الــتي ي
تقــــال الــــسري، وتــــشجع كــــل الــــدول الــــتي ، بطــــرق منــــها حظــــر أمــــاكن الاعالإرهــــاب

  ؛الاتفاقية أو تصدّق عليها أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك توقُع لم

__________ 
  .٩٧٣-٩٧٠ الأرقام ،٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٠(  
  .١٧٥١٣  و١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥المرجع نفسه، المجلد   )١١(  
  .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩المرجع نفسه، المجلد   )١٢(  
  .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦المرجع نفسه، المجلد   )١٣(  
 .، المرفق٦١/١٧٧القرار   )١٤(  
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كل الـدول الـتي لم توقـع اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب                     تحث  - ٩  
 إليهـا بعـد علـى       المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو تـصدق عليهـا أو تنـضم               

 على البروتوكـول    ، على سبيل الأولوية،   ذلك، وتشجع الدول على النظر في التصديق      تفعل  أن  
الذي يـسهم تنفيـذه إسـهاما كـبيرا في دعـم سـيادة القـانون في سـياق                    )١٥(الاختياري الملحق بها  
  مكافحة الإرهاب؛

الإرهــاب  بكيانــات الأمــم المتحــدة المــشاركة في دعــم جهــود مكافحــة  تهيــب  - ١٠  
مواصلة تيسير تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيز الإجـراءات القانونيـة             

 الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب؛

مزيــد مــن الإنــصاف والوضــوح  ضــرورة مواصــلة العمــل علــى تــوخي تــدرك - ١١ 
 تعزيــزجــزاءات المتــصلة بالإرهــاب لنظــام الأمــم المتحــدة لل المنــصوص عليهــا في الإجــراءات في

 لــدعم هــذه الأهــداف  بــذلها مجلــس الأمــن يواصــلكفاءتهــا وشــفافيتها، وترحــب بــالجهود الــتي
مـن يخـضع    مواصلة اسـتعراض أسمـاء جميـع        دعم الدور المعزز لمكتب أمين المظالم و      بوسائل منها   

أهميـة هــذه   ىوتــشجع المجلـس علـى ذلــك، مـع التـشديد عل ــ   وكيانـات   أفـراد لـذلك النظـام مــن   
 الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛

، الامتثـال التـام لالتزاماتهـا الدوليـة       القيـام، في سـياق كفالـة         الـدول علـى      تحث - ١٢ 
تــوفير ضــمانات كافيــة لحقــوق الإنــسان في إجراءاتهــا الوطنيــة المتعلقــة وكفالــة ســيادة القــانون ب

  لإرهاب؛بغرض مكافحة اتعد بإدراج أسماء أفراد وكيانات في قوائم 
 إلى المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها في ســياق   تطلــب  - ١٣  

مكافحـــة الإرهـــاب أن يواصـــل تقـــديم التوصـــيات، في ســـياق ولايتـــه، بـــشأن منـــع حـــدوث   
انتهاكات لحقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب والتـصدي لهـذه                    

 يواصــل تقــديم تقــارير ســنويا إلى الجمعيــة العامــة ومجلــس الانتـهاكات وإنــصاف ضــحاياها وأن 
  حقوق الإنسان وإجراء عمليات تحاورية معهما وفقا لبرنامجي عملهما؛

 إلى جميــع الحكومــات أن تتعــاون بالكامــل مــع المقــرر الخــاص في أداء   تطلــب  - ١٤  
 العاجلــة الــتي المهــام والواجبــات المــسندة إليــه، بوســائل منــها الاســتجابة علــى الفــور للنــداءات  

يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها، وأن تنظر بجديـة في إمكانيـة الاسـتجابة        
 الأخـرى     زيارة بلدانها، وأن تتعاون كذلك مع إجراءات وآليات مجلس حقوق الإنسان           هلطلبات

__________ 
 .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٥(  
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ــا ذات ــصلة فيمـ ــي    الـ ــية في سـ ــات الأساسـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ ــة حقـ ــز وحمايـ ــق بتعزيـ اق يتعلـ
  الإرهاب؛  مكافحة
 بالأعمـال الـتي اضـطلعت بهـا مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق                   ترحب  - ١٥  

 كـانون   ١٦  المـؤرخ  ٦٠/١٥٨  الجمعية العامة  الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها بموجب قرار      
  ا مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد؛، وتطلب إليه٢٠٠٥ديسمبر /الأول

ــدير    - ١٦   ــع التق ــسان     تحــيط علمــا م ــة حقــوق الإن ــام عــن حماي ــر الأمــين الع  بتقري
  ؛)١٦(والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

بتقريــر المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز حقــوق   مــع التقــدير أيــضا تحــيط علمــا   - ١٧  
 الــذي يــشير في جملــة أمــور إلى اســتخدام ،)١٧(ابالإنــسان وحمايتــها في ســياق مكافحــة الإرهــ

التوصـية المتعلقـة   التوصيات الوارده فيـه، بمـا في ذلـك    ما بليط ع تحالطائرات الموجهة عن بعد، و    
 إلى الــسعي إلى اتفــاق بــين الــدول الأعــضاء بــشأن المــسائل القانونيــة  والأكيــدةبالحاجــة الماســة 

  المتعلقة بعمليات الطائرات الموجهة عن بعد؛
 بـإجراء تحقيقـات    ، في سـياق مكافحـة الإرهـاب        على أن تقوم،    الدول تشجع  - ١٨ 

 تـشير إلى احتمـال وقـوع        معقولة قرائنفورية ومستقلة ونزيهة لتقصي الحقائق كلما كانت ثمة         
  ؛ بهدف كفالة المساءلةإخلال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان

 الـذي يـشير فيـه إلى توافـق          )١٨(ريـر المقـرر الخـاص      بتق تحيط علما مع التقـدير      - ١٩  
 مع المعـايير    )٢٠٠٩ (١٩٠٤ولاية مكتب أمين المظالم الذي أنشأه مجلس الأمن بموجب قراره           

  الدولية لحقوق الإنسان؛
لمقــرر الخــاص لمجلــس   إلى مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان وا  تطلــب  - ٢٠  

حقوق الإنسان المعني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة                    
الإرهــاب مواصــلة الإســهام في عمــل فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب، 
ــانون في ســياق مكافحــة          ــسان وســيادة الق ــوق الإن ــرام حق ــضرورة احت ــة ب ــها التوعي ــسبل من ب

لإرهـاب، بطــرق منـها إقامــة حـوار منــتظم، ودعــم تبـادل الممارســات الفـضلى لتعزيــز وحمايــة      ا
حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في جميع نواحي مكافحة الإرهاب، بمـا في              

__________ 
  )١٦(  A/68/298. 

  )١٧(  A/68/389. 

  )١٨(  A/67/396.  
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ذلــك مــا يقتــضيه الأمــر مــن الممارســات الــتي حــددها المقــرر الخــاص في تقريــره الــذي قُــدم إلى  
  ؛١٥/١٥سان عملا بالقرار مجلس حقوق الإن

هيئتيـه  بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلـس الأمـن و            ترحب  - ٢١ 
ــة مكافحــة الإرهــاب المختــصتين، وهمــا  ــة التنفيذيــلجن ــة مكافحــة الإرهــاب مــع ة والمديري   للجن

حقوق الإنسان، وتـشجع مجلـس الأمـن ولجنـة مكافحـة الإرهـاب               وحمايةالهيئات المعنية بتعزيز    
 مــع وخــصوصا، المعنيــةعلــى توطيــد الــصلات والتعــاون والحــوار مــع هيئــات حقــوق الإنــسان  

المعـني بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان           والمقـرر الخـاص   الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان       مفوضية  
الإجراءات الجهــات الأخــرى المعنيــة بــ والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب ومــع 

 مـع   ،المنـشأة بموجـب معاهـدات     المعنية  لس حقوق الإنسان والهيئات     التابعة لمج   الخاصة والآليات
بـشأن  الجـاري   عملـها   في  وسيادة القانون   الإنسان    حقوق  وحماية إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز   

 الإرهاب؛مكافحة 

خرى أن تواصل، حـسب الاقتـضاء، تنفيـذ          بالدول والجهات الفاعلة الأ    تهيب - ٢٢ 
 أمـور منـها احتـرام حقـوق         تعيد تأكيـد  التي   استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب     

  الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
اب مواصــلة فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإره ــ إلى  تطلــب - ٢٣  

مكن الأمــم المتحــدة مــن تحــسين تنــسيق وتعزيــز الــدعم الــذي  الــتي تبــذلها لكفالــة أن تــتهــودالج
بموجـب القـانون   للامتثال للالتزامات المترتبة عليها تقدمه للدول الأعضاء فيما تبذله من جهود    

ــدولي للاجــئين والق ــ       ــانون ال ــسان والق ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــك الق ــا في ذل ــدولي، بم انون ال
، وتـشجيع الأفرقـة العاملـة التابعـة لفرقـة العمـل       الإنساني الـدولي، في سـياق مكافحـة الإرهـاب       
 على إدماج منظور لحقوق الإنسان في عملها؛

الأمـم المتحـدة وكياناتهـا والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة ودون              هيئات   تشجع - ٢٤ 
  المشاركة في فرقة العمل المعنية بالتنفيـذ       تالهيئات والكيانات والمنظما   الإقليمية المعنية، وبخاصة  

 بمنـع الإرهـاب   فيما يتعلـق   ، عند الطلب،  ، التي تقدم المساعدة التقنية    في مجال مكافحة الإرهاب   
 احترام القانون الـدولي لحقـوق   كثف جهودها كي تكفلعلى أن تيتفق مع ولاياتها،    بما وقمعه

، باعتبـار   سـيادة القـانون    وكـذلك    نـساني الـدولي   الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإ     
ذلــك أحــد عناصــر المــساعدة التقنيــة، بمــا في ذلــك في ســياق اعتمــاد الــدول التــدابير التــشريعية   

 ؛وغيرها من التدابير وتنفيذها

قليميــة ودون الإدوليــة والنظمــات وكياناتهــا والملأمــم المتحــدة ا هيئــات تحــث - ٢٥ 
 في إطــار ولايتــه مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة  ، بمــا فيهــا  المعنيــةقليميــةالإ
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ــه    ــع الإرهــاب وقمع ــة بمن ــف  المتعلق ــى تكثي ــودالج، عل ــذلها  ه ــتي تب ــساعدة   ال ــديم الم ــة،لتق  التقني
المـساعدة  بـرامج تقـديم      بهدف بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال وضـع وتنفيـذ             ،الطلب عند

 ؛ريعات الوطنية في هذا الصدد، وفقا للتشوالدعم لضحايا الإرهاب

 بالمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تعـزز تبـادل المعلومـات         تهيب - ٢٦ 
ــات الأساســية وســيادة       ــسان والحري ــة حقــوق الإن ــسيق والتعــاون في مجــال النــهوض بحماي والتن

  القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
ــام أن يقــدم إلى  إلى تطلــب - ٢٧  ــة   الأمــين الع ــسان وإلى الجمعي  مجلــس حقــوق الإن

 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛السبعين العامة في دورتها 

ــرر - ٢٨  ــرواصــل ال تأن تق ــسألة نظ ــذه الم ــا  في ه ــسبعين  في دورته ــد  فيال ــار البن  إط
  .“هاتياتعزيز حقوق الإنسان وحم”المعنون 
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  نيالعشرالرابع ومشروع القرار     
  حماية المهاجرين    

  
  ،معية العامةإن الج  
ــسابقة  تـــــشير إذ   ــا الـــ ــع قراراتهـــ ــة إلى جميـــ ــا  بح المتعلقـــ ــاجرين، وآخرهـــ ــة المهـــ مايـــ
ؤرخ  الم ـ ٦٦/١٢٨، وإلى قراريهـا     ٢٠١٢ديـسمبر   /كـانون الأول   ٢٠لمؤرخ   ا ٦٧/١٧٢ القرار
 ٦٧/١٨٥  بـــشأن العنـــف ضـــد العـــاملات المهـــاجرات و٢٠١١ديـــسمبر /كـــانون الأول ١٩

 بشأن تعزيز الجهود الراميـة إلى القـضاء علـى العنـف           ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠المؤرخ  
 حقـوق الإنـسان     مجلـس يـضا إلى قـرار       وإذ تـشير أ    ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسـرهم،     

  ،٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ المؤرخ ٢٣/٢٠
الــذي يــنص علــى أن جميــع النــاس   الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسانتعيــد تأكيــدوإذ   

متــساوين في الكرامــة والحقــوق وأنــه يحــق لكــل إنــسان التمتــع بجميــع الحقــوق  يولــدون أحــرارا
   العرق،على أساس بخاصةنوع، و تمييز من أي نالمبينة فيه دو والحريات
ل ـ ــداخ  اختيار محل إقامتهفي أن لكل فرد الحق في حرية التنقل و تأكيد أيضاتعيدوإذ    

  بلده، ي مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلىــفالحق ل دولة وــدود كــح
 الـدولي الخـاص   إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهدوإذ تشير     

بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب    
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز                  

ــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أ     ــة حقــوق الطفــل، والاتفاقي شــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقي
العنــصري، واتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقــة، واتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات القنـــصلية،   

  والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
 بالإســهام الهــام للاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين   وإذ تــسلم  

  م الدولي لحماية المهاجرين،وأفراد أسرهم في النظا
المـستقبل  ”إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المـستدامة المعنونـة     إذ تشير   و  

بالــدول أن تعــزز حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية  ، الــتي أهيــب فيهــا “الــذي نــصبو إليــه
والحريـات الأساسـية   ، ولا سـيما الحقـوق   من حيث الهجـرة  لجميع المهاجرين، أيا كان وضعهم      

للنــساء والأطفــال، وأن تحميهــا علــى نحــو فعــال وأن تعــالج مــسألة الهجــرة الدوليــة عــن طريــق    
التعاون والحوار على الـصعيد الـدولي أو الإقليمـي أو الثنـائي وباتبـاع نهـج شـامل متـوازن، مـع                

بــور وبلــدان الإقــرار بــالأدوار والمــسؤوليات الــتي تقــع علــى عــاتق البلــدان الأصــلية وبلــدان الع   

http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/172�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/128�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/185�
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المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب النـهج الـتي قـد تـؤدي                  
  ،ضعفهم إلى تفاقم
الوثـائق الختاميـة الـصادرة    إلى الأحكام المتعلقـة بالمهـاجرين الـواردة في      أيضاوإذ تشير   
 ومـن بينـها الوثيقـة    لمتحـدة،  المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي عقـدتها الأمـم ا          عن جميع 

الختاميــة للمــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة وتأثيرهــا في التنميــة الــتي تم الإقــرار 
ــتـــضررا والفئـــات  أكثـــر مـــنهـــم ن يالعمـــال المهـــاجربـــأن  فيهـــا ات ضـــعفا في ســـياق الأزمـ
  والاقتصادية، المالية

مـايو  / أيـار ١٠ المـؤرخ  ٢٠٠٦/٢لتنميـة  إلى قراري لجنة الـسكان وا   وإذ تشير كذلك      
 المــــؤرخ  ٢٠١٣/١ ، وإلى قرارهــــا٢٠٠٩أبريــــل / نيــــسان٣ المــــؤرخ ٢٠٠٩/١  و٢٠٠٦

  الجوانب الديمغرافية،:  بشأن الاتجاهات الجديدة في الهجرة٢٠١٣أبريل /نيسان ٢٦
 المتعلقـة   ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١ المؤرخة   OC-16/99بالفـتوى   وإذ تحيط علما    

ق في الحــصول علــى معلومــات عــن المــساعدة القنــصلية في إطــار الــضمانات الإجرائيــة         بــالح
ــوى   ــة والفت ــة الواجب ــول١٧ المؤرخــة OC-18/03القانوني ــة بالوضــع  ٢٠٠٣ســبتمبر / أيل  المتعلق

القانوني للمهاجرين غير الحـاملين للوثـائق اللازمـة وحقـوقهم اللـتين أصـدرتهما محكمـة البلـدان                  
  نسان،الأمريكية لحقوق الإ

مـارس  / آذار ٣١ بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في         وإذ تحيط علما أيضا     
ــا ومواطنــون مكــسيكيون آخــرون   في قــضية٢٠٠٤ ــالحكم الــذي أصــدرته المحكمــة في    أبين  وب

تـشير إلى    ، وإذ أبينـا  بشأن طلب تفسير الحكم الصادر في قضية         ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني  ١٩
  تي أعيد تأكيدها في الحكمين كليهما،التزامات الدول ال

 على أهمية مجلس حقوق الإنـسان في تعزيـز احتـرام حمايـة حقـوق الإنـسان                  وإذ تشدد   
  والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المهاجرون،

 بـأن النـساء يـشكلن نـصف مجمـوع المهـاجرين الـدوليين تقريبـا، وإذ تـسلم           وإذ تسلم   
لات المهــاجرات يــساهمن بقــدر كــبير في التنميــة الاجتماعيــة أيــضا، في هــذا الــصدد، بــأن العــام

وإذ تشدد على ما لعملهن مـن قيمـة وكرامـة،           والاقتصادية في البلدان الأصلية وبلدان المقصد،       
  ،بما في ذلك العمل الذي تضطلع به العاملات في الخدمة المترلية

دوليـة والتنميـة، المعقـود      بأهمية الحوار الرفيع المستوى بـشأن الهجـرة ال        وإذ تسلم أيضا      
لـــهجرة في تحقيـــق لهـــام ل ابالإســـهامالـــذي يـــسلم ، ٢٠١٣أكتـــوبر / تـــشرين الأول٤  و٣في 
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التنميـة المـستدامة    مـن عوامـل      البشري عامل رئيسي     التنقلبأن   ويقرالأهداف الإنمائية للألفية،    
  ،٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام صوغ  لدى مراعاته على النحو الواجبينبغي 

 أن الاجتماع السابع للمنتـدى العـالمي المعـني بـالهجرة والتنميـة،              وإذ تضع في اعتبارها     
إطـلاق العنـان    ”، والـذي سـيركز علـى موضـوع          ٢٠١٤مـايو   /المقرر عقده في السويد في أيـار      

  الثـاني  ، سـيأخذ في الحـسبان نتـائج الحـوار         “لإمكانات الهجـرة تحقيقـا للتنميـة الـشاملة للجميـع          
  ، بشأن الهجرة الدولية والتنميةىالرفيع المستو

ــسلموإذ    ــتي      ت ــصادي في المجتمعــات ال بمــساهمات المهــاجرين في المجــالين الثقــافي والاقت
ــاتهم الأصــلية  ــستقبلهم وفي مجتمع ــضرورة  ت ــد الوســائل وب ــد لتعظــيم  المناســبةتحدي ــة فوائ  التنمي

المقـصد،  وبلـدان   العبـور  دانالأصـلية وبل ـ لبلدان أمام اومواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة    
 وإذ تلتـزم بـضمان معاملـة المهـاجرين معاملـة            الاقتـصادية، والأزمة الماليـة    تأثير   في ضوء    بخاصةو

  الدولي، إنسانية تكفل كرامتهم وتوفير أنواع الحماية الملائمة لهم وبتعزيز آليات التعاون
وار في هـذا الـشأن   على أن الهجرة ظاهرة عالميـة وعلـى أهميـة التعـاون والح ـ           وإذ تشدد   

علــى كــل مــن الــصعيد الــدولي والإقليمــي والثنــائي، حــسب الاقتــضاء، وعلــى ضــرورة حمايــة    
حقوق الإنسان للمهاجرين كافة، وبخاصـة في وقـت ازداد فيـه تـدفق الهجـرة في ظـل الاقتـصاد                

  المعولم وأصبح يجري في سياق ينطوي على شواغل أمنية مستمرة،
 الــدول التزامــات يفرضــها القــانون الــدولي، حــسب   أن علــى وإذ تــضع في اعتبارهــا  

 ومعاقبتـهم،   مرتكبيهـا لمنع الجرائم ضد المهاجرين والتحقيق مع       بإيلاء العناية الواجبة    الاقتضاء،  
 ويخــل ضحايالــل الإنــسان والحريــات الأساســيةلحقــوق  يــشكل انتــهاكاوأن عــدم القيــام بــذلك 
  ،بالتمتع بها أو يحول دونه

ــدتوإذ    ــراؤكـ ــاجرين   أن الجـ ــد المهـ ــة ضـ ــك  ئم المرتكبـ ــا في ذلـ ــار  ، بمـ ــات الاتجـ عمليـ
علـى  والتـصدي لهـا بـشكل منـسق       ا  ه ـ تقييم ولا بـد مـن    تزال تمثل تحديا خطيرا       لا ،بالأشخاص

تعاون حقيقي متعـدد الأطـراف بـين البلـدان الأصـلية وبلـدان العبـور            من قيام   المستوى الدولي و  
  المقصد من أجل القضاء عليها،وبلدان 
 الــسياسات والمبــادرات المتعلقــة بمــسألة      تــشجع أن ضــرورة  هــا ضع في اعتباروإذ ت ــ  

تأخـذ  اتباع نهـج كليـة      الإدارة المنظمة للهجرة،    ب المتعلقة ها السياسات والمبادرات  الهجرة، بما في  
الاحترام الكامل لحقوق الإنـسان والحريـات   وأيضا  وعواقبها،في الحسبان أسباب هذه الظاهرة  

  ين،لمهاجرلالأساسية 
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 أهمية أن تكون الأنظمة والقوانين المتعلقة بالهجرة غير القانونية، علـى جميـع    وإذ تؤكد   
مستويات الحكم، متـسقة مـع التزامـات الـدول بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون                       

  الدولي لحقوق الإنسان،
  الواجبـة  الالتزام الذي يقع على عاتق الـدول بحمايـة حقـوق الإنـسان             أيضا ؤكدتوإذ    

بمـا في ذلـك عنـد تنفيـذ سياسـاتها          ،  مـن حيـث الهجـرة     للمهاجرين، بصرف النظر عـن وضـعهم        
في  تــدابير،  مــا يتخــذ مــن  إزاءاعــرب عــن قلقه ــتوإذ المحــددة في مجــال الهجــرة وأمــن الحــدود،  

غـير  الهجـرة  تعتـبر بموجبـها    السياسات الهادفة إلى الحد من الهجـرة غـير القانونيـة،            ات منها سياق
المهـاجرين مـن التمتـع الكامـل        حرمان   مما يؤدي إلى   إدارية   ةمخالفوليس   إجراميا عملا   قانونيةال
 وإذ تــشير في هــذا الــصدد إلى ضــرورة أن ،ســية الواجبــة لهــمساقــوق الإنــسان والحريــات الأبح

ارتكبـوه   تتناسب العقوبات المفروضة على المهاجرين غير القانونيين وأسلوب معاملتـهم مـع مـا    
  ئم،من جرا
يحـاولون الالتفـاف     تدفقات المهاجرين و   ين يستغلون  المجرم بالنظر إلى أن   أنه   دركتوإذ    
الهجــرة، يــصبح المهــاجرون أكثــر عرضــة لمخــاطر منــها الاختطــاف الــتي تقيــد سياسات علــى الــ

  والهجر،  وعبودية الديونالبدنيوالابتزاز والعمل القسري والاستغلال الجنسي والاعتداء 
ام المهـاجرين الـشباب في البلـدان الأصـلية وبلـدان المقـصد، وإذ تـشجع                 بإسـه وإذ تقر     

الدول، في هـذا الـصدد، علـى أن تنظـر في الظـروف الخاصـة الـتي يعيـشها المهـاجرون الـشباب                        
  الخاصة، واحتياجاتهم

ــق    ــساورها القل ــد  وإذ ي ــدد الكــبير والمتزاي ــنإزاء الع ــساء   لمهــاجرين، ولاا  م ســيما الن
الـذين يعرضـون    م الأطفال غير المـصحوبين بوالـديهم أو المفـصولون عنـهم،             بمن فيه  ،والأطفال

تقــر وثــائق الــسفر المطلوبــة، وإذ حيــازة أنفــسهم للخطــر بمحاولــة عبــور الحــدود الدوليــة دون  
  المهاجرين،لأولئك  الدول احترام حقوق الإنسان بواجب

 وإذ تضع في اعتبارهـا      بأهمية اعتماد نهج شامل متوازن إزاء الهجرة الدولية،        وإذ تسلم   
أن الهجرة تثري النسيج الاقتـصادي والـسياسي والاجتمـاعي والثقـافي للـدول وتوثـق الـصلات             

  التاريخية والثقافية القائمة بين بعض المناطق،
ــدان    أيــضا وإذ تــسلم   ــور وبل ــدان العب ــدان الأصــلية وبل ــة علــى البل  بالالتزامــات المترتب

   الإنسان،المقصد بموجب القانون الدولي لحقوق
على أهمية أن تقوم الـدول، بالتعـاون مـع المجتمـع المـدني، بمـا فيـه المنظمـات          وإذ تشدد   

 أخــرى، بتنظــيم جهــات معنيــةوالمنظمــات العماليــة والقطــاع الخــاص مــن بــين   غــير الحكوميــة
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ــة الهجــرة      ــود والمخــاطر والحقــوق في حال ــالفرص والقي ــة تهــدف إلى التعريــف ب حمــلات إعلامي
يع من اتخاذ قرارات مستنيرة والحيلولـة دون لجـوء أي شـخص إلى وسـائل خطـرة                  لتمكين الجم 

  لعبور الحدود الدولية،
  المهـاجرين  لجميـع الدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسـية         ب تهيب  - ١  

 والحريـات   قـوق الحسـيما    ، ولا  من حيـث الهجـرة      أيا كان وضعهم   وأن تحميها على نحو فعال،    
، وأن تعالج مسألة الهجرة الدوليـة عـن طريـق التعـاون والحـوار علـى              والأطفال نساءللالأساسية  

ــالأدوار         ــرار ب ــع الإق ــوازن، م ــاد نهــج شــامل مت ــائي واعتم ــدولي أو الإقليمــي أو الثن ــصعيد ال ال
والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقـصد في مجـال تعزيـز                 

  يع المهاجرين وحمايتها وتجنب النهج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم؛حقوق الإنسان لجم
 مـن تـأثير الأزمـات الماليـة والاقتـصادية والكـوارث الطبيعيـة               تعرب عن قلقها    - ٢  

في الهجرة الدوليـة وفي المهـاجرين، وتحـث في هـذا الـصدد الحكومـات علـى التـصدي للمعاملـة                 
  سيما العمال المهاجرون وأسرهم؛ ولاالتمييزية غير العادلة حيال المهاجرين، 

الحقوق الواردة في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان والالتزامـات         تعيد تأكيد   - ٣  
  :الصدد المترتبة على الدول بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وهي في هذا

تمييــز الوعنــصرية التعــابير الــتي تــنم عــن ال   ظــاهر ووالم  الأفعــالدين بــشدةتــ  )أ(  
 والصور النمطية الـتي     لأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين       ا يةهاعنصري وكر ال

 وتحــث الــدول علــى تطبيــق القــوانين ، الــدين أو المعتقــدس منــها أســغالبــا مــا تلــصق بهــم علــى
كراهيـة   تـنم عـن   أو مظـاهر أو تعـابير       أفعال  كانت هناك    متى   القائمة، وتعزيزها عند الاقتضاء،   

ــاجرين،   ال انــب أولأجا ــلات    تعــصب ضــد المه ــن إف ــن أجــل الحــد م ــم ــال  م ــك الأفع رتكبي تل
  ؛العقاب من

تسفر عن تـدابير    اعتمدته بعض الدول من تشريعات       إزاء ما  تعرب عن القلـق    )ب(  
 أن وتعيـد تأكيـد    للمهـاجرين، تقيـد حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية      يمكن أن    وممارسات

 تتعلـق بـالهجرة وبـأمن حـدودها       الـتي   تـدابير   ال الـسيادي في سـن        حقها ممارسةعلى الدول، عند    
لحقـوق   لتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القـانون الـدولي          التقيد با ، واجب   وإنفاذها

  ؛ للمهاجرينالإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان
مهـاجرين في قوانينـها     بالدول أن تكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان لل        تهيب  )ج(  

وسياساتها، بما فيها القوانين والسياسات في مجالي مكافحة الإرهـاب ومكافحـة الجريمـة المنظمـة            
  العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
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ــع العمــال       تهيــب  )د(   ــة حقــوق جمي ــة لحماي ــة الدولي ــع الاتفاقي ــتي لم توق ــدول ال بال
 أو تنضم إليها أن تنظر في القيـام بـذلك علـى سـبيل        م ولم تصدق عليها     اد أسره المهاجرين وأفر 

ــة ــذل   ،الأولويـ ــلة بـ ــام مواصـ ــل الج وتطلـــب إلى الأمـــين العـ ــن أجـ ــود مـ ــة هـ ــرويج للاتفاقيـ   التـ
  ا؛به يةوعتالو

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد           بتقرير   تحيط علما   )هـ(  
  السابعة عشرة والثامنة عشرة؛ عن دورتيها أسرهم

حقوق الإنسان والحريات الأساسـية      أن تعزز  واجب الدول    تأكيد تعيد أيضا   - ٤ 
ســيما تلــك الواجبــة للنــساء والأطفــال، وأن تحميهــا علــى نحــو   ، ولا المهــاجرينالواجبــة لجميــع

 مـن حيـث الهجـرة، طبقـا للإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان                 وضـعهم  فعال، بصرف النظر عـن    
  :والصكوك الدولية التي هي أطراف فيها، وبناء على ذلك

بجميع الدول أن تحترم حقـوق الإنـسان للمهـاجرين وكرامتـهم الأصـيلة         تهيب  )أ(  
وأن تضع حدا للتعسف في الاعتقال والاحتجـاز، وأن تتفـادى الإفـراط في احتجـاز المهـاجرين                  

وأن تــستخدم بــدائل  ت الاحتجــازغــير القــانونيين، وأن تعيــد النظــر، عنــد الــضرورة، في فتــرا  
  الاحتجاز، عند الاقتضاء، بما فيها التدابير التي نجحت في تنفيذها بعض الدول؛

جميـع الـدول علـى أن تتخـذ تـدابير فعالـة ترمـي إلى منـع أي شـكل مـن                        تحث  )ب(  
أشــكال الحرمــان غــير القــانوني مــن الحريــة يتعــرض لــه المهــاجرون علــى يــد أفــراد أو جماعــات   

   مرتكبي تلك الأفعال؛ومعاقبة
حيلولـــة دون انتـــهاك حقـــوق للعمليـــة إلى الـــدول أن تتخـــذ تـــدابير  تطلـــب  )ج(  
 الحـدود   وعلـى  أراضـيها، بمـا في ذلـك في المـوانئ والمطـارات              هملمهاجرين أثناء عبور  لالإنسان  

الـذين يعملـون في تلـك المرافـق وفي           الدولـة    وفي نقاط تفتـيش المهـاجرين، وأن تـدرب مـوظفي          
   الحدود على معاملة المهاجرين باحترام ووفقا للقانون؛مناطق

قاضـاة مـن يقتـرف أي فعـل         بم،  للقوانين الـسارية  وفقا   ،تهيب بالدول أن تقوم     )د(  
ــهاك لحقــوق الإنــسان    ــل الاحتجــاز التعــسفي    وأســرهملمهــاجرينلينطــوي علــى انت ، مــن قبي

ــدا       ــا عمليــات الإع ــاة، بمــا فيه ــهاكات الحــق في الحي ــذيب وانت ــاق م خــارج والتع القــضاء، نط
رور عـــبر المـــعكـــس، بمـــا في ذلـــك والعبـــورهم مـــن بلـــدهم الأصـــلي إلى بلـــد المقـــصد   أثنـــاء
  ؛الوطنية الحدود
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 ،تــدرك حالــة الــضعف البــالغ الــذي يعــاني منــه المهــاجرون في أوضــاع العبــور   )هـ(  
ــة   بمــا ــام لحقــوق الإنــسا  ،في ذلــك لــدى عبــور الحــدود الوطني ــرام الت ن  وضــرورة ضــمان الاحت

  الواجبة لهم في هذه الظروف أيضا؛
تــسلم بأهميــة تنــسيق جهــود المجتمــع الــدولي لمــساعدة ودعــم المهــاجرين الــذين   )و(  

  انقطعت بهم السبل في أوضاع من الضعف؛
حــق المهــاجرين في العــودة إلى بلــد المواطنــة، وتــشير إلى ضــرورة   علــى تــشدد  )ز(  

   النحو الواجب؛تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على أن
واجب الـدول الأطـراف أن تكفـل الاحتـرام الكامـل             على تعيد التأكيد بشدة    )ح(  

ــا للعلاقــات القنــصلية، ولا   ــة فيين ــا    والمراعــاة التامــة لاتفاقي ســيما فيمــا يتعلــق بحــق جميــع الرعاي
الأجانب، بـصرف النظـر عـن وضـعهم مـن حيـث الهجـرة، في الاتـصال بمـسؤول قنـصلي تـابع                     

ــة الم ــاطي أو الاحتجــاز، وواجــب     للدول ــة الاعتقــال أو الــسجن أو الحــبس الاحتي ــدة في حال وف
  الدولة المستقبلة أن تبلغ المواطن الأجنبي دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتفاقية؛

إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاتها الوطنية والـصكوك القانونيـة             تطلب  )ط(  
 التـصدي   بطرق منـها   فعال،   على نحو بإنفاذ قوانين العمل     التي هي طرف فيها،       المنطبقة الدولية

لانتـهاكات تلــك القــوانين، فيمــا يتعلــق بعلاقــات العمــل وظروفــه المتــصلة بالعمــال المهــاجرين،  
أمــاكن   بــأجورهم وأوضــاعهم الــصحية وســلامتهم في يهــا العلاقــات والظــروف المتــصلة ف بمــا

  معيات؛الجالعمل وحقهم في حرية تكوين 
تفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة،  االــدول الأعــضاء إلى التــصديق علــى   تــدعو  )ي(  

   المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المترليين؛١٨٩فيها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  بما
الـتي  غـير المـشروعة، حيثمـا وجـدت،          قبـات جميع الدول على إزالة الع     تشجع  )ك(  

بـصورة آمنـة    هم وممتلكـاتهم ومعاشـاتهم بـسرعة و       ولدخل تحول دون تحويل المهاجرين للنقود    قد  
والاتفاقــات ودون قيــود إلى بلــدانهم الأصــلية أو إلى أي بلــد آخــر، وفقــا للتــشريعات   وشــفافة 
 والنظــر، حــسب الاقتــضاء، في اتخــاذ تــدابير لحــل المــشاكل الأخــرى الــتي قــد تعــوق    الــسارية،

  التحويلات؛ تلك
 الإنـسان يقـر بـأن لكـل شـخص الحـق في              إلى أن الإعلان العالمي لحقوق     تشير  )ل(  

أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختـصة لإنـصافه فعليـا مـن أيـة أعمـال تنتـهك الحقـوق الأساسـية                       
  له؛ الممنوحة
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ــذا         تؤكــد  - ٥   ــضعف، وفي ه ــن ال ــم في أوضــاع م ــذين ه ــراد ال ــة الأف ــة حماي أهمي
  :الصدد

عـبر  العاملـة    المنظمـة    الكيانـات الإجراميـة   تزايـد أنـشطة     مـن    ا عـن قلقه ـ   تعرب  )أ(  
مــن غيرهــا مــن الجهــات الــتي تــستفيد  المنظمــة الوطنيــة والكيانــات الإجراميــةالوطنيــة والحــدود 
 الخطـرة   بـالظروف الأطفـال، دون اكتـراث      وسيما النساء    لاوالجرائم ضد المهاجرين،    ارتكاب  

يخـالف  بمـا  دولي و والقـانون ال ـ الوطنيـة انتـهاك صـارخ للقـوانين    وفي   الـتي يعيـشونها  واللاإنـسانية 
  المعايير الدولية؛

 ئهم وشــركاينارتفــاع مــستوى إفــلات المتجــر  تعــرب عــن قلقهــا أيــضا إزاء     )ب(  
حرمـان المهـاجرين    وإزاء  مـن العقـاب     وغيرهم من الأفراد المنتمين إلى كيانات إجراميـة منظمـة           
  السياق؛ الذين تعرضوا للإساءة من الحقوق ومن العدالة في هذا

مج الهجرة التي اعتمدتها بعـض البلـدان والـتي تمكـن المهـاجرين مـن        ترحب ببرا   )ج(  
ــة بيئــة       ــسّر لم شمــل الأســر وتــشجع علــى تهيئ ــدان المــضيفة بــشكل كامــل وتي الانــدماج في البل
ــة اعتمــاد هــذه       ــدول علــى النظــر في إمكاني ــرام، وتــشجع ال ــسامح والاحت ــام والت ــسودها الوئ ي

  الأنواع من البرامج؛
تي لم تعمـد بعـد إلى كفالـة حمايـة حقـوق الإنـسان للعـاملات                 تهيب بالدول ال ـ    )د(  

المهاجرات وتوفير ظروف عمل منصفة لهن وضمان الحمايـة القانونيـة مـن العنـف والاسـتغلال                 
  لجميع النساء، بمن فيهن العاملات في مجال الرعاية، أن تقوم بذلك؛

لمهـاجرات  تشجع الـدول علـى أن تنفـذ سياسـات وبـرامج لفائـدة العـاملات ا                  )هـ(  
تراعى فيها الفوارق بـين الجنـسين، وأن تـوفر للعـاملات المهـاجرات القنـوات الآمنـة والقانونيـة                  
الـــتي تعتـــرف بمهـــاراتهن وتعلـــيمهن وأن تيـــسر لهـــن، عنـــد الاقتـــضاء، العمـــل المنـــتج واللائـــق   

  وإدماجهن في القوة العاملة في مجالات عدة منها التعليم والعلوم والتكنولوجيا؛
جع جميع الدول على وضع سياسات وبرامج للهجرة الدوليـة يراعـى فيهـا              تش  )و(  

المنظور الجنساني من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين حمايـة النـساء والفتيـات مـن                 
  الأخطار وإساءة المعاملة أثناء الهجرة؛

ــب  )ز(   ، بــالنظر إلى لأطفــال المهــاجرين لحقــوق الإنــسان  تحمــي الــدول أن ب تهي
يكفـل مراعـاة مـصلحة       بمـا ،  غـير المـصحوبين بـذويهم     ن  و الأطفـال المهـاجر    سـيما  لاوضعفهم،  

  شمل الأسر؛ الطفل العليا، في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم
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 أن تمنـع، علـى جميـع مـستويات الحكـم، الـسياسات              الدول علـى  جميع   تشجع  )ح(  
جرين من فرص الاسـتفادة مـن التعلـيم، وعلـى أن            والتشريعات التمييزية التي تحرم الأطفال المها     

تراعي مصلحة الطفل العليا في المقام الأول، في عملها على إدمـاج الأطفـال المهـاجرين بنجـاح            
  في نظام التعليم وإزالة الحواجز التي تحول دون تعليمهم في البلدان المضيفة والبلدان الأصلية؛

إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصـلية  ث الدول على كفالة أن تسمح آليات        تح  )ط(  
بمـــن فـــيهم الأشـــخاص  بتحديـــد الأشـــخاص الـــذين هـــم في حالـــة تجعلـــهم عرضـــة للخطـــر،   

، بمـا يتـسق مـع واجباتهـا والتزاماتهـا الدوليـة،       يوأن تراعالإعاقة، وتوفير حماية خاصة لهم،   ذوو
   ولم شمل الأسر؛في المقام الأول الطفل لحةصراعاة ممبدأ م

ــة المنظمــة        تحــث  )ي(   ــة الجريم ــم المتحــدة لمكافح ــة الأم ــدول الأطــراف في اتفاقي ال
 وتهيب بالـدول الـتي لم تـصدق       ،والبروتوكولين المكملين لها، على تنفيذها بالكامل     ة  الوطني عبر
  ؛القيام بذلك في  على سبيل الأولوية أن تنظرتنضم إليها ى الاتفاقية وبروتوكوليها أوعل

الدراسـة الـتي     تأخذ في الحسبان استنتاجات وتوصيات       الدول على أن  تشجع    - ٦  
مجــال  التحــديات وأفــضل الممارســات في عــن مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان أعــدتها

سياسـاتها المتعلقـة    وضـع   عنـد   ،  تنفيذ الإطـار الـدولي لحمايـة حقـوق الأطفـال في سـياق الهجـرة               
  ؛ وتنفيذهابالهجرة

ــضا   - ٧   ــة تــشجع أي ــدول علــى حماي ــابرة    ال ــة والع  ضــحايا الجريمــة المنظمــة الوطني
للحـــدود الوطنيـــة مـــن المهـــاجرين، بمـــا في ذلـــك الاختطـــاف والاتجـــار، وفي بعـــض الحـــالات  
التهريب، عن طريق تنفيـذ الـبرامج والـسياسات الـتي تكفـل الحمايـة والحـصول علـى المـساعدة                     

  الطبية والاجتماعية النفسية والقانونية عند الاقتضاء؛
 وطنيــةسن تــشريعات  الأعــضاء الــتي لم تقــم بالفعــل بــ الــدول كــذلكشجعتــ  - ٨  
علـى  المهـاجرين  بالأشـخاص وتهريـب   كافحـة الاتجـار     الكفيلـة بم    من التدابير الفعالة   مزيدواتخاذ  

تعرضهــم   تعـرض حيـاة المهـاجرين للخطـر أو    القيام بذلك، تسليما منـها بـأن هـذه الجـرائم قـد             
الاسـتغلال الجنـسي أو      وأالاسـترقاق    أو أو عبوديـة الـديون       الاستعباد أو الاسـتغلال    للضـرر أو 
ــشجع،الــسخرة ــدول الأعــضـاء   اأيــض  وت ــى ال ــزعل ــدولي  تعزي ــاون ال ــع   التع هــذا مــن أجــل من
  ؛ والتحقيق فيهما ومكافحتهماوالتهريب الاتجار

 أهميـة التعـاون علـى كـل مـن الـصعيد الـدولي والإقليمـي والثنـائي علـى                     تؤكد  - ٩  
  :نسان للمهاجرين، وبناء على ذلكحماية حقوق الإ
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تطلــب إلى جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة والجهــات المعنيــة أن تراعــي، في     )أ(  
سياساتها ومبادراتها المتعلقة بمسائل الهجرة، الطابع العـالمي لظـاهرة الهجـرة، وأن تـولي الاهتمـام              

ائل منـها إجـراء حـوارات عـن     الواجب للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان، بوس ـ  
ــدان      ــور وبل ــدان العب ــدان الأصــلية وبل ــشمل البل ــشمل   المقــصدالهجــرة ت ــا ي ــدني، بم  والمجتمــع الم

المهــاجرين، بغــرض التــصدي لهــذه الظــاهرة بطريقــة شــاملة تتنــاول جوانــب عــدة منــها أســبابها  
جـرة غـير القانونيـة،      وعواقبها والتحديات التي تمثلها الهجـرة دون حيـازة الوثـائق اللازمـة أو اله              

  مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛
تشجع الدول على أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة اتساق السياسات المتعلقـة              )ب(  

بالهجرة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها كفالة اعتماد سياسـات              
ــة     ــدود لحمايـ ــبر الحـ ــسقة عـ ــم منـ ــدولي     ونظـ ــانون الـ ــع القـ ــام مـ ــو تـ ــى نحـ ــق علـ ــل تتوافـ الطفـ

  الإنسان؛ لحقوق
تشجع أيـضا الـدول علـى أن تتعـاون تعاونـا فعـالا في مجـال حمايـة الـشهود في                  )ج(  

  قضايا تهريب المهاجرين؛
 حمايـة الـشهود والـضحايا        مجـال   الدول على التعاون بفعاليـة في      كذلك تشجع  )د(  

  ؛النظر عن وضعهم من حيث الهجرةرف في قضايا الاتجار بالأشخاص، بص
ــة والمؤســسات         )هـ(   ــن المنظمــات الدولي ــا م ــم المتحــدة وغيره ــة الأم تهيــب بمنظوم

ــا     ــزز تعاونه ــة أن تع ــددة الأطــراف المعني ــن أجــل المتع ــهجيات  م ــيح  وضــع من ــات  تت جمــع البيان
وبلـدان  لعبـور   ابلـدان    و الأصـلية بلدان  الالإحصائية المتعلقة بالهجرة الدولية وحالة المهاجرين في        

لبنــاء القــدرات في   الجهــود الــتي تبــذلها    الــدول الأعــضاء في   أن تــساعد و وتجهيزهــا، المقــصد
  الصدد؛ هذا

خطــة إعـداد   في إيـلاء الاعتبـار المناســب لمـسألة الهجـرة والتنميـة     علـى   تـشجع   - ١٠  
مـيم  وتعفي الخطـة  قـوق الإنـسان   مـراع لح منظور بطرق منها إدماج     ٢٠١٥بعد عام    التنمية لما 

  :يتعلق بنوع الجنس فيها، وبالتاليمراعاة منظور 
إلى الـــدول الأعـــضاء ومنظومـــة الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدوليـــة   طلـــبت  )أ(  

مفوضة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان           بخاصة  ، و الجهات المعنية والمجتمع المدني وجميع    
 والممثل الخاص للأمـين     ان للمهاجرين المعني بحقوق الإنس  لمجلس حقوق الإنسان    والمقرر الخاص   

العام المعني بالهجرة الدولية والتنمية والمنظمـة الدوليـة للـهجرة والأعـضاء الآخـرين في المجموعـة                  
العالمية المعنية بالهجرة، أن تـولي الاعتبـار الـلازم لمـسألة الهجـرة الدوليـة في صـوغ خطـة التنميـة                       

  ؛٢٠١٥ بعد عام لما
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 مفوضة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان، ورئـيس              إسهامتسلم بأهمية     )ب(  
اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمقرر الخاص المعني بحقـوق              

   الفاعلين الرئيسيين، في المناقشة المتعلقة بالهجرة الدولية؛وسائرالإنسان الواجبة للمهاجرين، 
في ذلك المنظمـات    الدولية المعنية والمجتمع المدني، بما   الدول والمنظمات  تشجع  - ١١  

غير الحكومية، والقطاع الخـاص علـى أن تواصـل الحـوار بينـها وتعـززه في سـياق الاجتماعـات                     
الدولية التي تعقد في هـذا الـصدد مـن أجـل النـهوض بالـسياسات العامـة الـتي تهـدف إلى تعزيـز                         

المهــاجرين، وجعــل هــذه الــسياسات أكثــر   حقــوق الإنــسان واحترامهــا، بمــا في ذلــك حقــوق   
  للجميع؛ شمولا

إلى الحكومــــات والمنظمــــات الدوليــــة أن تتخــــذ التــــدابير الملائمــــة  تطلــــب   - ١٢  
اللازمــة لإعــلان الحــوار الرفيــع المــستوى المعــني بــالهجرة الدوليــة والتنميــة، المعقــود في   للمراعــاة

ة تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان  الـــذي أعـــاد تأكيـــد ضـــرور٢٠١٣أكتـــوبر / تـــشرين الأول٤ و ٣
مـن حيـث    والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، وحمايتها علـى نحـو فعـال، أيـا كـان وضـعهم                  

سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، ومعالجـة الهجـرة الدوليـة عـن               ، ولا الهجرة
تبـاع نهـج شـامل    طريق التعاون والحوار على الصعد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي وعن طريـق ا      

ومتوازن في هذا الصدد، مع الإقـرار بـأدوار ومـسؤوليات بلـدان المنـشأ وبلـدان العبـور وبلـدان               
المقصد في تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان لجميـع المهـاجرين، وتجنـب النـهج الـتي قـد تـؤدي إلى                       

  تفاقم أوضاع استضعافهم؛
ن عمــل اللجنــة وإلى إلى تقــديم تقريــر شــفوي ع ــاللجنــة المعنيــة  رئــيس تــدعو  - ١٣  

المشاركة في جلسة تحاور مع الجمعية العامة في دورتهـا التاسـعة والـستين في إطـار البنـد المعنـون             
  ، كوسيلة لتعزيز التواصل بين الجمعية واللجنة؛“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”

المقـــرر الخــاص إلى تقـــديم تقريـــره إلى الجمعيــة العامـــة وإلى المـــشاركة    تــدعو   - ١٤  
تعزيــــز حقــــوق ”جلــــسة تحــــاور في دورتهــــا التاســــعة والــــستين في إطــــار البنــــد المعنــــون   في

 ؛“وحمايتها الإنسان

 إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الثامنـة       المقـدم  المقـرر الخـاص    بتقريـر يط علما   تح  - ١٥  
  ؛٦٧/١٧٢لقرار ل وفقا والستين
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والـستين              تطلب  - ١٦  

تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار وأن يـضمن ذلـك التقريـر تحلـيلا للـسبل والوسـائل الكفيلـة بتعزيـز                  
حقوق الأطفال المهاجرين وحمايتـها بمـا يـضمن مراعـاة مـصلحة الطفـل العليـا في المقـام الأول،                     

  . حالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين والأطفال المفصولين عن أسرهمسيما في ولا
  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/172�


A/68/456/Add.2
 

272/290 13-61100 
 

  نالعشريالخامس ومشروع القرار     
  توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا    

  ،إن الجمعية العامة  
ــشير   ــن الأشــخاص اضــطروا     إذ ت ــا أشــخاص أو مجموعــات م ــشردين داخلي  إلى أن الم

خاصـة نتيجـة   صفة  مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتـهم المعتـادة، ب ـ       أجبروا على الفرار أو على     أو
ــة    لـــ ــوارث طبيعيـ ــهاكات لحقـــوق الإنـــسان أو كـ ــام أو انتـ تراع مـــسلح أو حـــالات عنـــف عـ
ــا          أو ــة معترف ــبروا حــدود دول ــا، ولم يع ــادي آثاره ــعيا إلى تف ــشر، أو س ــل الب ــن فع كــوارث م
  ،)١(دوليا بها

ــسلم   ــا  وإذ ت ــأن الأشــخاص المــشردين داخلي ــدم المــساواة    ب  يجــب أن يتمتعــوا، علــى ق
التامة، في إطار القـانون الـدولي والمحلـي، بـنفس الحقـوق والحريـات الـتي يتمتـع بهـا غيرهـم مـن                         

  الأشخاص في بلدهم،
 إزاء الازدياد المـثير للقلـق في عـدد المـشردين داخليـا في جميـع                 وإذ تشعر بانزعاج بالغ     

سلحة، وحــالات العنــف العــام، وانتــهاكات حقــوق  أنحــاء العــالم، لأســباب منــها التراعــات الم ــ
يحـصلون علـى     الإنسان، والكوارث الطبيعية أو الكـوارث الـتي هـي مـن فعـل البـشر، الـذين لا                  

تدرك التحديات الخطـيرة الـتي تواجـه المجتمـع الـدولي مـن        يكفي من الحماية والمساعدة، وإذ  ما
  ذلك، جراء

يـساورها   باب التـشرد الـداخلي، وإذ     بأن الكوارث الطبيعيـة سـبب مـن أس ـ         وإذ تسلم   
القلق إزاء عوامل معينة، من قبيل تغير المناخ، يتوقع أن تؤدي إلى تفاقم أثر الأخطـار الطبيعيـة،                  

  وإزاء الأحداث المتصلة بتغير المناخ،
 بأنــه يمكــن اتقــاء عواقــب الأخطــار أو التخفيــف كــثيرا مــن حــدتها    وإذ تــسلم أيــضا  

   أخطار الكوارث في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية،بإدماج استراتيجيات الحد من
 ما تنطوي عليه مشكلة المشردين داخليـا مـن أبعـاد تتعلـق بحقـوق الإنـسان                  وإذ تدرك   

 في حـالات معينـة منـها حـالات           فضلا عـن البعـد المتعلـق ببنـاء الـسلام،           ، وإنمائية وأبعاد إنسانية 
 كثيرا ما تحيـق بـشكل مـشدد بالنـساء والأطفـال،      التشرد الطويلة الأمد، وحالات الضعف التي 

فــضلا عــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومــا تتحملــه الــدول والمجتمــع الــدولي مــن مــسؤولية عــن 
  زيادة تعزيز الحماية والمساعدة المقدمتين لهم،

__________ 
 .٢، المقدمة، الفقرة )، المرفقE/CN.4/1998/53/Add.2(المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي : انظر  )١(  
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 علـــى أن الـــدول تتحمـــل المـــسؤولية في المقـــام الأول عـــن تـــوفير الحمايـــة وإذ تـــشدد  
معالجـة الأسـباب الجذريـة    كـذلك  و لهـم،    وتقديم المساعدة  ضعين لولايتها للمشردين داخليا الخا  

  لمشكلة التشرد بالتعاون على النحو المناسب مع المجتمع الدولي،
 علـى أن لجميـع الأشـخاص، بمـن فـيهم المـشردون داخليـا، الحـق في                   وإذ تعيد التأكيـد     

  ،)٢(بصورة تعسفيةحرية التنقل والإقامة وفي أن توفر لهم الحماية من أن يشردوا 
 الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي بمسألة المـشردين داخليـا في جميـع أنحـاء                وإذ تلاحظ   

 الـذين يعيـشون في حـالات تـشرد طـال أمـدها، حيـث يعـيش العديـد                    الملايـين العالم، بمن فـيهم     
ساعدة منهم في المناطق الحضرية خارج المخيمات، والحاجة الملحـة إلى تقـديم مـا يكفـي مـن الم ـ        

الإنسانية والحماية للمشردين داخليـا، وإلى دعـم المجتمعـات المـضيفة المحليـة، ومعالجـة الأسـباب              
فيها عودة المـشردين طوعـا     بلدانهم الأصلية، بمافيالجذرية لتشردهم وإيجاد حلول دائمة لذلك   

ــتي شــردوا إلي       ــاطق ال ــا وبــشكل طــوعي في المن هــا بأمــان وكرامــة، عــلاوة علــى إدمــاجهم محلي
 دون الإخـلال بحـق المـشردين داخليـا       توفير الإقامة الطوعية لهم في أجـزاء أخـرى مـن البلـد،             أو

  في ترك بلدهم أو في التماس اللجوء،
ذلـك القــانون الــدولي   في  إلى القواعــد ذات الـصلة مــن القــانون الـدولي، بمــا  وإذ تـشير   

جــئين، وإذ تــسلم بــأن حمايــة لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي للا 
المشردين داخليا قـد تعـززت بوضـع معـايير محـددة بـشأن حمايتـهم وإعـادة تأكيـد تلـك المعـايير                        

  ،)٣(وتدعيمها، خاصة من خلال المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي
ــضا    ــدولي، بمــا  وإذ تــشير أي ــة القــانون الإنــساني ال ذلــك اتفاقيــات جنيــف   في  إلى أهمي

، باعتباره إطـارا قانونيـا حيويـا لتـوفير          )٥(١٩٧٧وبروتوكولاها الإضافيان لعام     )٤(١٩٤٩ ملعا
الــتراع المــسلح وتحــت حــالات الحمايــة والمــساعدة للمــدنيين، بمــن فــيهم المــشردون داخليــا، في 

  الأجنبي، الاحتلال
 بالزيــادة في نـــشر وتــرويج وتطبيــق المبـــادئ التوجيهيــة بــشأن التـــشريد      وإذ ترحــب   

داخلي في معالجــــة حــــالات التــــشرد الــــداخلي، وإدمــــاج تلــــك المبــــادئ في القــــوانين        الــــ
  المحلية، والسياسات

__________ 
 .٦المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، المبدأ : انظر  )٢(  

  )٣(  E/CN.4/1998/53/Add.2المرفق ،. 

 .٩٧٣ إلى ٩٧٠، الأرقام ٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتتحدة، الأمم الم  )٤(  

 .١٧٥١٣ و ١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥المرجع نفسه، المجلد   )٥(  
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 من ممارسات التشريد القسري والآثـار الـسلبية المترتبـة عليهـا     وإذ تعرب عن استيائها     
تـشير   يتعلق بتمتع مجموعات كبيرة من السكان بحقوق الإنسان والحريات الأساسـية، وإذ            فيما

ف الإبعـاد   حكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعرِّ           إلى الأ 
ف الإبعـاد أو النقـل غـير المـشروع          أو النقل القسري للسكان بأنه جريمـة ضـد الإنـسانية، وتعـرِّ            

  ،)٦(للسكان المدنيين أو الأمر غير المشروع بتشريدهم بأنها جرائم حرب
حكومـــات والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــات  للوإذ تعـــرب عـــن تقـــديرها  

 عمــل المقــرر الخــاص المعــني بحقــوق  ويــسرتالحكوميــة الــتي دعمــت الإقليميــة والمنظمــات غــير
الإنسان للمـشردين داخليـاً وعمـل سـلفه، الممثـل الـسابق للأمـين العـام المعـني بحقـوق الإنـسان                       

، في تـــوفير الحمايـــة والمـــساعدة للمـــشردين داخليـــا وســـاعدت، وفقـــا لأدوارهـــا ومـــسؤولياتها
  داخليا، للمشردين
 بالتعــاون المــستمر بــين المقــرر الخــاص المعــني بحقــوق الإنــسان للمــشردين   وإذ ترحــب  

داخليا والحكومات الوطنيـة والمكاتـب والوكـالات المعنيـة التابعـة للأمـم المتحـدة والتعـاون مـع                    
 التعـاون مـن أجـل    ذلـك يـادة تعزيـز   المنظمات الدوليـة والإقليميـة الأخـرى، وإذ تـشجع علـى ز      

  وضع استراتيجيات أفضل لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم،
 بالمساهمة المهمة والمستقلة التي تقدمها حركة الـصليب الأحمـر        وإذ تعترف مع التقدير     

ليــا ومــساعدتهم والهــلال الأحمــر الدوليــة والوكــالات الإنــسانية الأخــرى لحمايــة المــشردين داخ 
  بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة،

المقـدم   في تقريـره     حـسبما وردت  بالأولويات الـتي حـددها المقـرر الخـاص          وإذ ترحب     
، وبالهــدفين الاســتراتيجيين المتمــثلين في  في دورتــه الـــسادسة عــشرةلــس حقــوق الإنــسانإلى مج

 حلـول دائمـة      إيجـاد  ي، وتيـسير  دعم الحكومات في وضع صكوك وطنيـة بـشأن التـشرد الـداخل            
  ،)٧(، بسبل منها الاستعانة بالشركاء في التنميةاداخليللمشردين قابلة للتنفيذ 

ــشير   ــوق       وإذ ت ــالمي لحق ــؤتمر الع ــذين اعتمــدهما الم ــا الل ــامج عمــل فيين  إلى إعــلان وبرن
ــران ٢٥الإنــسان في  ــه/حزي ــة   ،)٨(١٩٩٣ يوني  فيمــا يتعلــق بــضرورة وضــع اســتراتيجيات عالمي

__________ 
الأمــم المتحــدة، : انظــر(‘ ٨’) ـــه (٢ و‘ ٧’) أ (٢، الفقرتــان ٨والمــادة ) د (٢ و) د (١، الفقرتــان ٧المــادة   )٦(  

  .)٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، المجلد مجموعة المعاهدات
 .A/HRC/16/43انظر الوثيقة   )٧(  

  )٨(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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 وإذ تـشير أيـضا إلى جميـع القـرارات الـصادرة عـن الجمعيـة                 لتصدي لمشكلة التـشرد الـداخلي،     ل
  العامة ومجلس الأمن في هذا الصدد،

 وإلى  ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٦٥ إلى قرارها    وإذ تشير أيضا    
  المـــؤرخ٢٣/٨  و٢٠١٢يوليـــه / تمـــوز٥ المـــؤرخ ٢٠/٩سان قـــراري مجلـــس حقـــوق الإنـ ــ  

  ،٢٠١٣يونيه /حزيران ١٣
 بتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمـشردين         تحيط علما مع التقدير     - ١  
  وبالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛ )٩(داخليا

ر الحفـاز    على المقرر الخـاص لمـا اضـطلع بـه مـن أنـشطة حـتى الآن وللـدو                   تثني  - ٢  
الذي يؤديه في التوعية بمحنة المشردين داخليا ولجهوده المستمرة مـن أجـل تلبيـة احتياجـاتهم في                  
مجــال التنميــة وغيرهــا مــن الاحتياجــات المحــددة، بطــرق منــها تعمــيم مراعــاة حقــوق الإنــسان     

  للمشردين داخليا في كل الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة؛
 الخـــاص علـــى أن يواصـــل، عـــن طريـــق الحـــوار المـــستمر مـــع  المقـــررتـــشجع  - ٣  

الحكومــات وجميــع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة المعنيــة، تحليلـــه          
ــسان الخاصــة بهــم       ــداخلي ولاحتياجــات المــشردين وحقــوق الإن ــشرد ال ــة للت للأســباب الجذري

ــا    ــشرد، بم ــع الت ــدابير من ــسبل    في ولت ــر، ول ــذار المبك ــك الإن ــشردين داخليــا    ذل ــة الم ــز حماي  تعزي
 في الأنـشطة الـتي يـضطلع بهـا لتـوفير هـذه              ،ومساعدتهم وتوفير حلول دائمـة لهـم، وأن يـستعين         

 بالإطار الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إيجاد حلـول دائمـة             ،الحلول
ــا  ــى أن يواصــل وض ــ   )١٠(للمــشردين داخلي ــرر الخــاص عل ــضا المق ــشجع أي ع اســتراتيجيات ، وت

شــاملة، مــع الأخــذ في الاعتبــار مــسؤولية الــدول في المقــام الأول عــن حمايــة المــشردين داخليــا    
  لهم؛ الخاضعين لولايتها وتقديم المساعدة

 بمــا يترتــب علــى تغــير المنــاخ مــن آثــار وخيمــة تــسهم في تــدهور البيئــة  تــسلم  - ٤  
ب عوامل أخرى، إلى تشريد الـسكان،       وازدياد حدة الظواهر الجوية ويمكن أن تؤدي، إلى جان        

ــة      وتــشجع المقــرر الخــاص علــى أن يواصــل، بالتعــاون الوثيــق مــع الــدول والمنظمــات الحكومي
 الكـوارث مـن آثـار       النـاجم عـن   الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة، بحـث مـا للتـشرد الـداخلي               

 تبـذلها مـن أجـل     بهدف مساعدة الدول الأعضاء في الجهـود الـتي  ،وأبعاد تتصل بحقوق الإنسان 

__________ 
  )٩(  A/68/225. 

  )١٠(  A/HRC/13/21/Add.4. 

http://undocs.org/ar/A/RES/66/165�
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بناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف وتطوير قدراتها لمنع التـشرد أو تقـديم المـساعدة وتـوفير            
  الحماية لمن أجبروا على الفرار؛

 خططهـا   في إطـار  ذلـك تقـديمها      في  بالـدول أن تقـدم حلـولا دائمـة، بمـا           تهيب  - ٥  
ــدولي     ــاون ال ــز التع ــى تعزي ــشجع عل ــة، وت ــة الوطني ــى  هــات، خاصــة بــين الج الإنمائي ــة عل  الفاعل

الصعيدين الإنساني والإنمائي، بوسائل منها توفير الموارد والخـبرات لمـساعدة البلـدان المتـضررة،               
ــوفير        ولا ــساعدة وت ــصلة بتقــديم الم ــة المت ــا وسياســاتها الوطني ــة، في جهوده ــدان النامي ســيما البل

سان للمـشردين داخليـا واحتياجـاتهم       إدمـاج حقـوق الإن ـ    والحماية والتأهيل للمشردين داخليـا،      
ة كـل مـن المـشردين داخليـا      في استراتيجيات التنمية الريفيـة والحـضرية علـى الـسواء، ومـشارك            

   في تصميم تلك الاستراتيجيات وتنفيذها؛والمجتمعات المضيفة
ــاً،   تعــرب عــن القلــق بوجــه خــاص    - ٦    إزاء افتقــار العديــد مــن المــشردين داخلي

لى التعليم في جميع مراحل التشرد نتيجة للـهجمات علـى المـدارس، وتـضرر            سيما البنات، إ   ولا
دعو مباني المدارس أو دمارها، وانعدام الأمن، وفقدان الوثائق، وحواجز اللغات، والتمييـز، وت ـ            

فيهـا الوكـالات الإنـسانية       ، بمـا  المعنيـة  الفاعلـة    هـات  الج سـائر أن تعمل، بالتعاون مع     إلى  الدول  
ات المانحة، على كفالة حـق الأطفـال المـشردين داخليـاً في الحـصول علـى تعلـيم                   والإنمائية والجه 

جيد النوعيـة، بمـا يـشمل التعلـيم الابتـدائي والثـانوي، دون تمييـز مـن أي نـوع، وكـذلك دعـم                       
المدارس القائمة لتمكينها من شمل المشردين داخليا بخدماتها، وتـدعو كـذلك أطـراف التراعـات       

 المؤسـسات التعليميـة، والامتنـاع عـن القيـام      سـائر طابع المدني للمـدارس و المسلحة إلى احترام ال  
  بأعمال يمكن أن تضر بحماية تلك المباني من الهجمات المباشرة؛

 إزاء الطائفـــة الواســـعة مـــن التهديـــدات  تعـــرب أيـــضا عـــن القلـــق العميـــق   - ٧  
شردات داخليــاً وانتــهاكات حقــوق الإنــسان والاعتــداءات الــتي تقــع علــى النــساء والبنــات الم ــ 

 وحــالات مــا بعــد انتــهاء الــتراع، تــسليما منــها بــأن أولئــك النــساء    المــسلححــالات الــتراع في
والبنات اللاتي يتـسمن بالـضعف أو الحرمـان بـصورة خاصـة قـد يتعرضـن تحديـدا للاسـتهداف                 

يتعرضن بصورة أكبر للعنـف، وتقـر بـضرورة تـوفير دعـم أفـضل للـضحايا، ولـدعم الجهـود            أو
ــة ــدر   الوطني ــاء الق ــسواء لبن ــى ال ــة عل ــه في     ات والدولي ــصدي ل ــسي والت ــف الجن ــع العن ــى من  عل
  التراعات؛ حالات

ــادرات الــتي اتخــذتها المنظمــات الإقليميــة، مثــل الاتحــاد الأفريقــي    ترحــب  - ٨    بالمب
والمــؤتمر الــدولي المعــني بمنطقــة الــبحيرات الكــبرى ومنظمــة الــدول الأمريكيــة ومجلــس أوروبــا،    

بية احتياجـات المـشردين داخليـا مـن الحمايـة والمـساعدة والتنميـة ولإيجـاد حلـول               للعمل على تل  
  دائمة لهم، وتشجع المنظمات الإقليمية على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاونها مع المقرر الخاص؛
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 اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحمايـة ومـساعدة المـشردين       ببدء سريان   أيضا ترحب  - ٩  
ــا  ــا في أفريقي ــالا اتفا (داخلي ــة كمب ــة ومــساعدة    )قي ، الــتي تقــوم علــى البروتوكــول المتعلــق بحماي

المشردين داخليا والبروتوكول المتعلق بحقـوق الملكيـة للعائـدين اللـذين اعتمـدهما المـؤتمر الـدولي                  
المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، وهو ما يمثل خطوة تسهم في تعزيـز الإطـار المعيـاري الإقليمـي           

خليا في أفريقيا ومساعدتهم، وتشجع الـدول الأفريقيـة علـى النظـر في توقيـع        لحماية المشردين دا  
ــة علــى النظــر في وضــع أطــر     /الاتفاقيــة و أو التــصديق عليهــا، وتــشجع ســائر الآليــات الإقليمي

   من أجل حماية المشردين داخليا؛خاصة بهامعيارية إقليمية 
ن إيجـاد حلـول دائمـة        بـأن الـدول الأعـضاء مـسؤولة في المقـام الأول ع ـ             تسلم  - ١٠  

مـا تقـوم بـه مـن عمليـات في مجـال التنميـة                للمشردين داخليا من سكانها، بمـا يـسهم بالتـالي في          
الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني، وتشجع المجتمع الـدولي ومنظومـة الأمـم المتحـدة               

علــى أن تواصــل دعــم  والمقــرر الخــاص والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة المعنيــة والبلــدان المانحــة    
يبذل من جهود على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني لتلبية احتياجـات المـشردين            ما

داخليا، انطلاقا من روح التضامن ومبادئ التعاون الدولي والمبادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالتـشرد               
 والانتعـاش   الإنـسانية ، وأن تكفل التمويل الكافي للجهـود المبذولـة لتقـديم المـساعدة      )٣(الداخلي

  ؛المبكر والمساعدة الإنمائية
 إزاء المشاكل الخطيرة التي يواجهها العديد مـن       تعرب عن القلق بوجه خاص      - ١١  

والإيـــذاء، فيهـــا تعرضـــهم للعنـــف وســـوء المعاملـــة   النـــساء والأطفـــال المـــشردين داخليـــا، بمـــا 
 والتجنيـد   ،والاتجـار بالأشـخاص   ،  ينالجنـسي والاعتـداء   والاستغلال  ذلك العنف الجنساني     في بما

ــاري ــزام ، وتــشجع المقــرر الخــاص  الاختطــاف و،الإجب  بالحــث علــى اتخــاذ  علــى مواصــلة الالت
ــة      ــة والتنمي ــساعدة والحماي ــة احتياجــاتهم الخاصــة مــن الم احتياجــات كــذلك  و،إجــراءات لتلبي

يدة  مثــل الأفــراد الــذين تعرضــوا لــصدمات شــد  ،الاحتياجــات الخاصــة الفئــات الأخــرى ذات
 الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن       والمسنين والأشـخاص ذوي الإعاقـة، مـع مراعـاة جميـع قـرارات               

  المتخذة في هذا الصدد؛
 على أهمية أن تقوم الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى المعنيـة، وفقـا              تشدد  - ١٢  

ــا والمجتمعــات المــضيفة خــلال جميــع مر     احــل لولايــة كــل منــها، بالتــشاور مــع المــشردين داخلي
الـبرامج والأنـشطة   الـسياسات و إشراك المشردين داخليا، عنـد الاقتـضاء، في    ، فضلا عن    التشرد

 مسؤولية الدول في المقـام الأول عـن حمايـة المـشردين داخليـا الخاضـعين           مراعاةالمتصلة بهم، مع    
  لولايتها وتقديم المساعدة لهم؛
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مع الوكـالات الدوليـة     على وجه الخصوص، بالتعاون     تقوم،   بالدول أن    تهيب  - ١٣  
لمــشاركة الكاملــة والمجديــة للنــساء المــشردات داخليــا بتــوفير مــا يلــزم لوســائر الجهــات المعنيــة، 

جميع مستويات عمليات اتخاذ القرار والأنـشطة الـتي تـؤثر مباشـرة     وبدعم تلك المشاركة، على  
يـز حقـوق الإنـسان      ذلـك تعز   في على حياتهن، في جميع الجوانب المتصلة بالتـشرد الـداخلي، بمـا           

، وعمليات إحـلال     الحلول الدائمة   وتنفيذ وحمايتها، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، وتصميم     
  ؛التنمية السلام، وبناء السلام، والعدالة الانتقالية، وإعادة البناء بعد انتهاء التراع، وتحقيق

الخاصـة   أهمية مراعاة حقوق الإنسان للمـشردين داخليـا واحتياجـاتهم            تلاحظ  - ١٤  
من الحماية والمساعدة في سياق عمليات السلام، عند الاقتضاء، وتـشدد علـى أن إيجـاد حلـول             
دائمة للمشردين داخليا، بطـرق منـها العـودة الطوعيـة والعمليـات المـستدامة لإعـادة إدمـاجهم                   
وتأهيلــهم وإشــراكهم مــشاركة فعليــة، حــسب الاقتــضاء، في عمليــة الــسلام، عنــصر ضــروري  

  م بفعالية؛لبناء السلا
 بالدور الذي تؤديه لجنة بنـاء الـسلام في هـذا الـصدد، وتواصـل حـث                  ترحب  - ١٥  

اللجنة على تكثيف جهودها، في حدود ولايتها، بالتعاون مع الحكومات الوطنية والحكومـات             
الانتقالية وبالتشاور مع كيانات الأمم المتحدة المعنية، من أجل مراعاة حقوق المشردين داخليـا              

فيهــا عــودتهم بــصورة طوعيــة وآمنــة تحفــظ فيهــا كرامتــهم وإعــادة     ياجــاتهم الخاصــة، بمــا واحت
إدماجهم وتأهيلهم، والمسائل المتعلقة بالأرض والممتلكـات، عنـد إسـداء المـشورة، في الحـالات             
التي هي قيد النظر، بشأن اسـتراتيجيات لبنـاء الـسلام بعـد انتـهاء الـتراع خاصـة ببلـدان محـددة                        

   الاستراتيجيات؛تلكاح عند اقتر أو
 بالمبادئ التوجيهية المتعلقـة بالتـشرد الـداخلي بوصـفها إطـارا دوليـا مهمـا                 تقر  - ١٦  

لحمايــة المــشردين داخليــا، وترحــب بتزايــد عــدد الــدول ومنظمــات الأمــم المتحــدة والمنظمــات  
الحكوميــة الــتي أصــبحت تطبقهــا كمعيــار، وتــشجع جميــع الجهــات    الإقليميــة والمنظمــات غــير

  الفاعلة المعنية على استخدام المبادئ التوجيهية لدى معالجة حالات التشرد الداخلي؛
 باستعانة المقـرر الخـاص بالمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالتـشرد الـداخلي                ترحب  - ١٧  

حــواره مــع الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة والجهــات  في
ة، وتطلب إليه أن يواصل جهوده من أجل زيادة نـشر المبـادئ التوجيهيـة               الفاعلة الأخرى المعني  
، وأن يــدعم الجهــود الراميــة    وإدماجهــا في القــوانين والــسياسات المحليــة   وترويجهــا وتطبيقهــا 

ــشريعات       إلى ــع تــ ــذلك وضــ ــة، وكــ ــادئ التوجيهيــ ــتخدام المبــ ــدرات واســ ــاء القــ ــز بنــ تعزيــ
  محلية؛ وسياسات
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مـاد عـدد متزايـد مـن الـدول تـشريعات وسياسـات               لاعت تعرب عـن تقـديرها      - ١٨  
 وتشجع الدول على مواصـلة القيـام بـذلك بـشكل شـامل         ، تتصدى لجميع مراحل التشرد    محلية
بـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالتـشرد الـداخلي، بوسـائل منـها           الم يتفـق مـع      على نحو تمييزي و  ودون

 الــداخلي وتخــصيص مــوارد تعــيين جهــة تنــسيق وطنيــة داخــل الحكومــة معنيــة بمــسائل التــشرد  
الميزانية، وتشجع المجتمـع الـدولي والجهـات الفاعلـة الوطنيـة علـى أن تقـدم الـدعم المـالي إلى                        في

  الحكومات، عند طلبها، وأن تتعاون معها في هذا الشأن؛
 جميع الحكومات علـى أن تواصـل تيـسير أنـشطة المقـرر الخـاص، خاصـة                  تحث  - ١٩  

شرد داخلي، وعلى أن تستجيب للطلبات الـتي يوجههـا المقـرر            الحكومات التي لديها حالات ت    
الخاص لإجراء زيـارات إلى بلـدانها ليـتمكن مـن مواصـلة الحـوار مـع الحكومـات بـشأن معالجـة            

  حالات التشرد الداخلي وتعزيزه، وتشكر الحكومات التي قامت بذلك فعلا؛
 الخــاص، في  الحكومــات إلى أن تنظــر جــديا، في حوارهــا مــع المقــرر     تــدعو  - ٢٠  

  التوصيات والاقتراحات التي يقدمها إليها وفقا لولايته، وأن تبلغه بالتدابير المتخذة بشأنها؛
 ذلـك  في  الحماية والمساعدة للمشردين داخليـا، بمـا       بالحكومات أن توفر  تهيب    - ٢١  

مـم المتحـدة   الجهود التي تبذلها وكالات الأوأن تيسر المساعدة المتعلقة بإعادة الإدماج والتنمية،     
زيـادة تحـسين إمكانيـة وصـول العـاملين          ، مـن خـلال      والمنظمات الإنسانية المعنية في هذا الصدد     

، ومــن إلى المــشردين داخليــا وتــسليم اللــوازم والمعــدات  فـــي مجــال تقديـــم المــساعدة الإنــسانية 
  المحافظـــة علـــى الطـــابع المـــدني والإنـــساني لمخيمـــات المـــشردين داخليـــا ومـــستوطناتهم  خـــلال
العـاملين  ، وكذلك مـن خـلال اتخـاذ الخطـوات الـضرورية لكفالـة سـلامة وأمـن               وجدت حيثما

 بحيث يتمكنون بكفاءة مـن أداء مهمتـهم المتمثلـة في تقـديم              فـي مجال تقديـم المساعدة الإنسانية    
  ؛المساعدة للمشردين داخليا

ــشدد  - ٢٢   ــة في حــالات       ت ــسق الإغاث ــه من ــضطلع ب ــذي ي ــسي ال ــدور الرئي ــى ال  عل
الطــوارئ في تنــسيق الجهــود المبذولــة لحمايــة المــشردين داخليــا ومــساعدتهم بالاســتعانة بجهــات  
منها منظومة مجموعات العمل المشتركة بين الوكالات، وترحب بالمبـادرات المتخـذة باسـتمرار     
من أجل كفالة وضع استراتيجيات أفضل للحماية والمساعدة والتنمية لـصالح المـشردين داخليـا         

تنــسيق الأنــشطة المتعلقــة بهــم، وتــشدد علــى ضــرورة تعزيــز قــدرات منظمــات الأمــم   وتحــسين 
المتحــدة والجهــات الفاعلــة الأخــرى المعنيــة مــن أجــل التــصدي للتحــديات الإنــسانية الــضخمة   

  الناجمة عن التشرد الداخلي؛
 جميــع منظمــات الأمــم المتحــدة المختــصة ومنظمــات تقــديم المــساعدة   تــشجع  - ٢٣  

ظمـــات حقـــوق الإنـــسان والمنظمـــات الإنمائيـــة علـــى تعزيـــز التعـــاون والتنـــسيق الإنـــسانية ومن
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بينـها عـن طريـق اللجنـة الدائمـة المـشتركة بـين الوكـالات وأفرقـة الأمـم المتحـدة القطريـة                         فيما
البلــدان الــتي تــشهد حــالات مــن التــشرد الــداخلي، وعلــى تقــديم كــل مــا يمكــن مــن أوجــه    في

وتطلــب إلى المقــرر الخــاص مواصــلة مــشاركته في أعمــال   المــساعدة والــدعم للمقــرر الخــاص،  
  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛

 الـدول الأعـضاء، والوكـالات الإنـسانية، والجهـات المانحـة، والجهـات          تشجع  - ٢٤  
ثيـق مـع   الفاعلة الإنمائية وسائر مقدمي المساعدة الإنمائية، على مواصلة العمل معـا، في تعـاون و    
يــشمل  المقــرر الخــاص، لتــوفير اســتجابة أكثــر قابليــة للتنبــؤ لاحتياجــات المــشردين داخليــا، بمــا  

قــرار لجنــة ب تحــيط علمــاالمــساعدة الإنمائيــة الطويلــة الأجــل مــن أجــل تنفيــذ الحلــول الدائمــة، و  
 طـار  الذي أيـد الإ   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٤ المؤرخ   السياسات العامة التابعة للأمين العام    

 القـرار في بلـدان مختـارة،        نفيـذ بـدء ت  تلاحـظ   إنهاء التشرد في أعقاب التراعات، و     ب المتعلق   الأولي
إلى التعـاون عـن كثـب مـع المقـرر الخـاص في               وتدعو وكالات الأمم المتحدة الـتي تطبـق القـرار         

 ذلك الـصدد واسـتخدام إطـار اللجنـة الدائمـة المـشتركة بـين الوكـالات بـشأن الحلـول الدائمـة                
  ؛للمشردين داخليا بطريقة تكمل قرار لجنة السياسات العامة

ــا في عمليــة      تلاحــظ مــع التقــدير    - ٢٥   ــسألة المــشردين داخلي ــام المتزايــد بم  الاهتم
  النداءات الموحدة، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛

قــوق  الــدور المتزايــد الــذي تقــوم بــه مؤســسات حتلاحـظ أيــضا مــع التقــدير   - ٢٦  
  الإنسان الوطنية في مساعدة المشردين داخليا وتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها؛

 بيانــات عــن المــشردين داخليــا يمكــن التعويــل عليهــا   جمــع بالحاجــة إلى تــسلم  - ٢٧  
 الــسياسات  وضــع الفئــة العمريــة ونــوع الجــنس، بهــدف تحــسين عناصــر منــهاومــصنفة حــسب

ين داخليــا والاســتجابة لقــضاياهم، وتــسلم، في هــذا الــصدد، بأهميــة  والــبرامج المتعلقــة بالمــشرد
ــا وقاعــدة البيانــات      الــدائرة المــشتركة بــين الوكــالات والمعنيــة بتحديــد سمــات المــشردين داخلي

  العالمية للمشردين داخليا التي يتعهدها مركز رصد التشرد الداخلي؛
 بـــين الوكـــالات،  الحكومـــات، وأعـــضاء اللجنـــة الدائمـــة المـــشتركة تـــشجع  - ٢٨  

ومنــسقي الــشؤون الإنــسانية التــابعين للأمــم المتحــدة، والأفرقــة القطريــة للأمــم المتحــدة، علــى   
كفالة توفير بيانات يمكن التعويل عليهـا بـشأن حـالات التـشرد الـداخلي، بالتعـاون مـع مركـز                     

شردين لـدائرة المـشتركة المعنيـة بتحديـد سمـات الم ـ     ارصد التشرد الـداخلي، وبطلـب الـدعم مـن           
  داخليا، وبتوفير الموارد المالية، حسب الاقتضاء، في هذه الجوانب؛

 إلى الأمــين العــام أن يواصــل تزويــد المقــرر الخــاص، في حــدود المــوارد  تطلــب  - ٢٩  
القائمة، بكل ما يلزم من مساعدة للنـهوض بولايتـه علـى نحـو فعـال، وتـشجع مفوضـية الأمـم                      
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ــى أن تواصــل      ــوق الإنــسان عل ــاون الوثيــق      المتحــدة لحق ــرر الخــاص، بالتع ــدعم للمق تقــديم ال
منــسق الإغاثــة في حــالات الطــوارئ ومكتــب تنــسيق الــشؤون الإنــسانية في الأمانــة العامــة  مــع

ــا         ــدة ووكالاتهـ ــم المتحـ ــب الأمـ ــع مكاتـ ــئين وجميـ ــشؤون اللاجـ ــدة لـ ــم المتحـ ــية الأمـ ومفوضـ
  الأخرى؛ المعنية

الحصول على مساهمات الدول     المقرر الخاص على مواصلة السعي إلى        تشجع  - ٣٠  
  والمنظمات والمؤسسات المعنية من أجل تهيئة أساس أكثر استقرارا لعمله؛

 ستين للجمعية العامة في دورتيها التاسعة وال ـقدم إلى المقرر الخاص أن ي    تطلب  - ٣١  
  والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

ألة تـوفير الحمايـة والمـساعدة       أن تواصل في دورتها السبعين النظـر في مـس          تقرر  - ٣٢  
  .داخليا للمشردين
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  نيالعشرالسادس ومشروع القرار     
تعزيز الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيـز       

حماية المـدافعات عـن     : وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً       
  حقوق الإنسان

  ،معية العامةإن الج  
بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان،            تسترشد  إذ    

والعهــدين الــدوليين الخاصــين بحقــوق الإنــسان، والــصكوك الأخــرى ذات الــصلة بالموضــوع،    
  فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما

ــا إذ تـــشيرو   ــانون الأول٩ المـــؤرخ ٥٣/١٤٤ إلى قرارهـ  الـــذي ١٩٩٨ديـــسمبر / كـ
  بموجبــه بتوافــق الآراء الإعــلان المتعلــق بحــق الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع في  اعتمــدت

،  ومـسؤوليتهم عـن ذلـك      تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية المعتـرف بهـا عالميـا            
   وإذ تكرر تأكيد ما يتسم به الإعلان وتعزيزه وتنفيذه من أهمية قصوى،القرار،بذلك رفق الم

إلى جميع القرارات السابقة المتخذة في هذا الشأن، بما في ذلك قرارهـا             وإذ تشير أيضا      
 ١٦/٥قــرارا مجلــس حقــوق الإنــسان   و٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٦/١٦٤

  ،)٢(٢٠١٣مارس / آذار٢١ المؤرخ ٢٢/٦  و)١(٢٠١١مارس / آذار٢٤المؤرخ 
 إلى إعـلان وبرنـامج عمـل فيينــا وإعـلان القـضاء علـى العنـف ضــد        وإذ تـشير كـذلك    
وبرنـامج عمـل المـؤتمر الـدولي للـسكان           عـلان بـشأن القـضاء علـى العنـف ضـد المـرأة             المرأة والإ 
الاسـتنتاجات المتفـق    كـذلك إلى    و ونتـائج استعراضـهما،      علان ومنهاج عمل بـيجين    وإ والتنمية

   وقراراتها،عليها للجنة وضع المرأة
بمــا يوليــه مجلــس حقــوق الإنــسان مــن اهتمــام لأهميــة المــدافعات عــن حقــوق   تقــروإذ   

ــه الأخــيرة،          ــى النحــو المجــسد في قرارات ــالهن عل ــسير أعم ــهن وتي ــة حمايت ــة كفال ــسان وأهمي  الإن
ــدت في          وإذ ــتي عُقـ ــسان الـ ــوق الإنـ ــن حقـ ــدافعات عـ ــة بالمـ ــاش المتعلقـ ــة النقـ ــشير إلى حلقـ تـ
  ،٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٦

 جميــع تعزيــزبــأن النــساء علــى اخــتلاف أعمــارهن اللائــي ينخــرطن في   أيــضاتقــروإذ   
جميـع الأشـخاص الـذين ينخرطـون في الـدفاع         والحريـات الأساسـية وحمايتـها و       حقوق الإنسان 

__________ 
، الفصل الثاني،   )A/66/53 (٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم          : انظر  )١(  

 .الفرع ألف

  .، الفصل الرابع، الفرع ألف(A/68/53) ٥٣ الثامنة والستون، الملحق رقم الدورةالمرجع نفسه،   )٢(  

http://undocs.org/ar/A/RES/53/144�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/164�
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 الاشـتراك مـع غيرهـم    أو بيـؤدون سـواء بمفـردهم   المـساواة بـين الجنـسين،    المـرأة في  وق عـن حق ـ 
ــسان          ــوق الإن ــز حق ــدولي، في تعزي ــي وال ــوطني والإقليم ــي وال ــصعيد المحل ــى ال ــاً، عل دوراً مهم

تعزيـز   الأفـراد والجماعـات وهيئـات المجتمـع في         ةومـسؤولي لإعلان المتعلق بحـق     وحمايتها، وفقا ل  
  ،ان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياًوحماية حقوق الإنس

تعزيــز حقــوق   فيين المــشاركالأشــخاص والمنظمــات أن وإذ تلاحــظ مــع بــالغ القلــق  
ــها     ــدفاع عن ــية وال ــات الأساس ــسان والحري ــسان،      الإن ــوق الإن ــن حق ــدافعات ع ــيهم الم ــن ف ، بم

 روف غـير آمنـة    ويعيـشون في ظ ـ   للتهديـد والمـضايقة     يتعرضـون في العديـد مـن البلـدان           مـا  كثيرا
 وذلك بطرق منـها تقييـد حريـة تكـوين الجمعيـات             ،لاضطلاعهم بأنشطة من هذا القبيل    نتيجة  

ــة        أو ــاوى مدنيــ ــة دعــ ــسف في إقامــ ــسلمي أو التعــ ــع الــ ــق في التجمــ ــبير أو الحــ ــة التعــ حريــ
  ضدهم، جنائية أو

ــديد     ــر   وإذ يـــساورها قلـــق شـ ــدافعات عـــن حقـــوق الإنـــسان يتعرضـــن لخطـ لأن المـ
التجاوزات ويكابدنها، بما في ذلـك الانتـهاكات والتجـاوزات المنهجيـة لحقـوقهن              الانتهاكات و 

الأساســـية في الحيـــاة والحريـــة والأمـــان علـــى شخـــصهن وفي الـــسلامة النفـــسية والبدنيـــة وفي   
ــرأي والتعــبير وتكــوين       ــة ال ــاتهن الأســرية، وفي حري ــاتهن الخاصــة وحي ــرام حي الخــصوصية واحت

 يمكن أن يتعرضـن للعنـف والاغتـصاب القـائمين علـى نـوع               الجمعيات والتجمع السلمي، كما   
الجنس ولسائر أشكال العنف الجنسي والمضايقة والإيذاء اللفظي وتشويه الـسمعة، سـواء علـى               
شــبكة الإنترنــت أو خارجهــا، علــى يــد أطــراف حكوميــة، بمــن فــيهم موظفــو إنفــاذ القــانون     

أفـراد المجتمـع المحلـي، في الأوسـاط         وقوات الأمن، وأطراف غـير حكوميـة، مـن قبيـل الأقربـاء و             
  العامة والخاصة على السواء،

ــا وبنيويــا في علاقــات القــوة بــين   وإذ يــساورها بــالغ القلــق     لأن عــدم التكــافؤ تاريخي
الرجل والمرأة وممارسة التمييز وشتى أشكال التطرف على المرأة يؤثران تـأثيرا مباشـرا في وضـع                 

دافعات عن حقوق الإنسان عرضـة للانتـهاك أو التجـاوز    المرأة ومعاملتها، وأن بعض حقوق الم 
وأعمالهن يطالها الوصم بسبب الممارسات التمييزية والمعايير أو الأنماط الاجتماعية الـتي تـسوّغ              

  التغاضي عن العنف ضد المرأة أو تديم ممارسات تنطوي على مثل هذا العنف،
نتـهاكات والتجـاوزات في     مـن اسـتمرار إفـلات مـرتكبي الا        وإذ يساورها قلق شـديد        

حق المدافعات عن حقوق الإنسان من العقاب بـسبب عوامـل شـتى منـها عـدم الإبـلاغ وعـدم                     
التوثيــق وعــدم إجــراء تحقيقــات وانعــدام ســبل اللجــوء إلى العدالــة، والعقبــات والقيــود المتعلقــة  

ه بالتــصدي للعنــف الجنــساني، بمــا في ذلــك العنــف الجنــسي والوصــم الــذي قــد ينــشأ عــن هــذ   
الانتهاكات والاعتداءات، وعدم الاعتراف بالدور المشروع الذي تؤديه المدافعات عن حقـوق            

  الإنسان، وتلك كلها أمور ترسخ التمييز الجنساني أو تضفي عليه طابعا مؤسسيا،
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 لأن جميع أشـكال التمييـز، بمـا فيهـا العنـصرية والتمييـز العنـصري                 وإذ يساورها القلق    
تـصل بهـا مـن تعـصب، يمكـن أن تـؤدي إلى اسـتهداف المـدافعات عـن                    وكراهية الأجانب وما ي   

حقوق الإنسان أو النيل من منعتهن في مواجهة العنف نظرا لأنهن معرّضـات لأشـكال متعـددة                 
  أو متفاقمة أو متقاطعة من التمييز،

أن ما تتعـرض لـه النـساء، بمـن فـيهن المـدافعات عـن حقـوق الإنـسان، مـن                      وإذ تدرك     
ــد  ــهاكات واعت ــل       انت ــن قبي ــات، م ــا المعلوم ــف ذات صــلة بتكنولوجي ــال عن ــز وأعم اءات وتميي

التحرش علـى شـبكة الإنترنـت والمـضايقة في الفـضاء الإلكتـروني وانتـهاك الخـصوصية والرقابـة                    
ــة     ــزة الإلكترونيـ ــا مـــن الأجهـ ــة وغيرهـ علـــى حـــسابات البريـــد الإلكتـــروني والهواتـــف المحمولـ

حـــريض علـــى ارتكـــاب مزيـــد مـــن الانتـــهاكات أو الت/وقرصـــنتها، بهـــدف تـــشويه سمعتـــهن و
والاعتــداءات ضــدهن، هــي مــدعاة لقلــق متزايــد ويمكــن أن تكــون مظهــراً مــن مظــاهر التمييــز  

  الجنساني المنهجي، وهو ما يستلزم التصدي له بفعالية بما يتفق ومقتضيات حقوق الإنسان،
طبيقهـــا ينبغـــي  أن القـــوانين الداخليـــة والأحكـــام الإداريـــة وتوإذ تـــضع في اعتبارهـــا  

يمكّــن المــدافعات عــن حقــوق الإنــسان مــن الاضــطلاع بعملــهن، بوســائل منــها تفــادي أي   أن
ــدورهن          تجــريم أو ــسان ول ــوق الإن ــدافعات عــن حق ــا الم ــوم به ــتي تق ــة ال ــشطة المهم وصــم للأن

للمجتمعـات المحليـة الـتي ينـتمين إليهـا أو يعملـن نيابـة عنـها،                  المشروع، وكذلك الشأن بالنسبة   
ــة    وأيــضا  تفــادي وضــع العوائــق أو الحــواجز أو القيــود في طــريقهن أو تطبيقهــا بــصورة انتقائي
   القانون الدولي لحقوق الإنسان،للأحكام ذات الصلة فيخلافا 

والحريـات الأساسـية    عـن تعزيـز حقـوق الإنـسان         الرئيـسية   ة  يسؤولالم إلى أن    وإذ تشير   
أن التـشريعات الوطنيـة المتـسقة مـع         د  تؤكـد مـن جدي ـ     وإذ    ملقاة على كاهـل الدولـة،      وحمايتها

ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك مـن الالتزامـات الدوليـة الـتي تقـع علـى عـاتق الـدول في ميـدان                        
حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشكل الإطار القانوني الذي يمارس المـدافعون عـن حقـوق          

  سان، عن حقوق الإناتالمدافعبمن فيهم الإنسان أنشطتهم في سياقه، 
 لأن التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القـومي         القلق الشديد  اوإذ يساوره   

ومكافحة الإرهاب، أُسيء استخدامها، في بعض الحـالات، لاسـتهداف المـدافعين عـن حقـوق                
 أو لأنها أعاقت عملهم وعرضـت سـلامتهم         ، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان،      الإنسان

  ، مناف للقانون الدوليللخطر على نحو 
 بالحاجة الملحـة إلى التـصدي لاسـتخدام التـشريعات لإعاقـة أو تقييـد قـدرة                  سلمتوإذ    

 علـى ممارسـة عملـهم       ، بمن فيهم المدافعات عـن حقـوق الإنـسان،         المدافعين عن حقوق الإنسان   
  واتخاذ خطوات ملموسة لمنع ذلك ووقفه، بوسائل منـها اسـتعراض التـشريعات             ،من دون مبرر  
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لتزامــات الــدول  ضمان الامتثــال لالــذات الــصلة وطريقــة تنفيــذها وتعديلــها عنــد الاقتــضاء      
   لقانون الدولي لحقوق الإنسان،وتعهداتها بموجب ا

ــدابير المناســبة   وإذ تؤكــد    ــع الت ــة   ضــرورة اتخــاذ جمي ــسلوك الاجتماعي لتعــديل أنمــاط ال
 وغيرهـا مـن الممارسـات      سات العرفية القضاء على التحيز والممار   بهدف  والثقافية للرجل والمرأة    

القوالـب النمطيـة فيمـا يتعلـق بـدور           علـى أو  الجنـسين أو تفوقـه      أحـد   القائمة على فكرة دونيـة      
لقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان،  لتزامــات الــدول وتعهــداتها بموجــب   وفقــا لاالرجــل والمــرأة،

 الـتي تؤسـس     الـضارة  الجنسانيةوالممارسات والتنميطات   والأعراف  المواقف  سيؤدي إلى معالجة     مما
   بما في ذلك العنف الموجه ضد المدافعات عن حقوق الإنسان،للعنف ضد المرأة وتديمه،

وتحــسين مركزهــا وتحقيــق تقــدمها أن تمكــين المــرأة واســتقلالها  تؤكــد مــن جديــدوإذ   
وق احتـرام جميـع حق ـ    أساسـية لكفالـة     أمور  والاقتصادي كلها    والقانوني   السياسي والاجتماعي 

وخــضوعها   تمثيــل الحكومــة للجميــع واتــسامها بالــشفافية     الإنــسان ونمــاء المجتمــع ورخائــه و   
  الحياة، للمساءلة وإقامة مؤسسات ديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات

بما يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المـدافعات عـن حقـوق               سلم  وإذ ت   
ــال    ــن أعم ــسان، م ــة      الإن ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــة وال ــوق المدني ــز الحق ــة في تعزي قيم
  ،والثقافية والحق في التنمية

 مـن فـرص للمجتمـع العـالمي        ٢٠١٥ بما تتيحـه خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام               وإذ ترحب   
لكي يقوم بتعزيز حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية لجميـع الأشـخاص، بمـا يـشمل المـساواة                

عدم التمييز، وأيضا المشاركة في عمليـات صـنع القـرار بـصورة حقيقيـة وفعالـة،                 بين الجنسين و  
  بما في ذلك المساواة في المشاركة السياسية،

بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول لاعتماد سياسـات أو تـشريعات            أيضا وإذ ترحب   
ــز حقــو     ــة في مجــال تعزي ــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع العامل ــة الأف ــة لحماي ق الإنــسان وطني

والــدفاع عنــها، بمــا في ذلــك في إطــار متابعــة آليــة الاســتعراض الــدوري الــشامل التابعــة لمجلــس  
  حقوق الإنسان،

الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعـات وهيئـات        بجميع الدول أن تعزز     تهيب    - ١  
ومـسؤوليتهم   تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية المعتـرف بهـا عالميـا                المجتمع في 

عن ذلك، وأن تكفل ترجمته وتـضعه موضـع التنفيـذ التـام، بـسبل منـها اتخـاذ خطـوات مناسـبة                
  قوية عملية لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان؛
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 حقـوق  عن  المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين     بعمل تحيط علما مع التقدير     - ٢  
  ؛)٣(طي للمدافعات عن حقوق الإنسان، مشيرةً إلى الاهتمام الخاص الذي أُعالإنسان
 على أن احترام ودعم الأنشطة التي يـضطلع بهـا المـدافعون عـن حقـوق                 تشدد  - ٣  

الإنسان، بمـن فـيهم المـدافعات عـن حقـوق الإنـسان، أمـرٌ أساسـي لكفالـة التمتـع التـام بحقـوق                 
شــخاص ضــد الأالمرتكبــة قــوق الإنــسان والتجــاوزات لحنتــهاكات الاجميــع الإنــسان، وتــدين 

  ؛والدفاع عنهاتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية  مجال فيالعاملين 
 غـير قابلـة للتجزئـة     متـشابكة حقوق الإنسان عالميـة مترابطـة       جميع  بأن  تسلم     - ٤  

علـى نحـو يتـوخى       حقوق الإنسان علـى الـصعيد العـالمي          يتعامل مع وأن على المجتمع الدولي أن      
في الوقـت    أنـه،    وتؤكـد ،  القـدر مـن التركيـز     م المـساواة وبـنفس       على قد  فيه الإنصاف والتكافؤ  

 مراعاة أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافيـة           الذي يتعين فيه  
 الدول بصرف النظر عن نظمها الـسياسية والاقتـصادية والثقافيـة أن تعـزز كافـة                 علىوالدينية،  

  اسية وتحميها؛حقوق الإنسان والحريات الأس
 إزاء مــا تتعــرض لــه المــدافعات عــن حقــوق  تعــرب عــن القلــق بوجــه خــاص   - ٥  

يـب بالــدول  تهوالإنـسان مـن جميــع الأعمـار مــن تمييـز وعنــف علـى صــعيدي الـنظم والهياكــل،       
تهن وإدماج منظـور جنـساني في مـا تبذلـه مـن جهـود         لكفالة حماي اللازمة   كل التدابير  تتخذ أن

  اتية للدفاع عن حقوق الإنسان؛لتهيئة بيئة آمنة مؤ
في حـق أي شـخص، بمفـرده وبالاشـتراك مـع غـيره،              على  بقوة   التأكيدتكرر    - ٦  
 جميـع جوانبـها، وتـشدد علـى أهميـة           مـن للمـرأة   الواجبـة   الدفاع عن حقـوق الإنـسان       ب أن يقوم 

يـات   عن حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحر         اتالمدافعالذي تقوم به    دور  ال
ــةالأساســية  ــا في ذلــك    لكــل  المكفول ــوع، بم ــز مــن أي ن التــصدي دورهــن في إنــسان دون تميي

، ومكافحـة الإفـلات مـن العقـاب، ومحاربـة الفقـر        بجميـع أشـكالها  نتهاكات حقـوق الإنـسان    لا
في الكاملــة لمـرأة  االديمقراطيـة ومـشاركة   تعزيـز   واللجـوء إلى القـضاء   يـة إمكان عزيـز والتمييـز، وت 

لى أن إ ةً في الوقـت نفـسه  شيرم ـالكرامة الإنـسانية والحـق في التنميـة،     احترام  التسامح و المجتمع و 
  ؛علانالإ عليها في وصانصممسؤوليات واجبات وممارسة هذه الحقوق تستتبع 

تؤديــه  المــشروع الــذي  و المهــمالــدول علــى الاعتــراف علنًــا بالــدور      تحــث  - ٧  
الديمقراطيـة  إرسـاء  ووحمايتـها  حقـوق الإنـسان   تعزيز مجالات عن حقوق الإنسان في  المدافعات  

__________ 
  .Corr.1 و A/HRC/16/44، و A/67/292، و A/68/262بما فيها   )٣(  
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الإدانـة العلنيـة للعنـف      منـها   بطـرق   ،  نأساسي لـضمان حمايتـه     كعنصروالتنمية  وسيادة القانون   
  والتمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان؛

، بمـن فـيهم المـدافعات        عن حقـوق الإنـسان     ينلمدافعل بالدول أن تكفل     تهيب  - ٨  
دورهم الهــام في ســياق الاحتجاجــات الــسلمية وفقــا  يــة قيــامهم بــإمكان عــن حقــوق الإنــسان،

للتشريعات الوطنية وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، وأن                 
الاعتقـال   وأالعشوائي للقوة    وأتكفل، في هذا الصدد، عدم تعرض أي فرد للاستخدام المفرط           

ــذيب وأالاحتجــاز التعــسفيين   وأ ــة القاســية      وأ التع ــة أو العقوب ــن المعامل الأشــكال الأخــرى م
إسـاءة اسـتخدام الإجـراءات الجنائيـة والمدنيـة           وأالاختفـاء القـسري      وأاللاإنسانية أو المهينـة      أو
  لتهديد بمثل هذه الأعمال؛ا أو

ــضاً   - ٩   ــب أيـ ــدول تهيـ ــاب     أن بالـ ــع ارتكـ ــدة إلى منـ ــسعى جاهـ ــهاكات تـ الانتـ
، عـن طريـق أمـور منـها اتخـاذ خطـوات عمليـة               عن حقوق الإنـسان   والتجاوزات ضد المدافعين    

لمنع التهديدات وأعمال التحرش والعنف الموجهة ضد المـدافعات عـن حقـوق الإنـسان، الـلاتي                
  تقــديمســرعةمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب عــن طريــق ضــمان إلى  وتــواجهن مخــاطر خاصــة،

ل العنف الجنـساني والتهديـدات الموجهـة     الانتهاكات والتجاوزات، بما فيها أعما المسؤولين عن 
في ذلـك    ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، التي ترتكبها جهات حكومية وغير حكومية، بمـا            

   العدالة بناء على تحقيقات تُجرى دون تحيز؛إلىعلى شبكة الإنترنت، 
تعزيــز حقــوق الإنــسان أنــشطة عــدم تجــريم  بالــدول أن تكفــل تهيــب كــذلك  - ١٠  

القــانون الــدولي التزاماتهــا وتعهــداتها بموجــب تقييــدها علــى نحــو يتعــارض مــع دم وحمايتــها وعــ
عن حقوق الإنسان مـن التمتـع بحقـوق الإنـسان العالميـة             المدافعات  منع  لحقوق الإنسان، وعدم    

عــن حقــوق وذلــك بوســائل منــها كفالــة أن يكــون كــل مــا يعــني المــدافعات   ، نعملــهبــسبب 
إلى حفـظ  بمـا في ذلـك مـا يهـدف منـها            ير إداريـة وسياسـات،    وتدابأحكام قانونية    من   الإنسان
أحكـام  ، واضحة الـصياغة وقابلـة للإنهـاء وغـير ذات أثـر رجعـي ومنـسجمة مـع                     العامة الآداب

  ؛ ذات الصلةالإنسان لقانون الدولي لحقوقا
 على المبدأ الأساسي المتمثل في اسـتقلال القـضاء وعلـى وجـوب وضـع                تؤكد  - ١١  

لقانون الـدولي لحقـوق الإنـسان       لتزامات الدول وتعهداتها بموجب ا    ية وفقا لا  الضمانات الإجرائ 
مــن أجــل حمايــة المــدافعات عــن حقــوق الإنــسان مــن تحريــك دعــاوى جنائيــة ضــدهن وتوقيــع   

  يقمن به من أعمال وفقا للإعلان؛  العقوبة عليهن دون مسوّغ بسبب ما
ــضا    - ١٢   ــىتؤكــد أي ــسان ا   عل ــوق الإن ــدافعات عــن حق لحــق في الممارســة   أن للم

ــؤثر في        ــه، أن ي ــستطيع، بحكــم مهنت ــى كــل شــخص ي ــهن، وأن عل ــهن أو مهنت ــة لحرفت القانوني
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ــرم تلــك الحقــوق       ــسان والحريــات الأساســية للآخــرين أن يحت ــسانية وحقــوق الإن الكرامــة الإن
ت والحريات وأن يمتثل للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة المتعلقة بالسلوكيات أو الأخلاقيـا            

  الحرفية والمهنية؛
 أن المـــدافعات عـــن حقـــوق الإنـــسان، لـــدى ممارســـة الحقـــوق  علـــىتـــشدد   - ١٣  

والحريـــات المـــشار إليهـــا في الإعـــلان، ســـواء تـــصرفن بمفـــردهن أو بالاشـــتراك مـــع غيرهـــن،    
تخضعن إلا للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون لغـرض واحـد                لا

فالـة الاعتـراف الواجـب بحقـوق وحريـات الآخـرين والاحتـرام الواجـب لهـا وتلبيـة                    فقط هو ك  
  المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي؛

 الــدول علــى تعزيــز وتنفيــذ التــدابير القانونيــة والــسياساتية وغيرهــا مــن    تحــث  - ١٤  
 بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز اسـتقلالها، وعلـى تعزيـز            التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة    

علـى قـدم المـساواة    وإمساكها بزمام الأمور في المجتمـع        الكامل ومشاركتها التامة     هاتمثيلوحماية  
  بما في ذلك في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛مع الرجل، 

 فـيهم  نالمختلفة، بملية المح وفي مجتمعاتهم في جميع قطاعات المجتمع   القادة تدعو  - ١٥  
 ل التجارية ووسـائ   قيادات الأعمال الاجتماعيون والدينيون، و  السياسيون والعسكريون و   القادة

عـن حقـوق الإنـسان      المهم الذي تؤديه المـدافعات      الإعلام، إلى التعبير عن دعمهم العلني للدور        
  ن؛ عملهلشرعيةو

ــس   تهيـــب  - ١٦   ــه الـ ــى وجـ ــة وعلـ ــذ، بفعاليـ ــدول أن تنفـ ــرارات مجلـــس   بالـ رعة، قـ
 )٢٠٠٩ (١٨٨٩  و)٢٠٠٩ (١٨٨٨  و)٢٠٠٨ (١٨٢٠  و)٢٠٠٠ (١٣٢٥ الأمـــــــــــــــن

رأة والــسلام والأمــن،  بــشأن المــ)٢٠١٣ (٢١٢٢  و)٢٠١٣ (٢١٠٦  و)٢٠١٠ (١٩٦٠ و
بما في ذلك عن طريق توفير التـدريب المراعـي للاعتبـارات الجنـسانية لأفـراد الـشرطة والعـاملين                    
في مجال إنفاذ القانون لتوعيتهم بأمور منها الحواجز التي تواجه المدافعات عـن حقـوق الإنـسان                 

إدراج  التراع، وكفالـة     في سعيهن إلى الاستفادة من خدمات العدالة في حالات التراع وما بعد           
 وقـف إطـلاق النـار وفي الأحكـام      اتفاقاتالعنف الجنسي في تعريف الأعمال المحظورة بموجب        

، واسـتثناء جـرائم العنـف الجنـسي مـن أحكـام العفـو العـام في                  المتعلقة برصد وقف إطلاق النار    
ــساء، بمــا في            ذلــك  ســياق عمليــات حــل التراعــات كخطــوة نحــو تــوفير الحمايــة الفعليــة للن

  للمدافعات عن حقوق الإنسان؛
 ضـد   يـة انتقامأعمـال   أي ترهيـب أو     ممارسـة    عن    بالدول أن تحجم   تهيب بقوة   - ١٧  

 إلى التعـاون مـع المؤسـسات    ين أو يـسع تعـاونّ   أويتعـاونّ المدافعات عن حقوق الإنسان اللائـي      
  ؛وأن تكفل حماية كافية لهم، نهئ وشركانأفراد أسرهبما يشمل الدولية، 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)�
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 أو بالاشــتراك مــع آخــرين، في اً، منفــردكــل شــخص حــق ؤكــد مــن جديــدت  - ١٨  
ــصال به ــ   ــة والات ــات الدولي ــة إلى الهيئ ــاتالوصــول دون إعاق  ،، لا ســيما الأمــم المتحــدة ذه الهيئ

 الخاصة وآليـة الاسـتعراض الـدوري الـشامل وهيئـات المعاهـدات، وكـذلك الآليـات                  اوإجراءاته
  الإقليمية لحقوق الإنسان؛

ــرامج عامــة شــاملة مــستدامة     ثتحــ  - ١٩    الــدول علــى صــوغ وتنفيــذ سياســات وب
ومراعية للاعتبارات الجنسانية، تدعم المدافعات عـن حقـوق الإنـسان وتحمـيهن، بوسـائل منـها                 

المرونـة في حـشد     توفير ما يكفي من الموارد لكفالة الحماية الفورية والطويلة الأمـد، مـع كفالـة                
، وتوســيع نطــاق لحمايــة الجــسدية والنفــسية الفعالــةل اضــمانفي الوقــت المناســب تلــك المــوارد 

تدابير الحماية في الوقت نفـسه لتـشمل أقـاربهن، بمـن فـيهم أطفـالهن، ومراعـاة دور العديـد مـن                       
  المدافعات عن حقوق الإنسان باعتبارهن المعيلات الرئيسيات أو الوحيدات لأسرهن؛

في وضـــع  الإنــسان  المــدافعات عــن حقــوق   مــشاركة   علــى ضــرورة   تــشدد   - ٢٠  
ــة    ــرامج فعال ــق      سياســات وب ــا يتعل ــراف باســتقلالهن وخــبرتهن فيم ــع الاعت ــهن، م ــق بحمايت تتعل

عـن حقـوق   المدافعات إنشاء وتعزيز آليات للتشاور والحوار مع     باحتياجاتهن الخاصة، وضرورة    
، كـز تنـسيق للمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان ضـمن الإدارة العامـة                امرإقامـة    من قبيل الإنسان،  

وُجـدت، أو غيرهـا مـن الآليـات،          نإمثلا عن طريق الآليات الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة والفتـاة،             
  تبعاً للسياق الوطني والمحلي؛ 

 الدول على اعتماد وتنفيذ سياسـات وبـرامج تتـيح سـبل انتـصاف فعالـة                 تحث  - ٢١  
  :للمدافعات عن حقوق الإنسان، بوسائل منها كفالة ما يلي

، في جميــع المبــادراتفعات عــن حقــوق الإنــسان بــصورة فعالــة  المــدامــشاركة   )أ(  
والتجــاوزات، المــساءلة علــى الانتــهاكات  بهــدف كفالــة  فيهــا عمليــات العدالــة الانتقاليــة،  بمــا

لأســباب الجذريــة  علــى وســائل التــصدي ل  ضــمانة عــدم التكــرار   وأيــضا كفالــة أن تــشتمل   
  ؛ وفي المؤسساتفي الحياة اليوميةوالتجاوزات الجنسانية للانتهاكات 

إتاحة ما يكفي من خدمات الدعم الـشامل للمـدافعات عـن حقـوق الإنـسان                  )ب(  
اللائي يتعرضـن للعنـف، بمـا فيهـا المـآوى والخـدمات النفـسية والاجتماعيـة والمـشورة والرعايـة                     

  الطبية والخدمات القانونية والاجتماعية؛ 
مـؤهلين مـن المنظـور       و مـدربين ومـزودين بـالأدوات المناسـبة       تكليف مـوظفين      )ج(  
بتقديم الرعاية للمدافعات عن حقـوق الإنـسان اللائـي يقعـن ضـحايا للعنـف الجنـسي                  الجنساني  

  ؛في كل خطوة من هذه العمليةوغيره من أشكال العنف، وضمان استشارتهن 
تمكين المدافعات عن حقوق الإنسان من تجنـب حـالات العنـف، بطـرق منـها                  )د(  

نف من هـذا القبيـل عنـد تأديتـهن لـدورهن المهـم والمـشروع وفقـا         منع تكرار حدوث أعمال ع 
  لهذا القرار؛
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 وتطـوير تحـسين   الراميـة إلى    شاريع  ودعـم الم ـ  تـشجيع    الـدول علـى      تحث أيـضا    - ٢٢  
ــق أعمــال ال ــة بحــالات   توثي ــتي  والرصــد المتعلق ــهاك ال ــا  تالانت ــدافِعات تعــرض له ــوق  الم عــن حق
للجهـات العاملـة في مجـال حمايـة     المـوارد  لـدعم و ع علـى تـوفير مـا يكفـي مـن ا           وتـشج الإنسان،  

المدافعات عن حقوق الإنسان، مثل الوكالات الحكومية والمؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان       
  والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛

ــشجع  - ٢٣   ــسان    تـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــسات الوطنيـ ــى المؤسـ ــضايا   علـ ــق قـ ــم توثيـ دعـ
إدراج بُعـد جنـساني في      المدافعات عن حقوق الإنـسان وعلـى        نتهاكات التي تُرتكب في حق      الا

عمليتي تخطيط وتنفيذ جميع البرامج وغير ذلـك مـن التـدخلات المتعلقـة بالمـدافعين عـن حقـوق                     
  المعنية؛الجهات  منها التشاور مع بطرقالإنسان، 
المشاريع الراميـة إلى    ى تعزيز   عل ، متى وُجدت،  آليات الحماية الإقليمية   تشجع  - ٢٤  
المــدافِعات عــن حقــوق تعــرض لهــا تالانتــهاكات الــتي المتعلقــة بتوثيــق وتطــوير أعمــال التحــسين 

ــة    ــى كفال ــسان، وعل ــة      الإن ــن وحماي ــة إلى ضــمان أم ــبرامج الرامي ــساني في ال ــور جن إدراج منظ
 تواجــه للمخــاطر الخاصــة الــتي هــذه الــبرامج تــصدي ضــمان المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان و 

   الأمنية؛نحتياجاتهلا تهاوتلبيالإنسان عن حقوق المدافعات 
 هيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا وســائر كياناتهــا علــى أن تقــوم في    تــشجع  - ٢٥  

ســياق الأعمــال الــتي تــضطلع بهــا، كــل في حــدود الولايــة المــسندة إليــه وبالتــشاور مــع المقــررة  
الإنسان ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان،        الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق       

بمعالجة حالة المدافعين عن حقوق الإنـسان، بمـن فـيهم المـدافعات عـن حقـوق الإنـسان، وعلـى                     
  فعالا؛ المساهمة في تنفيذ الإعلان تنفيذا

ــع وكــالات  تطلــب  - ٢٦   ــم إلى جمي ــوم، في    المتحــدة الأم ــة أن تق ومؤســساتها المعني
يمكـن مـن مـساعدة ودعـم إلى المقـررة الخاصـة في سـبيل الوفـاء                   تقديم كـل مـا    حدود ولاياتها، ب  

بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك في سياق الزيارات القطرية التي تقوم بها وعن طريق تقـديم                  
  مقترحات بشأن سبل ووسائل توفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان؛

ــة المــسندة إليهــا، تقــديم   إلى المقــررة الخاصــة أن تواص ــتطلــب   - ٢٧   ــا للولاي ل، وفق
  تقارير سنوية عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان؛

  . في هذه المسألة نظرهاتواصل أن تقرر  - ٢٨  
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	16 - وفي الجلسة 27، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من النمسا، والاتحاد الأوروبي، وليختنشتاين، والولايات المتحدة، والبرازيل، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، والنرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والجبل الأسود، وملديف، والاتحاد الروسي، وبنغلاديش، وجمهورية فنزويلا البوليفارية (انظر A/C.3/68/SR.27).
	17 - وفي الجلسة نفسها، أدلى كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب ببيان استهلالي، وردا على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من باكستان، والاتحاد الأوروبي، والمكسيك، والنرويج، والبرازيل، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والاتحاد الروسي، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وليختنشتاين، وجمهورية إيران الإسلامية، وكوبا، وأذربيجان، وجمهورية فنزويلا البوليفارية (انظر A/C.3/68/SR.27).
	18 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلت المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق ببيان استهلالي، وردت على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من البرازيل، وأنغولا، والاتحاد الأوروبي، وملديف، والولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، وألمانيا، وإندونيسيا (انظر A/C.3/68/SR.27).
	19 - وفي الجلسة 28، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، أدلت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ببيان استهلالي، وردت على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، وألمانيا، والنمسا، والاتحاد الروسي، ورومانيا، والأرجنتين، ونيجيريا، وجمهورية مولدوفا، والسودان، وقطر، والمراقب عن المنظمة الدولية للهجرة (انظر A/C.3/68/SR.28).
	20 - وفي الجلسة نفسها، أدلى المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من الأرجنتين، والجمهورية التشيكية، وتونس، وسويسرا، والاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/68/SR.28).
	21 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من سويسرا، والاتحاد الأوروبي، وجنوب أفريقيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والبحرين، والاتحاد الروسي، وأيرلندا، والسودان (انظر A/C.3/68/SR.28).
	22 - وفي الجلسة 28 أيضا، أدلى المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من السودان، وسويسرا، والنرويج، والاتحاد الأوروبي، والكاميرون، وكوبا، وممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (انظر A/C.3/68/SR.28).
	23 - وفي الجلسة 29، المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أدلت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ببيان استهلالي، وردت على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الروسي (انظر A/C.3/68/SR.29).
	24 - وفي الجلسة نفسها، أدلي الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من البرازيل، والاتحاد الروسي، وباكستان، وبنغلاديش، وجمهورية إيران الإسلامية، وإندونيسيا (انظر A/C.3/68/SR.29).
	25 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من بنغلاديش، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، ونيجيريا، وقطر، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (انظر A/C.3/68/SR.29).
	26 - وفي الجلسة 29 أيضا، أدلت المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ببيان استهلالي، وردت على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من النرويج، والاتحاد الأوروبي، وسلوفينيا، وسويسرا، وبنغلاديش، وألمانيا، ونيجيريا، وإسبانيا (انظر A/C.3/68/SR.29).
	27 - وفي الجلسة 30، المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أدلت رئيسة الفريق العامل المعني بالحق في التنمية ببيان استهلالي، وردت على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من جمهورية إيران الإسلامية (باسم حركة بلدان عدم الانحياز)، والصين، وجنوب أفريقيا، وكوبا، وإندونيسيا (انظر A/C.3/68/SR.30).
	28 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ببيان استهلالي، وردت على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من النرويج، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا، وملديف، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والجمهورية التشيكية، وأيرلندا، والصين، وإندونيسيا (انظر A/C.3/68/SR.30).
	29 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى رئيس الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من جنوب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، والمملكة المتحدة، وسويسرا، والاتحاد الروسي (انظر A/C.3/68/SR.30).
	30 - وفي الجلسة 30 أيضا، أدلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من بيلاروس، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا، وجمهورية إيران الإسلامية (أيضا باسم حركة بلدان عدم الانحياز)، والصين، وكازاخستان، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والنرويج، وأوزبكستان، والاتحاد الروسي، وألمانيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، ونيكاراغوا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وزمبابوي، وتركمانستان، وكوبا، وأذربيجان (انظر A/C.3/68/SR.30).
	31 - وفي الجلسة 31، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى رئيس لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ببيان استهلالي (انظر A/C.3/68/SR.31).
	32 - وفي الجلسة نفسها، أدلى نائب مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيويورك ببيان استهلالي باسم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وقام ممثلو كل من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وكندا، والجمهورية التشيكية، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وملديف، والنرويج، واليابان، والولايات المتحدة، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وكوبا، وجمهورية كوريا، والصين، بالإدلاء بتعليقات وطرحوا أسئلة رد عليها رئيس لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باسم المقرر الخاص أيضا (انظر A/C.3/68/SR.31).
	33 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ببيان استهلالي (انظر A/C.3/68/SR.31).
	34 - وفي الجلسة 31 أيضا، أدلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من ليبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، والمملكة المتحدة، ومصر، وبيلاروس، وإندونيسيا، وكندا، والصين، والسودان (انظر A/C.3/68/SR.31).
	35 - وفي الجلسة 32، المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى المستشار الخاص للأمين العام المعني بميانمار ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من ميانمار، وسويسرا، وجيبوتي (باسم منظمة التعاون الإسلامي)، وسنغافورة، وكندا، والنرويج، وغواتيمالا، وأستراليا، وإندونيسيا (انظر A/C.3/68/SR.32).
	36 - وفي الجلسة نفسها، أدلى المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من النرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، والاتحاد الروسي، والجمهورية التشيكية، وإندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، ومصر، وزمبابوي، وإثيوبيا (انظر A/C.3/68/SR.32).
	37 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو كل من كوبا، وموريتانيا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الروسي، والنرويج، والجمهورية العربية السورية، وقطر، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وليبيا، وجمهورية إيران الإسلامية، ومالديف، وإندونيسيا، وباكستان، والمراقب عن دولة فلسطين (انظر A/C.3/68/SR.32).
	38 - وفي الجلسة 33، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى كل من وكيل الأمين العام للشؤون السياسية ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان ببيان استهلالي، وردا على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلو اليمن، والكاميرون، وقطر، والعراق، وجمهورية إيران الإسلامية (انظر A/C.3/68/SR.33).
	39 - وفي الجلسة 34، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر، أدلت الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي ببيان، وردت على الأسئلة والتعليقات التي طرحها ممثلا كوبا وإندونيسيا (انظر A/C.3/68/SR.34).
	ثانيا - النظر في المقترحات
	ألف - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.34 و Rev.1
	40 - في الجلسة 36، المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى ممثل كل من ألمانيا وإسبانيا ببيان، باسم الأردن، وإسبانيا، وإستونيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وبنما، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبولندا، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجورجيا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفينيا، وسويسرا، وصربيا، وطاجيكستان، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، والكونغو، ومالي، وملديف، وموناكو، والنمسا، وهايتي، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان، وقاما معا بعرض مشروع قرار بعنوان ”حق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي“ (A/C.3/68/L.34)، وإدخال تصويبات شفوية عليه ليصبح نصه كالتالي:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قرارها 64/292 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2010، الذي تسلم فيه بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقية وخدمات الصرف الصحي باعتبار ذلك حقاً إنسانياً ضرورياً للتمتع بالحياة وبجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً، وإذ تؤكد من جديد القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس حقوق الإنسان بشأن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ومنها قرار المجلس 24/18 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، 
	”وإذ تشير أيضاً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
	”وإذ تؤكد من جديد التزاماتها بحقوق الإنسان، على النحو الوارد في قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، المعنون ’إعلان الأمم المتحدة للألفية‘، وقراري المتابعة اللذين اتخذتهما 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005، المعنون ’الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005‘، و 65/1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2010، المعنون ’الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية‘،
	”وإذ تؤكد من جديد أيضاً قراريها 58/217 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2003، الذي أعلنت فيه العقد الدولي للعمل، ’الماء من أجل الحياة‘، 2005-2015، و 65/154 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، الذي أعلنت فيه عام 2013 سنة دولية للتعاون في مجال المياه،
	”وإذ تشير إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الصادر في حزيران/يونيه 1992، وإلى قرارها 66/288 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012، المعنون ’المستقبل الذي نصبو إليه‘، وإذ تشدد على الأهمية الحاسمة للمياه والصرف الصحي في إطار الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة،
	”وإذ ترحب بعقد الجمعية العامة جلسة عامة في 27 تموز/يوليه 2011 تحت عنوان ’حق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي‘،
	”وإذ ترحب أيضاً بإعلان 19 تشرين الثاني/نوفمبر يوماً عالمياً لدورات المياه في سياق قرار الجمعية العامة 67/291 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2013 المعنون ’الصرف الصحي للجميع‘، وعملا بذلك القرار،
	”وإذ تشير إلى التعليق العام رقم 15 (2002) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في الحصول على المياه (المادتان 11 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والبيان المتعلق بالحق في الحصول على خدمات الصرف الصحي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وكذلك تقارير المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، 
	”وإذ يساورها بالغ القلق من أن حوالي 768 مليون شخص لا يمكنهم حتى الآن الوصول إلى مصادر مياه الشرب المحسنة، وأن أكثر 2.5 مليار شخص لا يمكنهم الحصول على خدمات مرافق الصرف الصحي المحسنة، منهم ما يزيد على 1.04 مليار من البشر الذين ما زالوا يمارسون التغوط في العراء، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في تحديث عام 2013 عن برنامج الرصد المشترك لإمدادات المياه والمرافق الصحية، وإذ يساورها القلق من أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل الأبعاد المتعلقة بالمياه من أمان ويسر في تكاليف الخدمات والتصريف المأمون للفضلات البشرية والمياه المستعملة، فضلا عن أبعاد المساواة وعدم التمييز والفروق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، ومن ثم فتلك الأرقام تقلل من تقدير أعداد الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،
	”وإذ يساورها بالغ القلق أيضاً من أن غاية الأهداف الإنمائية للألفية الرامية إلى تخفيض نسبة السكان الذين لا يصلون بصورة مستدامة إلى مصادر مياه محسنة إلى النصف قد تحققت خمسَ سنوات قبل الموعد النهائي الذي كان محدداً لها في عام 2015، ومع ذلك لا تزال الغاية المتعلقة بالصرف الصحي من أبعد الغايات منالاً في خطة الأهداف الإنمائية للألفية، وأن المجتمعات المحلية لا تزال عرضة للمواد الضارة بسبب انعدام المرافق الصحية أو عدم كفايتها، وأن المستوى الذي تحقق من توفير مياه الشرب والصرف الصحي قد لا يكون مستداماً بالنظر إلى أوجه القصور الخطيرة القائمة في إدارة المياه ومعالجة المياه المستعملة، الأمر الذي يؤثر سلباً على إمكانات توفير المياه، ويُحتمل أن يكون له تأثير أيضاً في فرص الحصول على مياه الشرب في المستقبل،
	”وإذ يساورها بالغ القلق كذلك من أن النساء والفتيات كثيراً ما يواجهن عقبات كأداء تحول دون حصولهن على المياه وخدمات الصرف الصحي، وأنهن يتحمل العبء الأوفر في التقاط المياه للأسر في أنحاء كثيرة من العالم، مما لا يترك لهن متسعاً من الوقت لمزاولة أنشطة أخرى،
	”وإذ يثير جزعها الشديد أن كل عام يموت نحو 0000 700 طفل دون سن الخامسة، وتذهب ملايين من الأيام الدراسية سُدى، نتيجة للأمراض المتصلة بالمياه والصرف الصحي، وأن الفتيات في أطراف شاسعة من العالم لا يذهبن إلى المدرسة لانعدام دورات مياه مستقلة خاصة بالفتيات،
	”وإذ تقر بأهمية أن يحصل الجميع على نحو متكافئ على مياه شرب مأمونة ونقية وأن يتوفر الصرف الصحي للجميع، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من إعمال حقوق الإنسان كاملة،
	”وإذ تؤكد من جديد مسؤولية الدول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان برمتها، إذ هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزيء ومتكافلة ومتداخلة، ويجب التعامل معها على الصعيد العالمي بإنصاف وتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	”وإذ تؤكد من جديد أيضاً أن الدول تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن كفالة الإعمال التام لحقوق الإنسان بأكملها، ويجب عليها أن تتخذ الخطوات اللازمة، منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتقني، وإلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لديها، كي تحقق تدريجيا الإعمال الكامل للحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك على وجه الخصوص اعتماد التدابير التشريعية ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان،
	”وإذ تشدد على الدور الهام للتعاون الدولي والمساعدة التقنية التي تقدمها الدول والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليون والإنمائيون، وكذلك الوكالات المانحة، ولا سيما فيما يتصل بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة في الوقت المناسب، وتحث الشركاء الإنمائيين على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان عند تصميم البرامج الإنمائية وتنفيذها دعماً للمبادرات وخطط العمل الوطنية المتصلة بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،
	”وإذ تشير إلى أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي يكفل للجميع، دون تمييز، إمكانية الحصول على قدر كاف ومأمون ومقبول ويمكن الوصول إليه مادياً وميسور التكلفة من المياه للاستعمال الشخصي والمنزلي، وإمكانية الحصول المادي الميسور التكلفة، في كل ميادين الحياة، على خدمات الصرف الصحي الآمنة والصحية والمأمونة والمقبولة، والتي توفر الخصوصية وتضمن الكرامة،
	”1 - تؤكد من جديد التسليم بأن الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقية وخدمات الصرف الصحي حق من حقوق الإنسان الضرورية للتمتع بالحياة وبجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً؛
	”2 - تؤكد من جديد أيضاً أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي مستمد من الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وكذلك بالحق في الحياة وفي الكرامة الإنسانية؛
	”5 - تدرك الحاجة إلى مراعاة حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي عند صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015، ولا سيما عند وضع أهداف وغايات ومؤشرات محددة، مع مراعاة النهج القائم على حقوق الإنسان؛ 
	”6 - ترحب بتمديد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	”7 - ترحب أيضاً بعمل المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وتحيط علما مع التقدير، على وجه الخصوص، بتقريريها المتصلين بالموضوع وإسهاماتها في صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015 وفي القضاء تدريجياً على أوجه التفاوت في فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	”8 - تحيط علماً بالتوصية الواردة في تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، المكلف من الأمين العام، حيث أورد الفريق في التقرير قضيتي المياه والصرف الصحي من بين الأهداف الإرشادية في خطة التنمية لما بعد عام 2015، وتحيط علماً أيضاً بتقرير الأمين العام المعنون ’حياة كريمة للجميع: التعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015‘، الذي يسلم فيه الأمين العام بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي باعتبار ذلك من أسس الحياة الكريمة؛
	”9 - تهيب بالدول، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية، حسب الاقتضاء:
	”(أ) أن تكفل الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	”(ب) أن ترصد وتحلل باستمرار حالة إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي استناداً إلى المعايير المبينة أعلاه؛
	”(ج) أن تراعي، على نحو ملائم، حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ومبادئ المساواة وعدم التمييز في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	”(د) أن تولي الاعتبار الواجب لدور الإدارة السليمة لموارد المياه، وزيادة جودة المياه، والرفع كثيراً من مستوى معالجة المياه المستعملة وكفاءة استعمال المياه، ولما للنظم الإيكولوجية من دور أساسي في الحفاظ على المياه من حيث كميتها ونوعيتها، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وإعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	”(هـ) أن تكفل الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع، والقضاء في الوقت نفسه على ضروب التفاوت في فرص استفادة الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المستضعفة والمهمشة، بما في ذلك ضروب التفاوت القائمة على أسس الاختلافات بين الريف والحضر، والإقامة في الأحياء الهامشية، ومستويات الفقر والدخل، والانتماء العرقي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي، أو نوع الجنس أو العمر أو الإعاقة، أو على أي أسس أخرى؛
	”(و) أن تكفل مشاركة المجتمعات المحلية المعنية مشاركة كافية، بما في ذلك من خلال إجراء حوار مفتوح وشامل للجميع، في إيجاد الحلول المناسبة لضمان الحصول بصورة مستدامة على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	”(ز) أن توفر آليات مساءلة فعالة لجميع مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي لضمان احترامهم لحقوق الإنسان وعدم تسببهم في انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان.“
	41 - وفي الجلسة 49، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي“ (A/C.3/68/L.34/Rev.1)، طرحه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.34 وأرمينيا، وإريتريا، وألبانيا، وأوغندا، وأيرلندا، وأيسلندا، والبرتغال، وبلغاريا، وبنن، وبوروندي، وبيرو، وتايلند، وتوغو، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، والدانمرك، ورواندا، ورومانيا، وزامبيا، وسان تومي وبرينسيبي، وسلوفاكيا، وسنغافورة، والصومال، وغرينادا، وغينيا - بيساو، وفيجي، وقطر، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليبريا، وليبيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمغرب، والمكسيك، وموريشيوس، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية. وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار المنقح كل من أنغولا، وأوروغواي، وباراغواي، وغانا، وغينيا الاستوائية، وليسوتو، ومدغشقر، وملاوي، ومنغوليا، وناميبيا، ونيجيريا.
	42 - وفي الجلسة نفسها، قام ممثل إسبانيا بتنقيح مشروع القرار شفويا على النحو التالي:
	(أ) حذفت الفقرة السادسة عشرة من الديباجة، ونصها كالتالي:
	”تشير إلى أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي يكفل للجميع، دون تمييز، إمكانية الحصول على قدر كاف ومأمون ومقبول ويمكن الوصول إليه مادياً وميسور التكلفة من المياه للاستعمال الشخصي والمنزلي، وإمكانية الحصول المادي الميسور التكلفة، في كل ميادين الحياة، على خدمات الصرف الصحي الآمنة والصحية والمأمونة والمقبولة، والتي توفر الخصوصية وتضمن الكرامة“؛
	(ب) نقلت الفقرة 2 من المنطوق بحيث أصبحت الفقرة 15 من الديباجة، وتم حذف الفقرة 16 الحالية من الديباجة؛
	(ج) في الفقرة 3 من منطوق القرار، يستعاض عن عبارة ”وفق نهج قائم على حقوق الإنسان“ بعبارة ”مع مراعاة الأخذ بنهج يدعم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	43 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلت ممثلة كوستاريكا ببيان، وأعلنت أن بلدها قد انسحب من قائمة مقدمي مشروع القرار (انظر A/C.3/68/SR.49).
	44 - وفي الجلسة 49 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.34/Rev.1، بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الأول).
	45 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من أوزبكستان، وكولومبيا، وسويسرا، والسلفادور، والأرجنتين، والولايات المتحدة، والهند، وكندا، وشيلي (انظر A/C.3/68/SR.49).
	باء - مشروع القرار A/C.3/68/L.35 
	46 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان ”الحق في التنمية“ (A/C.3/68/L.35). 
	47 - وفي الجلسة 51، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل كوبا بتنقيح مشروع القرار شفويا، بإضافة الفقرة الجديدة التالية بعد الفقرة 2 من المنطوق: 
	”3 - تؤيد إعمال ولاية الفريق العامل حسبما جددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 9/3 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008، مع التسليم بأن الفريق العامل له أن يعقد دورات سنوية مدتها خمسة أيام عمل ويقدم تقاريره إلى المجلس“؛
	48 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.35، بصيغته المنقحة شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية 148 صوتا مقابل 4 أصوات، وامتناع 27 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الثاني). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإسبانيا، وأفغانستان، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوزبكستان، وأوغندا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وأيرلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، وبربادوس، والبرتغال، وبروني دار السلام، وبليز، وبنغلاديش، وبنما، وبنن، وبوتان، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتايلند، وتركمانستان، وتركيا، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتوفالو، وتونس، وتونغا، وتيمور - ليشتي، وجامايكا، والجبل الأسود، والجزائر، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وجيبوتي، وزامبيا، وزمبابوي، وساموا، وسان مارينو، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسري لانكا، والسلفادور، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وسويسرا، وسيراليون، وشيلي، وصربيا، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغابون، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وفانواتو، وفرنسا، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفيجي، وفييت نام، وقبرص، وقطر، وقيرغيزستان، وكابو فيردي، وكازاخستان، والكاميرون، وكمبوديا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليبريا، وليبيا، وليختنشتاين، وليسوتو، ومالطة، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وموناكو، وميانمار، وناميبيا، والنمسا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، واليمن، واليونان.
	المعارضون:
	إسرائيل، وكندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون:
	أستراليا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وأيسلندا، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والسويد، وفنلندا، وكرواتيا، ولاتفيا، وليتوانيا، والنرويج، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان.
	49 - وقبل التصويت، أدلى ببيان ممثل جمهورية إيران الإسلامية (باسم حركة بلدان عدم الانحياز)؛ وأدلى ببيان بعد التصويت ممثل كل من كندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة (انظر A/C.3/68/SR.51).
	جيم - مشروع القرار A/C.3/68/L.36
	50 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان ”حقوق الإنسان والتنوع الثقافي“ (A/C.3/68/L.36). وفي وقت لاحق، انضم لمقدمي مشروع القرار كل من البرازيل، والصين (انظر A/C.3/68/SR.43).
	51 - وفي الجلسة 49، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.36، بتصويت مسجل بأغلبية 127 صوتا مقابل 53 صوتا (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الثالث). وكانت نتيجة التصويت كما يلي():
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوزبكستان، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، وبربادوس، وبروني دار السلام، وبليز، وبنغلاديش، وبنما، وبوتان، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتايلند، وتركمانستان، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتوفالو، وتونس، وتونغا، وتيمور - ليشتي، وجامايكا، والجزائر، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وجيبوتي، وزامبيا، وزمبابوي، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وسيراليون، وسيشيل، وشيلي، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغابون، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفيجي، وقطر، وقيرغيزستان، وكابو فيردي، وكازاخستان، والكاميرون، وكمبوديا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولبنان، وليبريا، وليبيا، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، واليمن.
	المعارضون:
	إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
	52 - وقبل التصويت، أدلى ببيان ممثل كل من ليتوانيا (باسم الاتحاد الأوروبي) والولايات المتحدة؛ وأدلى ببيان بعد التصويت ممثل كل من كوستاريكا، وفييت نام، وغينيا الاستوائية (انظر A/C.3/68/SR.49).
	دال - مشروع القرار A/C.3/68/L.37
	53 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان“ (A/C.3/68/L.37). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من الاتحاد الروسي، والبرازيل، والسلفادور، والصين.
	54 - وفي الجلسة 50، المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل كوبا بتنقيح الفقرة 13 من منطوق مشروع القرار شفويا، بالاستعاضة عن عبارة ”أن يواصل التشاور“ الواردة بعد عبارة ”الأمين العام“ بعبارة ”أن يتشاور“.
	55 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.37، بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الرابع).
	56 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الولايات المتحدة ببيان (انظر A/C.3/68/SR.50).
	هاء - مشروع القرار A/C.3/68/L.38
	57 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان“ (A/C.3/68/L.38). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من الاتحاد الروسي، والبرازيل، والصين.
	58 - وفي الجلسة 49، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.38، بتصويت مسجل بأغلبية 126 صوتا مقابل 54 صوتا مع امتناع عضو واحد عن التصويت (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الخامس). وكانت نتيجة التصويت كما يلي():
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وإريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوزبكستان، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، وبربادوس، وبروني دار السلام، وبليز، وبنغلاديش، وبنما، وبنن، وبوتان، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتايلند، وتركمانستان، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتوفالو، وتونس، وتونغا، وتيمور - ليشتي، وجامايكا، والجزائر، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وجيبوتي، وزامبيا، وزمبابوي، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وسيراليون، وسيشيل، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغابون، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفيجي، وفييت نام، وقطر، وقيرغيزستان، وكابو فيردي، وكازاخستان، والكاميرون، وكمبوديا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولبنان، وليبريا، وليبيا، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، واليمن.
	المعارضون:
	أرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتركيا، والجبل الأسود، وجزر مارشال، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
	الممتنعون:
	شيلي.
	59 - وبعد التصويت، أدلى ممثل ليتوانيا ببيان باسم الاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/68/SR.49).
	واو - مشروع القرار A/C.3/68/L.39
	60 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان ”حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد“ (A/C.3/68/L.39). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من البرازيل، والصين.
	61 - وفي الجلسة 49، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.39، بتصويت مسجل بأغلبية 126 صوتا مقابل 54 صوتا (انظر الفقرة 146، مشروع القرار السادس). وكانت نتيجة التصويت كما يلي():
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوزبكستان، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، وبربادوس، وبروني دار السلام، وبليز، وبنغلاديش، وبنما، وبنن، وبوتان، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتايلند، وتركمانستان، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتوفالو، وتونس، وتونغا، وتيمور - ليشتي، وجامايكا، والجزائر، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وجيبوتي، وزمبابوي، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وسيشيل، وشيلي، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغابون، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفيجي، وفييت نام، وقطر، وقيرغيزستان، وكابو فيردي، وكازاخستان، والكاميرون، وكمبوديا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولبنان، وليبريا، وليبيا، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، واليمن.
	المعارضون:
	إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتركيا، والجبل الأسود، وجزر مارشال، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
	الممتنعون:
	لا أحد.
	62 - وبعد التصويت، أدلى ممثل الولايات المتحدة ببيان (انظر A/C.3/68/SR.49).
	زاي - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.40 و Rev.1
	63 - في الجلسة 44، المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل اليونان، باسم الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وباراغواي، والبرازيل، وبلغاريا، وبنما، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتركيا، وتونس، وجمهورية كوريا، والسلفادور، وسلوفينيا، وشيلي، وصربيا، وفرنسا، وقبرص، وكرواتيا، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولكسمبرغ، ومالي، والنمسا، ونيجيريا، وهولندا، واليونان، بعرض مشروع قرار بعنوان ”سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب“ (A/C.3/68/L.40)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإذ تشير إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية المؤرخة 8 حزيران/يونيه 1977، وكذلك قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1738 (2006) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2006،
	”وإذ تشير إلى خطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، التي أقرها مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق في 13 نيسان/أبريل 2012، والتي دُعيت فيها الدول الأعضاء إلى العمل من أجل تهيئة أجواء حرة وآمنة للصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام في حالات النزاع وفي غير حالات النزاع على حد سواء، بهدف تعزيز السلام والديمقراطية والتنمية في جميع أنحاء العالم،
	”وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 21/12 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن سلامة الصحفيين، وكذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 24/15 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الذي قرر فيه المجلس أن يجعل من فئة الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام محور تركيز المرحلة الثالثة من البرنامج،
	”وإذ تحيط علما بتقريري المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، المقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين،
	”وإذ تثني على كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لقيامهما بوضع المعايير وتنظيم الأنشطة البرنامجية فيما يتعلق بسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب،
	”وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير المفوضية السامية عن الممارسات الجيدة في مجال سلامة الصحفيين، الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين،
	”وإذ تسلم بأن مهنة الصحافة قد تطورت لتشمل الإسهامات التي ترد من المؤسسات الإعلامية والأفراد وطائفة من المنظمات، وأن مفهوم ’الصحفي‘ قد اتسع تبعا لذلك بحيث أصبح يتجاوز المراسلين والمحررين وموظفي الدعم ليشمل جهات فاعلة أخرى تنتج الأنباء والمعلومات،
	”وإذ تسلم أيضا بأهمية حرية التعبير والإعلام الحر لبناء مجتمعات وديمقراطيات تقوم على المعرفة الشاملة ولتعزيز الحوار والسلام والحكم الرشيد،
	”وإذ تضع في اعتبارها أن الإفلات من العقاب على الهجمات التي تستهدف الصحفيين يشكل التحدي الرئيسي أمام تعزيز حماية الصحفيين،
	”وإذ تعرب عن القلق بشأن ما تمثله الجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، من خطر يهدد سلامة الصحفيين،
	”وإذ تعترف بالمخاطر المحددة التي تواجهها الصحفيات في سياق ممارستهن لعملهن، وإذ تشدد، في هذا السياق، على أهمية اتباع نهج يراعي الفوارق بين الجنسين عند النظر في التدابير اللازمة لتعزيز سلامة الصحفيين،
	”1 - ترحب بخطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب؛
	”2 - تدين بشكل قاطع جميع الهجمات وأعمال العنف الموجهة ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، من قبيل التعذيب وحالات الإعدام التي تتم خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وكذلك أعمال الترهيب والمضايقة سواء في حالات النزاع أو في غير حالات النزاع؛
	”3 - تقرر إعلان 1 تشرين الثاني/نوفمبر باعتباره اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين؛
	”4 - تحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة؛
	”5 - تدعو وكالات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وصناديقها وبرامجها المعنية، وكذلك الدول الأعضاء إلى النظر في تعيين جهات تنسيق لتبادل المعلومات بشأن تنفيذ خطة العمل بغية تعزيز التنسيق والتعاون الدولي في هذا المجال؛
	”6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار“.
	64 - وفي الجلسة 51، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.40/Rev.1)، طرحه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.40، وأذربيجان، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، وغانا، وغواتيمالا، وفنلندا، وقطر، ولاتفيا، ولبنان، وليبريا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومصر، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، ونيوزيلندا، وهنغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان. وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من أندورا، وبنن، وسان مارينو، وملديف، والمغرب، ومنغوليا.
	65 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.40/Rev.1 (انظر الفقرة 146، مشروع القرار السابع).
	66 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من باكستان وقطر (انظر A/C.3/68/SR.51).
	حاء - مشروع القرار A/C.3/68/L.41 وتعديله الوارد في الوثيقة A/C.3/68/L.72
	67 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل الولايات المتحدة، باسم الأرجنتين، والأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وأفغانستان، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتركيا، وتونس، وتيمور - ليشتي، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، ورومانيا، وساموا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، والعراق، وغواتيمالا، وغينيا، وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليبريا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، والمكسيك، وملديف، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، بعرض مشروع قرار بعنوان ”تعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية“ (A/C.3/68/L.41). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من إندونيسيا، وأوكرانيا، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وتايلند، وتوفالو، والجبل الأسود، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، وزامبيا، والفلبين، وقيرغيزستان، والمغرب، والهند.
	البت في التعديل الوارد في الوثيقة A/C.3/68/L.72

	68 - في الجلسة 46، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل الاتحاد الروسي، باسم الاتحاد الروسي، والجمهورية العربية السورية، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، بعرض تعديل على مشروع القرار A/C.3/68/L.41 يرد في الوثيقة A/C.3/68/L.72، وتحذف بموجبه العبارة التالية في الفقرة 11 من المنطوق: ”وتعرب في هذا الصدد عن تقديرها لصدور إعلان المبادئ المتعلقة بالمراقبة الدولية للانتخابات ومدونة سلوك المراقبين الدوليين للانتخابات اللذين يضعان المبادئ التوجيهية للمراقبة الانتخابية الدولية“.
	69 - وفي الجلسة نفسها، رفضت اللجنة التعديل الوارد في الوثيقة A/C.3/68/L.72، بتصويت مسجل بأغلبية 94 صوتا مقابل 29 صوتا مع امتناع 33 عضوا عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي():
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، وأرمينيا، وإكوادور، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، وبروني دار السلام، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وزمبابوي، وسنغافورة، والسودان، والصين، وطاجيكستان، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وكوبا، والكونغو، وكينيا، وماليزيا، ومصر، وميانمار، وناميبيا، ونيجيريا، ونيكاراغوا.
	المعارضون:
	الأرجنتين، والأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وبالاو، وبربادوس، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتايلند، وتركيا، وتونس، وتيمور - ليشتي، والجبل الأسود، وجزر البهاما، وجزر مارشال، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وساموا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، وسورينام، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، والعراق، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وفانواتو، وفرنسا، والفلبين، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليبريا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، والمغرب، والمكسيك، وملديف، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموريشيوس، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهايتي، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
	الممتنعون:
	إثيوبيا، وإريتريا، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وأنغولا، وأوغندا، والبحرين، وبليز، وبنغلاديش، وبوتان، وترينيداد وتوباغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، وسري لانكا، وسوازيلند، وسيراليون، وعمان، وغابون، وغانا، وقطر، وكازاخستان، والكويت، ولبنان، وليبيا، وليسوتو، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، وموزامبيق، ونيبال، والنيجر، والهند.
	70 - وقبل التصويت، أدلى ممثل الولايات المتحدة ببيان (انظر A/C.3/68/SR.46).
	البت في مشروع القرار A/C.3/68/L.41 ككل

	71 - في الجلسة 46، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.41 (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الثامن).
	72 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من جنوب أفريقيا وكوبا (انظر A/C.3/68/SR.46).
	طاء - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.43 و Rev.1
	73 - في الجلسة 47، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل الأرجنتين، باسم الأرجنتين، وأرمينيا، وإكوادور، وأوروغواي، والبرازيل، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، والسلفادور، وسويسرا، وشيلي، وكوستاريكا، وليختنشتاين، والمكسيك، والنرويج، بعرض مشروع قرار بعنوان ”الحق في معرفة الحقيقة“ (A/C.3/68/L.43)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وغيرها من صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، بالإضافة إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا،
	”وإذ تشير إلى المادة 32 من البروتوكـول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، والذي يقر بحق الأسر في معرفة مصير ذويها، وإلى المادة 33 من البروتوكول الإضافي الأول التي تنص على قيام أطراف النزاع المسلح بالبحث عن الأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم حالما تسمح الظروف بذلك،
	”وإذ تشير أيضا إلى القرار 60/147 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،
	”واعترافاً منها بأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق عالمية، غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
	”وإذ تأخذ في اعتبارها قـرار لجنة حقوق الإنسان 2005/66 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 ومقرر مجلس حقوق الإنسان 2/105 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وقرارات مجلس حقوق الإنسان 9/11 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2008 و 12/12 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و 21/7 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بشأن الحق في معرفة الحقيقة،
	”وإذ ترحب بإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 18/7 المؤرخ ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ وتعيين المجلس في دورته التاسعة عشرة للمكلف بالولاية،
	”وإذ تأخذ في الحسبان قراري مجلس حقوق الإنسان ١٠/26 المؤرخ 27 آذار/مارس 2009 و 15/٥ المؤرخ ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠ بشأن علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان، اللذين اعترف فيهما المجلس بأهمية استخدام الطب الشرعي الوراثي لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب في إطار التحقيقات المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،
	”وإذ تشير إلى قرارها 65/196 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وقرار مجلس حقوق الإنسان 14/7 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2010، اللذين أعلنت فيهما الجمعية والمجلس، على التوالي، اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا،
	”وإذ تشير أيضا إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 61/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، ولا سيما المادة 24 (2) منها التي تنص على حق الضحايا في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، والمادة 24 (3) التي تنص على التزامات الدول الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة في هذا الصدد، وإلى الديباجة التي تؤكد من جديد على الحق في حرية جمع المعلومات وتلقّيها ونشرها لذلك الغرض، وإذ ترحب بدخول الاتفاقية حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	”وإذ تلاحظ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قد اعترفا بحق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم في معرفة الحقيقة عن الأحداث التي وقعت، بما في ذلك تحديد هوية مرتكبي الوقائع التي أدّت إلى الانتهاكات،
	”وإذ تشير إلى مجموعة المبادئ المتصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال مكافحة الإفلات من العقاب وإذ تحيط علماً مع التقدير بالنص الأحدث من تلك المبادئ،
	”وإذ تشدد على أنه ينبغي أيضاً اتخاذ الخطوات الكافية لتحديد هوية الضحايا في الحالات التي لا تشكل نزاعاً مسلحاً، وخصوصاً في حالات الانتهاكات الواسعة النطاق والمنتظمة لحقوق الإنسان،
	”واقتناعاً منها بأنه ينبغي للدول حفظ السجلات وغيرها من الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني لتيسير معرفة الحقيقة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، والتحقيق في الادعاءات وإتاحة الفرصة للضحايا من أجل الحصول على انتصاف فعّال وفقاً للقانون الدولي،
	”وإذ تشير إلى أن أي حق محدد في معرفة الحقيقة قد يختلف في سماته في بعض الأنظمة القانونية عن الحق في المعرفة أو الحق في الحصول على معلومات،
	”وإذ تقر، في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بضرورة دراسة علاقات الترابط القائمة بين الحق في معرفة الحقيقة والحق في الوصول إلى العدالة، والحق في الحصول على انتصاف فعال وفي الجبر، وغير ذلك من حقوق الإنسان ذات الصلة،
	”وإذ تؤكد أن للجمهور والأفراد الحق في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات العمليّة المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها حكومتهم وبعملية صنعها للقرارات، في إطار النظام القانوني الداخلي لكل دولة،
	”1 - تعترف بأهمية احترام وضمان الحق في معرفة الحقيقة من أجل المساهمة في وضع حدّ للإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
	”2 - ترحب بما أُنشئ في عدة دول من آليات قضائية خاصة وآليات غير قضائية، مثل لجان الحقيقة والمصالحة، تكمّل نظام العدالة، بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتقدّر التقارير التي أعدتها هذه الهيئات ونشرتها والقرارات التي اتخذتها؛
	”3 - تشجع الدول المعنيّة على نشر توصيات الآليات غير القضائية، مثل لجان الحقيقة والمصالحة، وأن تعمل بها وترصد مدى تنفيذها، وأن تقدم معلومات عن الامتثال لقرارات الآليات القضائية؛
	”4 - تشجع الدول الأخرى على النظر في إنشاء الآليات القضائية الخاصة ولجان الحقيقة والمصالحة، عند الاقتضاء، لتكمّل نظام العدالة، من أجل التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والتصدي لهذه الانتهاكات؛
	”5 - تشجع الدول والمنظمات الدولية على أن تقدم لمن يطلب من الدول المساعدة اللازمة والملائمة فيما يتعلق بالحق في معرفة الحقيقة من خلال عدة وسائل منها التعاون التقني وتبادل المعلومات بشأن التدابير الإدارية والتشريعية والقضائية وغير القضائية، وكذلك التجارب وأفضل الممارسات الرامية إلى حماية هذا الحق وتعزيزه وإعماله، بما في ذلك الممارسات المتصلة بحماية الشهود وحفظ وإدارة السجلات؛
	”6 - تحث جميع الدول التي لم توقع أو تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك؛
	”7 - تهيب بالدول أن تعمل بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار وفقًا لولايته، بسبل منها توجيه دعوات إلى المقرر الخاص؛
	”8 - تشجع الدول التي لم تقم بعد بوضع سياسة وطنية للمحفوظات تضمن حفظ وحماية جميع المحفوظات المتصلة بحقوق الإنسان، وسن قانون ينص على صون التراث الوثائقي للأمة وحفظه ويضع إطارًا لإدارة سجلات الدولة منذ نشوئها وحتى إتلافها أو حفظها، على القيام بذلك؛
	”9 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تواصل القيام، في حدود الموارد المتاحة، بدعوة الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم معلومات عن الممارسات السليمة في مجال إنشاء المحفوظات الوطنية لحقوق الإنسان وصيانتها وتوفير سبل الوصول إليها، وإتاحة المعلومات التي تتلقاها للجمهور في قاعدة بيانات على الإنترنت؛
	”10 - تدعو الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات مجلس حقوق الإنسان إلى أن تأخذ في الاعتبار، في إطار ولايتها وحسب الاقتضاء، مسألة الحق في معرفة الحقيقة؛
	”11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في حدود الموارد المتاحة وبالتعاون مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، بتنظيم مناسبة أقاليمية لتبادل الخبرات والممارسات السليمة بشأن موضوع الحق في معرفة الحقيقة“.
	74 - وفي الجلسة 53، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.43/Rev.1)، طرحه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.43، وإسبانيا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتونس، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفينيا، والسويد، وغواتيمالا، وفانواتو، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكوبا، وكولومبيا، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمغرب، وملديف، والنمسا، ونيكاراغوا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
	75 - وفي الجلسة نفسها، قام ممثل الأرجنتين بتنقيح الفقرة 14 من مشروع القرار شفويا، بالاستعاضة عن عبارة ”في إطار الجمعية العامة في 24 آذار/مارس 2014 لتبادل“ بعبارة ”، رهنا بتوافر الموارد، للاحتفال باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، من أجل تبادل“.
	76 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/43/Rev.1، بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 146، مشروع القرار التاسع).
	77 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل كندا ببيان (انظر A/C.3/68/SR.53).
	ياء - مشروع القرار A/C.3/68/L.44
	78 - في الجلسة 44، المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل فرنسا، باسم أذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغابون، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وقبرص، وكازاخستان، وكرواتيا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، ومالي، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، والنرويج، والنمسا، وهايتي، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان، بعرض مشروع قرار بعنوان ”الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“ (A/C.3/68/L.44). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من إريتريا، وأوغندا، وأوكرانيا، وبالاو، وبليز، وبنما، وبنن، وبيرو، وتوغو، والجبل الأسود، وجزر القمر، وجمهورية مولدوفا، وساموا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والسنغال، وسوازيلند، والعراق، وغرينادا، وغينيا، وفانواتو، وكندا، وكوبا، وكوستاريكا، ولبنان، وليختنشتاين، ومدغشقر، وملاوي، وموريتانيا، وموناكو، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والهند. 
	79 - وفي الجلسة 50، المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.44 (انظر الفقرة 146، مشروع القرار العاشر).
	كاف - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.45 و Rev.1
	80 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل كل من البرازيل وألمانيا ببيان، وقاما معا، باسم إكوادور، وألمانيا، وإندونيسيا، وأوروغواي، والبرازيل، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وسويسرا، وفرنسا، وليختنشتاين، والنمسا، بعرض مشروع قرار بعنوان ”الحق في الخصوصية في العصر الرقمي“ (A/C.3/68/L.45)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
	”وإذ تؤكد من جديد أيضاً حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصيغتها المكرَّسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
	”وإذ تؤكد كذلك من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا،
	”وإذ تلاحظ أن سرعة وتيرة التطور التكنولوجي تمكن الأشخاص في جميع المناطق من استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، وتعزز في الوقت نفسه قدرة الحكومات والشركات والأشخاص على مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات، مما قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الخصوصية، بصيغتها المكرَّسة في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشكل بالتالي مسألة تثير قلقاً متزايداً، 
	”وإذ تؤكد من جديد الحق الإنساني لكل شخص في الخصوصية وعدم جواز تعريضه، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، وحقه في التمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخل أو المساس، وإذ تسلم بأن ممارسة الحق في الخصوصية شرط أساسي لإعمال الحق في حرية التعبير والحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وإحدى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي، 
	”وإذ تؤكد أهمية الاحترام التام لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها للغير، بما في ذلك الأهمية الأساسية للوصول إلى المعلومات والمشاركة الديمقراطية، 
	”وإذ ترحب بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين بشأن تداعيات مراقبة الدول للاتصالات واعتراض البيانات الشخصية على ممارسة الحق في الخصوصية،
	”وإذ تشدد على أن مراقبة الاتصالات واعتراضها على نحو غير قانوني وجمع البيانات الشخصية على نحو غير قانوني تشكل عملاً تطفلياً بدرجة كبيرة ينتهك الحق في الخصوصية والحق في حرية التعبير وقد يهدد دعائم المجتمع الديمقراطي،
	”وإذ تلاحظ أن الدول يجب أن تكفل الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ولئن كانت الشواغل المتعلقة بالأمن العام قد تبرِّر جمع بعض المعلومات الحساسة وحمايتها، 
	”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والتعديات عليها التي قد تنجم عن إجراء أية مراقبة للاتصالات، بما في ذلك مراقبة الاتصالات خارج إقليم الدولة، واعتراضها وجمع البيانات الشخصية، ولا سيما مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات على نطاق واسع،
	”وإذ تشير إلى أن الدول يجب أن تكفل توافق أي تدبير يتخذ لمكافحة الإرهاب مع القانون الدولي، ولا سيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
	”1 - تؤكد من جديد الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما حق كل شخص في الخصوصية وعدم جواز تعريضه، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، وحقه في التمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخل أو المساس، وفقا للمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
	”2 - تسلم بالتقدم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الطبيعة العالمية والمفتوحة للإنترنت بصفتها قوة دافعة في تسريع التقدم على طريق التنمية بمختلف أشكالها؛
	”3 - تؤكد أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت؛ ولا سيما الحق في الخصوصية؛ 
	”4 - تدعو الدول كافة إلى ما يلي: 
	”(أ) أن تحترم وتكفل احترام الحقوق المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، بما في ذلك في سياق الاتصالات الرقمية؛
	”(ب) أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير لوضع حد لانتهاكات تلك الحقوق، وأن تعمل على تهيئة الظروف الكفيلة بالحيلولة دون حدوث هذه الانتهاكات، وذلك بطرق منها ضمان توافق تشريعاتها الوطنية ذات الصلة مع التزاماتها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	”(ج) أن تعيد النظر في إجراءاتها وممارساتها وتشريعاتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية، بما في ذلك مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات على نطاق واسع، وذلك بهدف إعلاء شأن الحق في الخصوصية وضمان تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً وفعلياً؛
	”(د) أن تنشئ آليات رقابة مستقلة قادرة على ضمان الشفافية والمساءلة بشأن مراقبة الدولة للاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية؛
	”5 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريراً مؤقتاً عن حماية الحق في الخصوصية في سياق مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية داخل إقليم الدولة أو خارجه، بما في ذلك مراقبة البيانات الشخصية واعتراضها وجمعها على نطاق واسع، إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، وأن تقدم إليها تقريراً نهائياً في دورتها السبعين، يتضمنان آراء وتوصيات، لكي تنظر فيهما الدول الأعضاء بغرض تحديد وتوضيح المبادئ والمعايير وأفضل الممارسات بشأن الطريقة التي يمكن بها معالجة الشواغل الأمنية على نحو يتسق مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع الاحترام التام لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات الرقمية واستخدام التكنولوجيات الاستخباراتية الأخرى التي قد تنتهك حق الإنسان في الخصوصية وحرية التعبير والرأي؛
	”6 - تقرر أن تنظر في المسألة على سبيل الأولوية في دورتها التاسعة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ’مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية‘ من البند المعنون ’تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها‘“.
	81 - وفي الجلسة 51، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.45/Rev.1)، قدمه كل من الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وألمانيا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، وبنما، وبنن، وبوركينا فاسو، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وتركيا، وتوغو، وتونس، وتيمور - ليشتي، والجبل الأسود، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والدانمرك، وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغانا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومالطة، وماليزيا، ومصر، والمكسيك، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان.
	82 - وفي الجلسة نفسها، تلا أمين اللجنة بيانا بالآثار المترتبة على مشروع القرار في الميزانية البرنامجية (انظر A/C.3/68/SR.51).
	83 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.45/Rev.1 (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الحادي عشر).
	84 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإندونيسيا؛ وأدلى ببيان بعد اعتماد مشروع القرار ممثلو كل من كندا، والسويد، وأستراليا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وقطر، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات (انظر A/C.3/68/SR.51).
	لام - مشروع القرار A/C.3/68/L.47
	85 - في الجلسة 46، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل مصر، باسم أذربيجان، والأردن، وإكوادور، وأنتيغوا وبربودا، وأوغندا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتوغو، وتونس، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجنوب السودان، وزمبابوي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسري لانكا، وسوازيلند، والسودان، وغابون، وغانا، وقطر، وكابو فيردي، والكاميرون، وكوبا، وكوت ديفوار، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولبنان، وليبريا، وليبيا، ومالي، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وناميبيا، ونيجيريا، واليمن، بعرض مشروع قرار بعنوان ”العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان“ (A/C.3/68/L.47)، وقام بتنقيح الفقرة الأولى من الديباجة شفويا، بالاستعاضة عن عبارة ”إذ تسترشد بمقاصد“ بعبارة ”إذ تعيد تأكيد مقاصد“.
	86 - وفي الجلسة 52، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن ممثل مصر أن الدول التالية قد انضمت إلى مقدمي مشروع القرار: إثيوبيا، والأرجنتين، وإريتريا، وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوزبكستان، وبليز، وبوتسوانا، وبوروندي، وبيلاروس، والجزائر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ورواندا، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، والسلفادور، والسنغال، والصومال، والصين، والعراق، وعمان، وغامبيا، وغيانا، وغينيا، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وليسوتو، وماليزيا، وملاوي، وملديف، وموريتانيا، والنيجر، وهايتي، والهند.
	87 - وفي الجلسة 52 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.47، بصيغته المنقحة شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية 112 صوتا مقابل 52 صوتا (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الثاني عشر). وكانت نتيجة التصويت كما يلي():
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وأفغانستان، وإكوادور، وأنتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوزبكستان، وأوغندا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وبابوا غينيا الجديدة، وباكستان، والبحرين، وبربادوس، وبروني دار السلام، وبليز، وبنغلاديش، وبنما، وبنن، وبوتان، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبيلاروس، وتايلند، وتركمانستان، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتونس، وتونغا، وتيمور - ليشتي، والجزائر، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وزمبابوي، وساموا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، وسورينام، وسيراليون، وشيلي، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغابون، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وفانواتو، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفيجي، وفييت نام، وقطر، وقيرغيزستان، وكابو فيردي، وكازاخستان، والكاميرون، وكمبوديا، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولبنان، وليبريا، وليبيا، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، واليمن.
	المعارضون:
	إسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتركيا، والجبل الأسود، وجزر مارشال، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
	الممتنعون:
	لا أحد.
	88 - وقبل التصويت، أدلى ممثل ليتوانيا ببيان باسم الاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/68/SR.52).
	ميم - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.48 و Rev.1
	89 - في الجلسة 47، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل جيبوتي، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي واستراليا وأذربيجان، مشروع قرار بعنوان ”مكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم“ (A/C.3/68/L.48)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تعيد تأكيد التعهد الذي قطعته جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن تعزز احترام الجميع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة ومراعاتها وأن تشجع على ذلك دون تمييز لأسباب منها الدين أو المعتقد،
	”وإذ تعيد أيضا تأكيد واجب الدول حظر التمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية الفعالة،
	”وإذ تعيد كذلك تأكيد أن جميع حقوق الإنسان عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة،
	”وإذ تعيد تأكيد أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أمور منها أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، ويشمل ذلك الحرية في أن يختار بنفسه أن يكون له دين أو معتقد أو أن يعتنق هذا الدين أو المعتقد والحرية في المجاهرة بدينه أو معتقده، بمفرده أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا، عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم،
	”وإذ تعيد أيضا تأكيد الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها في ترسيخ الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني، وإذ تعيد كذلك تأكيد أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة وفقا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
	”وإذ تعرب عن بالغ القلق من الأعمال التي تدعو إلى الكراهية الدينية وتؤدي بالتالي إلى تقويض روح التسامح،
	”وإذ تعيد تأكيد أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،
	”وإذ تعيد أيضا تأكيد أنه لا يمكن مطلقا أن يكون العنف ردا مقبولا على أعمال التعصب القائمة على أساس الدين أو المعتقد،
	”وإذ ترحب بقراري مجلس حقوق الإنسان 16/18 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011 و 22/31 المؤرخ 22 آذار/مارس 2013 وقرار الجمعية العامة 67/178 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012،
	”وإذ يساورها بالغ القلق من حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم في جميع أنحاء العالم،
	”وإذ تعرب عن استيائها من أي دعوة إلى التمييز أو العنف على أساس الدين أو المعتقد،
	”وإذ تعرب عن استيائها البالغ من جميع أعمال العنف ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم وأي أعمال من ذلك القبيل تمس بيوتهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة الخاصة بهم،
	”وإذ تعرب عن استيائها البالغ كذلك من جميع الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وداخلها، في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
	”وإذ يساورها القلق من الأعمال التي تستغل التوتر بين الأفراد أو تستهدفهم عمدا بسبب دينهم أو معتقدهم،
	”وإذ تعرب عن القلق البالغ من حوادث التعصب والتمييز وأعمال العنف التي يشهدها العالم، بما في ذلك ما يقع منها بدافع من التمييز ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات دينية، إضافة إلى الصورة السلبية عن أتباع الديانات وإنفاذ تدابير تنطوي على التمييز تحديدا ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد،
	”وإذ تعرب عن القلق من تنامي مظاهر التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد التي يمكن أن تولد الكراهية والعنف بين الأفراد من شتى الأمم وداخلها ويمكن أن تترتب عليها آثار خطيرة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، وإذ تشدد في هذا الصدد على أهمية احترام التنوع الديني والثقافي والحوار بين الأديان والثقافات، بغرض النهوض بثقافة قوامها التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم،
	”وإذ تقر بالمساهمة القيمة التي يقدمها الأشخاص من جميع الأديان أو المعتقدات إلى البشرية والمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين المجموعات الدينية في زيادة الوعي بالقيم المشتركة بين جميع البشر وتحسين فهمها،
	”وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،
	”وإذ تشدد أيضا على أهمية التوعية بمختلف الثقافات والأديان أو المعتقدات وأهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنوع الديني والثقافي واحترامهم له فيما يتعلق بأمور منها التعبير عن الدين، وإذ تشدد كذلك على أن التعليم، وبخاصة في المدارس، ينبغي أن يسهم على نحو مجد في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
	”وإذ تقر بأن الجهود المشتركة التي تبذل من أجل تعزيز تطبيق النظم القانونية القائمة التي تحمي الأفراد من التمييز وجرائم الكراهية وتوطيد التآزر بين الأديان والثقافات ونشر التثقيف في مجال حقوق الإنسان على نطاق واسع تشكل خطوة أولى مهمة في مكافحة حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الأفراد على أساس الدين أو المعتقد،
	”وإذ ترحب بالعمل الذي يضطلع به مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا الذي أنشئ على أساس المقاصد والمبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تقر بالدور الهام الذي يؤديه المركز كمنبر لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات،
	”وإذ ترحب أيضا في هذا الصدد بجميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الرامية إلى تعزيز الوئام بين الأديان والثقافات والمعتقدات ومكافحة التمييز ضد الأفراد على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك استهلال عملية اسطنبول، وبعقد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خمس حلقات عمل إقليمية بشأن المسائل ذات الصلة بالموضوع في تايلند وشيلي وكينيا والمغرب والنمسا،
	”وإذ ترحب كذلك بمواصلة تنظيم حلقات العمل والاجتماعات في إطار عملية اسطنبول لمناقشة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18،
	”1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الخطوات التي اتخذتها الدول لمكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم؛
	”2 - تعرب عن بالغ القلق من الحالات الخطيرة للقولبة والتنميط السلبي والوصم التي لا تزال تستهدف الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم على نحو يحط من شأنهم، وأيضا من البرامج والخطط التي ينفذها الأفراد المتطرفون والمنظمات والجماعات المتطرفة بهدف وضع قوالب نمطية سلبية لمجموعات دينية وإدامتها، وبخاصة عندما تتغاضى الحكومات عن ذلك؛
	”3 - تعرب عن القلق من استمرار تزايد عدد حوادث التعصب الديني والتمييز وما يتصل بذلك من عنف والقولبة السلبية للأفراد على أساس الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يمكن أن تترتب عليه آثار خطيرة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، وتدين في هذا السياق أي دعوة إلى الكراهية الدينية في حق الأفراد تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، وتحث الدول على أن تتخذ تدابير فعالة، طبقا لما ينص عليه هذا القرار وبما يتسق مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، للتصدي لهذه الحوادث ومكافحتها؛
	”4 - تدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
	”5 - تقر بأن المناقشة العامة المفتوحة للأفكار والحوار بين الأديان والثقافات على الصعد المحلي والوطني والدولي يمكن أن يكونا من أفضل وسائل الحماية من التعصب الديني وأن يكون لهما دور إيجابي في ترسيخ الديمقراطية ومكافحة الكراهية الدينية، وتعرب عن اقتناعها بأن مواصلة الحوار بشأن هذه المسائل يمكن أن يساعد على تجاوز التصورات الخاطئة القائمة؛
	”6 - تقر أيضا بالضرورة الملحة لتوعية الجميع بما يمكن أن يترتب على التحريض على التمييز والعنف من آثار خطيرة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، وتحث جميع الدول الأعضاء على استئناف الجهود لوضع نظم تعليمية تعزز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنهوض بالتسامح إزاء التنوع الديني والثقافي، وهو أمر أساسي لإقامة مجتمعات متعددة الثقافات يسودها التسامح والسلام والوئام؛
	”7 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ التدابير التالية، على نحو ما دعا إليه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل تهيئة بيئة وطنية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام:
	”(أ) التشجيع على إنشاء شبكات تعاونية لترسيخ التفاهم وتعزيز الحوار والحفز على العمل البناء لتحقيق أهداف مشتركة في مجال السياسة العامة والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة، من قبيل مشاريع تقديم الخدمات في مجالات التعليم والصحة ومنع نشوب النزاعات والعمالة والإدماج والتثقيف عن طريق وسائط الإعلام؛
	”(ب) إنشاء آلية ملائمة داخل الحكومات لتحقيق أمور منها تحديد المجالات التي يحتمل أن ينشأ فيها توتر بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة والتصدي لها والمساعدة في منع نشوب النزاعات وفي الوساطة؛
	”(ج) التشجيع على تدريب الموظفين الحكوميين على استراتيجيات فعالة للتوعية؛
	”(د) تشجيع الجهود التي يبذلها القادة في إطار طوائفهم لمناقشة أسباب التمييز ووضع استراتيجيات للتصدي لتلك الأسباب؛
	”(هـ) المجاهرة برفض التعصب، بما فيه الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛
	”(و) اتخاذ تدابير لتجريم التحريض على عدم التواني في ارتكاب أعمال العنف على أساس الدين أو المعتقد؛
	”(ز) إدراك ضرورة مكافحة تشويه صورة الأشخاص والقولبة السلبية لهم على أساس الدين والتحريض على الكراهية الدينية عن طريق وضع الاستراتيجيات وتنسيق الإجراءات على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي بوسائل منها التثقيف والتوعية؛
	”(ح) التسليم بأن مناقشة الأفكار على نحو صريح وبناء وفي جو يسوده الاحترام والحوار بين الأديان والثقافات على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي يمكن أن يكون لهما دور إيجابي في مكافحة الكراهية الدينية والتحريض والعنف الدينيين؛
	”8 - تهيب أيضا بجميع الدول القيام بما يلي:
	”(أ) اتخاذ تدابير فعالة تكفل عدم ممارسة الموظفين الحكوميين، أثناء اضطلاعهم بواجباتهم العامة، التمييز ضد أي فرد على أساس الدين أو المعتقد؛
	”(ب) تشجيع الحرية الدينية والتعددية الدينية عن طريق تعزيز قدرة أفراد جميع الطوائف الدينية على المجاهرة بدينهم والإسهام علانية وعلى قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع؛
	”(ج) التشجيع على تمثيل الأفراد، بصرف النظر عن دينهم أو معتقدهم، في جميع قطاعات المجتمع وعلى مشاركتهم فيها على نحو هادف؛
	”(د) بذل جهود دؤوبة لمكافحة التنميط الديني الذي يفهم على أنه استخدام السلطات المعنية بإنفاذ القانون للدين بشكل بغيض كأساس لإجراء الاستجوابات وعمليات التفتيش وغيرها من إجراءات التحري؛
	”9 - تهيب كذلك بجميع الدول أن تعتمد تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام التام لأماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والمزارات وحمايتها وأن تتخذ تدابير للحماية في الحالات التي تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمير؛
	”10 - تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافة قوامها التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات؛
	”11 - تشجع جميع الدول على النظر في تقديم آخر ما يستجد من معلومات عن الجهود المبذولة في هذا الصدد في سياق التقارير التي تقدم إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتطلب في هذا الصدد إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تدرج تلك المعلومات المستجدة في التقارير التي تقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان؛
	”12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا يتضمن معلومات مقدمة من المفوضة السامية عن الخطوات التي تتخذها الدول لمكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم، على النحو المبين في هذا القرار“.
	90 - وفي الجلسة 54، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.48/Rev.1)، طرحه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.48، وأوروغواي، والبرازيل، وتايلند، ونيوزيلندا.
	91 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل جيبوتي ببيان باسم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وقام بتنقيح مشروع القرار شفويا بالاستعاضة عن الفقرة الحادية والعشرين من الديباجة بالنص التالي:
	”وإذ ترحب بالدور القيادي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تعزيز الحوار بين الثقافات، وكذلك العمل الذي يقوم به تحالف الحضارات ومؤسسة آنا ليند، والعمل الذي يضطلع به مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا، الذي أنشئ على أساس المقاصد والمبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تقر بالدور الهام الذي يؤديه المركز كمنبر لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات“.
	92 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الثالث عشر).
	93 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من ليتوانيا (باسم الاتحاد الأوروبي)، وألبانيا (انظر A/C.3/68/SR.54).
	نون - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.49 و Rev.1
	94 - في الجلسة 46، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل ليتوانيا، باسم الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوت ديفوار، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، بعرض مشروع قرار بعنوان ”حرية الدين أو المعتقد“ (A/C.3/68/L.49)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قرارها 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
	”وإذ تشير أيضا إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من أحكام حقوق الإنسان في هذا الصدد،
	”وإذ تشير كذلك إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد وبالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما فيها القرار 67/179 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وقرار مجلس حقوق الإنسان 22/20 المؤرخ 22 آذار/مارس 2013،
	”وإذ تقر بالعمل المهم الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في توفير التوجيه بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد،
	”وإذ ترى أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة إلى المجاهرين بأي منهما، أحد العناصر الأساسية في تصورهم للحياة وأنه ينبغي احترام حرية الدين أو المعتقد وضمانها بشكل تام بوصفها حقا عالميا من حقوق الإنسان،
	”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد وأفراد الطوائف الدينية والأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم وإزاء التقدم المحدود الذي أحرز في القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وإذ تعتقد أن من الضروري، بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود المكثفة من أجل تعزيز الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وحمايته والقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، على غرار ما لوحظ أيضا في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001 وفي مؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009،
	”وإذ تشير إلى أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية، 
	”وإذ يساورها القلق لتغاضي السلطات الرسمية عن أعمال العنف أو التهديدات الحقيقية بالعنف ضد الأشخاص المنتمين إلى طوائف دينية وأقليات دينية أو لتشجيعها على تلك الأعمال أو التهديدات في بعض الأحيان،
	”وإذ يساورها القلق أيضا إزاء تزايد عدد القوانين والأنظمة التي تحد من حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وإزاء تنفيذ القوانين القائمة بطريقة تمييزية،
	”واقتناعا منها بضرورة التصدي لما يشهده العالم في شتى أنحائه من تزايد في التطرف الديني الذي يمس حقوق الأفراد ولحالات العنف والتمييز على أساس الدين أو المعتقد أو باسم الدين أو المعتقد، أو وفقا للممارسات الثقافية والتقليدية، التي تمس العديد من النساء وغيرهن من الأفراد، ولإساءة استخدام الدين أو المعتقد لغايات تتعارض مع المبادئ المبينة في ميثاق الأمم المتحدة وفي صكوك الأمم المتحدة الأخرى في هذا الصدد،
	”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء كل الهجمات التي تستهدف الأماكن والمواقع والمزارات الدينية في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
	”وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام والمجتمع المدني ككل دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،
	”وإذ تؤكد أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنوع واحترامهم له، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تؤكد أيضا ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصة في المدارس، على نحو مجد في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
	”1 - تؤكد أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد التي تشمل حرية الفرد في أن يختار بنفسه أن يكون له أو لا يكون له دين أو معتقد أو أن يعتنق هذا الدين أو المعتقد والحرية في إشهار دينه أو معتقده بمفرده أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا، عن طريق التعليم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر، بما في ذلك حق الفرد في تغيير دينه أو معتقده؛
	”2 - تؤكد أيضا أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد ينطبق بالتساوي على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن دينهم أو معتقدهم ودون أي تمييز فيما يتعلق بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛
	”3 - تدين بشدة انتهاكات حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وجميع أشكال التعصب والتمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد؛
	”4 - تُسلِّم مع بالغ القلق بالزيادة المسجلة عموما في أعمال التمييز والتعصب والعنف، بصرف النظر عمن يقوم بتلك الأعمال، ضد أفراد العديد من الطوائف الدينية وغيرها من الطوائف في أنحاء مختلفة من العالم، بما فيها الحالات التي تحدث بدافع كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية والتحامل على أتباع الديانات أو المعتقدات الأخرى؛
	”5 - تدين العنف وأعمال الإرهاب الآخذة في الازدياد التي تستهدف الأفراد، ولا سيما الأشخاص الذين ينتمون للأقليات الدينية في شتى أنحاء العالم؛
	”6 - تشدد على عدم جواز مساواة أي دين بالإرهاب، لما قد يترتب على ذلك من عواقب ضارة تؤثر في تمتع كل أفراد الطوائف الدينية المعنية بالحق في حرية الدين أو المعتقد؛
	”7 - تشير إلى أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة على النحو الواجب إلى منع ارتكاب أعمال العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وأن تحقق فيها وتعاقب عليها، بغض النظر عن مرتكبيها، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان؛
	”8 - تشدد على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان وتعزز كل منهما الأخرى، وتؤكد كذلك الدور الذي يمكن أن تؤديه ممارسة هذين الحقين في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
	”9 - تدين بشدة أي دعوة إلى الكراهية على أساس الدين أو المعتقد تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
	”10 - تعرب عن القلق إزاء التعصب والتمييز اللذين لا يزالان يمارسان بشكل نمطي على الصعيد الاجتماعي ضد كثيرين على أساس الدين أو المعتقد، وتشدد على أن وجود إجراءات قانونية تتعلق بمجموعات دينية أو مجموعات قائمة على أساس المعتقد وبأماكن العبادة ليس شرطا أساسيا لممارسة الفرد الحق في إشهار دينه أو معتقده وأنه عندما تكون تلك الإجراءات مطلوبة قانونا على الصعيد الوطني أو المحلي، فينبغي أن تكون غير تمييزية من أجل المساهمة في توفير حماية فعالة لحق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية أو معتقداتهم بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛
	”11 - تُسلِّم مع القلق بالتحديات التي يواجهها الأشخاص المنتمون إلى جماعات ضعيفة أو مهمّشة أو الذين يعيشون أوضاعا هشة، في ممارسة حقهم في حرية الدين أو المعتقد بحرية؛
	”12 - تشدد على أنه لا يجوز، على نحو ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تقييد حرية الفرد في إشهار دينه أو معتقده إلا إذا كان ذلك بمقتضى القانون وكان ضروريا لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية وكان غير تمييزي ويطبق على نحو لا ينتقص من الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	”13 - تشدد أيضا على أن القيود التي تُفرض بحجة ضرورة حماية الأخلاق العامة يجب أن تَحترم، على نحو ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الطابعَ العالمي لحقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز، ويجب أن تستند إلى مبادئ غير مستخلَصَة حصريا من تقليد وحيد بالنظر إلى أن مفهوم الأخلاق مستمد من تقاليد اجتماعية وفلسفية ودينية كثيرة؛
	”14 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء ظهور عقبات تعوق التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، واستمرار وجود حالات من التعصب، والتمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد، ومنها ما يلي:
	”(أ) ازدياد عدد أعمال العنف والتعصب ضد الأفراد، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية وغيرها من الطوائف في شتى أنحاء العالم، وبخاصة ما يحدث منها في البلدان التي تدور فيها نزاعات أو التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي؛
	”(ب) ازدياد التطرف الديني في بقاع شتى من العالم، ما يؤثر على حقوق الأفراد، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية؛
	”(ج) حوادث الكراهية والتمييز والتعصب والعنف على أساس الدين أو المعتقد التي قد تتجلى أو ترتبط بالقولبة المهينة للأشخاص وتنميطهم سلبا ووصمهم على أساس دينهم أو معتقدهم؛
	”(د) الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية أو تدميرها في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، لما تكتسيه من أهمية تتجاوز الطابع المادي لها بالنسبة إلى كرامة أفراد الطوائف التي تدين بمعتقدات روحية أو دينية وحياتهم؛
	”(هـ) الحالات التي تشكل، على صعيد القانون والممارسة على السواء، انتهاكات للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته الروحية والدينية، مع مراعاة المواد المتصلة بذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الصكوك الدولية؛
	”(و) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	”15 - تحث الدول على تكثيف جهودها لحماية حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وتعزيزها وعلى القيام بما يلي تحقيقا لهذه الغاية:
	”(أ) أن تكفل توفير نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، بطرق منها إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد أو الحق في ممارسة المرء لشعائره الدينية بحرية، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه أو معتقده؛
	”(ب) أن تُنفِّذ جميع التوصيات المقبولة للاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد؛
	”(ج) أن تكفل عدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الاعتقال أو الاحتجاز تعسفا للأسباب ذاتها، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى العدالة؛
	”(د) أن تضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة وأن تولي اهتماما خاصا لإلغاء أو تعديل التشريعات والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما في ذلك في إطار ممارسة حقها في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، وأن تساهم بفعالية في إيجاد سبل عملية لكفالة الحق في حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة، وأن تشجع التطورات الإيجابية الحاصلة في هذا المضمار؛
	”(هـ) أن تكفل عدم تطبيق التشريعات القائمة بطريقة تمييزية أو على نحو يؤدي إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وألا يتعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده في الحصول على أمور منها التعليم أو الرعاية الطبية أو الوظيفة أو المساعدة الإنسانية أو المنافع الاجتماعية، وأن يتمتع كل فرد بالحق في الحصول على الخدمات العامة في بلده وإتاحة الفرصة له للحصول عليها على قدم المساواة مع سواه دون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
	”(و) أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة من أجل ضمان ألا تقيد تلك الممارسات حق جميع الأشخاص في إشهار دينهم أو معتقدهم، سواء بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛
	”(ز) أن تكفل عدم حجب أي وثائق رسمية عن أي فرد على أساس الدين أو المعتقد وأن لكل شخص الحق في الامتناع عن كشف معلومات بشأن انتمائه الديني في تلك الوثائق ضد إرادته؛
	”(ح) أن تكفل بوجه خاص حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع أو التدريس فيما يتعلق بأي دين أو معتقد وحقهم في إقامة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض وإدارتها وحق جميع الأشخاص في التماس المعلومات والأفكار في هذه المجالات وتلقيها ونقلها؛
	”(ط) أن تكفل، وفقا للتشريعات الوطنية الملائمة وطبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، احترام حرية جميع الأشخاص وأفراد المجموعات في إقامة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية وإدارتها وحمايتها بصورة تامة؛
	”(ي) أن تكفل احترام جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وموظفو مرافق الاحتجاز والعسكريون والمربّون، حرية الدين أو المعتقد وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية وأن يحصلوا على كل ما هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب مراعٍ للفوارق بين الجنسين بشأن حرية الدين أو المعتقد؛
	”(ك) أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد ومكافحة التحريض على العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛
	”(ل) أن تعزز التفاهم والتسامح وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد عن طريق نظام التعليم وغيره من الوسائل، بتشجيع المعرفة على نطاق أوسع في المجتمع بصفة عامة بمختلف الأديان والمعتقدات وبتاريخ مختلف الأقليات الدينية الخاضعة لولايتها وبتقاليدها ولغاتها وثقافاتها؛
	”(م) أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس الدين أو المعتقد يعوق الإقرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس متكافئ وأن تتحرّى بوادر التعصب التي قد تقود إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
	”16 - ترحب بمبادرات وسائط الإعلام التي ترمي إلى تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي وتشجع تلك المبادرات؛
	”17 - تؤكد أهمية مواصلة الحوار بجميع أشكاله، بما في ذلك الحوار بين الأديان أو المعتقدات وداخلها، وتعزيزه وتوسيع نطاق المشاركة فيه، بما في ذلك مشاركة المرأة، من أجل التشجيع على المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم، وترحب بمختلف المبادرات المضطلع بها في هذا الصدد، بما فيها مبادرة تحالف الحضارات والبرامج التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
	”18 - ترحب بالجهود التي تواصل جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بذلها من أجل التشجيع على تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وتشجع تلك الجهود، وتشجع كذلك ما تقوم به تلك الجهات من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد وتعزيز التسامح الديني؛
	”19 - توصي الدول والأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بأن تكفل فيما تبذله من جهود لتعزيز حرية الدين أو المعتقد تعميم نص الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد على أوسع نطاق ممكن وبأكبر عدد ممكن من اللغات وأن تشجع على تنفيذه؛
	”20 - ترحب بعمل المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحرية الدين أو المعتقد وبتقريره المؤقت بشأن العلاقة بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة؛
	”21 - تحث جميع الحكومات على التعاون على نحو تام مع المقرر الخاص والاستجابة لطلباته المتعلقة بزيارة بلدانها وتزويده بجميع ما يلزم من معلومات ومتابعة لتنفيذ ولايته بصورة فعالة؛
	”22 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقرر الخاص على الموارد اللازمة للاضطلاع بولايته على أتم وجه؛
	”23 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛
	”24 - تقرر النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	95 - وفي الجلسة 54، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.49/Rev.1)، طرحه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.49، وإسرائيل، وأوروغواي، وأوكرانيا، وبنن، وتايلند، وتركيا، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والفلبين، وكوستاريكا، ومدغشقر، وموناكو، ونيوزيلندا.
	96 - وفي الجلسة نفسها، قام ممثل ليتوانيا بتنقيح مشروع القرار شفويا على النحو التالي: 
	(أ) في نهاية الفقرة الرابعة من الديباجة، حذفت عبارة ”ولا سيما تعليقها العام المتصل بحرية الفكر والضمير والدين“؛
	(ب) وضعت الفقرتان 5 و 6 من المنطوق كل محل الأخرى؛ 
	(ج) في نهاية الفقرة 13 (أ) من المنطوق، حذفت عبارة ”، وبخاصة ما يحدث منها في البلدان التي تدور فيها نزاعات“؛
	(د) في الفقرة 14 (أ) من المنطوق، استعيض عن عبارة ”الحق في ممارسة المرء لشعائره الدينية بحرية، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه أو معتقده“ بعبارة ”الحق في اختيار المرء لدينه وممارسة شعائره بحرية“؛
	(هـ) في الفقرة 19 من المنطوق، حذفت عبارة ”بشأن العلاقة بين حرية الدين أو المعتقد والمساواة بين الرجل والمرأة“.
	97 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.49/Rev.1 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الرابع عشر).
	98 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من جيبوتي (باسم منظمة التعاون الإسلامي)، والسودان، وكذلك المراقب عن الكرسي الرسولي (انظر A/C.3/68/SR.54).
	سين - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.50 و Rev.1
	99 - في الجلسة 44، المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل ألمانيا، باسم الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجورجيا، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفينيا، والسويد، وصربيا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، والنرويج، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان، بعرض مشروع قرار بعنوان ”المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“ (A/C.3/68/L.50)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وآخرها القرار 66/169 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وآخرها قرارا مجلس حقوق الإنسان 20/14المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012 و 23/17 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013،
	”وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم بإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة تتسم بالتعددية وتدعيمها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	”وإذ تشير إلى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (”مبادئ باريس“)،
	”وإذ تعيد تأكيد الدور المهم الذي تقوم به هذه المؤسسات الوطنية وستواصل القيام به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وفي تعزيز المشاركة وسيادة القانون وفي التوعية بتلك الحقوق والحريات وتعزيز ذلك،
	”وإذ تشير إلى قرارها 67/163 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بدور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	”وإذ تسلم بالدور المهم للأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في المساعدة على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة فعالة لحقوق الإنسان تسترشد بمبادئ باريس، وإذ تسلم أيضا في هذا الصدد بإمكانات تعزيز وتكامل التعاون بين الأمم المتحدة ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتلك المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	”وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 واللذين أعيد فيهما تأكيد الدور المهم والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة بصفتها الاستشارية لدى السلطات المختصة، ودورها في منع انتهاكات حقوق الإنسان والانتصاف من هذه الانتهاكات وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
	”وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ولا تقبل التجزئة ومترابطة ويعتمد كل منها على الآخر ويعززه، وأنه يجب أن تعامل جميع حقوق الإنسان على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	”وإذ تضع في اعتبارها أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وأن من واجب الدول جميعا، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
	”وإذ تشير إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في اجتماعها الذي عقد في فيينا في حزيران/يونيه 1993 خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان والذي تضمن توصية بتعزيز أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها لتلبية طلبات الحصول على المساعدة التي تقدمها الدول الراغبة في إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أو توطيد ما هو قائم منها،
	”وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان عن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعن الإجراءات التي تتبعها حاليا لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اعتماد هذه المؤسسات امتثالا لمبادئ باريس،
	”وإذ ترحب بتعزيز التعاون الإقليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي تواصل الاضطلاع به شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، وشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الأمريكتين ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،
	”1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام وبما تضمنه من استنتاجات؛
	”2 - تعيد تأكيد أهمية إنشاء مؤسسات وطنية فعالة مستقلة تتسم بالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا لمبادئ باريس؛
	”3 - تنوه بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل سويا مع الحكومات على كفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصيات المنبثقة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
	”4 - ترحب بالدور المتزايد الأهمية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في دعم التعاون بين حكوماتها والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
	”5 - تنوه بالدور الذي تسهم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُنشئت وتعمل وفقاً لمبادئ باريس، في الرصد المستمر للتشريعات القائمة وإطلاع الدولة باستمرار على تأثيرها في أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، بوسائل منها تقديم توصيات مناسبة ومحددة؛
	”6 - تنوه أيضا بالدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع حالات الأعمال الانتقامية والتصدي لها، مما يدعم التعاون بين حكوماتها والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصيات المقدمة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
	”7 - تسلم بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا، لكل دولة الحق في أن تختار إطار المؤسسات الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
	”8 - تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة مستقلة تتسم بالتعددية أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
	”9 - ترحب بتزايد عدد الدول التي أنشأت مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أو تنظر في إنشاء مؤسسات من هذا القبيل، وترحب، على وجه الخصوص، بتزايد عدد الدول التي قبلت التوصيات التي قدمت في سياق الاستعراض الدوري الشامل، أو عن طريق الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات المكلفة بالإجراءات الخاصة حسب الاقتضاء، بشأن إنشاء مؤسسات وطنية تمتثل لمبادئ باريس؛
	”10 - تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الدول الأعضاء على مواصلة القيام بدور نشط في منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
	”11 - تسلم بضرورة ألا تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء وموظفو كل منها أي شكل من أشكال الانتقام أو التخويف، بما في ذلك الضغط السياسي أو التخويف البدني أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة الأنشطة المضطلع بها وفقا لولاية كل منها، بما في ذلك عند تناول فرادى الحالات أو عند الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة أو منتظمة تُرتكب في بلدانها؛
	”12 - تنوه بالدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجلس حقوق الإنسان، بما يشمل آليته للاستعراض الدوري الشامل في مرحلتي الإعداد والمتابعة والجهات المكلفة بالإجراءات الخاصة، وفي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وفقا لقراري المجلس 5/1 و 5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/74 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005؛
	”13 - ترحب بتعزيز فرص مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس في عمل مجلس حقوق الإنسان، على نحو ما تنص عليه وثيقة نتائج استعراض عمل المجلس التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 65/281 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، وتشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستفادة من فرص المساهمة هذه؛
	”14 - ترحب بما تسهم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس في عمل الأمم المتحدة، بما في ذلك عمل لجنة وضع المرأة ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة والعملية الحكومية الدولية الجارية التابعة للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشاة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
	”15 - تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على مواصلة المشاركة والمساهمة في المداولات الجارية في إطار جميع آليات الأمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة، كل وفقا لولايتها، بما في ذلك المداولات التي من شأنها أن تفضي إلى وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015؛ 
	”16 - تطلب إلى الأمين العام أن يركز في تقريره المقبل إلى الجمعية العامة على المشاركة الحالية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس في عمل الجمعية والعمليات ذات الصلة، بهدف بحث جدوى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس من المشاركة في آليات الأمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة بصورة مستقلة كل وفقا لولايتها وبناء على الممارسات والترتيبات المتفق عليها في قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، وقرارات مجلس حقوق الإنسان 5/1 و 5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 و 16/21 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011، وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/74 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005، مع ضمان مساهمتها بأقصى قدر من الفعالية؛
	”17 - تؤكد أهمية الاستقلال والاستقرار الماليين والإداريين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيدا من الإدارة الذاتية والاستقلال، بوسائل من بينها تكليفها بالقيام بدور المحقق أو تعزيز هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مماثلة؛
	”18 - تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عليا للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها؛
	”19 - تشدد على أهمية الإدارة الذاتية لمؤسسات أمين المظالم واستقلاليتها، وتشجع على زيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والرابطات الإقليمية والدولية لأمناء المظالم، وتشجع أيضا مؤسسات أمين المظالم على الاستفادة بكثرة من المعايير الواردة في الصكوك الدولية ومبادئ باريس من أجل تعزيز استقلاليتها وزيادة قدرتها على العمل كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان؛
	”20 - تثني على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأولوية العليا التي توليها للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع المفوضة السامية، نظرا إلى اتساع نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة الأنشطة دعما للمؤسسات الوطنية وتوسيع نطاقها بقدر أكبر، وتدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تحقيقا لهذا الغرض؛
	”21 - تشجع جميع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها على العمل، في إطار ولاية كل منها، مع الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فيما يتعلق بأمور من بينها المشاريع في مجال الحكم الرشيد وسيادة القانون، وترحب في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها المفوضة السامية لتطوير الشراكات دعما للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك الشراكة الثلاثية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية؛
	”22 - ترحب بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة التنسيق الدولية، بتعاون وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مساعدة الحكومات، عند الطلب، في إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمبادئ باريس، وتقييم مدى تقيد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتلك المبادئ، وتوفير المساعدة التقنية لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بناء على الطلب، بهدف تحسين امتثالها لمبادئ باريس، وتطلب إلى الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، متابعة التوصيات المنبثقة عن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية من أجل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الامتثال امتثالا تاما لمبادئ باريس في القانون والممارسة على حد سواء؛
	”23 - تشجع المؤسسات الوطنية، بما فيها مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء، على أن تسعى إلى الحصول على مركز الاعتماد عن طريق لجنة التنسيق الدولية؛
	”24 - تشجع جميع الدول الأعضاء على أن تتخذ الخطوات المناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشغيلها بصورة فعالة، وأن تدعم لجنة التنسيق الدولية وشبكات التنسيق الإقليمية التابعة لها في ما تقوم به من عمل في هذا الصدد، بسبل منها دعم برامج المساعدة التقنية التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة في هذا الشأن؛
	”25 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة من أجل عقد الاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك اجتماعات لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة؛
	”26 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار“.
	100 - وفي الجلسة 49، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.50/Rev.1)، طرحه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.50، وأيسلندا، وبيرو، وتايلند، وتونس، وجمهورية مولدوفا، والدانمرك، وسلوفاكيا، وسويسرا، وشيلي، وكندا، ولبنان، والنمسا، ونيوزيلندا. وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من إكوادور، وأوكرانيا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، ومدغشقر، ومصر، ونيجيريا، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية.
	101 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/50/Rev.1 (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الخامس عشر).
	عين - مشروع القرار A/C.3/68/L.51
	102 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل النمسا، باسم إثيوبيا، وأرمينيا، وأستراليا، وألبانيا، وألمانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، والدانمرك، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، وغواتيمالا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، والكونغو، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومالطة، والمكسيك، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهايتي، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، بعرض مشروع قرار بعنوان ”التعزيز الفعال للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية“ (A/C.3/68/L.51). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وإريتريا، وإستونيا، وإكوادور، وأوروغواي، وأوكرانيا، وبنن، وتيمور - ليشتي، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وشيلي، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولبنان، وليتوانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموريشيوس، ونيوزيلندا، واليابان، واليونان.
	103 - وفي الجلسة 47، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل النمسا بتنقيح مشروع القرار شفويا على النحو التالي: في نهاية الفقرة التاسعة من الديباجة، أضيفت عبارة ”وإذ تشير إلى الفقرات الواردة في قرارها 67/292، المؤرخ 24 تموز/يوليه 2013 المتعلق بتعدد اللغات، التي تتصل بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وتعترف بأن تعدد اللغات هو وسيلة للمحافظة على تنوع اللغات والثقافات على الصعيد العالمي“.
	104 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.51 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 146، مشروع القرار السادس عشر).
	فاء - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.52 و Rev.1
	105 - في الجلسة 47، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل قطر، باسم أذربيجان، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، والبحرين، وتونس، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والسودان، والعراق، وعمان، وقطر، وكوبا، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن، بعرض مشروع قرار بعنوان ”مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية“(A/C.3/68/L.52)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تسترشد بالمبادئ الأساسية والعالمية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
	”وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، الذي كرر تأكيد ضرورة النظر في إمكانية وضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيثما لا توجد بالفعل ترتيبات من هذا القبيل،
	”وإذ تشير أيضاً إلى قراريها 32/127 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1977 و 51/102 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بوضع ترتيبات إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	”وإذ تشــــير كــذلك إلى قراريـــــــها 60/153 المؤرخ 16 كانـــون الأول/ ديســـمبر 2005 و 67/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012،
	”وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/51 المؤرخ 9 آذار/مارس 1993 وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بوضع ترتيبات إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	”وإذ تؤكد مجدداً أن للتعاون الإقليمي دوراً أساسياً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومن شأنه تدعيم حقوق الإنسان للجميع، حسبما وردت في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وحمايتها،
	”وإذ تلاحظ أن التطورات التي شهدتها منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى زيادة الطلب على خدمات المركز، وأنه بحكم هذه الزيادة لن يكون قادراً على الاضطلاع بولايته على نحو فعال،
	”وإذ تتفق مع رأي الأمين العام بأن المركز لن يكون قادراً على الاضطلاع بولايته وأداء دوره الحاسم في المنطقة على نحو فعال،
	”وإذ تضع في اعتبارها اتسـاع رقعـة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وتنوع احتياجاتها في مجال حقوق الإنسان، وإذ تأخذ بعين الاعتبار حاجة المركز لتمويل أكثر قابلية للتنبؤ من أجل الاضطلاع بولايته على نحو كامل وفعال،
	”1 - ترحب بتقرير الأمين العام؛
	”2 - تنوِّه مع التقدير بنجاح ما قام به مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية من أنشطة بناء القدرات وبرامج تدريبية وتعليمية في مجال حقوق الإنسان وما أجراه من مشاورات إقليمية؛
	”3 - تقر مع التقدير بالإنجازات الملموسة التي حققها المركز وأثر المساعدات التي يقدمها من خلال عدد من الأنشطة التدريبية والمشاورات الإقليمية التي تجرى بشأن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتجار بالبشر ووسائط الإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
	”4 - تؤكد دور المركز باعتباره مصدراً للكفاءة على الصعيد الإقليمي والحاجة إلى تلبية عدد متزايد من طلبات الحصول على التدريب والوثائق، بما في ذلك باللغة العربية، الأمر الذي يتطلب رصد موارد إضافية له وتعزيز أنشطته؛
	”5 - تعرب عن القلق بوجه خاص لأن قدرة المركز الحالية على توفير المساعدة المستمرة لأغراض المتابعة لبلدان المنطقة، بدعم حصري من التبرعات، يبدو أنها غير كافية لتمكينه من الاستجابة بشكل مناسب وفي الوقت المحدد وبطريقة مستدامة للطلبات المتزايدة الواردة من الدول الأعضاء؛
	”6 - تعيد تأكيد الطلب الوارد في الفقرة 5 من قرارها 67/162، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز المركز، دون مزيد من التأخير، وذلك لضمان تنفيذ ولايته تنفيذاً كاملا؛
	”7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار“.
	106 - وفي الجلسة 52، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.52/Rev.1)، قدمه كل من إثيوبيا، وأذربيجان، والأردن، وإريتريا، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، والبحرين، وتركيا، وتونس، وجزر القمر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والسلفادور، والسودان، والعراق، وعمان، وقطر، والكاميرون، وكوبا، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وملاوي، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن.
	107 - وفي الجلسة نفسها، وجه انتباه اللجنة إلى بيان بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار الوارد في الوثيقة A/C.3/68/L.74/Rev.1.
	108 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.52/Rev.1، بتصويت مسجل بأغلبية 170 صوتا مقابل صوت واحد، مع امتناع 5 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 146، مشروع القرار السابع عشر). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوزبكستان، وأوغندا، وأوكرانيا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباكستان، وبالاو، والبحرين، والبرازيل، وبربادوس، والبرتغال، وبروني دار السلام، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، وبنغلاديش، وبنما، وبنن، وبوتان، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتايلند، وتركمانستان، وتركيا، وترينيداد وتوباغو، وتوفالو، وتونس، وتونغا، وتيمور - ليشتي، وجامايكا، والجبل الأسود، والجزائر، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وزامبيا، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، وسان مارينو، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، والسويد، وسويسرا، وسيراليون، وشيلي، وصربيا، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغابون، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وفانواتو، وفرنسا، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وفيجي، وفييت نام، وقبرص، وقطر، وقيرغيزستان، وكابو فيردي، وكازاخستان، والكاميرون، وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليبريا، وليبيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، وليسوتو، ومالطة، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وموناكو، وميانمار، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهايتي، والهند، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليمن، واليونان. 
	المعارضون:
	الجمهورية العربية السورية.
	الممتنعون:
	أنغولا، وتوغو، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وزمبابوي، وناميبيا.
	109 - وقبل التصويت، أدلى ببيان ممثل كل من الجمهورية العربية السورية، والبحرين (باسم مجلس التعاون الخليجي)، وقطر، والولايات المتحدة، وأدلى ببيان بعد التصويت ممثل كل من اليابان وجمهورية إيران الإسلامية (انظر A/C.3/68/SR.52).
	صاد - مشروع القرار A/C.3/68/L.53
	110 - في الجلسة 46، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل الكاميرون، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء مجموعة الدول الأفريقية، وأذربيجان، وأرمينيا، وإسبانيا، وأنتيغوا وبربودا، وسلوفينيا، مشروع قرار بعنوان ”متابعة السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان“ (A/C.3/68/L.53)، وقام بتنقيح نصه، بالاستعاضة عن الفقرة 8 من المنطوق، التي تنص على ما يلي:
	”8 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة وبالدول الأعضاء أن تدرج التثقيف والتعلم في مجال حقوق الإنسان ضمن العملية الجارية لوضع خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015“،
	بالنص التالي:
	”8 - تدعو منظومة الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، إلى أن تولي الاعتبار الواجب للتثقيف والتعلم في مجال حقوق الإنسان ضمن خطة الأمم المتحدة للتنمية الجاري وضعها لما بعد عام 2015“.
	111 - وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وإكوادور، وألمانيا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتايلند، وتركيا، والجبل الأسود، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، والسلفادور، والسويد، وسويسرا، وغواتيمالا، وغينيا الاستوائية، وفرنسا، والفلبين، وقبرص، وكرواتيا، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمكسيك، والنمسا، ونيكاراغوا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان.
	112 - وفي الجلسة 49، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.53 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الثامن عشر).
	قاف - مشروع القرار A/C.3/68/L.54
	113 - في الجلسة 44، المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل الكاميرون، باسم أنغولا، وباكستان، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وجزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ورواندا، وسان تومي وبرينسيبي، وشيلي، وغابون، وغينيا الاستوائية، والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، وليبريا، ومصر، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وهايتي، بعرض مشروع قرار بعنوان ”المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا“ (A/C.3/68/L.54). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من إثيوبيا، وإريتريا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأوغندا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبنن، وتوغو، والجبل الأسود، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجنوب السودان، ورومانيا، وزامبيا، وزمبابوي، وسلوفينيا، والسنغال، والسودان، وغانا، وغينيا - بيساو، وفرنسا، وقطر، وكندا، وكوستاريكا، وكينيا، ولكسمبرغ، ومالي، ومدغشقر، وملاوي، والنمسا، وهنغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
	114 - وفي الجلسة 47، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.54 (انظر الفقرة 146، مشروع القرار التاسع عشر).
	راء - مشروع القرار A/C.3/68/L.58
	115 - في الجلسة 44، المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل كوبا، باسم الاتحاد الروسي، وأرمينيا، وإريتريا، وإكوادور، وأوغندا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتونس، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وزمبابوي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسري لانكا، والسودان، والصين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، والكونغو، وليبيا، ومالي، ومصر، وميانمار، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، بعرض مشروع قرار بعنوان ”إرساء نظام دولي ديمقراطي ومنصف“ (A/C.3/68/L.58). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من إثيوبيا، وإندونيسيا، وأنغولا، وبنغلاديش، وبنن، وجامايكا، والجزائر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسانت لوسيا، والسلفادور، والسنغال، وسوازيلند، والصومال، وغانا، وفانواتو، وفييت نام، وكوت ديفوار، وكينيا، وليسوتو، وماليزيا، ومدغشقر، وملاوي، وموريتانيا، والهند. 
	116 - وفي الجلسة 52، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.58 بتصويت مسجل بأغلبية 120 صوتا مقابل 54 صوتا مع امتناع 5 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 146، مشروع القرار العشرين). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوزبكستان، وأوغندا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، وبربادوس، وبروني دار السلام، وبليز، وبنغلاديش، وبنما، وبنن، وبوتان، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتايلند، وتركمانستان، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتوفالو، وتونس، وتونغا، وتيمور - ليشتي، وجامايكا، والجزائر، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، وزامبيا، وزمبابوي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وسيراليون، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغابون، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وفانواتو، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفيجي، وفييت نام، وقطر، وقيرغيزستان، وكابو فيردي، وكازاخستان، والكاميرون، وكمبوديا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولبنان، وليبريا، وليبيا، وليسوتو، ومالي، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، واليمن.
	المعارضون:
	إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتركيا، والجبل الأسود، وجزر مارشال، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان تومي وبرينسيبي، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وصربيا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
	الممتنعون:
	بيرو، وساموا، وشيلي، وكوستاريكا، والمكسيك.
	117 - وقبل التصويت، أدلى ممثل ليتوانيا ببيان باسم الاتحاد الأوروبي؛ وبعد التصويت، أدلى ببيان ممثل الولايات المتحدة (انظر A/C.3/68/SR.52).
	شين - مشروع القرار A/C.3/68/L.59 
	118 - في الجلسة 44، المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل كوبا، باسم الاتحاد الروسي، وإريتريا، وإكوادور، وأنغولا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتركمانستان، وتونس، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وزمبابوي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، والسودان، والصين، وغابون، وغينيا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وكوبا، وليبيا، ومالي، ومصر، وميانمار، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، بعرض مشروع قرار بعنوان ”تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية“ (A/C.3/68/L.59). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من إثيوبيا، وإندونيسيا، وأوغندا، وبنغلاديش، وبنن، وبوركينا فاسو، والجزائر، والجمهورية الدومينيكية، وسري لانكا، والسلفادور، وسوازيلند، وفانواتو، وكازاخستان، وكوت ديفوار، وكولومبيا، وليبريا، وليسوتو، وماليزيا، ومدغشقر، وملاوي، وميانمار، والهند.
	119 - وفي الجلسة 52 المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.59 (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الحادي والعشرين).
	تاء - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.60 و Rev.1
	120 - في الجلسة 44، المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل كوبا، باسم الاتحاد الروسي، وأذربيجان، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وأستراليا، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وأنغولا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباراغواي، وباكستان، والبرازيل، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتركمانستان، وتوغو، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب السودان، وزمبابوي، وساموا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، والسلفادور، والسودان، والصين، وعمان، وغابون، وغواتيمالا، وغينيا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وقطر، وقيرغيزستان، وكوبا، والكونغو، والكويت، وليبيا، ومالي، ومصر، والمغرب، وموناكو، وميانمار، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس، واليمن، بعرض مشروع قرار بعنوان ”الحق في الغذاء“ (A/C.3/68/L.60)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تعيد تأكيد ميثاق الأمم المتحدة وما له من أهمية في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها،
	”وإذ تعيد أيضا تأكيد جميع القرارات والمقررات السابقة المتعلقة بالحق في الغذاء المتخذة في إطار الأمم المتحدة،
	”وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشة ملائم للحفاظ على صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية وإعلان الأمم المتحدة للألفية، وبخاصة الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2015،
	”وإذ تشير أيضا إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يعترف فيه بالحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،
	”وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد الذي اعتمد في روما في 13 حزيران/يونيه 2002،
	”وإذ تعيد تأكيد التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004،
	”وإذ تعيد أيضا تأكيد مبادئ روما الخمسة المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي المستدام الواردة في إعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي الذي اعتمد في روما في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009،
	”وإذ تعيد كذلك تأكيد أن جميع حقوق الإنسان عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة وأنه لا بد من أن تعامل على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	”وإذ تعيد تأكيد أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء هي الركيزة الأساسية التي ستمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي والتغذوي وللقضاء على الفقر،
	”وإذ تكرر تأكيد ضرورة ألا يستخدم الغذاء كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، كما جاء في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمــر القمــة العالمي للأغذية، وإذ تعيد في هذا الصدد تأكيد أهمية التعاون والتضامن الدوليين وضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتعرض الأمن الغذائي والتغذوي للخطر،
	”واقتناعا منها بضرورة أن تعتمد كل دولة استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية والتعاون في الوقت نفسه على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي والتغذوي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويكون فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين ضروريين،
	”وإذ تسلم بأن الطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية التي تهدد على نطاق واسع بانتهاك الحق في الحصول على غذاء كاف يجسده تلازُم عدة عوامل رئيسية، من قبيل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتدهور البيئة والتصحر وتأثير تغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية وانعدام التكنولوجيا المناسبة والاستثمارات وتدابير بناء القدرات اللازمة لمواجهة آثار الأزمة في العديد من البلدان، ولا سيما البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية،
	”وتصميما منها على العمل على ضمان مراعاة منظور حقوق الإنسان في التدابير المتخذة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي لأزمة الغذاء العالمية،
	”وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض وحالات انتشار الآفات والأثر السلبي لتغير المناخ وتفاقم الآثار المترتبة على ذلك في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر فادحة في الأرواح وسبل كسب الرزق وعرض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتغذوي للخطر، وبخاصة في البلدان النامية،
	”وإذ تشدد على أن اتباع نهج متعدد القطاعات تراعى فيه مسألة التغذية في جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصحة والمياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية والتعليم، ويؤخذ فيه بمنظور يراعي نوع الجنس، أمر لا بد منه لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي على الصعيد العالمي وإعمال الحق في الغذاء،
	”وإذ تشير إلى إقرار لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها 38 التي عقدت في 11 أيار/مايو 2012 ومجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في دورته 144 للمبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني،
	”وإذ تؤكد أهمية عكس مسار الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالقيم الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،
	”واقتناعاً منها بأن إزالة التشوّهات الحالية في نظام التجارة الزراعية ستسمح للمنتجين المحليين والمزارعين الفقراء بالتنافس وببيع منتجاتهم، ما يسهل إعمال الحق في غذاء كافٍ،
	”وإذ تسلم بأهمية حماية التنوع البيولوجي الزراعي والحفاظ عليه لضمان الأمن الغذائي وكفالة الحق في الغذاء للجميع،
	”وإذ تسلم أيضا بالدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بوصفها وكالة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بالتنمية الريفية والزراعية، وبعملها في مجال دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى كفالة الإعمال التام للحق في الغذاء، بطرق منها تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية دعما لتنفيذ أطر الأولويات الوطنية،
	”وإذ تحيط علما بالإعلان الختامي الذي اعتمد في المؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعني بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية الذي عقد في بورتو أليغري، البرازيل في 10 آذار/مارس 2006،
	”وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ’المستقبل الذي نصبو إليه‘ التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 66/288 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012،
	”وإذ تنوه بفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغذائي العالمية التي أنشأها الأمين العام، وإذ تؤيد مواصلة الأمين العام بذل الجهود في هذا الصدد، بما في ذلك مواصلة العمل مع الدول الأعضاء ومع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء،
	”1 - تعيد تأكيد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
	”2 - تعيد أيضا تأكيد حق كل فرد في الحصول على طعام مأمون كاف مغذ، بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل فرد في أن يكون في مأمن من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نحو كامل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛
	”3 - ترى أنه من غير المقبول أن أكثر من ثلث الأطفال الذين يموتون سنويا قبل بلوغ سن الخامسة يموتون بسبب أمراض متصلة بالجوع، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأن عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا مزمنا في التغذية، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يصل إلى نحو 842 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأن عددا إضافيا من الأشخاص يبلغ بليون شخص يعانون سوء تغذية حادَّا، لأسباب منها أزمة الغذاء العالمية، في حين أنه يمكن لكوكب الأرض، حسب ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، أن ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام كل البشر في العالم بأسره؛
	”4 - تعرب عن قلقها إزاء الآثار المترتبة على أزمة الغذاء العالمية التي لا تزال تؤدي إلى تبعات جسيمة بالنسبة لأشد الناس فقرا وضعفا، وخصوصا في البلدان النامية، وهي تبعات تزداد تفاقما من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإزاء الآثار التي تترتب على هذه الأزمة بصفة خاصة في كثير من البلدان المستوردة الصافية للأغذية، وبخاصة في أقل البلدان نموا؛
	”5 - تعرب عن بالغ قلقها من أن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في العالم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول وأن 98 في المائة من سكان العالم الذين يعانون من نقص التغذية يعيشون في البلدان النامية، كما جاء في تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعنون ’حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام 2013‘؛
	”6 - تعرب عن قلقها لأن النساء والفتيات يتعرضن أكثر من غيرهن للجوع وانعدام الأمن الغذائي والتغذوي والفقر، وهو ما يعزى جزئيا إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز، ولأن احتمالات وفاة الفتيات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها هي ضعف احتمالات وفاة الفتيان ولأن التقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين من سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛
	”7 - تشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما يسهم ذلك في تعرض النساء والفتيات لسوء التغذية، بما في ذلك تدابير تكفل الإعمال التام وعلى قدم المساواة للحق في الغذاء، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه والحق في امتلاكها، وإتاحة فرص الحصول على نحو تام ومتكافئ على التعليم والعلم والتكنولوجيا لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛
	”8 - تشجع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في الأنشطة التي يقوم بها للاضطلاع بولايته، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمسألتي الحق في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي على إدماج منظور يراعي نوع الجنس في سياساتها وبرامجها وأنشطتها في هذا الصدد؛
	”9 - تعيد تأكيد ضرورة كفالة أن تشمل برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون ميسرة لهم؛
	”10 - تهيب بجميع الدول، وعند الاقتضاء بالمنظمات الدولية المعنية، أن تتخذ تدابير تهدف إلى مكافحة نقص التغذية لدى الأمهات، وبخاصة أثناء فترة الحمل، ولدى الأطفال والآثار التي لا يمكن تداركها لنقص التغذية المزمن في مرحلة الطفولة المبكرة، وبخاصة في الفترة من تاريخ الولادة إلى سن الثانية، وأن تدعم برامج للغرض نفسه؛
	”11 - تشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات تؤدي تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكن كل فرد من العيش في مأمن من الجوع والتي تكفل في أسرع وقت ممكن التمتع الكامل بالحق في الغذاء، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
	”12 - تقر بالتقدم الذي أحرز عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب في البلدان والمناطق النامية فيما يتصل بالأمن الغذائي وتنمية الإنتاج الزراعي من أجل الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
	”13 - تؤكد أن تحسين الحصول على الموارد الإنتاجية والاستثمار العام في مجال التنمية الريفية عنصران أساسيان من أجل القضاء على الجوع والفقر، وبخاصة في البلدان النامية، بطرق منها تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات المناسبة لمشاريع الري وإدارة المياه الصغيرة الحجم من أجل الحد من قابلية التأثر بموجات الجفاف؛
	”14 - تقر بالإسهام البالغ الأهمية لقطاع مصائد الأسماك في إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وإسهام صغار الصيادين في الأمن الغذائي المحلي في المجتمعات الساحلية؛
	”15 - تقر أيضا بأن 80 في المائة من الأشخاص الذين يعانون الجوع يعيشون في المناطق الريفية وأن 50 في المائة منهم من صغار المزارعين وأن هؤلاء الأشخاص عرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظرا لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وانخفاض الإيرادات من المزارع؛ وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحديا متزايدا يواجهه فقراء المنتجين؛ وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية لنوع الجنس أداة مهمة لتعزيز إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي والائتمان الريفي والتأمين في الريف والمساعدة التقنية وما يرتبط بذلك من تدابير لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية؛ وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صغار المزارعين والمجتمعات التي تعتمد على صيد الأسماك والمؤسسات المحلية، بطرق منها تيسير وصول منتجاتها إلى الأسواق الوطنية والدولية وتمكين صغار المنتجين، وبخاصة النساء، في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة، عنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛
	”16 - تؤكد أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي، وعن طريق الاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر جفاف الأراضي، وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛
	”17 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية التنوع البيولوجي على أن تنظر في أن تفعل ذلك وعلى أن تنظر على سبيل الأولوية في أن تصبح أطرافا في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛
	”18 - تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتسلم بأن كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا في منتديات شتى عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهونها في كفالة التمتع التام بالحق في الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية لارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية لدى الشعوب الأصلية بقدر أكبر من غيرها واستمرار التمييز ضدها؛
	”19 - تلاحظ ضرورة مواصلة دراسة مفاهيم شتى، من قبيل مفهوم ”السيادة الغذائية“، وعلاقة هذه المفاهيم بالأمن الغذائي والحق في الغذاء، مع مراعاة ضرورة تجنب أي تأثير سلبي في تمتع جميع الناس بالحق في الغذاء في جميع الأوقات؛
	”20 - تطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات الدولية أن تضع تماما في اعتبارها، كل في إطار ولايته، ضرورة تعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع بشكل فعلي، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في ميادين مختلفة؛
	”21 - تقر بضرورة تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو تام، والقيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية لحماية السكان الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر في التمتع بالحق في الغذاء؛
	”22 - تحيط علما مع التقدير بالتحرك المتنامي، في مناطق مختلفة من العالم، نحو اعتماد قوانين إطارية واستراتيجيات وتدابير وطنية داعمة للإعمال التام لحق الجميع في الغذاء؛
	”23 - تؤكد ضرورة بذل الجهود لحشد الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية للبلدان النامية، وتعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
	”24 - تدعو إلى التعجيل باختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية التي تجريها منظمة التجارة العالمية ووصولها بنجاح إلى نتائج إنمائية المنحى للمساهمة في تهيئة الظروف الدولية التي تتيح الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
	”25 - تؤكد ضرورة أن تبذل جميع الدول قصارى جهدها لكفالة ألا يكون لسياساتها الدولية التي لها طابع سياسي واقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، أي تأثير سلبي على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛
	”26 - تذكر بأهمية إعلان نيويورك المتعلق بالعمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، وتوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتوفير التمويل اللازم لمكافحة الجوع والفقر والأمراض غير المعدية؛
	”27 - تقر بأن الوعود التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا في التغذية إلى النصف لم يتم الوفاء بها بعد، وتنوه، في الوقت نفسه، بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في هذا الصدد، وتدعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها المعنية إلى إيلاء الأولوية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هدف خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015 وإعمال الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان الأمم المتحدة للألفية؛
	”28 - تعيد التأكيد على أن تعزيز الدعم الغذائي والتغذوي، بهدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف مأمون مغذ بما يلبي احتياجاتهم من الأغذية ويناسب خياراتهم الغذائية من أجل حياة نشيطة وصحية، جزء من الجهود الشاملة المبذولة للنهوض بالصحة العامة، بما في ذلك التصدي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛
	”29 - تحث الدول على إعطاء أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء في استراتيجياتها ونفقاتها في مجال التنمية؛
	”30 - تؤكد أهمية التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية، باعتبارهما مساهمة فعالة في التوسع الزراعي والنهوض بالزراعة واستدامتها بيئيا والإنتاج الغذائي ومشاريع الاستيلاد المتعلقة بتنوع المحاصيل والماشية والابتكارات المؤسسية، من قبيل المصارف الأهلية للبذور ومدارس المزارعين الميدانية ومعارض البذور، وفي تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية في سياق الأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتقر في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن كفالة تنفيذ برامج واستراتيجيات وطنية في هذا الصدد؛
	”31 - تؤكد أيضا ضرورة أن تنظر الدول الأطراف في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في تنفيذ ذلك الاتفاق بطريقة داعمة للأمن الغذائي، مع مراعاة التزام الدول الأعضاء بتعزيز الحق في الغذاء وحمايته؛
	”32 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي على وجه السرعة لأزمات الغذاء التي تشهدها حاليا مختلف المناطق، وتعرب عن بالغ قلقها لأن نقص التمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي حاليا على خفض عملياته في مختلف المناطق، بما ‏فيها الجنوب الأفريقي؛
	”33 - تدعو جميع المنظمات الدولية المعنية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى مواصلة تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيرا إيجابيا على الحق في الغذاء وكفالة أن يحترم الشركاء الحق في الغذاء لدى تنفيذ المشاريع المشتركة ودعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛
	”34 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص؛
	”35 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص، بالصيغة التي مددها بها مجلس حقوق الإنسان في قراره 13/4 المؤرخ 24 آذار/مارس 2010؛
	”36 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته على نحو فعال؛
	”37 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الحصول على غذاء كاف، وبخاصة تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الحصول على غذاء كاف (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الحصول على غذاء كاف يرتبط ارتباطا وثيقا بصميم كرامة الإنسان وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأنه أيضا حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق الإنسان للجميع؛
	”38 - تشير إلى التعليق العام رقم 15 (2002) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلق بالحق في المياه (المادتان 11 و 12 من العهد) الذي لاحظت فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية كفالة الحصول على موارد المياه بشكل مستدام للاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الحصول على غذاء كاف؛
	”39 - تعيد التأكيد على أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفر بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية؛
	”40 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
	”41 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل عمله، بطرق منها دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء، في إطار ولايته الحالية؛
	”42 - تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية وهيئات المعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى التعاون على نحو تام مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، بطرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
	”43 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ’تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها‘“.
	121 - وفي الجلسة 52، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.60/Rev.1)، طرحه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.60، وإثيوبيا، وإسبانيا، وألبانيا، وألمانيا، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وإندونيسيا، وأوغندا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبحرين، وبربادوس، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، وبنغلاديش، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتايلند، وتركيا، وترينيداد وتوباغو، وتوفالو، وجامايكا، والجبل الأسود، والجزائر، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجيبوتي، ورومانيا، وسان مارينو، وسانت كيتس ونيفس، وسري لانكا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، وسوازيلند، وسورينام، وسويسرا، وسيراليون، وصربيا، والصومال، وطاجيكستان، وغانا، وغرينادا، وغيانا، وغينيا الاستوائية، وفانواتو، وفرنسا، والفلبين، وفنلندا، وفيجي، وقبرص، وكابو فيردي، وكرواتيا، وكمبوديا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكينيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليبريا، وليتوانيا، وليختنشتاين، وليسوتو، ومالطة، ومدغشقر، والمكسيك، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموزامبيق، والنمسا، ونيبال، ونيوزيلندا، والهند، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان.
	122 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.60/Rev.1 (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الثاني والعشرين).
	123 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل كوبا ببيان؛ وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من الولايات المتحدة وكندا (انظر A/C.3/68/SR.52).
	ثاء - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.61 و Rev.1 
	124 - في الجلسة 46، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل المكسيك، باسم الأرجنتين، وإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وبيرو، وشيلي، وغواتيمالا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، وليختنشتاين، ومصر، والمكسيك، وموناكو، والنرويج، بعرض مشروع قرار بعنوان ”حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب“ (A/C.3/68/L.61)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تعيد تأكيد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
	”وإذ تعيد أيضا تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
	”وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان وبرنامج عمل فيينا،
	”وإذ تعيد تأكيد الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
	”وإذ تعيد أيضا التأكيد على أن الدول ملزمة بحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس،
	”وإذ تعيد كذلك التأكيد على أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،
	”وإذ تكرر تأكيد المساهمة المهمة للتدابير المتخذة على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، فيما تؤديه المؤسسات الديمقراطية من عمل وفي صون السلام والأمن، ومن ثم إتاحة التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
	”وإذ تعرب عن بالغ استيائها من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وانتهاكات لقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
	”وإذ تلاحظ مع القلق التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، مثل احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية دون وجود أساس قانوني للاحتجاز ودون توافر ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وسلب المحتجزين حريتهم بما يضعهم خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمة المشتبه فيهم دون توافر الضمانات القضائية الأساسية، وحرمان الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية من حريتهم ونقلهم بصورة غير قانونية، وإعادة المشتبه فيهم إلى بعض البلدان دون إجراء تقييم لكل حالة على حدة فيما يتعلق باحتمال وجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، والقيود التي تحد من التدقيق الفعال في تدابير مكافحة الإرهاب،
	”وإذ تؤكد أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما فيها تصنيف الأفراد ومذكرات التفاهم وغير ذلك من اتفاقات أو ترتيبات النقل، يجب أن تتفق مع الالتزامات المترتبة على الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
	”وإذ تؤكد أيضا أن نظام العدالة الجنائية القائم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون الذي يشمل ضمانات بمراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات بإجراء محاكمات عادلة، يشكل أحد أفضل السبل لمكافحة الإرهاب بشكل فعال ولضمان المساءلة،
	”وإذ تشير إلى المادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تؤكد من جديد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره تشكل أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مما يهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها ويزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته،
	”وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية لا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
	”وإذ تسلّم بأن احترام جميع حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية واحترام سيادة القانون أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،
	”وإذ تشدد على أهمية تفسير وتنفيذ التزامات الدول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نحو سليم، وأهمية التقيد التام بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في سياق مكافحة الإرهاب،
	”وإذ تشير إلى قرارها 67/99 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 وقرار مجلس حقوق الإنسان 19/19 المؤرخ 23 آذار/مارس 2012 والقرارات والمقررات الأخرى المتخذة في هذا الصدد على نحو ما ورد في ديباجة القرار 65/221 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية تنفيذا لتلك القرارات،
	”وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/288 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006 الذي اعتمدت بموجبه استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارها 66/282 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2012 المتعلق باستعراض الاستراتيجية، وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمور أساسية لمكافحة الإرهاب، وإذ تقر بأن اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ليسا هدفين متضاربين بل متكاملين ويعزز كل منهما الآخر، وإذ تؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب،
	”وإذ تشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 22/8 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 الذي قرر المجلس بموجبه تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
	”وإذ تشير إلى قرارها 64/115 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 ومرفقه المعنون ’توقيع الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها‘، وخصوصا الأحكام الواردة في المرفق بشأن إجراءات إدراج الأسماء في القوائم وشطبها،
	”1 - تعيد تأكيد وجوب أن تكفل الدول توافق أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
	”2 - تعرب عن بالغ استيائها مما يسببه الإرهاب لضحاياه وأسرهم من معاناة، وتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد أهمية تقديم المساعدة إليهم واتخاذ تدابير أخرى من أجل حماية حقوق الإنسان الواجبة لهم واحترامها وإعمالها؛
	”3 - تعرب عن بالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكب في سياق مكافحة الإرهاب؛
	”4 - تعيد تأكيد ضرورة أن تنفذ جميع تدابير مكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما يكفل المراعاة التامة لحقوق الإنسان الواجبة للجميع، ومن بينهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية ولغوية، وضرورة أن تنأى في هذا الصدد عن التمييز القائم على أي أسس من قبيل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المنشأ الاجتماعي؛
	”5 - تعيد أيضا تأكيد التزام الدول، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام حقوق معينة لا يجوز الإخلال بها تحت أي ظرف من الظروف، وتذكر، فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد، بأن أي تدابير من شأنها الإخلال بأحكام العهد يجب أن تتفق مع تلك المادة في جميع الحالات، وتشدد على ضرورة أن يكون أي إخلال من هذا القبيل استثنائيا ومؤقتا، وتهيب في هذا الصدد بالدول توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛
	”6 - تحث الدول على القيام، في سياق مكافحتها للإرهاب، بما يلي:
	”(أ) التقيد التام بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، والمتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	”(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تمتع الأشخاص المحرومين من الحرية، بغض النظر عن مكان اعتقالهم أو احتجازهم، بالضمانات التي تحق لهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مراجعة الاحتجاز وغير ذلك من الضمانات القضائية الأساسية؛
	”(ج) كفالة ألا يؤدي أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية إلى وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون، واحترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	”(د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق كل من يعتقل أو يحتجز بتهمة جنائية في أن يمثل فورا أمام قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية، وفي أن يحاكم في غضون وقت معقول أو يطلق سراحه؛
	”(هـ) معاملة جميع السجناء في جميع أماكن الاحتجاز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	”(و) احترام حق الأفراد في المساواة أمام القانون والمحاكم والهيئات القضائية والحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليه في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي؛
	”(ز) صون الحق في الخصوصية وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، واتخاذ تدابير لضمان أن تكون إجراءات تقييد هذا الحق أو الحد من نطاقه ضرورية ومتناسبة ومحكومة بقدر كاف بضوابط القانون وخاضعة لمراجعة القضاء ومراقبته الفعليتين وأن توفر سبل الانتصاف المناسبة؛
	”(ح) حماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة أن بعض تدابير مكافحة الإرهاب قد تؤثر في التمتع بهذه الحقوق؛
	”(ط) كفالة أن تتسم المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميع عمليات مراقبة الحدود وغيرها من آليات التحقق قبل الدخول بالوضوح وأن تراعي على نحو تام الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون ‏اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛‏
	”(ي) إبداء الاحترام التام للالتزامات المترتبة عليها بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم الإعادة القسرية للاجئين، على أن تراجع في الوقت نفسه، مع الاحترام التام لهذه الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، شرعية أي قرار تكون قد اتخذته بشأن منح فرد من الأفراد مركز اللاجئ في حال ظهور دليل له مصداقيته ووجاهته يبين أن الشخص المعني قد ارتكب أية أعمال جنائية، بما في ذلك أعمال إرهابية، تسري عليها شروط الاستثناء بمقتضى قانون اللاجئين الدولي؛
	”(ك) الامتناع عن إعادة الأشخاص، بما في ذلك في الحالات المتصلة بالإرهاب، إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة ‏ثالثة إذا كان هذا النقل يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك في الحالات التي تتوافر فيها أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو أن حياتهم أو حريتهم ستكون عرضة للخطر، انتهاكا لقانون اللاجئين الدولي، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة بمحاكمة الأفراد الذين لا تتم إعادتهم؛
	”(ل) عدم تعريض الأفراد للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال إعادتهم إلى بلد آخر، ما دام هذا العمل يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي؛
	”(م) ضمان تيسير الاطلاع على قوانينها التي تجرم أعمال الإرهاب وكفالة أن تكون هذه القوانين مصاغة بدقة وبعيدة عن التمييز وغير رجعية الأثر ومتوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	”(ن) عدم اللجوء إلى التصنيف استنادا إلى القوالب النمطية القائمة على التمييز الذي يحظره القانون الدولي، بما في ذلك التصنيف على أساس الانتماء العرقي والإثني و/أو الديني؛
	”(س) ضمان أن تكون أساليب الاستجواب المستخدمة مع المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية متفقة مع التزاماتها الدولية، وأن يجري استعراضها بصورة منتظمة لتلافي خطر انتهاك الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
	”(ع) ضمان إتاحة إجراء عادل لالتماس وسائل انتصاف فعالة وواجبة الإنفاذ، في غضون وقت معقول، لأي شخص يدعي انتهاك حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية الواجبة له، وضمان حصول ضحايا تلك الانتهاكات بسرعة على تعويضات مناسبة وفعالة ينبغي أن تشمل، حسب الاقتضاء، رد الحق والجبر والتأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار، بما في ذلك في الحالات التي يمكن أن يشكل فيها الانتهاك جريمة بموجب القانون الدولي أو التشريعات الوطنية، وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء؛
	”(ف) كفالة توفير ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميع الأحكام ذات الصلة بالموضوع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 واتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 في المجالات التي يسري فيها كل منها؛
	”(ص) وضع جميع تدابير مكافحة الإرهاب واستعراضها وتنفيذها وفقا لمبادئ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين؛
	”(ق) كفالة امتثالها، لدى اتخاذ أي إجراءات أو استعمال أي وسيلة من أجل مكافحة الإرهاب، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة من بعد، بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الإنسان، ومن ذلك الأحكام المنظمة لاستخدام القوة، ولا سيما مبدآ التمييز والتناسب في الحالات التي ينطبق فيها القانون الإنساني؛
	”7 - تحث أيضا الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافحتها للإرهاب، قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشجعها على إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيات الجهات المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وللتعليقات والآراء الصادرة في هذا الصدد عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
	”8 - ترحب ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي يسهم تنفيذها إسهاما كبيرا في دعم سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بطرق منها حظر أماكن الاعتقال السري، وتشجع كل الدول التي لم توقُع الاتفاقية أو تصدّق عليها أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
	”9 - تحث كل الدول التي لم توقع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها اللذين يسهم تنفيذهما إسهاما كبيرا في دعم سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، أو تصدق عليهما أو تنضم إليهما بعد على أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛
	”10 - تهيب بكيانات الأمم المتحدة المشاركة في دعم جهود مكافحة الإرهاب مواصلة تيسير تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيز الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب؛
	”11 - تدرك ضرورة مواصلة العمل على توخي مزيد من الإنصاف والوضوح في الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأمم المتحدة للجزاءات المتصلة بالإرهاب لتعزيز كفاءتها وشفافيتها، وترحب بالجهود التي يواصل مجلس الأمن بذلها لدعم هذه الأهداف بوسائل منها دعم الدور المعزز لمكتب أمين المظالم ومواصلة استعراض أسماء جميع من يخضع لذلك النظام من أفراد وكيانات وتشجع المجلس على ذلك، مع التشديد على أهمية هذه الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛
	”12 - تحث الدول على القيام، في سياق كفالة الامتثال التام لالتزاماتها الدولية، بكفالة سيادة القانون وتوفير ضمانات كافية لحقوق الإنسان في إجراءاتها الوطنية المتعلقة بإدراج أسماء أفراد وكيانات في قوائم تعد بغرض مكافحة الإرهاب؛
	”13 - ترحب بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب الذي يشير فيه إلى استخدام الطائرات المسيرة من بعد، وتذكر بواجب حماية المدنيين الذي يقع على عاتق الدول، وتؤكد في هذا الصدد أهمية إجراء الدول تحقيقات مستقلة ومحايدة على وجه السرعة لتقصي الحقائق متى وجدت مؤشرات معقولة على ارتكاب أي انتهاكات محتملة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في سياق مكافحة الإرهاب؛
	”14 - ترحب أيضا بتقرير المقرر الخاص الذي يشير فيه إلى توافق ولاية مكتب أمين المظالم الذي أنشأه مجلس الأمن بموجب قراره 1904 (2009) مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	”15 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب مواصلة الإسهام في عمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بسبل منها التوعية بضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بطرق منها إقامة حوار منتظم، ودعم تبادل أفضل الممارسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في جميع نواحي مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من الممارسات التي حددها المقرر الخاص في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 15/15؛
	”16 - ترحب بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب على توطيد الصلات والتعاون والحوار مع هيئات حقوق الإنسان المعنية، وخصوصا مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ومع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في عملها الجاري بشأن مكافحة الإرهاب؛
	”17 - تهيب بالدول والجهات الفاعلة الأخرى أن تواصل، حسب الاقتضاء، تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي تعيد تأكيد أمور منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
	”18 - تطلب إلى فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب مواصلة الجهود التي تبذلها لكفالة أن تتمكن الأمم المتحدة من تحسين تنسيق وتعزيز الدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء فيما تبذله من جهود للامتثال للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجيع الأفرقة العاملة التابعة لفرقة العمل على إدماج منظور لحقوق الإنسان في عملها؛
	”19 - تشجع هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، وبخاصة الهيئات والكيانات والمنظمات المشاركة في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، التي تقدم المساعدة التقنية، عند الطلب، فيما يتعلق بمنع الإرهاب وقمعه بما يتفق مع ولاياتها، على أن تكثف جهودها كي تكفل احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي وكذلك سيادة القانون، باعتبار ذلك أحد عناصر المساعدة التقنية، بما في ذلك في سياق اعتماد الدول التدابير التشريعية وغيرها من التدابير وتنفيذها؛
	”20 - تحث هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار ولايته المتعلقة بمنع الإرهاب وقمعه، على تكثيف الجهود التي تبذلها لتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، بهدف بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال وضع وتنفيذ برامج تقديم المساعدة والدعم لضحايا الإرهاب، وفقا للتشريعات الوطنية في هذا الصدد؛
	”21 - تهيب بالمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تعزز تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
	”22 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وتقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب المقدم عملا بأحكام القرار 65/221؛
	”23 - تطلب إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب أن يواصل تقديم توصيات، في سياق ولايته، بشأن منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والتصدي لهذه الانتهاكات وجبر ضحاياها، وأن يواصل تقديم تقارير والاشتراك في حوار تفاعلي سنويا مع الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وفقا لبرنامجي عملهما؛
	”24 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في أداء المهام والواجبات المسندة إليه، بوسائل منها الاستجابة على الفور للنداءات العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها، وأن تنظر جديا في قبول الطلبات التي يتقدم بها لزيارة بلدانها، وأن تتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان‏ فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة ‏الإرهاب؛
	”25 - ترحب بالأعمال التي اضطلعت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها في قرار الجمعية العامة 60/158 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وتطلب إلى المفوضة السامية مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد؛
	”26 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
	”27 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها السبعين في إطار البند المعنون ’تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها‘“.
	125 - وفي الجلسة 52، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.61/Rev.1) طرحه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.61، والاتحاد الروسي، وأذربيجان، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتركيا، والجبل الأسود، والجزائر، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وصربيا، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنمسا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
	126 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.61/Rev.1 (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الثالث والعشرين).
	127 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل المكسيك ببيان، وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل باكستان ببيان (انظر A/C.3/68/SR.52).
	خاء - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.62 و Rev.1
	128 - في الجلسة 44، المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل المكسيك، باسم الأرجنتين، وأرمينيا، وإكوادور، وأنغولا، وأوروغواي، وباراغواي، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، والسلفادور، والسنغال، وشيلي، وغواتيمالا، وقيرغيزستان، ومصر، والمكسيك، ونيجيريا، وهايتي، وهندوراس، بعرض مشروع قرار بعنوان ”حماية المهاجرين“ (A/C.3/68/L.62)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة المتعلقة بحماية المهاجرين، وآخرها القرار 67/172 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإلى قراريها 66/128 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن العنف ضد العاملات المهاجرات و 67/185 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 بشأن تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 23/20 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013،
	”وإذ تعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه دون تمييز من أي نوع، وبخاصة على أساس العرق،
	”وإذ تعيد أيضا تأكيد أن لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخــل حــدود كــل دولة والحق فــي مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده،
	”وإذ تشير إلى جميع الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي أسهمت إسهاما كبيرا في النظام الدولي لحماية المهاجرين،
	”وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ’المستقبل الذي نصبو إليه‘، التي أهيب فيها بالدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، أيا كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تحميها على نحو فعال وأن تعالج مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي وباتباع نهج شامل متوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب النهج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم،
	”وإذ تشير كذلك إلى الأحكام المتعلقة بالمهاجرين الواردة في الوثائق الختامية الصادرة عن جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، ومن بينها الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية التي تم الإقرار فيها بأن العمال المهاجرين هم من أكثر الفئات تضررا وضعفا في سياق الأزمات المالية والاقتصادية،
	”وإذ تشير إلى قراري لجنة السكان والتنمية 2006/2 المؤرخ 10 أيار/مايو 2006 و 2009/1 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2009، وإلى قرار اللجنة 2013/1 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2013 بشأن الاتجاهات الجديدة في الهجرة: الجوانب الديمغرافية،
	”وإذ تحيط علما بالفـتوى OC-16/99 المؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 المتعلقة بالحق في الحصول على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والفتوى OC-18/03 المؤرخة 17 أيلول/ سبتمبر 2003 المتعلقة بالوضع القانوني للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم اللتين أصدرتهما محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،
	”وإذ تحيط علما أيضا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 31 آذار/مارس 2004 في قضية أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون وبالحكم الذي أصدرته المحكمة في 19 كانون الثاني/يناير 2009 بشأن طلب تفسير الحكم الصادر في قضية أبينا، وإذ تشير إلى التزامات الدول التي أعيد تأكيدها في الحكمين كليهما،
	”وإذ تشدد على أهمية مجلس حقوق الإنسان في تعزيز احترام حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المهاجرون،
	”وإذ تسلم بأن النساء يشكلن نصف مجموع المهاجرين الدوليين تقريبا، وإذ تسلم أيضا، في هذا الصدد، بأن العاملات المهاجرات يساهمن بقدر كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأصلية وبلدان المقصد، وإذ تشدد على ما لعملهن من قيمة وكرامة، بما في ذلك العمل الذي تضطلع به العاملات في الخدمة المنزلية،
	”وإذ تسلم أيضا بأهمية الحوار الرفيع المستوى الثاني بشأن الهجرة الدولية والتنمية، المعقود في يومي 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وبجدوى الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة والذي شددت فيه على أهمية إدراج الهجرة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، مع التركيز على حقوق الإنسان،
	”وإذ تضع في اعتبارها أن الاجتماع السابع للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، المقرر عقده في السويد في أيار/مايو 2014، سيركز على موضوع ’إطلاق العنان لإمكانات الهجرة تحقيقا للتنمية الشاملة للجميع‘، وسيأخذ في الحسبان نتائج الحوار الرفيع المستوى،
	”وإذ تسلم بمساهمات المهاجرين في المجالين الثقافي والاقتصادي في المجتمعات التي تستقبلهم وفي مجتمعاتهم الأصلية وبضرورة تحديد الوسائل المناسبة لتعظيم فوائد التنمية ومواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة أمام البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، وبخاصة في ضوء تأثير الأزمة المالية والاقتصادية، وإذ تلتزم بضمان معاملة المهاجرين معاملة إنسانية تكفل كرامتهم وتوفير أنواع الحماية الملائمة لهم وبتعزيز آليات التعاون الدولي،
	”وإذ تشدد على أن الهجرة ظاهرة عالمية وعلى أهمية التعاون والحوار في هذا الشأن على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، حسب الاقتضاء، وعلى ضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين كافة، وبخاصة في وقت ازداد فيه تدفق الهجرة في ظل الاقتصاد المعولم وأصبح يجري في سياق ينطوي على شواغل أمنية مستمرة،
	”وإذ تضع في اعتبارها أن على الدول التزامات يفرضها القانون الدولي، حسب الاقتضاء، بإيلاء العناية الواجبة لمنع الجرائم ضد المهاجرين والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، وأن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه،
	”وإذ تؤكد أن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، بما في ذلك عمليات الاتجار بالأشخاص، لا تزال تمثل تحديا خطيرا ولا بد من تقييمها والتصدي لها بشكل منسق على المستوى الدولي ومن قيام تعاون حقيقي متعدد الأطراف بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد من أجل القضاء عليها،
	”وإذ تضع في اعتبارها ضرورة أن تشجع السياسات والمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة، بما فيها السياسات والمبادرات المتعلقة بالإدارة المنظمة للهجرة، اتباع نهج كلية تأخذ في الحسبان أسباب هذه الظاهرة والتكاليف التي تتكبدها البلدان الأصلية من جرائها وفوائدها وعواقبها، وأيضا الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين،
	”وإذ تؤكد أهمية أن تكون الأنظمة والقوانين المتعلقة بالهجرة غير القانونية، على جميع مستويات الحكم، متسقة مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	”وإذ تؤكد أيضا الالتزام الذي يقع على عاتق الدول بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما يتخذ من تدابير، في سياقات منها السياسات الهادفة إلى الحد من الهجرة غير القانونية، تعتبر بموجبها الهجرة غير القانونية عملا جنائيا وليس مخالفة إدارية مما يؤدي إلى حرمان المهاجرين من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهم، وإذ تشير في هذا الصدد إلى ضرورة أن تتناسب العقوبات المفروضة على المهاجرين غير القانونيين وأسلوب معاملتهم مع ما ارتكبوه من مخالفات،
	”وإذ تدرك أنه بالنظر إلى أن المجرمين يستغلون تدفقات المهاجرين ويحاولون الالتفاف على السياسات التي تقيد الهجرة، يصبح المهاجرون أكثر عرضة لمخاطر منها الاختطاف والابتزاز والعمل القسري والاستغلال الجنسي والاعتداء البدني وعبودية الديون والهجر،
	”وإذ تقر بإسهام المهاجرين الشباب في البلدان الأصلية وبلدان المقصد، وإذ تشجع الدول، في هذا الصدد، على أن تنظر في الظروف الخاصة التي يعيشها المهاجرون الشباب واحتياجاتهم الخاصة،
	”وإذ يساورها القلق إزاء العدد الكبير والمتزايد من المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بوالديهم أو المفصولون عنهم، الذين يعرضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولية دون حيازة وثائق السفر المطلوبة، وإذ تقر بواجب الدول احترام حقوق الإنسان لأولئك المهاجرين،
	”وإذ تسلم بأهمية اعتماد نهج شامل متوازن إزاء الهجرة الدولية، وإذ تضع في اعتبارها أن الهجرة تثري النسيج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للدول وتوثق الصلات التاريخية والثقافية القائمة بين بعض المناطق،
	”وإذ تسلم أيضا بالالتزامات المترتبة على البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	”وإذ تشدد على أهمية أن تقوم الدول، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية، بتنظيم حملات إعلامية تهدف إلى التعريف بالفرص والقيود والمخاطر والحقوق في حالة الهجرة لتمكين الجميع من اتخاذ قرارات مستنيرة والحيلولة دون لجوء أي شخص إلى وسائل خطرة لعبور الحدود الدولية،
	”1 - تهيب بالدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وأن تحميها على نحو فعال، أيا كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تعالج مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي واعتماد نهج شامل متوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب النهج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم؛
	”2 - تعرب عن قلقها من تأثير الأزمات المالية والاقتصادية في الهجرة الدولية وفي المهاجرين، وتحث في هذا الصدد الحكومات على التصدي للمعاملة التمييزية غير العادلة حيال المهاجرين، ولا سيما العمال المهاجرون وأسرهم؛
	”3 - تعيد تأكيد الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات المترتبة على الدول بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وهي في هذا الصدد:
	”(أ) تدين بشدة الأفعال والمظاهر والتعابير التي تنم عن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين والصور النمطية التي غالبا ما تلصق بهم على أسس منها الدين أو المعتقد، وتحث الدول على تطبيق القوانين القائمة، وتعزيزها عند الاقتضاء، متى كانت هناك أفعال أو مظاهر أو تعابير تنم عن كراهية الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، من أجل الحد من إفلات مرتكبي تلك الأفعال من العقاب؛
	”(ب) تعرب عن القلـق إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات تسفر عن تدابير وممارسات يمكن أن تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين، وتعيد تأكيد أن على الدول، عند ممارسة حقها السيادي في سن التدابير التي تتعلق بالهجرة وبأمن حدودها وإنفاذها، واجب التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهاجرين؛
	”(ج) تهيب بالدول أن تكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهاجرين في قوانينها وسياساتها، بما فيها القوانين والسياسات في مجالي مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
	”(د) تهيب بالدول التي لم توقع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولم تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل الجهود من أجل الترويج للاتفاقية والتوعية بها؛
	”(هـ) تحيط علما بتقرير اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن دورتيها السابعة عشرة والثامنة عشرة؛
	”4 - تعيد أيضا تأكيد واجب الدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وأن تحميها على نحو فعال، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وبناء على ذلك:
	”(أ) تهيب بجميع الدول أن تحترم حقوق الإنسان للمهاجرين وكرامتهم الأصيلة وأن تضع حدا للتعسف في الاعتقال والاحتجاز، وأن تعيد النظر، عند الضرورة، في فترات الاحتجاز لتقليصها في حالات الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، تدابير بديلة للاحتجاز أسوة بما فعلته بعض الدول بنجاح؛
	”(ب) تحث جميع الدول على أن تتخذ تدابير فعالة ترمي إلى منع أي شكل من أشكال الحرمان غير القانوني من الحرية يتعرض له المهاجرون على يد أفراد أو جماعات ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال؛
	”(ج) تطلب إلى الدول أن تتخذ تدابير عملية للحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين أثناء عبورهم أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات وعلى الحدود وفي نقاط تفتيش المهاجرين، وأن تدرب موظفي الدولة الذين يعملون في تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين باحترام ووفقا للقانون؛
	”(د) تهيب بالدول أن تقوم، وفقا للقوانين السارية، بمقاضاة من يقترف أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم، من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى بلد المقصد والعكس، بما في ذلك مرورهم عبر الحدود الوطنية؛
	”(هـ) تشدد على حق المهاجرين في العودة إلى بلد المواطنة، وتشير إلى ضرورة أن تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛
	”(و) تعيد التأكيد بشدة على واجب الدول الأطراف أن تكفل الاحترام الكامل والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ولا سيما فيما يتعلق بحق جميع الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، في الاتصال بمسؤول قنصلي تابع للدولة الأصلية في حالة الاعتقال أو السجن أو الحبس أو الاحتجاز، وواجب الدولة المستقبلة أن تبلغ المواطن الأجنبي دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتفاقية؛
	”(ز) تطلب إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة التي هي طرف فيها، بإنفاذ قوانين العمل على نحو فعال، بطرق منها التصدي لانتهاكات تلك القوانين، فيما يتعلق بعلاقات العمل وظروفه المتصلة بالعمال المهاجرين، بما فيها العلاقات والظروف المتصلة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
	”(ح) تهيب بالدول التي لم توقع وتصدّق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعاملين في الخدمة المنـزلية لعام 2011 (الاتفاقية رقم 189) أو لم تنضم إليها بعد أن تفعل ذلك؛
	”(ط) تشجع جميع الدول على إزالة العقبات غير المشروعة، حيثما وجدت، التي قد تحول دون تحويل المهاجرين للنقود ولدخلهم وممتلكاتهم ومعاشاتهم بسرعة وبصورة آمنة وشفافة ودون قيود إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر، وفقا للتشريعات والاتفاقات السارية، والنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق تلك التحويلات؛
	”(ي) تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقر بأن لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه فعليا من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية الممنوحة له؛
	”5 - تؤكد أهمية حماية الأفراد الذين يكونون في أوضاع تجعلهم عرضة للخطر، وفي هذا الصدد:
	”(أ) تعرب عن قلقها من تزايد أنشطة الكيانات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية والكيانات الإجرامية المنظمة الوطنية وغيرها من الجهات التي تستفيد من ارتكاب الجرائم ضد المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، دون اكتراث بالظروف الخطرة واللاإنسانية التي يعيشونها وفي انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والقانون الدولي وبما يخالف المعايير الدولية؛
	”(ب) تعرب عن قلقها أيضا إزاء ارتفاع مستوى إفلات المتجرين وشركائهم وغيرهم من الأفراد المنتمين إلى كيانات إجرامية منظمة من العقاب وإزاء حرمان المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة من الحقوق ومن العدالة في هذا السياق؛
	”(ج) ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان والتي تمكن المهاجرين من الاندماج في البلدان المضيفة بشكل كامل وتيسّر لم شمل الأسر وتشجع على تهيئة بيئة يسودها الوئام والتسامح والاحترام، وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد هذه الأنواع من البرامج؛
	”(د) تهيب بالدول التي لم تعمد بعد إلى كفالة حماية حقوق الإنسان للعاملات المهاجرات وتوفير ظروف عمل منصفة لهن وضمان الحماية القانونية من العنف والاستغلال لجميع النساء، بمن فيهن العاملات في مجال الرعاية، أن تقوم بذلك؛
	”(هـ) تشجع الدول على أن تنفذ سياسات وبرامج لفائدة العاملات المهاجرات تراعى فيها الفوارق بين الجنسين، وأن توفر للعاملات المهاجرات القنوات الآمنة والقانونية التي تعترف بمهاراتهن وتعليمهن وأن تيسر لهن العمالة المنتجة والعمل الكريم وإدماجهن في القوة العاملة في مجالات عدة منها التعليم والعلوم والتكنولوجيا؛
	”(و) تشجع جميع الدول على وضع سياسات وبرامج للهجرة الدولية يراعى فيها المنظور الجنساني من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين حماية النساء والفتيات من الأخطار وإساءة المعاملة أثناء الهجرة؛
	”(ز) تهيب بالدول أن تحمي حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، بالنظر إلى ضعفهم، ولا سيما الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم، بما يكفل مراعاة مصلحة الطفل العليا، في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم شمل الأسر؛
	”(ح) تشجع جميع الدول على منع السياسات والتشريعات التمييزية، على جميع مستويات الحكم، وعلى أن تعمل، آخذة في الاعتبار مصلحة الطفل العليا في المقام الأول، على إدماج الأطفال المهاجرين بنجاح في نظام التعليم وإزالة الحواجز التي تحول دون تعليمهم في البلدان المضيفة والبلدان الأصلية؛
	”(ط) تحث الدول على كفالة أن تسمح آليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بتحديد الأشخاص الذين هم في حالة تجعلهم عرضة للخطر، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتوفير حماية خاصة لهم، وأن تراعي، بما يتسق مع واجباتها والتزاماتها الدولية، مبدأ مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول ولم شمل الأسر؛
	”(ي) تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، على تنفيذها بالكامل، وتهيب بالدول التي لم تصدق على الاتفاقية وبروتوكوليها أو تنضم إليها أن تنظر على سبيل الأولوية في القيام بذلك؛
	”6 - تشجع الدول على أن تأخذ في الحسبان الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الدراسة التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن التحديات وأفضل الممارسات في مجال تنفيذ الإطار الدولي لحماية حقوق الأطفال في سياق الهجرة، عند وضع سياساتها المتعلقة بالهجرة وتنفيذها؛
	”7 - تشجع أيضا الدول على حماية ضحايا الجريمة المنظمة الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاختطاف والاتجار، وفي بعض الحالات التهريب، عن طريق القيام، عند الاقتضاء، بتنفيذ البرامج والسياسات التي تكفل الحماية والحصول على المساعدة الطبية والاجتماعية النفسية والقانونية؛
	”8 - تشجع كذلك الدول الأعضاء التي لم تقم بالفعل بسن تشريعات وطنية واتخاذ مزيد من التدابير الفعالة الكفيلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على القيام بذلك، تسليما منها بأن هذه الجرائم قد تعرض حياة المهاجرين للخطر أو تعرضهـم للضـرر أو الاستعباد أو الاستغلال بما قد يشمل أيضا عبودية الديون أو الاسترقاق أو الاستغلال الجنسي أو السخرة، وتشجع أيضا الدول الأعضـاء على تعزيز التعاون الدولي من أجل منع هذا الاتجار والتهريب والتحقيق فيهما ومكافحتهما؛
	”9 - تؤكد أهمية التعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي على حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبناء على ذلك:
	”(أ) تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية والجهات المعنية أن تراعي، في سياساتها ومبادراتها المتعلقة بمسائل الهجرة، الطابع العالمي لظاهرة الهجرة، وأن تولي الاهتمام الواجب للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان، بوسائل منها إجراء حوارات عن الهجرة تشمل البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد والمجتمع المدني، بما يشمل المهاجرين، بغرض التصدي لهذه الظاهرة بطريقة شاملة تتناول جوانب عدة منها أسبابها وعواقبها والتحديات التي تمثلها الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة أو الهجرة غير القانونية، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛
	”(ب) تشجع الدول على أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة اتساق السياسات المتعلقة بالهجرة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها كفالة اعتماد سياسات ونظم منسقة عبر الحدود لحماية الطفل تتوافق على نحو تام مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	”(ج) تشجع أيضا الدول على أن تواصل تعزيز تعاونها في مجال حماية الشهود في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛
	”(د) تهيب بمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف المعنية أن تعزز تعاونها من أجل وضع منهجيات تتيح جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالهجرة الدولية وحالة المهاجرين في البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد وتجهيزها، وأن تساعد الدول الأعضاء في الجهود التي تبذلها لبناء القدرات في هذا الصدد؛
	”10 - تشجع على إيلاء الاعتبار المناسب لمسألة الهجرة والتنمية في إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015 بطرق منها إدماج منظور مراع لحقوق الإنسان في الخطة وتعميم مراعاة منظور يتعلق بنوع الجنس فيها، ومن ثم فإنها تطلب إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية، وبخاصة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمجموعة العالمية المعنية بالهجرة، أن تنظر في مسألة الهجرة الدولية خلال المناقشات الدائرة في سياق العملية التحضيرية التي ستحدد معالم خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	”11 - تشجع الدول والمنظمات الدولية المعنية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص على أن تواصل الحوار بينها وتعززه في سياق الاجتماعات الدولية التي تعقد في هذا الصدد من أجل النهوض بالسياسات العامة التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، بما في ذلك حقوق المهاجرين، وجعل هذه السياسات أكثر شمولا للجميع؛
	”12 - تشجع الحكومات والمنظمات الدولية على تنفيذ الإعلان المنبثق عن الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية من أجل كفالة إدماج جوانب الهجرة المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية البشرية على النحو الملائم في السياسات الإنمائية الوطنية والإقليمية والدولية؛
	”13 - تدعو رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى تقديم تقرير شفوي عن عمل اللجنة وإلى المشاركة في جلسة تحاور مع الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“، كوسيلة لتعزيز التواصل بين الجمعية واللجنة؛
	”14 - تدعو المقرر الخاص إلى تقديم تقريره إلى الجمعية العامة وإلى المشاركة في جلسة تحاور في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ’تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها‘؛
	”15 - تحيط علما بتقرير المقرر الخاص المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين وفقا للقرار 67/172؛
	”16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمن ذلك التقرير تحليلا للسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز حقوق الأطفال المهاجرين وحمايتها بما يضمن مراعاة مصلحة الطفل العليا في المقام الأول، ولا سيما في حالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين والأطفال المفصولين عن أسرهم“.
	129 - وفي الجلسة 52، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.62/Rev.1) طرحه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.62، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وأوغندا، والبرتغال، وبنغلاديش، وبيلاروس، والفلبين، وكولومبيا، والمغرب، ونيكاراغوا. وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من البرازيل، وبليز، وتونس، والجزائر، وطاجيكستان، وكوستاريكا، وملاوي.
	130 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.62/Rev.1 (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الرابع والعشرين).
	131 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل المكسيك ببيان، وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من الولايات المتحدة وليتوانيا (باسم الاتحاد الأوروبي) (انظر A/C.3/68/SR.52).
	ذال - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.63 و Rev.1 
	132 - في الجلسة 46، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل النرويج، باسم أذربيجان، والأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأوروغواي، وأوغندا، وأيرلندا، وأيسلندا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وبلجيكا، وبلغاريا، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتيمور - ليشتي، والجبل الأسود، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وسيراليون، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفنلندا، وقبرص، وكوت ديفوار، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليبريا، وليتوانيا، ومالطة، ومالي، ومدغشقر، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان، بعرض مشروع قرار بعنوان ”توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا“ (A/C.3/68/L.63)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى أن المشردين داخليا أشخاص أو مجموعات من الأشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار أو على مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، بصفة خاصة نتيجة لنزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر، أو سعيا إلى تفادي آثارها، ولم يعبروا حدود دولة معترفا بها دوليا،
	”وإذ تسلم بأن الأشخاص المشردين داخليا يجب أن يتمتعوا، على قدم المساواة التامة، في إطار القانون الدولي والمحلي، بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها غيرهم من الأشخاص في بلدهم،
	”وإذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء الازدياد المثير للقلق في عدد المشردين داخليا في جميع أنحاء العالم، لأسباب منها النزاعات المسلحة، وحالات العنف العام، وانتهاكات حقوق الإنسان، والكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من فعل البشر، الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحماية والمساعدة، وإذ تدرك التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمع الدولي من جراء ذلك،
	”وإذ تسلم بأن الكوارث الطبيعية سبب من أسباب التشرد الداخلي، وإذ يساورها القلق إزاء عوامل معينة، من قبيل تغير المناخ، يتوقع أن تؤدي إلى تفاقم أثر الأخطار الطبيعية، وإزاء الأحداث المتصلة بتغير المناخ،
	”وإذ تسلم أيضا بأنه يمكن اتقاء عواقب الأخطار أو التخفيف كثيرا من حدتها بإدماج استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية،
	”وإذ تدرك ما تنطوي عليه مشكلة المشردين داخليا من أبعاد تتعلق بحقوق الإنسان وأبعاد إنسانية وإنمائية، فضلا عن البعد المتعلق ببناء السلام، في حالات معينة منها حالات التشرد الطويلة الأمد، وحالات الضعف التي كثيرا ما تحيق بشكل مشدد بالنساء والأطفال، فضلا عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تتحمله الدول والمجتمع الدولي من مسؤولية عن زيادة تعزيز الحماية والمساعدة المقدمتين لهم،
	”وإذ تشدد على أن الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن توفير الحماية للمشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقديم المساعدة لهم، بسبل منها تيسير التوصل إلى حلول مستدامة، وكذلك معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة التشرد بالتعاون على النحو المناسب مع المجتمع الدولي،
	”وإذ تعيد التأكيد على أن لجميع الأشخاص، بمن فيهم المشردون داخليا، الحق في حرية التنقل والإقامة وفي أن توفر لهم الحماية من أن يشردوا بصورة تعسفية،
	”وإذ تلاحظ الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي بمسألة المشردين داخليا في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الملايين الذين يعيشون في حالات تشرد طال أمدها، حيث يعيش العديد منهم في المناطق الحضرية خارج المخيمات، والحاجة الملحة إلى تقديم ما يكفي من المساعدة الإنسانية والحماية للمشردين داخليا، وإلى دعم المجتمعات المضيفة المحلية، ومعالجة الأسباب الجذرية لتشردهم وإيجاد حلول دائمة لذلك داخل بلدانهم الأصلية، بما فيها عودة المشردين طوعا بأمان وكرامة، علاوة على إدماجهم محليا وبشكل طوعي في المناطق التي شردوا إليها أو توفير الإقامة الطوعية لهم في أجزاء أخرى من البلد،
	”وإذ تشير إلى القواعد ذات الصلة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وإذ تسلم بأن حماية المشردين داخليا قد تعززت بوضع معايير محددة بشأن حمايتهم وإعادة تأكيد تلك المعايير وتدعيمها، خاصة من خلال المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي،
	”وإذ تشير أيضا إلى أهمية القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977، باعتباره إطارا قانونيا حيويا لتوفير الحماية والمساعدة للمدنيين، بمن فيهم المشردون داخليا، في حالات النزاع المسلح وتحت الاحتلال الأجنبي،
	”وإذ ترحب بالزيادة في نشر وترويج وتطبيق المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي في معالجة حالات التشرد الداخلي، وإدماج تلك المبادئ في القوانين والسياسات المحلية،
	”وإذ تعرب عن استيائها من ممارسات التشريد القسري والآثار السلبية المترتبة عليها فيما يتعلق بتمتع مجموعات كبيرة من السكان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعرِّف الإبعاد أو النقل القسري للسكان بأنه جريمة ضد الإنسانية، وتعرِّف الإبعاد أو النقل غير المشروع للسكان المدنيين أو الأمر غير المشروع بتشريدهم بأنها جرائم حرب،
	”وإذ تعرب عن تقديرها للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي دعمت ويسرت عمل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً وعمل سلفه، الممثل السابق للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا وساعدت، وفقا لأدوارها ومسؤولياتها، في توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا،
	”وإذ ترحب بالتعاون المستمر بين المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا والحكومات الوطنية والمكاتب والوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وإذ تشجع على زيادة تعزيز ذلك التعاون من أجل وضع استراتيجيات أفضل لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم،
	”وإذ تعترف مع التقدير بالمساهمة المهمة والمستقلة التي تقدمها حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والوكالات الإنسانية الأخرى لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة،
	”وإذ ترحب أيضا بالأولويات التي حددها المقرر الخاص حسبما وردت في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 16، وبالهدفين الاستراتيجيين المتمثلين في دعم الحكومات في وضع صكوك إقليمية ووطنية بشأن التشرد الداخلي، من قبيل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخلياً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا)، وتيسير إيجاد حلول دائمة قابلة للتنفيذ لحالات التشرد الداخلي، بسبل منها الاستعانة بالشركاء في التنمية،
	”وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993، فيما يتعلق بضرورة وضع استراتيجيات عالمية للتصدي لمشكلة التشرد الداخلي،
	”وإذ تشير أيضا إلى قرارها 66/165 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 وإلى قراري مجلس حقوق الإنسان 20/9 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012 و 23/8 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013،
	”1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا وبالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛
	”2 - تثني على المقرر الخاص لما اضطلع به من أنشطة حتى الآن وللدور الحفاز الذي يؤديه في التوعية بمحنة المشردين داخليا ولجهوده المستمرة من أجل تلبية احتياجاتهم في مجال التنمية وغيرها من الاحتياجات المحددة، بطرق منها تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخليا في كل الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة؛
	”3 - تشجع المقرر الخاص على أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، تحليله للأسباب الجذرية للتشرد الداخلي ولاحتياجات المشردين وحقوق الإنسان الخاصة بهم ولتدابير منع التشرد، بما في ذلك الإنذار المبكر، ولسبل تعزيز حماية المشردين داخليا ومساعدتهم وتوفير حلول دائمة لهم، وأن يستعين، في الأنشطة التي يضطلع بها لتوفير هذه الحلول، بالإطار الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا، وتشجع أيضا المقرر الخاص على أن يواصل وضع استراتيجيات شاملة، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية الدول في المقام الأول عن حماية المشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقديم المساعدة لهم؛
	”4 - تسلم بما يترتب على تغير المناخ من آثار وخيمة تسهم في تدهور البيئة وازدياد حدة الظواهر الجوية ويمكن أن تؤدي، إلى جانب عوامل أخرى، إلى تشريد السكان، وتشجع المقرر الخاص على أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بحث ما للتشرد الداخلي الناجم عن الكوارث من آثار وأبعاد تتصل بحقوق الإنسان، بهدف مساعدة الدول الأعضاء في الجهود التي تبذلها من أجل بناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف وتطوير قدراتها لمنع التشرد أو تقديم المساعدة وتوفير الحماية لمن أجبروا على الفرار؛
	”5 - تهيب بالدول أن تقدم حلولا دائمة، بما في ذلك تقديمها في إطار خططها الإنمائية الوطنية، وتشجع على تعزيز التعاون الدولي، خاصة بين الجهات الفاعلة على الصعيدين الإنساني والإنمائي، بوسائل منها توفير الموارد والخبرات لمساعدة البلدان المتضررة، ولا سيما البلدان النامية، في جهودها وسياساتها الوطنية المتصلة بتقديم المساعدة وتوفير الحماية والتأهيل للمشردين داخليا، بسبل منها إدماج حقوق الإنسان للمشردين داخليا واحتياجاتهم في استراتيجيات التنمية الريفية والحضرية على السواء، ومن أجل مشاركتهم في تصميم تلك الاستراتيجيات وتنفيذها؛
	”6 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء افتقار العديد من المشردين داخلياً، ولا سيما البنات، إلى التعليم في جميع مراحل التشرد نتيجة للهجمات على المدارس، وتضرر مباني المدارس أو دمارها، وانعدام الأمن، وفقدان الوثائق، وحواجز اللغات، والتمييز، وتدعو الدول إلى أن تعمل، بالتعاون مع سائر الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها الوكالات الإنسانية والإنمائية والجهات المانحة، على كفالة حق الأطفال المشردين داخلياً في الحصول على تعليم جيد النوعية، بما يشمل التعليم الابتدائي والثانوي، دون تمييز من أي نوع، وكذلك دعم المدارس القائمة لتمكينها من شمل المشردين داخليا بخدماتها، وتدعو كذلك أطراف النزاعات المسلحة إلى احترام الطابع المدني للمدارس وسائر المؤسسات التعليمية، والامتناع عن القيام بأعمال يمكن أن تضر بحماية تلك المباني من الهجمات المباشرة؛
	”7 - تعرب أيضا عن القلق العميق إزاء الطائفة الواسعة من التهديدات وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التي تقع على النساء والبنات المشردات داخلياً في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد انتهاء النزاع، تسليما منها بأن أولئك النساء والبنات اللاتي يتسمن بالضعف أو الحرمان بصورة خاصة قد يتعرضن تحديدا للاستهداف أو يتعرضن بصورة أكبر للعنف، وتقر بضرورة توفير دعم أفضل للضحايا، ولدعم الجهود الوطنية والدولية على السواء لبناء القدرات على منع العنف الجنسي والتصدي له في حالات النزاعات؛
	”8 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى ومنظمة الدول الأمريكية ومجلس أوروبا، للعمل على تلبية احتياجات المشردين داخليا من الحماية والمساعدة والتنمية ولإيجاد حلول دائمة لهم، وتشجع المنظمات الإقليمية على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاونها مع المقرر الخاص؛
	”9 - ترحب أيضا ببدء سريان اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخليا في أفريقيا (اتفاقية كمبالا)، التي تقوم على البروتوكول المتعلق بحماية ومساعدة المشردين داخليا والبروتوكول المتعلق بحقوق الملكية للعائدين اللذين اعتمدهما المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، وهو ما يمثل خطوة تسهم في تعزيز الإطار المعياري الإقليمي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم، وتشجع الدول الأفريقية على النظر في توقيع الاتفاقية و/أو التصديق عليها، وتشجع سائر الآليات الإقليمية على النظر في وضع أطر معيارية إقليمية مماثلة من أجل حماية المشردين داخليا؛
	”10 - تسلم بأن الدول الأعضاء مسؤولة في المقام الأول عن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا من سكانها، بما يسهم بالتالي في ما تقوم به من عمليات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني، وتشجع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمقرر الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية والبلدان المانحة على أن تواصل دعم ما يبذل من جهود على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني لتلبية احتياجات المشردين داخليا، انطلاقا من روح التضامن ومبادئ التعاون الدولي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، وأن تكفل التمويل الكافي للجهود المبذولة لتقديم المساعدة الإنسانية والانتعاش المبكر والمساعدة الإنمائية؛
	”11 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء المشاكل الخطيرة التي يواجهها العديد من النساء والأطفال المشردين داخليا، بما فيها تعرضهم للعنف وسوء المعاملة والإيذاء، بما في ذلك العنف الجنساني والاستغلال والاعتداء الجنسيين، والاتجار بالأشخاص، والتجنيد الإجباري، والاختطاف، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة الالتزام بالحث على اتخاذ إجراءات لتلبية احتياجاتهم الخاصة من المساعدة والحماية والتنمية، وكذلك احتياجات الفئات الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، مثل الأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد؛
	”12 - تشدد على أهمية أن تقوم الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى المعنية، وفقا لولاية كل منها، بالتشاور مع المشردين داخليا والمجتمعات المضيفة خلال جميع مراحل التشرد، فضلا عن إشراك المشردين داخليا، عند الاقتضاء، في السياسات والبرامج والأنشطة المتصلة بهم، مع مراعاة مسؤولية الدول في المقام الأول عن حماية المشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقديم المساعدة لهم؛
	”13 - تهيب بالدول أن تكفل وتدعم، على وجه الخصوص، بالتعاون مع الوكالات الدولية وسائر الجهات المعنية، المشاركة الكاملة والمجدية للنساء المشردات داخليا، في جميع مستويات عمليات اتخاذ القرار والأنشطة التي تؤثر مباشرة على حياتهن، في جميع الجوانب المتصلة بالتشرد الداخلي، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، وتصميم الحلول الدائمة وتنفيذها؛
	”14 - تلاحظ أهمية مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخليا واحتياجاتهم الخاصة من الحماية والمساعدة في سياق عمليات السلام، عند الاقتضاء، وتشدد على أن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا، بطرق منها العودة الطوعية والعمليات المستدامة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم وإشراكهم مشاركة فعلية، حسب الاقتضاء، في عملية السلام، عنصر ضروري لبناء السلام بفعالية؛
	”15 - ترحب بالدور الذي تؤديه لجنة بناء السلام في هذا الصدد، وتواصل حث اللجنة على تكثيف جهودها، في حدود ولايتها، بالتعاون مع الحكومات الوطنية والحكومات الانتقالية وبالتشاور مع كيانات الأمم المتحدة المعنية، من أجل مراعاة حقوق المشردين داخليا واحتياجاتهم الخاصة، بما فيها عودتهم بصورة طوعية وآمنة تحفظ فيها كرامتهم وإعادة إدماجهم وتأهيلهم، والمسائل المتعلقة بالأرض والممتلكات، عند إسداء المشورة، في الحالات التي هي قيد النظر، بشأن استراتيجيات لبناء السلام بعد انتهاء النزاع خاصة ببلدان محددة أو عند اقتراح تلك الاستراتيجيات؛
	”16 - تقر بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي بوصفها إطارا دوليا مهما لحماية المشردين داخليا، وترحب بتزايد عدد الدول ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي أصبحت تطبقها كمعيار، وتشجع جميع الجهات الفاعلة المعنية على استخدام المبادئ التوجيهية لدى معالجة حالات التشرد الداخلي؛
	”17 - ترحب باستعانة المقرر الخاص بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي في حواره مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى المعنية، وتطلب إليه أن يواصل جهوده من أجل زيادة نشر المبادئ التوجيهية وترويجها وتطبيقها وإدماجها في القوانين والسياسات المحلية، وأن يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، وكذلك وضع تشريعات وسياسات محلية؛
	”18 - تعرب عن تقديرها لاعتماد عدد متزايد من الدول تشريعات وسياسات محلية تتصدى لجميع مراحل التشرد، وتشجع الدول على مواصلة القيام بذلك بشكل شامل ودون تمييزي وعلى نحو يتفق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، بوسائل منها تعيين جهة تنسيق وطنية داخل الحكومة معنية بمسائل التشرد الداخلي وتخصيص موارد في الميزانية، وتشجع المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الوطنية على أن تقدم الدعم المالي إلى الحكومات، عند طلبها، وأن تتعاون معها في هذا الشأن؛
	”19 - تحث جميع الحكومات على أن تواصل تيسير أنشطة المقرر الخاص، خاصة الحكومات التي لديها حالات تشرد داخلي، وعلى أن تستجيب للطلبات التي يوجهها المقرر الخاص لإجراء زيارات إلى بلدانها ليتمكن من مواصلة الحوار مع الحكومات بشأن معالجة حالات التشرد الداخلي وتعزيزه، وتشكر الحكومات التي قامت بذلك فعلا؛
	”20 - تدعو الحكومات إلى أن تنظر جديا، في حوارها مع المقرر الخاص، في التوصيات والاقتراحات التي يقدمها إليها وفقا لولايته، وأن تبلغه بالتدابير المتخذة بشأنها؛
	”21 - تدعو أيضا الحكومات إلى توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا، بما في ذلك المساعدة المتعلقة بإعادة الإدماج والتنمية، وإلى تيسير الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية في هذا الصدد بما يشمل، في جملة أمور، كفالة وصول أفراد العمل الإنساني إلى المشردين داخليا على نحو سريع وآمن وغير معاق، بسبل منها تبسيط الإجراءات والتعجيل بها، وذلك بغية تمكين أفراد العمل الإنساني من القيام بكفاءة بمهمة مساعدة المشردين داخليا، وبزيادة تحسين إمكانية الوصول إلى المشردين داخليا والمحافظة على الطابع المدني والإنساني لمخيمات المشردين داخليا ومستوطناتهم حيثما وجدت؛
	”22 - تشدد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في تنسيق الجهود المبذولة لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم بالاستعانة بجهات منها منظومة مجموعات العمل المشتركة بين الوكالات، وترحب بالمبادرات المتخذة باستمرار من أجل كفالة وضع استراتيجيات أفضل للحماية والمساعدة والتنمية لصالح المشردين داخليا وتحسين تنسيق الأنشطة المتعلقة بهم، وتشدد على ضرورة تعزيز قدرات منظمات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى المعنية من أجل التصدي للتحديات الإنسانية الضخمة الناجمة عن التشرد الداخلي؛
	”23 - تشجع جميع منظمات الأمم المتحدة المختصة ومنظمات تقديم المساعدة الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في البلدان التي تشهد حالات من التشرد الداخلي، وعلى تقديم كل ما يمكن من أوجه المساعدة والدعم للمقرر الخاص، وتطلب إلى المقرر الخاص مواصلة مشاركته في أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛
	”24 - تشجع الدول الأعضاء، والوكالات الإنسانية، والجهات المانحة، والجهات الفاعلة الإنمائية وسائر مقدمي المساعدة الإنمائية، على مواصلة العمل معا، في تعاون وثيق مع المقرر الخاص، لتوفير استجابة أكثر قابلية للتنبؤ لاحتياجات المشردين داخليا، بما يشمل المساعدة الإنمائية الطويلة الأجل من أجل تنفيذ الحلول الدائمة، وتحيط علما بقرار لجنة السياسات العامة التابعة للأمين العام المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011 الذي أيد الإطار الأولي المتعلق بإنهاء التشرد في أعقاب النزاعات، وتلاحظ بدء تنفيذ القرار في بلدان مختارة، وتدعو وكالات الأمم المتحدة التي تطبق القرار إلى التعاون عن كثب مع المقرر الخاص في ذلك الصدد واستخدام إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحلول الدائمة للمشردين داخليا بطريقة تكمل قرار لجنة السياسات العامة؛
	”25 - تلاحظ مع التقدير الاهتمام المتزايد بمسألة المشردين داخليا في عملية النداءات الموحدة، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
	”26 - تلاحظ أيضا مع التقدير الدور المتزايد الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في مساعدة المشردين داخليا وتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها؛
	”27 - تسلم بالحاجة إلى جمع بيانات عن المشردين داخليا يمكن التعويل عليها ومصنفة حسب الفئة العمرية ونوع الجنس والتنوع والموقع، بهدف تحسين وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالمشردين داخليا والاستجابة لقضاياهم، وتسلم، في هذا الصدد، بأهمية الدائرة المشتركة بين الوكالات والمعنية بتحديد سمات المشردين داخليا وقاعدة البيانات العالمية للمشردين داخليا التي يتعهدها مركز رصد التشرد الداخلي؛
	”28 - تشجع الحكومات، وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، ومنسقي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة، والأفرقة القطرية للأمم المتحدة، على كفالة توفير بيانات يمكن التعويل عليها بشأن حالات التشرد الداخلي، بالتعاون مع مركز رصد التشرد الداخلي، وبطلب الدعم من الدائرة المشتركة المعنية بتحديد سمات المشردين داخليا، وبتوفير الموارد المالية، حسب الاقتضاء، في هذه الجوانب؛
	”29 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد المقرر الخاص، في حدود الموارد القائمة، بكل ما يلزم من مساعدة للنهوض بولايته على نحو فعال، وتشجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تواصل تقديم الدعم للمقرر الخاص، بالتعاون الوثيق مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجميع مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية الأخرى؛
	”30 - تشجع المقرر الخاص على مواصلة السعي إلى الحصول على مساهمات الدول والمنظمات والمؤسسات المعنية من أجل تهيئة أساس أكثر استقرارا لعمله؛
	”31 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم للجمعية العامة في دورتيها التاسعة والستين والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
	”32 - تقرر أن تواصل في دورتها السبعين النظر في مسألة توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا“.
	133 - وفي الجلسة 49، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.63/Rev.1) طرحه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.63، وأرمينيا، وإكوادور، وأوغندا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبرازيل، والبرتغال، وتايلند، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مولدوفا، وغرينادا، وفانواتو، وفرنسا، وكرواتيا، وكوستاريكا، وليختنشتاين، والمكسيك، وملاوي، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ونيجيريا، وهندوراس.
	134 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.63/Rev.1 (انظر الفقرة 146، مشروع القرار الخامس والعشرين).
	135 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل النرويج ببيان، وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من باكستان والسودان (انظر A/C.3/68/SR.49).
	ضاد - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.64 و Rev.1 وتعديلاتهما الواردة في الوثائق A/C.3/68/L.80 إلى A/C.3/58/L.91
	136 - في الجلسة 49، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل النرويج، باسم الأرجنتين، وأستراليا، وألبانيا، وأوروغواي، وأيرلندا، وأيسلندا، والبوسنة والهرسك، وتركيا، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، والسلفادور، وسويسرا، وصربيا، وغواتيمالا، وكوستاريكا، وكولومبيا، وليختنشتاين، والمكسيك، وموناكو، والنرويج، ونيوزيلندا، بعرض مشروع قرار بعنوان ”حماية المدافعات عن حقوق الإنسان“ (A/C.3/68/L.64)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الأخرى ذات الصلة بالموضوع، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
	”وإذ تشير إلى قرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي اعتمدت بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفق بذلك القرار، وإذ تكرر تأكيد ما يتسم به الإعلان وتعزيزه وتنفيذه من أهمية قصوى،
	”وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات السابقة المتخذة في هذا الشأن، بما في ذلك قرارها 66/164 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 وقرارا مجلس حقوق الإنسان 16/5 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011 و 22/6 المؤرخ 21 آذار/ مارس 2013،
	”وإذ تشير كذلك إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة والإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج استعراضهما، وكذلك إلى الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة وقراراتها،
	”وإذ ترحب بما يوليه مجلس حقوق الإنسان من اهتمام لأهمية المدافعات عن حقوق الإنسان وأهمية كفالة حمايتهن وتيسير أعمالهن على النحو المجسد في قراراته الأخيرة وفي حلقة النقاش بشأن المدافعات عن حقوق الإنسان المعقودة في 26 حزيران/يونيه 2012،
	”وإذ تقر بأن النساء على اختلاف أعمارهن اللائي ينخرطن في الدفاع عن جميع حقوق الإنسان، وكذلك جميع الأشخاص الذين ينخرطون في الدفاع عن حقوق المرأة وكل من له صلة بالمسائل الجنسانية، يؤدون سواء بمفردهم أم بالاشتراك مع غيرهم دورا مهما على الصعد المحلي الوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها التصدي لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة الفقر والتمييز وتعزيز سبل اللجوء إلى القضاء والديمقراطية والمشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع والتسامح وكرامة الإنسان والحق في التنمية، وفقا للإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا،
	”وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأشخاص والمنظمات المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، كثيرا ما يتعرضون في العديد من البلدان للتهديد والمضايقة ويعيشون في ظروف غير آمنة نتيجة لاضطلاعهم بأنشطة من هذا القبيل، وذلك بطرق منها تقييد حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير أو الحق في التجمع السلمي أو التعسف في إقامة دعاوى مدنية أو جنائية ضدهم،
	”وإذ يساورها قلق شديد لأن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن لخطر الانتهاكات والتجاوزات ويكابدنها، بما في ذلك الانتهاكات المنهجية لحقوقهن الأساسية في الحياة والحرية والأمان على شخصهن وفي السلامة النفسية والبدنية وفي الخصوصية واحترام حياتهن الخاصة وحياتهن الأسرية، وفي حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما يمكن أن يتعرضن للعنف والاغتصاب القائمين على نوع الجنس ولسائر أشكال العنف الجنسي والمضايقة والإيذاء اللفظي وتشويه السمعة، سواء على شبكة الإنترنت أم خارجها، على يد أطراف حكومية، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وقوات الأمن، وأطراف غير حكومية، من قبيل الأقرباء وأفراد المجتمع المحلي، في الأوساط العامة والخاصة على السواء،
	”وإذ يساورها بالغ القلق لأن عدم التكافؤ تاريخيا وبنيويا في علاقات القوة بين الرجل والمرأة وممارسة التمييز وشتى أشكال التطرف على المرأة يؤثران تأثيرا مباشرا في وضع المرأة ومعاملتها، وأن بعض حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان عرضة للانتهاك وأعمالهن يطالها الوصم بسبب الممارسات التمييزية والمعايير الاجتماعية التي تسوّغ التغاضي عن العنف ضد المرأة أو تديم ممارسات تنطوي على مثل هذا العنف،
	”وإذ يساورها قلق شديد من استمرار إفلات مرتكبي الانتهاكات في حق المدافعات عن حقوق الإنسان من العقاب بسبب عوامل شتى، تشمل عدم الإبلاغ وعدم التوثيق وعدم إجراء تحقيقات وانعدام سبل اللجوء إلى العدالة، والمحرمات المتعلقة بالانتهاكات والاعتداءات الجنسانية تحديدا من قبيل العنف الجنسي والوصم الذي قد ينشأ عن هذه الانتهاكات والاعتداءات، وعدم الاعتراف بالدور المشروع الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان، وتلك كلها أمور ترسخ التمييز الجنساني أو تضفي عليه طابعا مؤسسيا،
	”وإذ يساورها القلق لأن جميع أشكال التمييز، بما فيها العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب، يمكن أن تؤدي إلى استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان أو النيل من منعتهن في مواجهة العنف نظرا لأنهن معرّضات لأشكال متعددة أو متقاطعة أو متفاقمة من التمييز والحرمان،
	”وإذ تدرك أن ما تتعرض له النساء، بمن فيهن المدافعات عن حقوق الإنسان، من انتهاكات واعتداءات وأعمال عنف ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات، من قبيل التحرش على شبكة الإنترنت والمضايقة في الفضاء الإلكتروني وانتهاك الخصوصية والرقابة على حسابات البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية وقرصنتها، بهدف تشويه سمعتهن و/أو التحريض على ارتكاب مزيد من الانتهاكات والاعتداءات ضدهن، هي مدعاة لقلق متزايد ومظهر من مظاهر التمييز الجنساني المنهجي، وهو ما يستلزم التصدي له بفعالية بما يتفق ومقتضيات حقوق الإنسان،
	”وإذ تشير إلى واجب الدول بأن تتخذ خطوات ملموسة لمنع التهديدات والمضايقات والعنف، بما في ذلك العنف الجنساني، التي ترتكبها جهات حكومية وغير حكومية ضد جميع العاملين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون لمخاطر العنف بوجه خاص،
	”وإذ تضع في اعتبارها أن القانون الداخلي والأحكام الإدارية وتطبيقها ينبغي أن يمكّن المدافعات عن حقوق الإنسان من الاضطلاع بعملهن، بوسائل منها تفادي أي تجريم أو وصم لدور المدافعات عن حقوق الإنسان وسلوكهن وأنشطتهن، وكذلك الشأن بالنسبة للمجتمعات المحلية التي ينتمين إليها أو يعملن نيابة عنها، وأيضا تفادي وضع العوائق أو الحواجز أو القيود في طريقهن أو تطبيقها بصورة انتقائية خلافا لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	”وإذ تؤكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة بهدف القضاء على التحيز والممارسات العرفية وغيرها من الممارسات القائمة على فكرة دونية أحد الجنسين أو تفوقه أو على القوالب النمطية فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما سيؤدي إلى معالجة المواقف والأعراف والممارسات والتنميطات الجنسانية الضارة التي تؤسس للعنف ضد المرأة وتديمه، بما في ذلك العنف الموجه ضد المدافعات عن حقوق الإنسان،
	”وإذ تعيد تأكيد أن تمكين المرأة واستقلالها وتحقيق تقدمها وتحسين مركزها السياسي والاجتماعي والاقتصادي كلها أمور أساسية لكفالة احترام جميع حقوق الإنسان وتمثيل الحكومة للجميع واتسامها بالشفافية وخضوعها للمساءلة وإقامة مؤسسات ديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة،
	”وإذ ترحب بما تتيحه خطة التنمية لما بعد عام 2015 من فرص للمجتمع العالمي لكي يقوم بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص، بما يشمل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وأيضا المشاركة في عمليات صنع القرار بصورة حقيقية فعالة،
	”1 - تهيب بجميع الدول أن تعزز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، وأن تكفل ترجمته وتضعه موضع التنفيذ التام، بسبل منها اتخاذ خطوات مناسبة قوية عملية لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان؛
	”2 - ترحب بتقارير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيها التقارير المتعلقة بالمدافعات عن حقوق الإنسان، وتشير مع التقدير إلى التقارير ذات الصلة بالموضوع التي أعدتها سلفها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
	”3 - تشدد على أن احترام ودعم الأنشطة التي يضطلع بها المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، أمرٌ أساسي لكفالة التمتع التام بحقوق الإنسان، وتدين جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص العاملين في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها؛
	”4 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء ما تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان من جميع الأعمار من تمييز وعنف على صعيدي النظم والهياكل، وتهيب بالدول أن تتخذ كل التدابير اللازمة لكفالة حمايتهن وإدماج منظور جنساني في ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة آمنة مؤاتية للدفاع عن حقوق الإنسان؛
	”5 - تحث الدول على الاعتراف علنًا بالدور المهم والمشروع الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإرساء الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية كعنصر أساسي لضمان حمايتهن، بطرق منها الإدانة العلنية للعنف والتمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان؛
	”6 - تهيب بالدول أن تسعى جاهدة إلى منع ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب عن طريق ضمان مثول مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، بما فيها أعمال العنف الجنساني التي ترتكبها جهات حكومية وغير حكومية سواء على شبكة الإنترنت أم خارجها، أمام العدالة فورا ودون تحيز؛
	”7 - تهيب أيضا بالدول أن تكفل عدم تجريم أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعدم تقييدها على نحو يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم منع المدافعات عن حقوق الإنسان من التمتع بحقوق الإنسان العالمية بسبب عملهن، وذلك بوسائل منها كفالة تحديد جميع الأحكام القانونية والتدابير الإدارية والسياسات التي تؤثر في المدافعات عن حقوق الإنسان تحديداً واضحاً وضمان قابليتها للإنهاء وعدم سريانها بأثر رجعي وكفالة توافق التشريعات الرامية إلى حفظ الآداب العامة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	”8 - تكرر التأكيد على حق الجميع في القيام، بصورة منفردة أو بالاشتراك مع الآخرين، بالدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة، وتحث الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع النساء، بما فيها حقهن في التحكم في المسائل المتعلقة بحياتهن الجنسية والبتّ فيها بحرية ومسؤولية، بما في ذلك مسائل الصحة الجنسية والإنجابية، بمنأى عن الإكراه والتمييز والعنف، وعلى اعتماد قوانين وسياسات وبرامج تحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الواجبة لهن وتمكنهن من التمتع بها، بما في ذلك حقوقهن الإنجابية، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين ونتائج استعراضهما، والتعجيل بتنفيذ هذه القوانين والسياسات والبرامج؛
	”9 - تؤكد على المبدأ الأساسي المتمثل في استقلال القضاء وعلى وجوب وضع الضمانات الإجرائية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من تحريك دعاوى جنائية ضدهن وتوقيع العقوبة عليهن دون مسوّغ بسبب ما يقمن به من أعمال وفقا للإعلان؛ 
	”10 - تحث الدول على أن تعزز وتنفذ التدابير القانونية والسياساتية وغيرها من التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز استقلالها، وعلى تعزيز وحماية التمثيل الكامل للمرأة ومشاركتها التامة وإمساكها بزمام الأمور في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان عن طريق المدافعات عن حقوق الإنسان، وتيسير مشاركتهن الفعلية في عمليات صنع القرار، بما فيها عمليات إحلال السلام والعدالة الانتقالية والانتقال السياسي والإصلاح الدستوري والتنمية؛
	”11 - تدعو القادة في جميع قطاعات المجتمع وفي مجتمعاتهم المحلية المختلفة، بمن فيهم القادة السياسيون والعسكريون والاجتماعيون والدينيون، وقيادات الأعمال التجارية ووسائل الإعلام، إلى التعبير عن دعمهم العلني للدور المهم الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان ولشرعية عملهن؛
	”12 - تهيب بالدول أن تنفذ، بفعالية وعلى وجه السرعة، قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية لأفراد الشرطة والعاملين في مجال إنفاذ القانون لتوعيتهم بأمور منها الحواجز التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان في سعيهن إلى الاستفادة من خدمات العدالة، وكفالة إدراج العنف الجنسي في تعريف الأعمال المحظورة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار وفي الأحكام المتعلقة برصد وقف إطلاق النار، واستثناء جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعات كخطوة نحو توفير الحماية الفعلية للمدافعات عن حقوق الإنسان؛
	”13 - تهيب بقوة بجميع الدول أن تحجم عن ممارسة أي ترهيب أو أعمال انتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يتعاونّ أو تعاونّ أو يسعين إلى التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يشمل أفراد أسرهن وشركائهن، وأن تكفل حماية كافية لهم، وتعيد تأكيد حق كل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، في الاتصال بالهيئات دون الإقليمية والإقليمية والدولية، ولا سيما هيئات الأمم المتحدة، وبممثليها وآلياتها والتعامل معها دون أي عوائق؛
	”14 - تحث الدول على صوغ وتنفيذ سياسات وبرامج عامة شاملة مستدامة ومراعية للاعتبارات الجنسانية، تدعم المدافعات عن حقوق الإنسان وتحميهن، بوسائل منها توفير ما يكفي من الموارد لكفالة الحماية الفورية والطويلة الأمد، مع كفالة المرونة في حشد تلك الموارد في الوقت المناسب ضمانا للحماية الجسدية والنفسية الفعالة، وتوسيع نطاق تدابير الحماية في الوقت نفسه لتشمل أقاربهن، بمن فيهم أطفالهن، ومراعاة دور العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان باعتبارهن المعيلات الرئيسيات أو الوحيدات لأسرهن؛
	”15 - تشدد على ضرورة مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان في وضع سياسات وبرامج فعالة بشأن حمايتهن، مع الاعتراف باستقلالهن وخبرتهن فيما يتعلق باحتياجاتهن الخاصة، وضرورة إنشاء وتعزيز آليات للتشاور والحوار مع المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مراكز تنسيق للمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن الإدارة العامة، مثلا عن طريق الآليات الوطنية المعنية بالمرأة إن وُجدت؛ 
	”16 - تحث الدول على اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج تتيح سبل انتصاف فعالة للمدافعات عن حقوق الإنسان، بوسائل منها كفالة ما يلي:
	”(أ) مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان بصورة فعالة في جميع المبادرات، بما فيها عمليات العدالة الانتقالية، بهدف كفالة المساءلة على الانتهاكات والتجاوزات، وأيضا كفالة أن تشتمل ضمانة عدم التكرار على وسائل التصدي للأسباب الجذرية للانتهاكات الجنسانية في الحياة اليومية وفي المؤسسات؛
	”(ب) إتاحة ما يكفي من خدمات الدعم الشامل للمدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يتعرضن للعنف، بما فيها المآوى والخدمات النفسية والاجتماعية والمشورة والرعاية الطبية والخدمات القانونية والاجتماعية؛ 
	”(ج) تكليف موظفين مدربين ومزودين بالأدوات المناسبة ومؤهلين من المنظور الجنساني بتقديم الرعاية للمدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يقعن ضحايا للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، وضمان استشارتهن في كل خطوة من هذه العملية؛
	”(د) تمكين المدافعات عن حقوق الإنسان من تجنب حالات العنف والخلاص منها، بطرق منها منع تكرار حدوث أعمال عنف من هذا القبيل عند تأديتهن لدورهن المهم والمشروع وفقا لهذا القرار؛
	”17 - تحث أيضا الدول على تشجيع ودعم مشاريع تحسين توثيق ورصد حالات الانتهاك التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان وزيادة تطويرها، بوسائل منها كفالة سلامة الصحفيين، وتوفير ما يكفي من الدعم والموارد للجهات العاملة في مجال حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، مثل الوكالات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛
	”18 - تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعم توثيق قضايا الانتهاكات التي تُرتكب في حق المدافعات عن حقوق الإنسان وعلى إدراج بُعد جنساني في عمليتي تخطيط وتنفيذ جميع البرامج وغير ذلك من التدخلات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بطرق منها التشاور مع الجهات المعنية؛
	”19 - تشجع آليات الحماية الإقليمية على تعزيز المشاريع الرامية إلى تحسين توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان وزيادة تطويرها، وعلى كفالة إدراج منظور جنساني في البرامج الرامية إلى ضمان أمن وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تصدي هذه البرامج للمخاطر الخاصة التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان وتلبية احتياجاتهن الأمنية؛
	”20 - تشجع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وسائر كياناتها على أن تقوم في سياق الأعمال التي تضطلع بها، بالتشاور مع المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمعالجة حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى المساهمة في تنفيذ الإعلان تنفيذا فعالا؛
	”21 - تطلب إلى جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية أن تقوم، في حدود ولاياتها، بتقديم كل ما يمكن من مساعدة ودعم إلى المقررة الخاصة في سبيل الوفاء بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك في سياق الزيارات القطرية التي تقوم بها وعن طريق تقديم مقترحات بشأن سبل ووسائل كفالة توفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان؛
	”22 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل، وفقا للولاية المسندة إليها، تقديم تقارير سنوية عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان؛
	”23 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها“.
	137 - وفي الجلسة 54، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”تعزيز الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً: حماية المدافعات عن حقوق الإنسان“ (A/C.3/68/L.64/Rev.1) طرحه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.64، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وباراغواي، وبالاو، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبولندا، وبيرو، وجزر مارشال، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وشيلي، وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، وملديف، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنمسا، وهايتي، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى ذات الصلة بالموضوع، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
	”وإذ تشير إلى قرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي اعتمدت بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفق بذلك القرار، وإذ تكرر تأكيد ما يتسم به الإعلان وتعزيزه وتنفيذه من أهمية قصوى،
	”وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات السابقة المتخذة في هذا الشأن، بما في ذلك قرارها 66/164 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 وقرارا مجلس حقوق الإنسان 16/5 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011 و 22/6 المؤرخ 21 آذار/ مارس 2013،
	”وإذ تشير كذلك إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة والإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج استعراضهما، وكذلك إلى الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة وقراراتها،
	”وإذ تنوه بما يوليه مجلس حقوق الإنسان من اهتمام لأهمية المدافعات عن حقوق الإنسان وأهمية كفالة حمايتهن وتيسير أعمالهن على النحو المجسد في قراراته الأخيرة، وإذ تشير إلى حلقة النقاش المتعلقة بالمدافعات عن حقوق الإنسان التي عُقدت في 26 حزيران/يونيه 2012،
	”وإذ تقر بأن النساء على اختلاف أعمارهن اللائي ينخرطن في الدفاع عن جميع حقوق الإنسان وكذلك عن جميع الأشخاص الذين ينخرطون في الدفاع عن حقوق المرأة وفي الأمور ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، المشار إليهن في هذا القرار بتسمية المدافعات عن حقوق الإنسان، يؤدين سواء بمفردهن أو بالاشتراك مع غيرهن دوراً مهماً، على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا للإعلان المتعلق بحق ومسؤوليات الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً،
	”وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأشخاص والمنظمات المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، كثيرا ما يتعرضون في العديد من البلدان للتهديد والمضايقة ويعيشون في ظروف غير آمنة نتيجة لاضطلاعهم بأنشطة من هذا القبيل، وذلك بطرق منها تقييد حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير أو الحق في التجمع السلمي أو التعسف في إقامة دعاوى مدنية أو جنائية ضدهم،
	”وإذ يساورها قلق شديد لأن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن لخطر الانتهاكات والتجاوزات ويكابدنها، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات المنهجية لحقوقهن الأساسية في الحياة والحرية والأمان على شخصهن وفي السلامة النفسية والبدنية وفي الخصوصية واحترام حياتهن الخاصة وحياتهن الأسرية، وفي حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما يمكن أن يتعرضن للعنف والاغتصاب القائمين على نوع الجنس ولسائر أشكال العنف الجنسي والمضايقة والإيذاء اللفظي وتشويه السمعة، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، على يد أطراف حكومية، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وقوات الأمن، وأطراف غير حكومية، من قبيل الأقرباء وأفراد المجتمع المحلي، في الأوساط العامة والخاصة على السواء،
	”وإذ يساورها بالغ القلق لأن عدم التكافؤ تاريخيا وبنيويا في علاقات القوة بين الرجل والمرأة وممارسة التمييز وشتى أشكال التطرف على المرأة يؤثران تأثيرا مباشرا في وضع المرأة ومعاملتها، وأن بعض حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان عرضة للانتهاك أو التجاوز وأعمالهن يطالها الوصم بسبب الممارسات التمييزية والمعايير أو الأنماط الاجتماعية التي تسوّغ التغاضي عن العنف ضد المرأة أو تديم ممارسات تنطوي على مثل هذا العنف،
	”وإذ يساورها قلق شديد من استمرار إفلات مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات في حق المدافعات عن حقوق الإنسان من العقاب بسبب عوامل شتى منها عدم الإبلاغ وعدم التوثيق وعدم إجراء تحقيقات وانعدام سبل اللجوء إلى العدالة، والعقبات والقيود المتعلقة بالتصدي للعنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي والوصم الذي قد ينشأ عن هذه الانتهاكات والاعتداءات، وعدم الاعتراف بالدور المشروع الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان، وتلك كلها أمور ترسخ التمييز الجنساني أو تضفي عليه طابعا مؤسسيا،
	”وإذ يساورها القلق لأن جميع أشكال التمييز، بما فيها العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب، يمكن أن تؤدي إلى استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان أو النيل من منعتهن في مواجهة العنف نظرا لأنهن معرّضات لأشكال متعددة أو متفاقمة أو متقاطعة من التمييز،
	”وإذ تدرك أن ما تتعرض له النساء، بمن فيهن المدافعات عن حقوق الإنسان، من انتهاكات واعتداءات وتمييز وأعمال عنف ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات، من قبيل التحرش على شبكة الإنترنت والمضايقة في الفضاء الإلكتروني وانتهاك الخصوصية والرقابة على حسابات البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية وقرصنتها، بهدف تشويه سمعتهن و/أو التحريض على ارتكاب مزيد من الانتهاكات والاعتداءات ضدهن، هي مدعاة لقلق متزايد ويمكن أن تكون مظهراً من مظاهر التمييز الجنساني المنهجي، وهو ما يستلزم التصدي له بفعالية بما يتفق ومقتضيات حقوق الإنسان،
	”وإذ تشدد على واجب الدول أن تتخذ خطوات ملموسة لمنع التهديدات والمضايقات والعنف، بما في ذلك العنف الجنساني، التي تُرتكب ضد جميع العاملين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون لمخاطر العنف بوجه خاص،
	”وإذ تضع في اعتبارها أن القوانين الداخلية والأحكام الإدارية وتطبيقها ينبغي أن يمكّن المدافعات عن حقوق الإنسان من الاضطلاع بعملهن، بوسائل منها تفادي أي تجريم أو وصم للأنشطة المهمة التي تقوم بها المدافعات عن حقوق الإنسان ولدورهن المشروع، وكذلك الشأن بالنسبة للمجتمعات المحلية التي ينتمين إليها أو يعملن نيابة عنها، وأيضا تفادي وضع العوائق أو الحواجز أو القيود في طريقهن أو تطبيقها بصورة انتقائية خلافا لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	”وإذ تشير إلى أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها ملقاة على كاهل الدولة، وإذ تؤكد من جديد أن التشريعات الوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشكل الإطار القانوني الذي يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم في سياقه، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان،
	”وإذ يساورها القلق الشديد لأن التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، مثل القوانين المنظمة لمنظمات المجتمع المدني، أُسيء استخدامها، في بعض الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، أو لأنها أعاقت عملهم وعرضت سلامتهم للخطر على نحو مناف للقانون الدولي،
	”وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى التصدي لاستخدام التشريعات لإعاقة أو تقييد قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، على ممارسة عملهم من دون مبرر، واتخاذ خطوات ملموسة لمنع ذلك ووقفه، بوسائل منها استعراض التشريعات ذات الصلة وطريقة تنفيذها وتعديلها عند الاقتضاء لضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان،
	”وإذ تؤكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة بهدف القضاء على التحيز والممارسات العرفية وغيرها من الممارسات القائمة على فكرة دونية أحد الجنسين أو تفوقه أو على القوالب النمطية فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما سيؤدي إلى معالجة المواقف والأعراف والممارسات والتنميطات الجنسانية الضارة التي تؤسس للعنف ضد المرأة وتديمه، بما في ذلك العنف الموجه ضد المدافعات عن حقوق الإنسان،
	”وإذ تؤكد من جديد أن تمكين المرأة واستقلالها وتحقيق تقدمها وتحسين مركزها السياسي والاجتماعي والقانوني والاقتصادي كلها أمور أساسية لكفالة احترام جميع حقوق الإنسان ونماء المجتمع ورخائه وتمثيل الحكومة للجميع واتسامها بالشفافية وخضوعها للمساءلة وإقامة مؤسسات ديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة،
	”وإذ تسلم بما يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، من أعمال قيمة في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية،
	”وإذ ترحب بما تتيحه خطة التنمية لما بعد عام 2015 من فرص للمجتمع العالمي لكي يقوم بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص، بما يشمل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وأيضا المشاركة في عمليات صنع القرار بصورة حقيقية وفعالة، بما في ذلك المساواة في المشاركة السياسية،
	”وإذ ترحب بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول لاعتماد سياسات أو تشريعات وطنية لحماية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، بما في ذلك في إطار متابعة آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان،
	”1 - تهيب بجميع الدول أن تعزز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، وأن تكفل ترجمته وتضعه موضع التنفيذ التام، بسبل منها اتخاذ خطوات مناسبة قوية عملية لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان؛
	”2 - ترحب بتقارير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرةً إلى الاهتمام الخاص الذي أُعطي للمدافعات عن حقوق الإنسان، وتشير إلى التقارير ذات الصلة بالموضوع التي أعدتها سلفها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
	”3 - تشدد على أن احترام ودعم الأنشطة التي يضطلع بها المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، أمرٌ أساسي لكفالة التمتع التام بحقوق الإنسان، وتدين جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص العاملين في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها؛
	”4 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء ما تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان من جميع الأعمار من تمييز وعنف على صعيدي النظم والهياكل، وتهيب بالدول أن تتخذ كل التدابير اللازمة لكفالة حمايتهن وإدماج منظور جنساني في ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة آمنة مؤاتية للدفاع عن حقوق الإنسان؛
	”5 - تكرر التأكيد بقوة على حق أي شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة من جميع جوانبها، وتشدد على أهمية الدور الذي تقوم به المدافعات عن حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لكل إنسان دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك دورهن في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكالها، ومكافحة الإفلات من العقاب، ومحاربة الفقر والتمييز، وتعزيز إمكانات الوصول إلى العدالة والديمقراطية ومشاركة المرأة الكاملة في المجتمع والتسامح واحترام الكرامة الإنسانية والحق في التنمية، مؤكدةً في الوقت نفسه على أن الجميع ملزم باحترام حقوق الإنسان الواجبة للآخرين انسجاماً مع الحقوق وكذلك الواجبات والمسؤوليات المنصوص عليها في الإعلان؛
	”6 - تحث الدول على الاعتراف علنًا بالدور المهم والمشروع الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإرساء الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية كعنصر أساسي لضمان حمايتهن، بطرق منها الإدانة العلنية للعنف والتمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان؛
	”7 - تهيب بالدول أن تكفل للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، إمكانية قيامهم بدورهم الهام في سياق الاحتجاجات السلمية وفقا للتشريعات الوطنية وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تكفل، في هذا الصدد، عدم تعرض أي فرد للاستخدام المفرط أو العشوائي للقوة أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين أو التعذيب أو الأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الاختفاء القسري أو إساءة استخدام الإجراءات الجنائية والمدنية أو التهديد بمثل هذه الأعمال؛
	”8 - تهيب أيضاً بالدول أن تسعى جاهدة إلى منع ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب عن طريق ضمان مثول مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، بما فيها أعمال العنف الجنساني والتهديدات الموجهة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، التي ترتكبها جهات حكومية وغير حكومية، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، أمام العدالة بناء على تحقيقات تُجرى دون تحيز؛
	”9 - تهيب كذلك بالدول أن تكفل عدم تجريم أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعدم تقييدها على نحو يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم منع المدافعات عن حقوق الإنسان من التمتع بحقوق الإنسان العالمية بسبب عملهن، وذلك بوسائل منها كفالة أن يكون كل ما يعني المدافعات عن حقوق الإنسان من أحكام قانونية وتدابير إدارية وسياسات، بما في ذلك ما يهدف منها إلى حفظ الآداب العامة، واضحة الصياغة وقابلة للإنهاء وغير ذات أثر رجعي ومنسجمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	”10 - تؤكد على المبدأ الأساسي المتمثل في استقلال القضاء وعلى وجوب وضع الضمانات الإجرائية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من تحريك دعاوى جنائية ضدهن وتوقيع العقوبة عليهن دون مسوّغ بسبب ما يقمن به من أعمال وفقا للإعلان؛ 
	”11 - تحث الدول على تعزيز وتنفيذ التدابير القانونية والسياساتية وغيرها من التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز استقلالها، وعلى تعزيز وحماية تمثيلها الكامل ومشاركتها التامة وإمساكها بزمام الأمور في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛
	”12 - تدعو القادة في جميع قطاعات المجتمع وفي مجتمعاتهم المحلية المختلفة، بمن فيهم القادة السياسيون والعسكريون والاجتماعيون والدينيون، وقيادات الأعمال التجارية ووسائل الإعلام، إلى التعبير عن دعمهم العلني للدور المهم الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان ولشرعية عملهن؛
	”13 - تهيب بالدول أن تنفذ، بفعالية وعلى وجه السرعة، قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية لأفراد الشرطة والعاملين في مجال إنفاذ القانون لتوعيتهم بأمور منها الحواجز التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان في سعيهن إلى الاستفادة من خدمات العدالة في حالات النزاع وما بعد النزاع، وكفالة إدراج العنف الجنسي في تعريف الأعمال المحظورة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار وفي الأحكام المتعلقة برصد وقف إطلاق النار، واستثناء جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعات كخطوة نحو توفير الحماية الفعلية للنساء، بما في ذلك للمدافعات عن حقوق الإنسان؛
	”14 - تهيب بقوة بالدول أن تحجم عن ممارسة أي ترهيب أو أعمال انتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يتعاونّ أو تعاونّ أو يسعين إلى التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يشمل أفراد أسرهن وشركائهن، وأن تكفل حماية كافية لهم، وتعيد تأكيد حق كل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، في الاتصال بالهيئات دون الإقليمية والإقليمية والدولية، ولا سيما هيئات الأمم المتحدة، وبممثليها وآلياتها والتعامل معها دون أي عوائق؛
	”15 - تحث الدول على صوغ وتنفيذ سياسات وبرامج عامة شاملة مستدامة ومراعية للاعتبارات الجنسانية، تدعم المدافعات عن حقوق الإنسان وتحميهن، بوسائل منها توفير ما يكفي من الموارد لكفالة الحماية الفورية والطويلة الأمد، مع كفالة المرونة في حشد تلك الموارد في الوقت المناسب ضمانا للحماية الجسدية والنفسية الفعالة، وتوسيع نطاق تدابير الحماية في الوقت نفسه لتشمل أقاربهن، بمن فيهم أطفالهن، ومراعاة دور العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان باعتبارهن المعيلات الرئيسيات أو الوحيدات لأسرهن؛
	”16 - تشدد على ضرورة مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان في وضع سياسات وبرامج فعالة تتعلق بحمايتهن، مع الاعتراف باستقلالهن وخبرتهن فيما يتعلق باحتياجاتهن الخاصة، وضرورة إنشاء وتعزيز آليات للتشاور والحوار مع المدافعات عن حقوق الإنسان، من قبيل إقامة مراكز تنسيق للمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن الإدارة العامة، مثلا عن طريق الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والفتاة، إن وُجدت، أو غيرها من الآليات، تبعاً للسياق الوطني والمحلي؛ 
	”17 - تحث الدول على اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج تتيح سبل انتصاف فعالة للمدافعات عن حقوق الإنسان، بوسائل منها كفالة ما يلي:
	”(أ) مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان بصورة فعالة في جميع المبادرات، بما فيها عمليات العدالة الانتقالية، بهدف كفالة المساءلة على الانتهاكات والتجاوزات، وأيضا كفالة أن تشتمل ضمانة عدم التكرار على وسائل التصدي للأسباب الجذرية للانتهاكات والتجاوزات الجنسانية في الحياة اليومية وفي المؤسسات؛
	”(ب) إتاحة ما يكفي من خدمات الدعم الشامل للمدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يتعرضن للعنف، بما فيها المآوى والخدمات النفسية والاجتماعية والمشورة والرعاية الطبية والخدمات القانونية والاجتماعية؛ 
	”(ج) تكليف موظفين مدربين ومزودين بالأدوات المناسبة ومؤهلين من المنظور الجنساني بتقديم الرعاية للمدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يقعن ضحايا للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، وضمان استشارتهن في كل خطوة من هذه العملية؛
	”(د) تمكين المدافعات عن حقوق الإنسان من تجنب حالات العنف، بطرق منها منع تكرار حدوث أعمال عنف من هذا القبيل عند تأديتهن لدورهن المهم والمشروع وفقا لهذا القرار؛
	”18 - تحث أيضا الدول على تشجيع ودعم المشاريع الرامية إلى تحسين وتطوير أعمال التوثيق والرصد المتعلقة بحالات الانتهاك التي تتعرض لها المدافِعات عن حقوق الإنسان، بوسائل منها كفالة سلامة الصحفيين، والتشجيع على توفير ما يكفي من الدعم والموارد للجهات العاملة في مجال حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، مثل الوكالات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛
	”19 - تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعم توثيق قضايا الانتهاكات التي تُرتكب في حق المدافعات عن حقوق الإنسان وعلى إدراج بُعد جنساني في عمليتي تخطيط وتنفيذ جميع البرامج وغير ذلك من التدخلات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بطرق منها التشاور مع الجهات المعنية؛
	”20 - تشجع آليات الحماية الإقليمية، متى وُجدت، على تعزيز المشاريع الرامية إلى تحسين وتطوير أعمال التوثيق المتعلقة بالانتهاكات التي تتعرض لها المدافِعات عن حقوق الإنسان، وعلى كفالة إدراج منظور جنساني في البرامج الرامية إلى ضمان أمن وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تصدي هذه البرامج للمخاطر الخاصة التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان وتلبيتها لاحتياجاتهن الأمنية؛
	”21 - تشجع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وسائر كياناتها على أن تقوم في سياق الأعمال التي تضطلع بها، كل في حدود الولاية المسندة إليه وبالتشاور مع المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمعالجة حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى المساهمة في تنفيذ الإعلان تنفيذا فعالا؛
	”22 - تطلب إلى جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية أن تقوم، في حدود ولاياتها، بتقديم كل ما يمكن من مساعدة ودعم إلى المقررة الخاصة في سبيل الوفاء بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك في سياق الزيارات القطرية التي تقوم بها وعن طريق تقديم مقترحات بشأن سبل ووسائل توفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان؛
	”23 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل، وفقا للولاية المسندة إليها، تقديم تقارير سنوية عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان؛
	”24 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها“.
	138 - وفي الجلسة نفسها، قام ممثل النرويج بتنقيح مشروع القرار شفويا (انظر A/C.3/68/SR.54).
	139 - وفي الجلسة نفسها أيضا، وجه الرئيس اهتمام اللجنة إلى التعديلات المقدمة على مشروع القرار A/C.3/68/64/Rev.1، الواردة في الوثائق A/C.3/68/L.80، و A/C.3/68/L.81، و A/C.3/68/L.82، و A/C.3/68/L.84، و A/C.3/68/L.85، و A/C.3/68/L.86، و A/C.3/68/L.87، و A/C.3/68/L.88، و A/C.3/68/L.89، و A/C.3/68/L.90، و A/C.3/68/L.91.
	140 - وقام ممثل النرويج بإجراء تنقيح شفهي آخر على مشروع القرار بحذف الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة (انظر A/C.3/68/SR.54).
	141 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أعلن ممثل الكاميرون أن مقدمي التعديلات قاموا بسحبها جميعا (انظر A/C.3/68/SR.54).
	142 - وفي وقت لاحق، أعلن ممثل كل من أيرلندا والسويد انسحاب وفديهما من قائمة مقدمي مشروع القرار بصيغته المنقحة شفويا (انظر A/C.3/68/SR.54).
	143 - وفي الجلسة 54 أيضا، انسحب من قائمة مقدمي مشروع القرار بصيغته المنقحة شفويا ممثل كل من إسبانيا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان (انظر A/C.3/68/SR.54).
	144 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.64/Rev.1، بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 146، مشروع القرار السادس والعشرين).
	145 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل كل من ليتوانيا (باسم الاتحاد الأوروبي)، وأوروغواي (أيضا باسم الأرجنتين، والسلفادور، وباراغواي، وبنما، وبيرو، وغواتيمالا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والمكسيك)، والولايات المتحدة الأمريكية، وغابون (باسم مجموعة الدول الأفريقية)، وأيسلندا، وكندا، والاتحاد الروسي، والبحرين (باسم مجلس التعاون الخليجي)، وأستراليا، وإسرائيل، وسويسرا، والمراقب عن الكرسي الرسولي (انظر A/C.3/68/SR.54).
	ثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
	146 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 64/292 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2010، الذي تسلم فيه بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقية وخدمات الصرف الصحي باعتبار ذلك حقاً إنسانياً ضرورياً للتمتع بالحياة وبجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً، 
	وإذ تؤكد من جديد القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس حقوق الإنسان بشأن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ومنها قرار المجلس 24/18 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، 
	وإذ تشير أيضاً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
	وإذ تؤكد من جديد التزاماتها بحقوق الإنسان، على النحو الوارد في قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، المعنون ’’إعلان الأمم المتحدة للألفية‘‘، وقراري المتابعة اللذين اتخذتهما 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005، المعنون ’’الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005‘‘، و 65/1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2010، المعنون ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“،
	وإذ تؤكد من جديد أيضاً قراريها 58/217 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي أعلنت فيه العقد الدولي للعمل، ”الماء من أجل الحياة“، 2005-2015، و 65/154 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، الذي أعلنت فيه عام 2013 سنة دولية للتعاون في مجال المياه،
	وإذ تشير إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الصادر في حزيران/يونيه 1992، وإلى قرارها 66/288 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012، المعنون ”المستقبل الذي نصبو إليه“، وإذ تشدد على الأهمية الحاسمة للمياه والصرف الصحي في إطار الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة،
	وإذ ترحب بعقد الجمعية العامة جلسة عامة في 27 تموز/يوليه 2011 تحت عنوان ”حق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي“،
	وإذ ترحب أيضاً بإعلان 19 تشرين الثاني/نوفمبر يوماً عالمياً لدورات المياه في سياق توفير ’’الصرف الصحي للجميع‘‘، عملاً بقرار الجمعية العامة 67/291 المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2013،
	وإذ تشير إلى التعليق العام رقم 15 (2002) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في الحصول على المياه (المادتان 11 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والبيان المتعلق بالحق في الحصول على خدمات الصرف الصحي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، وكذلك تقارير المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، 
	وإذ يساورها بالغ القلق من أن حوالي 768 مليون شخص لا يمكنهم حتى الآن الوصول إلى مصادر مياه الشرب المحسنة، وأن أكثر 2.5 مليار شخص لا يمكنهم الحصول على خدمات مرافق الصرف الصحي المحسنة، منهم ما يزيد على 1.04 مليار من البشر الذين ما زالوا يمارسون التغوط في العراء، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في تحديث عام 2013 عن برنامج الرصد المشترك لإمدادات المياه والمرافق الصحية، وإذ يساورها القلق من أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل الأبعاد المتعلقة بالمياه من أمان ويسر في تكاليف الخدمات والتصريف المأمون للفضلات البشرية والمياه المستعملة، فضلا عن أبعاد المساواة وعدم التمييز والفروق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، ومن ثم فتلك الأرقام تقلل من تقدير أعداد الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،
	وإذ تلاحظ أن غاية الأهداف الإنمائية للألفية الرامية إلى تخفيض نسبة السكان الذين لا يصلون بصورة مستدامة إلى مصادر مياه محسنة إلى النصف بحلول عام 2015 قد تحققت خمسَ سنوات قبل الموعد المحدد، وإذ يساورها بالغ القلق من أن العالم لم يجد بعد الطريق الصحيح إلى الوفاء بعنصر الصرف الصحي من الغاية ذاتها التي تدعو إلى تخفيض نسبة السكان الذين لا يصلون بصورة مستدامة إلى مرفق محسن من مرافق الصرف الصحي، ومن أن العالم ماض نحو القصور عن بلوغ هذا الهدف بأكثر من نصف بليون نسمة بحلول عام 2015 إذا استمرت الاتجاهات الحالية، ومن أن انعدام مرافق الصرف الصحي أو عدم كفايتها وأوجه القصور الخطيرة القائمة في إدارة المياه ومعالجة المياه المستعملة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على إمدادات المياه وإمكانات الحصول بصورة مستدامة على مياه الشرب المأمونة،
	وإذ يساورها بالغ القلق من أن النساء والفتيات كثيراً ما يواجهن عقبات كأداء تحول دون حصولهن على المياه وخدمات الصرف الصحي، وأنهن يتحمل العبء الأوفر في التقاط المياه للأسر في أنحاء كثيرة من العالم، مما لا يترك لهن متسعاً من الوقت لمزاولة أنشطة أخرى،
	وإذ يثير جزعها الشديد أن كل عام يموت نحو 0000 700 طفل دون سن الخامسة، وتذهب ملايين من الأيام الدراسية سُدى، نتيجة للأمراض المتصلة بالمياه والصرف الصحي، وأن الفتيات في أطراف شاسعة من العالم لا يذهبن إلى المدرسة لانعدام دورات مياه مستقلة خاصة بالفتيات،
	وإذ تؤكد من جديد مسؤولية الدول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان برمتها، إذ هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزيء ومتكافلة ومتداخلة، ويجب التعامل معها على الصعيد العالمي بإنصاف وتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	وإذ تشير إلى أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي مستمد من الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وكذلك بالحق في الحياة وفي الكرامة الإنسانية،
	وإذ تقر بأهمية أن يحصل الجميع على نحو متكافئ على مياه شرب مأمونة ونقية، وأن يتوفر الصرف الصحي للجميع، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من إعمال حقوق الإنسان كاملة،
	1 - تؤكد من جديد التسليم بأن الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنقية وخدمات الصرف الصحي حق من حقوق الإنسان الضرورية للتمتع بالحياة وبجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً؛
	2 - تسلم بضرورة إعطاء الاعتبار الواجب لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي عند صوغ خطة التنمية لما بعد عام 2015، ولا سيما عند وضع أهداف وغايات ومؤشرات محددة، مع مراعاة الأخذ بنهج يدعم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
	3 - ترحب بتمديد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	4 - ترحب أيضاً بعمل المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وتحيط علما مع التقدير، على وجه الخصوص، بتقريريها المتصلين بالموضوع() وإسهاماتها في صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015 وفي القضاء تدريجياً على أوجه التفاوت في فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	5 - تحيط علماً بالتوصية الواردة في تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، المكلف من الأمين العام، حيث أورد الفريق في التقرير قضيتي المياه والصرف الصحي من بين الأهداف الإرشادية في خطة التنمية لما بعد عام 2015، وتحيط علماً أيضاً بتقرير الأمين العام المعنون ”حياة كريمة للجميع: التعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015“()، الذي يسلم فيه الأمين العام بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي باعتبار ذلك من أسس الحياة الكريمة؛
	6 - تهيب بالدول:
	(أ) أن تكفل الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	(ب) أن ترصد وتحلل باستمرار حالة إعمال حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة؛
	(ج) أن تعطي الاعتبار الواجب لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ولمبدأي المساواة وعدم التمييز، في صوغ خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	(د) أن تكفل الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع دون تمييز، وأن تقضي في الوقت نفسه على ضروب التفاوت في الحصول على ما ذُكر، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المستضعفة والمهمشة، بمبررات الانتماء العرقي أو نوع الجنس أو السن أو الإعاقة أو الانتماء الإثني أو الثقافي أو الديني أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو أي مبررات أخرى، وذلك بهدف القضاء تدريجياً على ضروب التفاوت القائمة على عوامل من قبيل الاختلافات بين الريف والحضر، والإقامة في أحد الأحياء الهامشية، ومستويات الدخل وغير ذلك من الاعتبارات ذات الصلة؛
	(هـ) أن تتشاور مع المجتمعات المحلية بشأن الحلول المناسبة لضمان الحصول بصورة مستدامة على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	(و) أن توفر آليات مساءلة فعالة لجميع مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي لضمان احترامهم لحقوق الإنسان وعدم تسببهم في انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان؛
	7 - تدعو المنظمات الإقليمية والدولية إلى بذل جهود مكملة للجهود التي تبذلها الدول بهدف الإعمال التدريجي لحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	8 - تشجع الدول الأعضاء على تكثيف الشراكات العالمية من أجل التنمية باعتبار ذلك وسيلة لبلوغ غايات الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وتحقيق استدامتها؛
	9 - تؤكد من جديد أن الدول تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن كفالة الإعمال التام لحقوق الإنسان بأكملها، وعن السعي الحثيث نحو اتخاذ الخطوات اللازمة، منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتقني، وإلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لديها، كي تحقق تدريجياً الإعمال الكامل للحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية؛
	10 - تشدد على الدور الهام للتعاون الدولي والمساعدة التقنية التي تقدمها الدول والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليون والإنمائيون، وكذلك الوكالات المانحة، ولا سيما فيما يتصل بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة في الوقت المناسب، وتحث الشركاء الإنمائيين على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان عند تصميم البرامج الإنمائية وتنفيذها دعماً للمبادرات وخطط العمل الوطنية المتصلة بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛
	11 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها السبعين.
	مشروع القرار الثاني
	الحق في التنمية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تشجيع التقدم الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة في ظل مزيد من الحرية وعلى القيام، تحقيقا لهذه الغاية، باستخدام الآليات الدولية في النهوض بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب،
	وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2)،
	وإذ تشير أيضا إلى الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ تشير كذلك إلى الإعلان المتعلق بالحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 والذي أكّد أن الحق في التنمية حق غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية حق للدول والأفراد الذين يكوّنون الأمم على حد سواء وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
	وإذ تؤكد أن عام 2013 تحل فيه الذكرى العشرون لانعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا وأن إعلان وبرنامج عمل فيينا() أكدا مجدداً أن الحق في التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
	وإذ تعيد تأكيد الهدف المتمثل في جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000()،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن غالبية الشعوب الأصلية في العالم تعيش في ظروف من الفقر، وإذ تقر بالضرورة الملحة للتصدي للأثر السلبي للفقر وعدم الإنصاف في الشعوب الأصلية عن طريق ضمان شمولها ببرامج التنمية والقضاء على الفقر على نحو تام وفعال،
	وإذ تعيد تأكيد الطابع العالمي لجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما فيها الحق في التنمية، وعدم قابليتها للتجزئة وتشابكها وترابطها وتعزيز كل منها الآخر،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق لعدم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، وإذ تؤكد مجددا ضرورة أن تسفر جولة الدوحة الإنمائية عن نتائج ناجحة في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق وتيسير التجارة والتنمية والخدمات،
	وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في أكرا في الفترة من 20 إلى 25 نيسان/أبريل 2008 بشأن موضوع ’’معالجة فرص وتحديات العولمة من أجل التنمية‘‘()،
	وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها السابقة وقرار مجلس حقوق الإنسان 21/32 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012() وإلى قرارات المجلس السابقة وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998() المتعلق بالضرورة الملحة لمواصلة التقدم من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في الإعلان المتعلق بالحق في التنمية،
	وإذ تشير كذلك إلى النتائج التي تم التوصل إليها في الدورة الحادية عشرة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 إلى 30 نيسان/أبريل 2010، على النحو الوارد في تقرير الفريق العامل() وعلى النحو المشار إليه في تقرير الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان()،
	وإذ تشير إلى المؤتمر السادس عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز الذي عقد في طهران في الفترة من 26 إلى 31 آب/أغسطس 2012 ومؤتمرات القمة والمؤتمرات السابقة التي أكدت فيها الدول الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز ضرورة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية،
	وإذ تكرر تأكيد تأييدها المتواصل للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا() بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
	وإذ تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها رئيسة/مقررة الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان وأعضاء فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية من أجل إكمال خريطة الطريق الثلاثية المراحل للفترة 2008-2010 التي وضعها المجلس في قراره 4/4 المؤرخ 30 آذار/مارس 2007()،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية في إعمال الحق في التنمية،
	وإذ تسلم بأنه على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا يجوز التذرع بانعدام التنمية لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا،
	وإذ تسلم أيضا بضرورة أن تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها من أجل ضمان تحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية وبضرورة أن يشجع المجتمع الدولي التعاون الدولي الفعال من أجل إعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية وبأن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني وإقامة علاقات اقتصادية منصفة وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي،
	وإذ تسلم كذلك بأن الفقر مهين لكرامة الإنسان،
	وإذ تسلم بأن الفقر المدقع والجوع من أكبر الأخطار التي يواجهها العالم وأن القضاء عليهما يتطلب التزاما جماعيا من المجتمع الدولي، عملا بالهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تهيب بالتالي بالمجتمع الدولي، بما فيه مجلس حقوق الإنسان، أن يساهم في تحقيق ذلك الهدف،
	وإذ تسلم أيضا بأن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في معاناة العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية، من الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن،
	وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر البالغة الأهمية لتعزيز الحق في التنمية وإعماله وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم اتباع نهج متكامل متعدد الجوانب في التصدي للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع الصعد، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
	1 - تحيط علما بالتقرير الموحد للأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان()، الذي يعرض معلوماتٍ عن الأنشطة التي اضطلع بها مكتب المفوضة السامية فيما يتعلق بتعزيز الحق في التنمية وإعماله؛
	2 - تسلم بأهمية جميع المناسبات التي تنظم للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان المتعلق بالحق في التنمية()، بما في ذلك حلقة النقاش التي عقدت بشأن موضوع ”آفاق المستقبل على طريق إعمال الحق في التنمية: بين السياسات والممارسات“ خلال الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان؛
	3 - تؤيد إعمال ولاية الفريق العامل المعني بالحق في التنمية حسبما جددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 9/3 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008، مع التسليم بأن الفريق العامل له أن يعقد دورات سنوية مدتها خمسة أيام عمل ويقدم تقاريره إلى المجلس؛
	4 - تقر التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة عشرة()، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية الأخرى، مع إعادة تأكيد تلك التوصيات، إلى تنفيذها فورا على نحو تام وفعال، في الوقت الذي تلاحظ فيه أيضا الجهود التي تبذل حاليا في إطار الفريق العامل من أجل إنجاز المهام التي أوكلها إليه المجلس في قراره 4/4(11)؛
	5 - تشدد على الأحكام ذات الصلة بالموضوع من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي أنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان، وتهيب بالمجلس في هذا الصدد أن يواصل، تنفيذا للاتفاق، العمل على ضمان أن يشجع برنامج عمله التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأن يمضي بها قدما وأن ينهض في هذا الصدد أيضا بالحق في التنمية، على النحو المحدد في الفقرتين 5 و 10 من إعلان وبرنامج عمل فيينا(3)، ليصبح في نفس مستوى جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى ومساويا لها؛
	6 - ترحب باستهلال الفريق العامل النظر في مشروع المعايير المتعلقة بالحق في التنمية وما يقابلها من معايير فرعية تنفيذية() ومراجعته وتنقيحه من خلال القراءة الأولى لمشروع المعايير وما يتصل بها من معايير فرعية تنفيذية؛
	7 - تؤكد ضرورة أن تستخدم الآراء التي يتم تجميعها والمعايير والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها المذكورة أعلاه، بعد أن ينظر فيها الفريق العامل وينقحها ويقرها، في وضع مجموعة من المعايير الشاملة المتسقة لإعمال الحق في التنمية، حسب الاقتضاء؛
	8 - تشدد على أهمية أن يتخذ الفريق العامل الخطوات المناسبة لكفالة احترام المعايير المذكورة أعلاه وتطبيقها عمليا، الأمر الذي يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة منها وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، ولتطوير هذه المعايير لتصبح أساسا للنظر في وضع معيار قانوني دولي ذي طابع ملزم عن طريق عملية مشاركة تعاونية؛
	9 - تؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل في دورته الثالثة() المتسقة مع أغراض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة وعدم التمييز والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ أساسية لتعميم مراعاة الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
	10 - تؤكد أيضا أهمية أن تراعي الرئيسة/المقررة والفريق العامل، لدى الاضطلاع بولايتيهما، ضرورة القيام بما يلي:
	(أ) تعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحوكمة الدولي من أجل زيادة المشاركة الفعالة للبلدان النامية في صنع القرار الدولي؛
	(ب) العمل أيضا على تعزيز الشراكات الفعالة، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(10) وغيرها من المبادرات المماثلة مع البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بغرض إعمال حقها في التنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	(ج) السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيد الدولي وحث جميع الدول في الوقت نفسه على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحث جميع الدول أيضا على توسيع نطاق التعاون الذي يعود بالنفع المشترك وتعميقه من أجل ضمان تحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية في سياق تشجيع التعاون الدولي الفعال لإعمال الحق في التنمية، مع مراعاة أن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛
	(د) النظر في سبل ووسائل مواصلة كفالة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية؛
	(هـ) تعميم مراعاة الحق في التنمية في سياسات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وفي أنشطتها التنفيذية وفي سياسات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف واستراتيجياتهما، مع الأخذ في الاعتبار في هذا الصدد أن المبادئ الأساسية في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما فيها إقامة الشراكات الفعالة من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز لاعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية في معالجة المسائل التي تهم البلدان النامية؛
	11 - تشجع مجلس حقوق الإنسان على مواصلة النظر في كيفية ضمان متابعة عمل اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التنمية، وفقا للأحكام ذات الصلة بالموضوع من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وعملا بالمقررات التي سيتخذها المجلس؛
	12 - تدعو الدول الأعضاء وجميع الجهات المعنية الأخرى إلى المشاركة بنشاط في الدورات التي يعقدها المنتدى الاجتماعي في المستقبل، مع الإقرار بالدعم القوي الذي قدمته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى المنتدى في دوراته الأربع الأولى؛
	13 - تعيد تأكيد الالتزام بتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات استعراضها، وبخاصة ما يتصل منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر بالغ الأهمية لتحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
	14 - تعيد أيضا تأكيد أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يعتبران أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة وأن الإنسان هو محور التنمية ويقران بأنه على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا يجوز التذرع بانعدام التنمية لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
	15 - تؤكد أن المسؤولية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع في المقام الأول على عاتق الدولة، وتعيد تأكيد أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على أهمية دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
	16 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف المؤاتية لإعمال الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والتزامها بتعاون كل منها مع الأخرى تحقيقا لتلك الغاية؛
	17 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة تهيئة بيئة دولية مؤاتية لإعمال الحق في التنمية؛
	18 - تؤكد ضرورة السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بجميع الدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	19 - تشدد على الأهمية البالغة لتحديد العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي وتحليلها؛
	20 - تؤكد أن العولمة، على الرغم مما تتيحه من فرص وما تطرحه من تحديات، لا تزال قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم تسوده العولمة، وتؤكد ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي للتحديات التي تفرضها العولمة واغتنام الفرص التي تتيحها، في حال السعي إلى أن تصبح هذه العملية شاملة ومنصفة على نحو تام؛
	21 - تقر بأن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة إلى حد غير مقبول على الرغم من الجهود التي يواصل المجتمع الدولي بذلها وأن معظم البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة وأن العديد منها يواجه خطر التهميش والاستبعاد الفعلي من الاستفادة من منافع العولمة؛
	22 - تعرب عن بالغ قلقها في هذا الصدد إزاء الآثار السلبية في إعمال الحق في التنمية المترتبة على استمرار تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في البلدان النامية، نتيجة أزمتي الطاقة والغذاء والأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن وإزاء التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ العالمي ونقص التنوع البيولوجي والتي زادت من أوجه الضعف وعدم المساواة وأثرت سلبا في مكاسب التنمية، وبخاصة في البلدان النامية؛
	23 - تشدد على أن المجتمع الدولي بعيد عن تحقيق الهدف المحدد في إعلان الأمم المتحدة للألفية(4) والمتمثل في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتعيد تأكيد الالتزام بتحقيق ذلك الهدف، وتشدد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام، بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق الهدف؛
	24 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تتخذ بعد خطوات ملموسة نحو تحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
	25 - تقر بضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق في قطاعات عدة منها الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، وبخاصة القطاعات التي تهم البلدان النامية؛
	26 - تدعو مرة أخرى إلى تحرير مجد للتجارة بوتيرة مناسبة، بما يشمل المجالات التي لا تزال قيد التفاوض في منظمة التجارة العالمية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمسائل والشواغل المتصلة بالتنفيذ، واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفعالية وقابلية للتنفيذ، وتجنب الأشكال الجديدة من الحماية الجمركية، وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، باعتبارها مسائل مهمة في إحراز تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
	27 - تقر بأهمية الصلة القائمة بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز الحكم الرشيد وتوسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن المسائل التي تنطوي على شواغل تتعلق بالتنمية وضرورة سد الثغرات التنظيمية وتعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتؤكد أيضا ضرورة توسيع مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيزها في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي؛
	28 - تقر أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيد الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها الحق في التنمية، وتسلم بالجهود القيمة التي تواصل الدول بذلها من أجل تحديد ممارسات الحكم الرشيد وتعزيزها، بما في ذلك الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والقائم على المشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتتناسب معها، بما في ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
	29 - تقر كذلك بأهمية دور المرأة وحقوقها وأهمية الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس، باعتبار ذلك مسألة شاملة تتعلق بعملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛
	30 - تؤكد ضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج وكفالة تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، وخصوصا في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
	31 - تشير إلى الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الذي اعتمد في 10 حزيران/يونيه 2011 في اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)()، وتؤكد ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير الإضافية على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المعدية الأخرى، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وتكرر تأكيد ضرورة تقديم المساعدة الدولية في هذا الصدد؛
	32 - ترحب بالإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها الذي اعتمد في 19 أيلول/سبتمبر 2011() والذي ركز بوجه خاص على التحديات التي تعترض سبيل التنمية وغيرها من التحديات والآثار الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصا بالنسبة إلى البلدان النامية؛
	33 - تشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()؛
	34 - تشير أيضا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() التي بدأ نفاذها في 3 أيار/مايو 2008، وتؤكد ضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية المبذولة لإعمال الحق في التنمية؛
	35 - تؤكد التزامها تجاه الشعوب الأصلية في عملية إعمال الحق في التنمية، وتعيد تأكيد الالتزام بالنهوض بحقوق هذه الشعوب في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي وفقا للالتزامات الدولية المعترف بها في مجال حقوق الإنسان ومع الأخذ في الحسبان، حسب الاقتضاء، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 61/295 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2007، وتتطلع في هذا الصدد إلى المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية المزمع عقده في عام 2014؛
	36 - تسلم بضرورة إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية وبضرورة تحديد المسؤولية الاجتماعية للشركات؛
	37 - تشدد على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمنع جميع أشكال الفساد ومكافحتها وتجريمها على جميع الصعد ومنع عمليات النقل الدولي للأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية وتعزيز التعاون الدولي على استعادة تلك الأصول، بما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد()، وبخاصة الفصل الخامس منها، وتؤكد أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا في إطار قانوني ثابت، وتحث الدول في هذا السياق على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
	38 - تشدد أيضا على ضرورة مواصلة النهوض بأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بطرق منها ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة للاضطلاع بولايتها استخداما فعالا، وتهيب بالأمين العام تزويد المفوضية بالموارد اللازمة؛
	39 - تعيد تأكيد الطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تضطلع بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتمويل والتجارة وأن تدرج تلك الأنشطة بالتفصيل في تقريرها المقبل الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان؛
	40 - تهيب بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة تعميم مراعاة الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد ضرورة تعميم مراعاة الحق في التنمية في سياسات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف وأهدافهما؛
	41 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
	42 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين وتقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان عن تنفيذ هذا القرار يضمنهما الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وتدعو رئيسة/مقررة الفريق العامل إلى تقديم تقرير شفوي إلى الجمعية والتحاور معها في دورتها التاسعة والستين.
	مشروع القرار الثالث
	حقوق الإنسان والتنوع الثقافي
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2) وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 54/160 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/91 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/204 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2002 و 58/167 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/155 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/174 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، و 66/154 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 60/4 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 فيما يتعلق بسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،
	وإذ تلاحظ أن العديد من الصكوك المبرمة داخل منظومة الأمم المتحدة تشجع التنوع الثقافي وصون الثقافة وتنميتها، وبخاصة إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة عشرة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966()،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام()،
	وإذ تشير إلى أن على الدول واجب التعاون مع بعضها بعضا، على النحو المبين في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة الوارد في مرفق قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1970، بصرف النظر عن اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في شتى مجالات العلاقات الدولية وفي تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على الصعيد العالمي وفي القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وجميع أشكال التعصب الديني،
	وإذ ترحب باعتماد البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات بموجب قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
	وإذ ترحب أيضا بمساهمة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001 ومؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009 واجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الذي عقد في 22 أيلول/سبتمبر 2011 للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان في تشجيع احترام التنوع الثقافي،
	وإذ ترحب كذلك بالإعلان العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتعلق بالتنوع الثقافي() وخطة العمل المتصلة به() اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في دورته الحادية والثلاثين واللذين دعت فيهما الدول الأعضاء منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيز المبادئ المنصوص عليها في الإعلان وخطة العمل المتصلة به بهدف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي،
	وإذ تشير إلى الاجتماع الوزاري لحركة بلدان عدم الانحياز المعني بحقوق الإنسان والتنوع الثقافي الذي عقد في طهران في 3 و 4 أيلول/سبتمبر 2007،
	وإذ تؤكد مجددا أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة وأن على المجتمع الدولي أن يعامل جميع حقوق الإنسان على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن تحميها، مع ضرورة مراعاة أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة،
	وإذ تعرب عن قلقها إزاء الآثار الضارة التي يلحقها بحقوق الإنسان والعدالة والصداقة والحق الأساسي في التنمية عدمُ احترام التنوع الثقافي والتسليم به،
	وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم إلى التطور الثقافي مصدران لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،
	وإذ تسلم أيضا بمساهمة مختلف الثقافات في النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها، 
	وإذ تأخذ في اعتبارها أن ثقافة السلام تعزز بشكل فعال مبدأ عدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق الإنسان وتوطد التضامن بين الشعوب والأمم وتدعم الحوار بين الثقافات،
	وإذ تؤكد مجددا أن معاملة مختلف الثقافات والأديان بطريقة تميز في ما بينها أمر مضر بمبدأ المساواة بين البشر،
	وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية،
	وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وثقافاتها وتقاليدها سيسهم في احترام التنوع الثقافي ومراعاته بين جميع الشعوب والأمم،
	وإذ ترى أن تقبل التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي والحوار بين الحضارات وداخلها أمران أساسيان لتحقيق السلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب المنتمين إلى مختلف الثقافات والأمم في العالم، في حين أن مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكراهية الأجانب إزاء مختلف الثقافات والأديان تولد الكراهية والعنف والتطرف بين الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم،
	وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقيمتها اللتين يجدر الاعتراف بهما واحترامهما وصونهما، واقتناعا منها بأن جميع الثقافات تشكل، بغنى تعددها وتنوعها وبما تحدثه كل منها من تأثير في الأخرى، جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء،
	واقتناعا منها بأن تشجيع التعدد الثقافي وتقبل مختلف الثقافات والحضارات وإقامة حوار بينها أمور تسهم في جهود جميع الشعوب والأمم لإثراء ثقافاتها وتقاليدها عن طريق تبادل المعرفة والإنجازات الفكرية والمعنوية والمادية على نحو يعود عليها بالمنفعة المتبادلة،
	وإذ تعترف بالتنوع في العالم، وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية، وإذ تقر بأهمية احترام التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم وتفهمهما، وإذ تلتزم، تعزيزا للسلام والأمن الدوليين، بالنهوض برفاه الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان وبالتشجيع على التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب،
	1 - تؤكد الأهمية التي توليها جميع الشعوب والأمم للمحافظة على تراثها الثقافي وتقاليدها وتطويرهما وصونهما في مناخ وطني ودولي يسوده السلام والتسامح والاحترام المتبادل؛
	2 - تشدد على أهمية مساهمة الثقافة في التنمية وفي تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
	3 - ترحب باعتماد إعلان الأمم المتحدة للألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000() الذي ترى فيه الدول الأعضاء في جملة أمور أن التسامح من القيم الأساسية والضرورية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين وأنه ينبغي أن يشمل الترويج بفعالية لثقافة قوامها السلام والحوار بين الحضارات يحترم في ظلها البشر بعضهم بعضا بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع، دون أن يخشوا أو يقمعوا ما يوجد داخل المجتمعات وبينها من اختلافات بل أن يعتزوا بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛
	4 - تسلم بحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛
	5 - تؤكد أن على المجتمع الدولي أن يسعى إلى مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة واغتنام الفرص التي تتيحها على نحو يكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
	6 - تعرب عن تصميمها على منع طمس الهوية الثقافية في سياق العولمة والحد منه، عن طريق زيادة التبادل بين الثقافات الذي يسترشد بتشجيع التنوع الثقافي وحمايته؛
	7 - تؤكد أن الحوار بين الثقافات يثري بصفة أساسية الفهم المشترك لحقوق الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع الاتصالات والتعاون وتنميتهما على الصعيد الدولي في الميادين الثقافية مهمة؛
	8 - ترحب بالإقرار المعلن في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بضرورة احترام التنوع وتعظيم فوائده داخل الأمم وبينها بالعمل معا من أجل بناء مستقبل مثمر يسوده الوئام، عن طريق تطبيق قيم ومبادئ مثل العدل والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية والإنصاف والصداقة والتسامح والاحترام داخل المجتمعات والأمم وبينها وتعزيزها، وبخاصة عن طريق وضع برامج للإعلام والتثقيف تهدف إلى التوعية بفوائد التنوع الثقافي وفهمها، بما في ذلك برامج تعمل في إطارها السلطات العامة في شراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وقطاعات المجتمع المدني الأخرى؛
	9 - تشدد على ضرورة تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات على أساس المساواة في الكرامة، من خلال دعم الجهود المبذولة على المستوى الدولي للحد من الصدام والقضاء على نزعة كره الأجانب وتعزيز احترام التنوع، وتشدد أيضا في هذا الصدد على ضرورة تصدي الدول لجميع محــاولات فــرض ثقافــة واحدة أو نموذج معين من النظم الاجتماعية أو الثقافية، والعمل على تعزيز الحوار بين الحضارات وتعزيز ثقافة السلام وحوار الأديان، بما يسهم في إحلال السلام والأمن وتحقيق التنمية؛
	10 - ترحب بالأنشطة التي يقوم بها مركز حقوق الإنسان والتنوع الثقافي في طهران، التابع لحركة عدم الانحياز، وتقر بالدور المهم الذي يؤديه المركز في تعزيز الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان وإعمال هذه الحقوق؛
	11 - تسلم بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعزز التعدد الثقافي ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية وينهض بتطبيق حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم ويعزز العلاقات الودية المستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
	12 - تشدد على أن تشجيع التعدد الثقافي والتسامح على الصعد الوطني والإقليمي والدولي مهم لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛
	13 - تشدد أيضا على أن التسامح واحترام التنوع ييسران تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي، بما فيها المساواة بين الجنسين وتمتع الجميع بحقوق الإنسان، وتؤكد أن التسامح واحترام التنوع الثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي أمور يعزز كل منها الآخر؛
	14 - تحث جميع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية على إرساء نظام دولي يشمل الجميع يستند إلى العدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية واحترامها وعلى نبذ جميع المذاهب الداعية إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	15 - تناشد الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية أن تدعم المبادرات المتعددة الثقافات بشأن حقوق الإنسان وتشارك فيها من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان، وبالتالي إثراء عالمية هذه الحقوق؛
	16 - تحث الدول على كفالة أن تجسد نظمها السياسية والقانونية التنوع المتعدد الثقافات داخل مجتمعاتها وعلى تحسين المؤسسات الديمقراطية، عند الاقتضاء، من أجل زيادة المشاركة فيها وعلى تجنب تهميش قطاعات معينة من المجتمع واستبعادها والتمييز ضدها؛
	17 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الإقرار بالتنوع الثقافي وتعزيز احترامه بغرض النهوض بأهداف السلام والتنمية وحقوق الإنسان المقبولة عالميا، وتدعو المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بذلك؛
	18 - تؤكد ضرورة استخدام وسائط الإعلام وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة بحرية لتهيئة الظروف اللازمة لتجدد الحوار بين الثقافات والحضارات؛
	19 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تواصل إيلاء الاعتبار بصورة تامة للمسائل التي أثيرت في هذا القرار في سياق الأنشطة التي تضطلع بها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
	20 - تطلب أيضا إلى المفوضية أن تدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات بشأن حقوق الإنسان، وتدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى القيام بذلك؛
	21 - تحث المنظمات الدولية المعنية على إجراء دراسات عن مدى إسهام احترام التنوع الثقافي في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين بين جميع الأمم؛
	22 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يورد فيه الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بالإقرار بالتنوع الثقافي وبأهميته بين جميع الشعوب والأمم في العالم، آخذا في الاعتبار آراء الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية، وأن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين؛
	23 - تقـرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها السبعين في إطار البند الفرعي المعنون ”مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية“.
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	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، خاصة في الفقرة 3 من المادة 1 منه، وفي الأحكام ذات الصلة بالموضوع من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993() من أجل تعزيز التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى اعتمادها إعلان الأمم المتحدة للألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000() وإلى قرارها 67/169 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وقرار مجلس حقوق الإنسان 19/33 المؤرخ 23 آذار/مارس 2012()، وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
	وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، ومؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009، والإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الذي عقد للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان()، وإلى دورها في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
	وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان أمر ضروري لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة على نحو تام، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
	وإذ تسلم أيضاً بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأ التعاون والحوار الحقيقي وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
	وإذ تؤكد من جديد أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات في ميدان حقوق الإنسان من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
	وإذ تشدد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بطرق من بينها التعاون الدولي،
	وإذ تؤكد أن التفاهم والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة في جميع الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تشير إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها القرار 2000/22 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000 والمتعلق بتعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان، في دورتها الثانية والخمسين()،
	1 - تعيد التأكيد على أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الدول الأعضاء تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والتشجيع على احترامها بطرق من بينها التعاون الدولي؛
	2 - تسلّم بأن الدول تتحمل مسؤولية جماعية، بالإضافة إلى مسؤولياتها الفردية تجاه مجتمعاتها، عن إعلاء مبادئ كرامة الإنسان والمساواة والإنصاف على الصعيد العالمي؛
	3 - تعيد التأكيد على أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر الترويج لثقافة قوامها التسامح واحترام التنوع، وترحب في هذا الصدد بعقد مؤتمرات واجتماعات على الصعد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات؛
	4 - تحث جميع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية على إرساء نظام دولي يشمل الجميع ويستند إلى العدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية واحترامها، وعلى نبذ جميع المذاهب الداعية إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	5 - تعيد التأكيد على أهمية توطيد التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق أهداف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	6 - ترى أنه ينبغي أن يسهم التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، وفقا للمقاصد والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، على نحو فعال وعملي في المهمة العاجلة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	7 - تعيد التأكيد على ضرورة الاسترشاد، في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها بالكامل، بمبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية والشفافية، بشكل يتسق مع المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛
	8 - تشدد على أن للتعاون الدولي دورا في دعم الجهود الوطنية وفي النهوض بقدرات الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان، عن طريق تعزيز تعاونها مع الجهات المعنية بآليات حقوق الإنسان، بسبل منها تقديم المساعدة التقنية بناء على طلب الدول المعنية ووفقا للأولويات التي تحددها؛
	9 - تهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة فهم جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة بنشاط في هذا المسعى؛
	10 - تحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي من أجل التصدي للأثر السلبي للأزمات العالمية المتتالية المتفاقمة، كالأزمات المالية والاقتصادية، وأزمات الغذاء، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، في التمتع بالكامل بحقوق الإنسان؛
	11 - تدعـو الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية بآليات حقوق الإنسان والإجراءات المتعلقة بها إلى مواصلة إيلاء الاعتبار لأهمية التعاون والتفاهم والحوار في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
	12 - تحيط علما بعقد حلقة دراسية عن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان في 15 شباط/فبراير 2013، بمشاركة الدول، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والجهات المعنية الأخرى، بما يشمل الخبراء الأكاديميين والمجتمع المدني؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام أن يتشاور، بالتعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون والحوار على الصعيد الدولي في إطار آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، وبشأن العقبات والتحديات التي تواجه في هذا المجال والتدابير المقترحة التي يمكن اتخاذها للتصدي لها؛
	14 - تقـرر أن تواصل نظرها في المسألة في دورتها التاسعة والستين.
	مشروع القرار الخامس
	تعزيز التوزيع الجغرافي العادل في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بهذه المسألة،
	وإذ تؤكد من جديد أهمية هدف التصديق العالمي على صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
	وإذ ترحب بالزيادة الكبيرة في عدد التصديقات على صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واقتراب بعض المعاهدات من تحقيق هدف التصديق العالمي عليها،
	وإذ تكرر التأكيد على أهمية الأداء الفعال للهيئات المنشأة بموجب صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تنفيذ تلك الصكوك على نحو كامل وفعال،
	وإذ تسلم بأن التوزيع الجغرافي العادل في العضوية شرط أساسي لعمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على نحو فعال،
	وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان السابقة سلمتا، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بأهمية إيلاء الاعتبار في عضويتها للتوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين وتمثيل النظم القانونية الرئيسية وأهمية مراعاة انتخاب الأعضاء وتوليهم مناصبهم بصفتهم الشخصية وتحليهم بأخلاق رفيعة ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد من جديد أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وكذلك أهمية مختلف النظم السياسية والاقتصادية والقانونية،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام()،
	وإذ تسلم بأن الأمم المتحدة تشجع تعدد اللغات باعتباره وسيلة لتعزيز تنوع اللغات والثقافات وحمايته والمحافظة عليه عالميا، وبأن تعدد اللغات الحقيقي يعزز الوحدة في ظل التنوع والتفاهم الدولي،
	وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان السابقة شجعتا الدول الأطراف في معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على النظر، منفردة وعن طريق اجتماعات الدول الأطراف، في كيفية إعمال مبادئ منها مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بصورة أفضل،
	وإذ تعرب عن القلق إزاء اختلال التوازن الإقليمي في التكوين الحالي لعضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، على النحو المشار إليه في تقرير الأمين العام،
	وإذ تعيد التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لمعالجة ذلك الاختلال،
	واقتناعا منها بأن الهدف من التوزيع الجغرافي العادل في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان متوافق تماما مع ضرورة تحقيق التوازن بين الجنسين وتمثيل النظم القانونية الرئيسية في تلك الهيئات وتحلي أعضائها بأخلاق رفيعة ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان وبأنه يمكن إعماله وتحقيقه على نحو كامل ومتسق مع هذه الضرورة،
	1 - تؤكد من جديد على ضرورة أن تراعي الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في ترشيحها أعضاء لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، أن تتألف هذه اللجان من أشخاص يتحلون بأخلاق رفيعة وكفاءة معترف بها في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة الفائدة من مشاركة بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية، ومراعاة المساواة في تمثيل النساء والرجال، وأن يتولى الأعضاء مناصبهم بصفتهم الشخصية، وتكرر أيضا تأكيد أن يراعى، في انتخابات هيئات معاهدات حقوق الإنسان، التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية؛
	2 - تحث الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء المكاتب، على إدراج هذه المسألة في جدول أعمال كل اجتماع و/أو مؤتمر للدول الأطراف في تلك الصكوك من أجل فتح باب النقاش بشأن الوسائل والأساليب اللازمة لكفالة التوزيع الجغرافي العادل في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بناء على التوصيات السابقة للجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام هذا القرار؛ 
	3 - تشجع الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تنظر في اتخاذ إجراءات ملموسة، بما فيها إمكانية وضع نظم لتوزيع الحصص حسب المناطق الجغرافية بغرض انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وأن تتخذ تلك الإجراءات، بما يكفل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في التوزيع الجغرافي العادل في عضوية هيئات حقوق الإنسان تلك؛
	4 - توصي، عند بحث إمكانية تخصيص مقاعد على أساس إقليمي في كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، بتطبيق إجراءات مرنة تشمل المعايير التالية:
	(أ) يجب أن تخصص لكل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس التي أنشأتها الجمعية العامة مقاعد في كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات تعادل نسبة عدد الدول الأطراف في الصك من تلك المجموعة؛
	(ب) يتعين اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء تنقيحات دورية لتخصيص المقاعد بغية الإعراب عن التغيرات النسبية في مستوى التصديق على المعاهدة في كل مجموعة إقليمية؛
	(ج) يتعين القيام بتنقيحات دورية آلية تجنبا لتعديل نص الصك عند تنقيح الحصص؛
	5 - تؤكـد أن العمليــة اللازمــة لتحقيـق هدف التوزيـع الجغرافــي العــادل في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان يمكن أن تساهم في التوعية بأهمية التوازن بين الجنسين وتمثيل النظم القانونية الرئيسية ومبدأ انتخاب أعضاء هيئات معاهدات وتوليهم مناصبهم بصفتهم الشخصية وتحليهم بأخلاق رفيعة ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان؛
	6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرا مستكملا وشاملا في هذا الصدد، يتضمن معلومات عن أي خطوات تتخذها الدول الأطراف في الاجتماعات أو المؤتمرات التي تعقدها الدول الأطراف للتصدي لمسألة التوزيع الجغرافي العادل في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأن يقدم كذلك توصيات محددة بشأن تنفيذ هذا القرار؛
	7 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها السبعين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار السادس
	حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة المتعلقة بهذا الموضوع، وآخرها القرار 67/170 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإلى مقرر مجلس حقوق الإنسان 18/120 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2011() وقراره 24/14 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، وإلى القرارات السابقة الصادرة عن المجلس ولجنة حقوق الإنسان،
	وإذ تعيد تأكيد المبادئ والأحكام ذات الصلة بالموضوع الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، وبخاصة المادة 32 منه التي أعلنت فيها أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 67/170()، وإذ تشير إلى تقريري الأمين العام عن تنفيذ قراري الجمعية 52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997() و 55/110 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000()،
	وإذ تؤكد أن التدابير والتشريعات القسرية المتخذة من جانب واحد منافية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول،
	وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة، وإذ تعيد في هذا الصدد تأكيد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان كافة،
	وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري السادس عشر والاجتماع التذكاري لحركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في بالي، إندونيسيا، في الفترة من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011() والوثيقة الختامية للمؤتمر السادس عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز الذي عقد في طهران في الفترة من 26 إلى 31 آب/أغسطس 2012() والوثائق الختامية التي اعتمدت في مؤتمرات القمة والمؤتمرات السابقة التي اتفقت فيها الدول الأعضاء في الحركة على معارضة تلك التدابير أو القوانين واستمرار تطبيقها والتنديد بها ومواصلة الجهود لنقضها فعليا وعلى حث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، على النحو الذي دعت إليه الجمعية العامة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، وعلى الطلب إلى الدول التي تطبق تلك التدابير أو القوانين إلغاءها بصورة تامة وفورية،
	وإذ تشير أيضا إلى أنه أهيب بالدول في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان() وتشكل خطرا كبيرا أيضا على حرية التجارة،
	وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995() وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995() وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996() وفي عمليات استعراضها التي تجري كل خمس سنوات،
	وإذ تعرب عن القلق إزاء الأثر السلبي للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد في العلاقات الدولية والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والتعاون الدولي،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعض البلدان من جراء اتخاذ تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعوق تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على نحو تام وتحول دون رفاه السكان في البلدان المتضررة وتترتب عليها عواقب خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون، وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا بشأن هذه المسألة، ما زالت التدابير القسرية تتخذ وتنفذ من جانب واحد بما يتنافى مع القانون الدولي العام والميثاق، بكل ما لها من آثار سلبية في الأنشطة الاجتماعية الإنسانية وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما فيها آثارها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، واضعة بذلك مزيدا من العقبات أمام تمتع الشعوب والأفراد الخاضعين لولاية دول أخرى تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان،
	وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تترتب على أي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية ذات طابع قسري تتخذ من جانب واحد تمس بعملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، مما يؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
	وإذ تعيد تأكيد أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية()،
	وإذ تشير إلى الفقرة 2 من المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() التي تنص على جملة أمور منها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من سبل العيش الخاصة به،
	وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تعيد بصفة خاصة تأكيد معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية،
	1 - تحث جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، بما يشكل عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول ويعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(13) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
	2 - تحث بشدة الدول على الامتناع عن اتخاذ وتطبيق أي تدابير اقتصادية أو مالية أو تجارية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتعوق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو تام، وبخاصة في البلدان النامية؛
	3 - تحث جميع الدول على عدم اتخاذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتعرقل تحقيق سكان البلدان المتضررة، وبخاصة الأطفال والنساء، التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو تام وتحول دون رفاههم وتضع العقبات أمام تمتعهم التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمستوى معيشة يضمن له صحته ورفاهه وحقه في الحصول على الغذاء والرعاية الطبية والتعليم والخدمات الاجتماعية الضرورية، وعلى كفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتين للضغط السياسي؛
	4 - تعترض بشدة على تجاوز تلك التدابير الحدود الإقليمية، مما يهدد، علاوة على ذلك، سيادة الدول، وتهيب بجميع الدول الأعضاء في هذا السياق ألا تعترف بتلك التدابير أو تطبقها وأن تتخذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لتطبيق التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد خارج الحدود الإقليمية أو لآثارها التي تتجاوز تلك الحدود؛
	5 - تدين مواصلة بعض الدول تطبيق تدابير قسرية متخذة من جانب واحد وإنفاذها، وترفض تلك التدابير بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية بوصفها أدوات تستخدم للضغط السـياسي أو الاقتصادي على أي بلد، وخصوصا على البلدان النامية، بهدف منع تلك البلدان من ممارسة حقها في تقرير نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمحض إرادتها وبسبب ما لتلك التدابير من آثار سلبية في إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة؛
	6 - تعرب عن بالغ القلق إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعض البلدان من جراء اتخاذ تدابير قسرية انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، وتعوق تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على نحو تام وتحول دون رفاه السكان في البلدان المتضررة، وتترتب عليها عواقب خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون، وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة؛
	7 - تعيد تأكيد عدم جواز استخدام السلع الأساسية من قبيل الغذاء والدواء كأدوات للإكراه السياسي وعدم جواز حرمان أي شعب بأي حال من الأحوال من سبل العيش والتنمية الخاصة به؛
	8 - تهيب بالدول الأعضاء التي بادرت إلى اتخاذ هذه التدابير أن تتمسك بمبادئ القانون الدولي والميثاق والإعلانات الصادرة عن مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات العالمية والقرارات ذات الصلة بالموضوع وأن تتقيد بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها عن طريق إلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
	9 - تعيد التأكيد، في هذا السياق، على حق جميع الشعوب في تقرير المصير الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	10 - تشير إلى أنه وفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة الوارد في مرفـق قـرار الجمعية العامة 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970 وللمبادئ والأحكام ذات الصلة بالموضوع الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية في قرارها 3281 (د-29)، وبخاصة المادة 32 منه، لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا؛
	11 - ترفض جميع المحاولات الرامية إلى فرض تدابير قسرية متخذة من جانب واحد، وتحث مجلس حقوق الإنسان على أن يأخذ في الاعتبار على نحو تام، لدى الاضطلاع بمهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية لتلك التدابير، بطرق منها سن قوانين وطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية بما يتنافى مع القانون الدولي؛
	12 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، لدى الاضطلاع بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح هذا القرار الأولوية في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار طويلة الأمد في سكان البلدان النامية؛
	13 - تشدد على أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية(11)، وتهيب بجميع الدول في هذا الصدد أن تتجنب فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وتطبيق القوانين الوطنية خارج نطاق الحدود الإقليمية بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية، على نحو ما أقره الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان؛
	14 - تسلم بأنه جرى في إعلان المبادئ الذي اعتمد في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2003() حث الدول بقوة على تجنب اتخاذ أي تدبير من جانب واحد لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن ذلك في إطار بناء مجتمع المعلومات؛
	15 - ترحب بالاهتمام المتزايد الذي يوليه مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأثر السلبي الناجم عن تطبيق التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، وتدعو المجلس إلى مواصلة استكشاف السبل الكفيلة بمعالجة هذه المسألة؛
	16 - تكرر تأييدها دعوة مجلس حقوق الإنسان جميع المقررين الخاصين والمعنيين بالآليات المواضيعية القائمة التابعين للمجلس في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد؛
	17 - تعيد تأكيد طلب مجلس حقوق الإنسان أن تنظم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حلقة عمل عن أثر تطبيق التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد على السكان المتضررين من حيث تمتعهم بحقوق الإنسان، ولا سيما أثرها الاجتماعي الاقتصادي على المرأة والطفل، في الدول المستهدفة؛
	18 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع الدول الأعضاء على هذا القرار، وأن يواصل جمع ما لديها من آراء ومعلومات بشأن ما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تبعات وآثار سلبية في سكانها وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا متعمقا وشاملا عن الآثار السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، في الوقت الذي تكرر فيه مرة أخرى تأكيد ضرورة تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
	19 - تقرر أن تنظر في المسألة على سبيل الأولوية في دورتها التاسعة والستين في إطــار البند الفرعــي المعنــون ”مسائل حقوق الإنســان، بما فــي ذلك النهج البديلة لتحسين التمتــع الفعلي بحقــوق الإنسان والحريــات الأساسيــة“ من البند المعنــون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار السابع
	سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب
	إن الجمعية العامة،

	إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
	وإذ تعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وإذ تشير إلى ما يتصل بهذا الموضوع من معاهدات دولية متعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري()، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() وبروتوكولاتها الإضافية()، 
	وإذ تشير إلى خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، التي أقرها مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق في 12 نيسان/أبريل 2012، ودعيت فيها وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها إلى العمل مع الدول الأعضاء من أجل تهيئة أجواء حرة وآمنة للصحفيين والإعلاميين سواء في حالات النزاع أو غيرها من الحالات، بهدف تعزيز السلام والديمقراطية والتنمية في العالم أجمع، 
	وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 21/12 المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر 2012 بشأن سلامة الصحفيين و 20/8 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها و 24/15 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومقرر مجلس حقوق الإنسان 24/116 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013 بشأن عقد حلقة نقاش حول سلامة الصحفيين، فضلا عن قرار مجلس الأمن 1738 (2006) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2006،
	وإذ تحيط علما بتقريري المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير()، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً()، المقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين،
	وإذ تثني على دور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وأنشطتهما فيما يتعلق بسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الممارسات الجيدة في مجال سلامة الصحفيين()، الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين، 
	وإذ تلاحظ مع التقدير انعقاد المؤتمر الدولي المعني بسلامة الصحفيين في 23 و 24 نيسان/أبريل 2013 في وارسو وتوصياته المحددة،
	وإذ تعترف بأن الصحافة تتطور باستمرار نحو الاشتمال على إسهامات من مؤسسات إعلامية وأفراد عاديين ومنظمات متنوعة تلتمس المعلومات بجميع أنواعها وتتلقاها وتبثها عن طريق الإنترنت وعن غير طريق الإنترنت، ممارسةً منها لحرية الرأي والتعبير، وفقا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مسهمةً بذلك في تشكيل ملامح النقاش العام،
	وإذ تسلم بأهمية حرية التعبير ووسائط الإعلام الحرة لبناء مجتمعات وديمقراطيات مشتملة على المعرفة ولتعزيز الحوار بين الثقافات والسلام والحكم الرشيد،
	وإذ تسلم أيضا بأن عمل الصحفيين كثيرا ما يعرضهم بشكل خاص لخطر التخويف والمضايقة والعنف، 
	وإذ تحيط علما بالممارسات الجيدة التي تنتهجها بلدان مختلفة بهدف حماية الصحفيين وبالممارسات الجيدة التي من بينها تلك التي تستهدف حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ويمكن أن تكون، حيثما انطبق ذلك، ذات صلة بحماية الصحفيين، 
	وإذ تسلم بكثرة عدد الذين تتأثر حياتهم بطريقة عرض المعلومات وبأن الصحافة تؤثر في الرأي العام، 
	وإذ تضع في اعتبارها أن الإفلات من العقاب على الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين يشكل أحد التحديات الرئيسية أمام تعزيز حماية الصحفيين، 
	وإذ تشير في هذا الصدد إلى ضرورة اعتبار الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم، الذين يقومون بمهام بمقتضى مهنتهم تحفها ‏المخاطر في مناطق النزاع المسلح، أشخاصا مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم ‏بصفتهم هذه، شريطة ألا يقوموا بأي عمل يضر بوضعهم كمدنيين،
	وإذ تعرب عن القلق إزاء ما تمثله الجهات التي ليست دولا، بما فيها الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، من خطر يهدد سلامة الصحفيين،
	وإذ تعترف بالمخاطر الخاصة التي تواجه الصحفيات في سياق ممارستهن لعملهن، وإذ تشدد، في هذا السياق، على أهمية اتباع نهج يراعي الفوارق بين الجنسين عند النظر في التدابير اللازمة لتعزيز سلامة الصحفيين، 
	1 - تحيط علما مع التقدير بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب؛
	2 - تدين بشكل قاطع جميع الاعتداءات وأعمال العنف الموجهة ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، من قبيل التعذيب وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وكذلك أعمال الترهيب والمضايقة سواء في حالات النزاع أو في غير حالات النزاع؛
	3 - تقرر إعلان 2 تشرين الثاني/نوفمبر باعتباره اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين؛
	4 - تطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تقوم، بالتشاور مع الكيانات المعنية داخل منظومة الأمم المتحدة، آخذة في اعتبارها الأحكام الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1980/67 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1980، بتيسير تنفيذ اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، بالتعاون مع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين؛
	5 - تحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودها لمنع أعمال العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام وعلى كفالة المساءلة عن طريق إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في جميع ما يدعى وقوعه في نطاق ولايتها من أعمال عنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وعلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة؛
	6 - تهيب بالدول أن تشجع على تهيئة بيئة آمنة ومواتية للصحفيين لكي يقوموا بعملهم باستقلالية ودون تدخل لا موجب له، وذلك بوسائل منها (أ) التدابير التشريعية؛ (ب) توعية العاملين في الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعسكريين، وكذلك الصحفيين والمجتمع المدني، بالالتزامات والواجبات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما يتصل بسلامة الصحفيين؛ (ج) رصد الاعتداءات على الصحفيين والإبلاغ عنها؛ (د) الإدانة العلنية للاعتداءات؛ (ﻫ) تخصيص الموارد اللازمة للتحقيق في هذه الاعتداءات ومقاضاة مرتكبيها؛
	7 - تدعو وكالات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها وصناديقها وبرامجها المعنية إلى النظر في تعيين جهات تنسيق لتبادل المعلومات حول تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، بالتعاون مع الدول الأعضاء وبتنسيق عام من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
	8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الثامن
	تعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية قيمة من القيم العالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها،
	وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه على الرغم من وجود سمات مشتركة بين النظم الديمقراطية، فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية، وأن الديمقراطية ليست حكراً على بلد بعينه أو منطقة بعينها، وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة إيلاء الاحترام الواجب للسيادة والحق في تقرير المصير،
	وإذ تشدد على أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة أمور مترابطة ويعزز كل منها الآخر،
	وإذ تؤكد من جديد أن الدول الأعضاء مسؤولة عن تنظيم العمليات الانتخابية وإجرائها، وعن كفالة حريتها ونزاهتها، وأن الدول الأعضاء يجوز لها، في سياق ممارسة سيادتها، أن تطلب من المنظمات الدولية تزويدها بالمساعدة أو الخدمات الاستشارية اللازمة لتعزيز مؤسساتها وعملياتها الانتخابية وتطويرها، بما في ذلك إيفاد بعثات تمهيدية لذلك الغرض،
	وإذ تسلم بأهمية إجراء انتخابات نزيهة ودورية وذات مصداقية، بما في ذلك إجراؤها في البلدان الحديثة العهد بالديمقراطية والبلدان السائرة في طريق الديمقراطية، لتمكين المواطنين من التعبير عن إرادتهم وتعزيز الانتقال بنجاح إلى ديمقراطيات مستدامة طويلة الأجل،
	وإذ تسلم أيضاً بأن الدول الأعضاء مسؤولة عن كفالة إجراء انتخابات حرة ونـزيهة، بعيداً عن التخويف والقسر والتلاعب بعمليات فرز الأصوات، وعن المعاقبة على جميع هذه الأعمال تبعا لذلك،
	وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتخذة في هذا الصدد، ولا سيما القرار 66/163 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وإذ تشير أيضاً إلى جميع القرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد، بما في ذلك القرارات 19/11 المؤرخ 22 آذار/مارس 2012، و 19/36 المؤرخ 23 آذار/مارس 2012، و 22/10 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013، و 24/8 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013،
	وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة لا تقدم المساعدة الانتخابية والدعم لتشجيع إرساء الديمقراطية إلا بناء على طلب صريح من الدولة العضو المعنية،
	وإذ تلاحظ مع الارتياح تزايد عدد الدول الأعضاء التي تتخذ الانتخابات وسيلةً سلمية لاستبيان إرادة الشعوب، مما يؤدي إلى بناء الثقة في أنظمة الحكم التمثيلية ويسهم في توطيد السلام والاستقرار على الصعيد الوطني وقد يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي،
	وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948()، وبخاصة المبدأ الذي ينص على أن إرادة الشعب المعبر عنها في انتخابات دورية نزيهة هي مصدر الحكم، وعلى الحق في اختيار الممثلين بحرية في انتخابات دورية نزيهة تُجرى بالتصويت السري في اقتراع عام يضمن المساواة بين الجميع، أو بأي طريقة مماثلة تضمن حرية التصويت،
	وإذ تؤكد من جديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري() واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، وإذ تؤكد من جديد بصفة خاصة أن المواطنين ينبغي أن يُكفل لهم الحق وتُعطاهم الفرصة، دون أي تمييز، كي يشاركوا في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية، وفي أن يصوتوا ويُنتخبوا في انتخابات دورية نزيهة تُجرى بالاقتراع العام الضامن للمساواة بين الجميع وبالتصويت السري الذي يضمن للناخبين التعبير بحرية عن إرادتهم،
	وإذ تؤكد من جديد أيضاً أن المشاركة الفعالة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات أمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية،
	وإذ تشدد على الأهمية التي يتسم بها، بصفة عامة وفي سياق تشجيع إجراء انتخابات نزيهة وحرة، احترام حرية التماس المعلومات وتلقيها ونشرها، وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تلاحظ، على وجه الخصوص، الأهمية البالغة لإمكانية الحصول على المعلومات وحرية وسائط الإعلام،
	وإذ تسلم بضرورة تعزيز العمليات الديمقراطية والمؤسسات الانتخابية وبناء القدرات الوطنية في البلدان التي تطلب ذلك، بما في ذلك قدرتها على إجراء انتخابات نزيهة، وتثقيف الناخبين، وتطوير ما يرتبط بالانتخابات من خبرات وتكنولوجيا، وتشجيع مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وإعداد الظروف الضرورية لكفالة مشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة وكاملة على قدم المساواة مع الآخرين، وزيادة مشاركة المواطنين وتوفير التربية الوطنية، ولا سيما للشباب، في البلدان التي تطلب المساعدة، بغية توطيد إنجازات الانتخابات السابقة وترسيخها ودعم الانتخابات اللاحقة،
	وإذ تلاحظ أهمية العمل على إرساء عمليات ديمقراطية تكون منظمة ومنفتحة ونزيهة وشفافة، تحفظ حق التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات وحرية التعبير والرأي،
	وإذ تلاحظ أيضا أن المجتمع الدولي بوسعه أن يسهم في تهيئة الظروف التي يمكن أن تعزز الاستقرار والأمن طوال فترة ما قبل الانتخابات وأثناء إجراء الانتخابات وفي فترة ما بعد الانتخابات في المراحل الانتقالية وفي حالات ما بعد النزاع،
	وإذ تكرر التأكيد على أن الشفافية من الأسس الجوهرية لأي انتخابات حرة ونزيهة تساهم في ضمان مسؤولية السلطات أمام المواطنين، وأن هذه المسؤولية هي الدعامة التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية،
	وإذ تسلم في هذا الصدد بأهمية المراقبة الدولية للانتخابات في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبمساهمة هذه المراقبة في زيادة نزاهة العمليات الانتخابية في البلدان التي تطلبها، وفي تعزيز ثقة الجماهير ومشاركتها في الانتخابات، والتقليل من احتمالات حدوث اضطرابات بسبب الانتخابات،
	وإذ تسلم أيضا بأن توجيه دعوات تتعلق بالمساعدة و/أو المراقبة الانتخابية الدولية حق سيادي للدول الأعضاء، وإذ ترحب بقرارات الدول التي طلبت هذه المساعدة و/أو المراقبة،
	وإذ ترحب بما تقدمه الدول الأعضاء من دعم لأنشطة المساعدة الانتخابية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بجملة وسائل منها توفير الخبراء في مجال الانتخابات، بمن فيهم موظفو اللجان الانتخابية والمراقبون، وتقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتقديم المساعدة الانتخابية والصندوق الاستئماني المواضيعي للحكم الديمقراطي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية،
	وإذ تسلم بأن المساعدة الانتخابية، وبخاصة المساعدة عن طريق توفير التكنولوجيا الانتخابية المناسبة المستدامة والفعالة من حيث التكاليف، تدعم العمليات الانتخابية التي تجريها البلدان النامية،
	وإذ تسلم أيضاً بالتحديات التي تواجه في مجال تنسيق المساعدة الانتخابية بسبب تعدد الجهات الفاعلة المشاركة في تقديم تلك المساعدة داخل الأمم المتحدة وخارجها على السواء،
	وإذ ترحب بإسهامات المنظمات الدولية والإقليمية وبإسهامات المنظمات غير الحكومية في تعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية نزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية،
	وإذ تسلم بأن للصلات القائمة بين التنمية والسلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الديمقراطي، بما في ذلك الانتخابات الحرة والنزيهة، أهميةً ينبغي أن يولى لها الاعتبارُ الواجب في إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015،
	1 - ترحب بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تشيد بما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة انتخابية إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها، وتطلب أن تستمر هذه المساعدة على أساس كل حالة على حدة، وفقا للاحتياجات المتغيرة للبلدان الطالبة للمساعدة ولتشريعاتها، من أجل تطوير مؤسساتها وعملياتها الانتخابية وتحسينها، مع التسليم بأن المسؤولية عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تقع على عاتق الحكومات؛
	3 - تؤكد من جديد ضرورة أن تواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدة الانتخابية بموضوعية ونزاهة وحياد واستقلالية؛
	4 - تطلب إلى وكيل الأمين العام للشؤون السياسية أن يواصل، في إطار تأدية دوره بوصفه منسقا للأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، إبلاغ الدول الأعضاء بانتظام بالطلبات الواردة وبطبيعة أي مساعدة مقدمة؛
	5 - تطلب أن تواصل الأمم المتحدة جهودها لكي تكفل، قبل التعهد بتقديم المساعدة الانتخابية إلى الدولة الطالبة للمساعدة، وجود وقت كاف لتنظيم وإيفاد بعثة لتقديم تلك المساعدة بطريقة فعالة، بما في ذلك التعاون على المدى الطويل في المجال التقني، وتوافر الظروف المؤاتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتقديم تقارير وافية ومتسقة عن نتائج البعثة؛
	6 - تلاحظ أهمية توافر الموارد الكافية لإدارة انتخابات تتسم بالكفاءة والشفافية على الصعيدين الوطني والمحلي، وتوصي بأن توفر الدول الأعضاء الموارد الكافية لتلك الانتخابات، وأن تنظر في إمكانية إنشاء آليات تمويل وطنية حيثما أمكن ذلك؛
	7 - تؤكد من جديد الواجب الملقى على عاتق الدول كافة لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة أن يكون لكل مواطن بالفعل الحق والفرصة كي يشارك في الانتخابات على قدم المساواة؛
	8 - تهيب بجميع الدول أن تعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وأن تعجل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وأن تعزز وتحمي في جميع الحالات حقوق الإنسان المكفولة للمرأة فيما يتعلق بالتصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة والترشيح للانتخاب، على قدم المساواة مع الرجل، في الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
	9 - توصي بأن تواصل الأمم المتحدة، طوال الفترة الزمنية التي تستغرقها الدورة الانتخابية بأكملها، بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، قبل الانتخابات وبعدها، تقديم المشورة الفنية وغيرها من أشكال المساعدة إلى الدول والمؤسسات الانتخابية الطالبة للمساعدة، استنادا إلى تقييم للاحتياجات ووفقا للاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء الطالبة للمساعدة، آخذة في الاعتبار استدامة المساعدة وفعاليتها من حيث التكاليف، من أجل المساعدة على تعزيز عملياتها الديمقراطية، وآخذة في الاعتبار أيضا أنه يجوز للجهة المعنية توفير مساعدة إضافية في شكل وساطة ومساع حميدة، بناء على طلب الدول الأعضاء؛
	10 - تلاحظ مع التقدير الجهود الإضافية المبذولة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الأخرى لتيسير الاستجابة لطلبات المساعدة الانتخابية على نحو أوسع نطاقا وأكثر تلبية للاحتياجات، وتشجع تلك المنظمات على تبادل المعارف والخبرات من أجل الترويج لأفضل الممارسات المتبعة فيما تقدمه من مساعدات وما تعده من تقارير عن العمليات الانتخابية، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي وفرت مراقبين أو خبراء تقنيين دعما لجهود الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛
	11 - تنوه بالسعي إلى مواءمة أساليب المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية العديدة العاملة في مجال مراقبة الانتخابات ومعاييرها، وتعرب في هذا الصدد عن تقديرها لصدور إعلان المبادئ المتعلقة بالمراقبة الدولية للانتخابات ومدونة سلوك المراقبين الدوليين للانتخابات اللذين يحددان المبادئ التوجيهية للمراقبة الدولية للانتخابات؛
	12 - تشير إلى إنشاء الأمين العام صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتقديم المساعدة الانتخابية، وإذ تضع في اعتبارها أن أموال الصندوق توشك حاليا على النفاد، وتهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في التبرع للصندوق؛
	13 - تشجع الأمين العام على أن يواصل، عن طريق منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية وبدعم من شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة، الاستجابة لطلبات المساعدة المتغيرة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من أنواع محددة من المساعدة المتوسطة الأجل التي يقدمها الخبراء بهدف دعم القدرات الحالية للحكومات الطالبة للمساعدة وتعزيزها، وبخاصة عن طريق تعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛
	14 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود شعبة المساعدة الانتخابية بما يكفي من الموارد البشرية والمالية كي تتمكن من النهوض بولايتها، بما في ذلك تحسين سبل الاطلاع على قائمة أسماء الخبراء في مجال الانتخابات والذاكرة المؤسسية الانتخابية للمنظمة وكفالة تنوعهما، وأن يواصل العمل على كفالة قدرة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الاستجابة، في حدود ولايتها وبالتنسيق الوثيق مع الشعبة، للطلبات الكثيرة المتزايدة التعقيد والأوسع نطاقا التي تقدمها الدول الأعضاء للحصول على الخدمات الاستشارية؛
	15 - تكرر التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق الشامل، برعاية منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، بين شعبة المساعدة الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني ومفوضية حقوق الإنسان، لضمان تنسيق المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة واتساقها وتجنب الازدواجية في تقديمها؛
	16 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل برامجه المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال الحكم الديمقراطي بالتعاون مع المنظمات الأخرى المعنية، ولا سيما المنظمات التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين المجتمع المدني والحكومات؛
	17 - تكرر التأكيد على دور المجتمع المدني وأهمية مشاركته بحيوية في التشجيع على إرساء الديمقراطية، وتدعو الدول الأعضاء إلى تيسير مشاركة المجتمع المدني مشاركة كاملة في العمليات الانتخابية؛
	18 - تكرر التأكيد أيضاً على أهمية تعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، وتؤكد من جديد الدور القيادي الواضح داخل منظومة الأمم المتحدة الذي يضطلع به منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية في مجالات منها كفالة التنسيق والاتساق على نطاق المنظومة وتعزيز الذاكرة المؤسسية ووضع سياسات الأمم المتحدة في مجال المساعدة الانتخابية وتعميمها ونشرها؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة عن حالة الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة الانتخابية، وعما يبذله من جهود لتعزيز دعم المنظمة لعملية إرساء الديمقراطية في الدول الأعضاء.
	مشروع القرار التاسع
	الحق في معرفة الحقيقة
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وغيرها من صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، بالإضافة إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا،
	وإذ تشير إلى المادة 32 من البروتوكـول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، والذي يقر بحق الأسر في معرفة مصير ذويها، وإلى المادة 33 من البروتوكول الإضافي الأول التي تنص على قيام أطراف النزاع المسلح بالبحث عن الأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم حالما تسمح الظروف بذلك،
	وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 60/147 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي اعتمدت فيه المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،
	واعترافاً منها بأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق عالمية، غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
	وإذ تأخذ في اعتبارها قـرار لجنة حقوق الإنسان 2005/66 المؤرخ 20 نيسان/ أبريل 2005 ومقرر مجلس حقوق الإنسان 2/105 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وقرارات مجلس حقوق الإنسان 9/11 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2008 و 12/12 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و 21/7 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن الحق في معرفة الحقيقة،
	وإذ ترحب بإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 18/7 المؤرخ ٢٩ أيلول/ سبتمبر ٢٠١١ وتعيين المجلس في دورته التاسعة عشرة للمكلف بالولاية،
	وإذ تأخذ في الحسبان قراري مجلس حقوق الإنسان ١٠/26 المؤرخ 27 آذار/مارس 2009 و 15/٥ المؤرخ ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠ بشأن علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان، اللذين اعترف فيهما المجلس بأهمية استخدام الطب الشرعي الوراثي لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب في إطار التحقيقات المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،
	وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 65/196 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي أعلنت فيه اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا،
	وإذ تشير أيضا إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 61/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، ولا سيما المادة 24 (2) منها التي تنص على حق الضحايا في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، والمادة 24 (3) التي تنص على التزامات الدول الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة في هذا الصدد، وإلى الديباجة التي تؤكد من جديد على الحق في حرية جمع المعلومات وتلقّيها ونشرها لذلك الغرض، وإذ ترحب بدخول الاتفاقية حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تلاحظ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قد اعترفا بحق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم في معرفة الحقيقة عن الأحداث التي وقعت، بما في ذلك تحديد هوية مرتكبي الوقائع التي أدّت إلى الانتهاكات،
	وإذ تشير إلى مجموعة المبادئ المتصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال مكافحة الإفلات من العقاب() وإذ تحيط علماً مع التقدير بالنص الأحدث من تلك المبادئ()،
	وإذ تشدد على أنه ينبغي أيضاً اتخاذ الخطوات الكافية لتحديد هوية الضحايا في الحالات التي لا تشكل نزاعاً مسلحاً، وخصوصاً في حالات الانتهاكات الواسعة النطاق والمنتظمة لحقوق الإنسان،
	واقتناعاً منها بأنه ينبغي للدول حفظ السجلات وغيرها من الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني لتيسير معرفة الحقيقة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، والتحقيق في الادعاءات وإتاحة الفرصة للضحايا من أجل الحصول على انتصاف فعّال وفقاً للقانون الدولي،
	وإذ تشير إلى أن أي حق محدد في معرفة الحقيقة قد يختلف في سماته في بعض الأنظمة القانونية عن الحق في المعرفة أو الحق في الحصول على معلومات،
	وإذ تقر، في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بضرورة دراسة علاقات الترابط القائمة بين الحق في معرفة الحقيقة والحق في الوصول إلى العدالة، والحق في الحصول على انتصاف فعال وفي الجبر، وغير ذلك من حقوق الإنسان ذات الصلة،
	وإذ تؤكد أن للجمهور والأفراد الحق في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات العمليّة المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها حكومتهم وبعملية صنعها للقرارات، في إطار النظام القانوني الوطني لكل دولة،
	وإذ تسلم بالدور الأساسي الذي يقوم به المجتمع المدني، من خلال ما يبذله من جهود الانخراط والدعوة والمشاركة في عمليات صنع القرار، من أجل تعزيز وتحقيق احترام الحق في معرفة الحقيقة،
	1 - تعترف بأهمية احترام وضمان الحق في معرفة الحقيقة من أجل المساهمة في وضع حدّ للإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
	2 - ترحب بما أُنشئ في عدة دول من آليات قضائية خاصة وآليات غير قضائية، مثل لجان الحقيقة والمصالحة، تكمّل نظام العدالة، بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتقدّر التقارير التي أعدتها هذه الهيئات ونشرتها والقرارات التي اتخذتها؛
	3 - تشجع الدول المعنيّة على نشر توصيات الآليات غير القضائية، مثل لجان الحقيقة والمصالحة، وأن تعمل بها وترصد مدى تنفيذها، وأن تقدم معلومات عن الامتثال لقرارات الآليات القضائية؛
	4 - تشجع الدول الأخرى على النظر في إنشاء الآليات القضائية الخاصة ولجان الحقيقة والمصالحة، عند الاقتضاء، لتكمّل نظام العدالة، من أجل التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والتصدي لهذه الانتهاكات؛
	5 - تشجع الدول والمنظمات الدولية على أن تقدم لمن يطلب من الدول المساعدة اللازمة والملائمة فيما يتعلق بالحق في معرفة الحقيقة من خلال عدة وسائل منها التعاون التقني وتبادل المعلومات بشأن التدابير الإدارية والتشريعية والقضائية وغير القضائية، وكذلك التجارب وأفضل الممارسات الرامية إلى حماية هذا الحق وتعزيزه وإعماله، بما في ذلك الممارسات المتصلة بحماية الشهود وحفظ وإدارة السجلات؛
	6 - تشجع أيضا الدول والمنظمات الدولية على الإقرار بالدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في رصد تنفيذ توصيات لجان الحقيقة وتشجع الجهات المانحة على منح الأولوية لتدريب منظمات المجتمع المدني ودعمها وتعزيزها في إطار نهج شامل للعدالة الانتقالية؛
	7 - تحث جميع الدول التي لم توقع أو تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك؛
	8 - تهيب بالدول أن تعمل بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار وفقًا لولايته، بسبل منها توجيه دعوات إلى المقرر الخاص؛
	9 - ترحب بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين عن تحديات منتقاة تواجهها لجان الحقيقة في الفترات الانتقالية() وتحيط علما بالتوصيات الواردة فيه؛
	10 - تشجع الدول التي لم تقم بعد بوضع سياسة وطنية للمحفوظات تضمن حفظ وحماية جميع المحفوظات المتصلة بحقوق الإنسان، وسن قانون ينص على صون التراث الوثائقي للأمة وحفظه ويضع إطارًا لإدارة سجلات الدولة منذ نشوئها وحتى إتلافها أو حفظها، على القيام بذلك، وتحيط علما في هذا الصدد بالجهود الجارية التي يبذلها مجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم، والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين من أجل منهجة المعايير القائمة في مجال الوصول إلى المعلومات وحماية السجلات وحفظها وإدارة المحفوظات؛
	11 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تواصل القيام، في حدود الموارد المتاحة، بدعوة الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم معلومات عن الممارسات السليمة في مجال إنشاء المحفوظات الوطنية لحقوق الإنسان وصيانتها وتوفير سبل الوصول إليها، وإتاحة المعلومات التي تتلقاها للجمهور في قاعدة بيانات على الإنترنت؛
	12 - تدعو الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات مجلس حقوق الإنسان إلى أن تأخذ في الاعتبار، في إطار ولايتها وحسب الاقتضاء، مسألة الحق في معرفة الحقيقة؛
	13 - تشجع وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني على تبادل التجارب والممارسات الجيدة بشأن موضوع الحق في معرفة الحقيقة من أجل تحسين فعالة الآليات والإجراءات المعنية المفوّضة للسعي إلى الحصول على المعلومات والتحقق من الوقائع و الكشف بفعالية عن حقيقة ما وقع في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والخروقات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛
	14 - تطلب إلى الأمين العام أن ينظم مناسبة، رهنا بتوافر الموارد، للاحتفال باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، من أجل تبادل الخبرات والممارسات السليمة بشأن موضوع الحق في معرفة الحقيقة، يشارك فيها المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
	مشروع القرار العاشر
	الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد قرارها 61/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفتحت باب توقيعها والتصديق عليها والانضمام إليها،
	وإذ تشير إلى قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي اعتمدت بموجبـه الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفه مجموعة من المبادئ التي يتعين على جميع الدول تطبيقها،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 67/180 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 والقرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد، بما فيها القرار 21/4 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012()،
	وإذ تشير إلى أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري،
	وإذ تشير أيضا إلى أنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير الاختفاء القسري،
	وإذ تشير كذلك إلى أنه لا يجوز احتجاز أحد في مكان سري،
	وإذ يساورها بالغ القلق بصفة خاصة من ازدياد حــالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك حالات الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، عندما تتم في إطار الاختفاء القسري أو تعد اختفاء قسريا في حد ذاتها، ومن تزايد عدد التقارير الواردة عن تعرض الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين للمضايقة وسوء المعاملة والتخويف،
	وإذ تشير إلى أن الاتفاقية تنص على حق الضحايا في معرفة حقيقة الظروف المحيطة بالاختفاء القسري ومدى التقدم المحرز في التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي وتحدد التزامات الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة في هذا الشأن،
	وإذ تشير أيضا إلى أن الاتفاقية تعرِّف ضحية الاختفاء القسري بأنها الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري،
	وإذ تقر بأن الأفعال المتعلقة بالاختفاء القسري تعد بموجب الاتفاقية جرائم ضد الإنسانية في ظروف معينة،
	وإذ تشـــدد على أهمية عمل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وترحب في هذا الصدد بعقد دورته المائة في نيويورك في الفترة من 15 إلى 19 تموز/يوليه 2013،
	وإذ تقر بالعمل القيم الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية في تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني في هذا المجال،
	1 - تقر بأهمية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري()، وهي اتفاقية سيسهم التصديق عليها وتنفيذها بشكل كبير في وضع حد للإفلات من العقاب وفي تعزيز جميع حقوق الإنسان للناس كافة وحمايتها؛
	2 - ترحب بأن 93 دولة وقعت الاتفاقية وأن 41 دولة صدقت عليها أو انضمت إليها، وتهيب بالدول التي لم توقع الاتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها بعد أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية وأن تنظر في الخيار الوارد في المادتين 31 و 32 من الاتفاقية فيما يتعلق باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛
	3 - ترحب أيضا بعقد الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية في 28 أيار/مايو 2013، وترحب بحلقة النقاش التي عُقدت بهذه المناسبة؛
	4 - ترحب كذلك بتقرير الأمين العام()؛
	5 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يزيدا جهودهما المكثفة من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية لكفالة انضمام الجميع إليها؛
	6 - تطلب إلى وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها أن تواصل بذل الجهود من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية وتعزيز فهمها ومساعدة الدول الأطراف على تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الصك، وتدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى القيام بذلك؛
	7 - ترحب بالعمل الذي اضطلعت به اللجنة، ولا سيما النظر خلال دورتها الرابعة في التقارير الأولى المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية، وتشجع جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على تقديم تقاريرها، وعلى دعم عمل اللجنة وتعزيزه، وعلى تنفيذ توصياتها؛
	8 - تسلم بأهمية الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري() بوصفه مجموعة من المبادئ التي يتعين على جميع الدول تطبيقها، الهدف منها المعاقبة على الاختفاء القسري ومنع ارتكابه ومساعدة ضحاياه وأسرهم على التماس تعويض عادل سريع كاف؛
	9 - ترحب بالتعاون القائم بين الفريق العامل واللجنة، كل في إطار ولايته، وتشجع على مواصلة هذا التعاون مستقبلا؛ 
	10 - تحيط علما مع الاهتمام بجميع التعليقات العامة الصادرة عن الفريق العامل، بما في ذلك أحدث هذه التعليقات بشأن الأطفال() والنساء() المتضررين من حالات الاختفاء القسري، وتسلِّم بأن لحالات الاختفاء القسري عواقب خاصة على النساء والفئات الضعيفة، ولا سيما الأطفال، بالنظر إلى أن هذه الفئات هي في الأغلب الأعم مَنْ يتحمل الشدائد الاقتصادية البالغة التي عادة ما تصاحب حالة الاختفاء، كما أنها عندما تتعرض للاختفاء هي نفسها قد تصبح معرّضة بشكل بارز للعنف الجنسي وأشكال العنف الأخرى؛
	11 - تدعو رئيس اللجنة ورئيس الفريق العامل إلى إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة وإجراء حوار لتبادل الآراء معها في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ’’تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها‘‘؛
	12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن حالة الاتفاقية وعن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الحادي عشر
	الحق في الخصوصية في العصر الرقمي
	إن الجمعية العامة،
	إذ تؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
	وإذ تؤكد من جديد أيضاً حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصيغتها المكرَّسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
	وإذ تؤكد كذلك من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا،
	وإذ تلاحظ أن سرعة وتيرة التطور التكنولوجي تمكن الأشخاص في العالم بأسره من استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، وتعزز في الوقت نفسه قدرة الحكومات والشركات والأشخاص على مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات، ما قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان أو النيل منها، ولا سيما الحق في الخصوصية، على النحو المبين في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشكل بالتالي مسألة تثير قلقاً متزايداً، 
	وإذ تؤكد من جديد حق الإنسان في الخصوصية الذي لا يسمح بتعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، وحقه في التمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخل، وإذ تسلم بأن ممارسة الحق في الخصوصية أمر مهم لإعمال الحق في حرية التعبير والحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وإحدى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي، 
	وإذ تؤكد أهمية الاحترام التام لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها للغير، بما في ذلك الأهمية الأساسية للوصول إلى المعلومات والمشاركة الديمقراطية، 
	وإذ ترحب بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير() المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين بشأن تداعيات مراقبة الدول للاتصالات على ممارسة حق الإنسان في الخصوصية وحقه في حرية الرأي والتعبير،
	وإذ تشدد على أن مراقبة الاتصالات و/أو اعتراضها على نحو غير قانوني أو تعسفي وجمع البيانات الشخصية على نحو غير قانوني أو تعسفي تنتهك الحق في الخصوصية والحق في حرية التعبير وقد تتعارض مع مبادئ المجتمع الديمقراطي، باعتبارها أعمالا تدخّلية بدرجة كبيرة،
	وإذ تلاحظ أن الدول يجب أن تكفل الامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى وإن كانت الشواغل المتعلقة بالأمن العام قد تبرِّر جمع بعض المعلومات الحساسة وحمايتها، 
	وإذ يساورها بالغ القلق من التداعيات السلبية على ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها من جراء مراقبة الاتصالات و/أو اعتراضها، بما في ذلك مراقبة الاتصالات خارج إقليم الدولة و/أو اعتراضها، وكذلك جمع البيانات الشخصية، ولا سيما عندما تجرى على نطاق واسع،
	وإذ تؤكد من جديد أن الدول يجب أن تكفل توافق أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
	1 - تؤكد من جديد الحق في الخصوصية، الذي لا يسمح بتعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، وحقه في التمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخل على النحو المبين في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
	2 - تسلم بالطبيعة العالمية والمفتوحة للإنترنت وبالتقدم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقوة دافعة في تسريع التقدم على طريق التنمية بمختلف أشكالها؛
	3 - تؤكد أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت، بما في ذلك الحق في الخصوصية؛
	4 - تهيب بالدول كافة إلى القيام بما يلي: 
	(أ) أن تحترم وتحمي الحق في الخصوصية، بما في ذلك في سياق الاتصالات الرقمية؛
	(ب) أن تتخذ ما يلزم من تدابير لوضع حد لانتهاكات تلك الحقوق، وأن تعمل على تهيئة الظروف الكفيلة بالحيلولة دون حدوث هذه الانتهاكات، بطرق منها ضمان توافق تشريعاتها الوطنية ذات الصلة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	(ج) أن تعيد النظر في إجراءاتها وممارساتها وتشريعاتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية، بما في ذلك مراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات على نطاق واسع، وذلك بهدف تأكيد الحق في الخصوصية عن طريق ضمان تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تنفيذاً كاملاً وفعلياً؛
	(د) أن تنشئ آليات رقابة محلية مستقلة فعالة قادرة على ضمان الشفافية، حسب الاقتضاء، والمساءلة بشأن مراقبة الدولة للاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية، أو تقوم بتعهّد آليات الرقابة القائمة؛
	5 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، تقريراً عن حماية الحق في الخصوصية وتعزيزه في سياق مراقبة الاتصالات الرقمية و/أو اعتراضها وجمع البيانات الشخصية، داخل إقليم الدولة وخارجه، بما في ذلك على نطاق واسع، يتضمن آراء وتوصيات لكي تنظر فيه الدول الأعضاء؛
	6 - تقرر أن تنظر في المسألة في دورتها التاسعة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ”مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية“ من البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار الثاني عشر
	العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعرب بوجه خاص عن ضرورة التعاون على الصعيد الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز والتشجيع على ذلك،
	وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993() وإعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001() والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعتمدة في 24 نيسان/أبريل 2009() والإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان المعنون ”متحدون للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب“ الذي عقد في 22 أيلول/سبتمبر 2011()،
	وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(6)،
	وإذ تشير كذلك إلى الإعلان المتعلق بالحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986،
	وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() وإلى الوثيقتين الختاميتين لدورتي الجمعية العامة الاستثنائيتين الثالثة والعشرين() والرابعة والعشرين() اللتين عقدتا في نيويورك في الفترة من 5 إلى 10 حزيران/يونيه 2000 وفي جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000، على التوالي،
	وإذ تشير أيضا إلى قراريها 66/154 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 67/165 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012،
	وإذ تشير كذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/17 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005 المتعلق بالعولمة وأثرها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان()،
	وإذ تشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 17/4 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011 المتعلق بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال و 21/5 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012 المتعلق بمساهمة منظومة الأمم المتحدة ككل في النهوض ببرنامج الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفي نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة ’’الحماية والاحترام والانتصاف‘‘،
	وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	وإذ تدرك أن العولمة تمس جميع البلدان بطرق مختلفة وتجعلها أكثر عرضة للتأثر بالتطورات الخارجية، الإيجابية منها والسلبية، بما في ذلك التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان،
	وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل أنها عملية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية أيضا تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
	وإذ تشدد على ضرورة تنفيذ الشراكة العالمية من أجل التنمية على نحو تام وتعزيز الزخم الذي أوجده مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من أجل تفعيل الالتزامات التي جرى التعهد بها في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما والوفاء بها، وإذ تعيد بوجه خاص تأكيد الالتزام الوارد في الفقرتين 19 و 47 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005() بالعمل على تعزيز العولمة المنصفة وتنمية القطاعات الإنتاجية في البلدان النامية لتمكينها من المشاركة بمزيد من الفعالية في عملية العولمة والاستفادة منها،
	وإذ تدرك ضرورة إجراء تقييم واف مستقل شامل للآثار الاجتماعية والبيئية والثقافية للعولمة في المجتمعات،
	وإذ تسلم بأن لكل ثقافة كرامة وقيمة يجدر الاعتراف بهما واحترامهما وصونهما، واقتناعا منها بأن جميع الثقافات تشكل، بثراء تعددها وتنوعها وبما تتركه كل منها من أثر في الأخرى، جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء، وإذ تدرك أن العولمة يمكن أن تشكل خطرا أكبر يهدد التنوع الثقافي إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا،
	وإذ تسلم أيضا بما للآليات المتعددة الأطراف من دور فريد في مواجهة التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها،
	وإذ تدرك ضرورة النظر في ما تطرحه العولمة من تحديات وما تتيحه من فرص بهدف التصدي لتلك التحديات والاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتاح بما يكفل التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،
	وإذ تشدد على الطابع العالمي لظاهرة الهجرة وأهمية التعاون الدولي والإقليمي والثنائي وضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيه تدفق الهجرة في ظل اقتصاد معولم،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق لما للاضطرابات المالية الدولية من أثر سلبي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي لا تزال قائمة والتي تؤثر سلبا في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تسلم بأن تعرض البلدان النامية لهذا الأثر السلبي يجعلها في وضع أكثر ضعفا وأن استراتيجيات وبرامج التعاون والتنمية الاقتصاديين على الصعيد الإقليمي يمكن أن يكون لها دور في تخفيف هذا الأثر،
	وإذ تعرب عن شديد القلق لما لأزمتي الغذاء والطاقة اللتين لا يزال يشهدهما العالم ولتحديات تغير المناخ من أثر سلبي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان للناس كافة،
	وإذ تسلم بضرورة أن تسترشد العولمة بالمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مجموعة مواد حقوق الإنسان، مثل الإنصاف والمشاركة والمساءلة وعدم التمييز على الصعيدين الوطني والدولي كليهما واحترام التنوع والتسامح والتعاون والتضامن الدوليين،
	وإذ تشدد على أن انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يحول دون الإعمال التام لحقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي وأن تخفيف حدته على الفور والقضاء عليه في نهاية المطاف يجب أن يظلا في صدارة أولويات المجتمع الدولي،
	وإذ تسلم بزيادة الاعتراف بأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه أكثر البلدان النامية مديونية عبء لا يطاق ويشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وأن خدمة الديون المفرطة تحد بشكل كبير من قدرة العديد من تلك البلدان على تعزيز التنمية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
	وإذ تكرر بقوة تأكيد العزم على كفالة التحقيق الكامل وفي الوقت المناسب للأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف والغايات المتفق عليها في مؤتمر قمة الألفية التي يطلق عليها الأهداف الإنمائية للألفية، والتي ساعدت في تحفيز الجهود المبذولة للقضاء على الفقر،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء عدم كفاية التدابيـر المتخذة لتضيـيق الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وداخل البلدان التي أسهمت في عدة أمور منها زيادة حدة الفقر وأثرت سلبا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في البلدان النامية،
	وإذ تشدد على أن الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية تقع عليها مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان،
	وإذ تشدد أيضا على أن البشر يسعون إلى إقامة عالم تحترم فيه حقوق الإنسان وتنوع الثقافات وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
	1 - تسلم بأنه في حين أن العولمة يمكن أن تؤثر في حقوق الإنسان بحكم تأثيرها في أمور عدة منها دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة في المقام الأول؛
	2 - تشدد على ضرورة أن تكون التنمية محور البرامج الاقتصادية الدولـية وعلى أن تحقيق الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية أمر لا بد منه من أجل تهيئة بيئة مؤاتية للتنمية وقيام عولمة شاملة منصفة؛
	3 - تعيد تأكيد أن تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، داخل البلدان وفيما بينها على السواء، هدف واضح على الصعيدين الوطني والدولي في إطار الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة مؤاتية للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
	4 - تعيد أيضا تأكيد الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء تؤدي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، بوسائل منها تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي والقضاء على الحمائية وزيادة الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية والالتزام بإقامة نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف منفتح عادل غير تمييزي يستند إلى قواعد يمكن التنبؤ به؛
	5 - تسلم بأن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لا تزال تؤثر في قدرة البلدان، لا سيما البلدان النامية، على تعبئة الموارد لأغراض التنمية وعلى التصدي لآثار هذه الأزمة، وتهيب في هذا السياق بجميع الدول وبالمجتمع الدولي العمل، بأسلوب يشمل الجميع ويتوخى التنمية، على التخفيف من أي آثار سلبية يمكن أن تتركها هذه الأزمة في إعمال جميع حقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي؛
	6 - تسلم أيضا بأنه في حين أن العولمة تتيح فرصا كبيرة، فإن التفاوت الشديد في تقاسم فوائدها وتوزيع تكاليفها يشكل جانبا من العملية التي تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في البلدان النامية؛
	7 - ترحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العولمة وأثرها في التمتع الكامل بحقوق الإنسان() الذي يركز على تحرير التجارة الزراعية وأثر ذلك في إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك الحق في الغذاء، وتحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير؛
	8 - تعيد تأكيد الالتزام على الصعيد الدولي بالقضاء على الجوع وتأمين الغذاء للجميع، اليوم وغدا، وتكرر تأكيد ضرورة أن تؤمن لمنظمات الأمم المتحدة المعنية الموارد التي تحتاج إليها لزيادة وتحسين ما تقدمه من مساعدات غذائية ولدعم برامج شبكات الأمان الاجتماعي المصممة للتصدي للجوع وسوء التغذية، عند الاقتضاء، من خلال عمليات الشراء المحلية أو الإقليمية؛
	9 - تهيب بالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني تعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع المنصف المستدام بيئيا من أجل إدارة العولمة على نحو يؤدي إلى الحد من الفقر بطريقة منهجية وتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية؛
	10 - تسلم بأن تنفيذ الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية أعمالها بطريقة مسؤولة من شأنه أن يسهم في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها وإعمالها؛
	11 - تسلم أيضا بأن العولمة لا يمكن أن تكون شاملة منصفة ذات طابع إنساني، ومن ثم أن تسهم في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، إلا ببذل جهود دؤوبة واسعة النطاق، بما في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
	12 - تشدد على الضرورة الملحة لإنشاء نظام دولي منصف شفاف ديمقراطي من أجل تعزيز مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع القواعد الاقتصادية على الصعيد الدولي وتوسيع نطاقها؛
	13 - تؤكد أن العولمة عملية تحول هيكلي معقدة ذات جوانب عديدة مشتركة بين المجالات وتؤثر في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية؛
	14 - تؤكد أيضا ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي إلى التصدي لما تطرحه العولمة من تحديات وإلى اغتنام ما تتيحه من فرص بما يكفل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مع ضمان احترام التنوع الثقافي للجميع؛
	15 - تشدد، بناء على ذلك، على ضرورة مواصلة تحليل عواقب العولمة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
	16 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()، وتطلب إليه أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا موضوعيا عن المسألة استنادا إلى تلك الآراء يتضمن توصيات بشأن سبل التصدي لآثار العولمة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.
	مشروع القرار الثالث عشر
	مكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد التعهد الذي قطعته جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن تعزز احترام الجميع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة ومراعاتها وأن تشجع على ذلك دون تمييز لأسباب منها الدين أو المعتقد،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد واجب الدول حظر التمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية الفعالة،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد أن جميع حقوق الإنسان عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة،
	وإذ تعيد تأكيد أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() ينص على أمور منها أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، ويشمل ذلك الحرية في أن يختار بنفسه أن يكون له دين أو معتقد أو أن يعتنق هذا الدين أو المعتقد والحرية في المجاهرة بدينه أو معتقده، بمفرده أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا، عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها في ترسيخ الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني، وإذ تعيد كذلك تأكيد أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة وفقا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من الأعمال التي تدعو إلى الكراهية الدينية وتؤدي بالتالي إلى تقويض روح التسامح،
	وإذ تعيد تأكيد أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد أنه لا يمكن مطلقا أن يكون العنف ردا مقبولا على أعمال التعصب القائمة على أساس الدين أو المعتقد،
	وإذ ترحب بقراري مجلس حقوق الإنسان 16/18 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011() و 22/31 المؤرخ 22 آذار/مارس 2013() وقرار الجمعية العامة 67/178 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012،
	وإذ يساورها بالغ القلق من حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم في جميع أنحاء العالم،
	وإذ تعرب عن استيائها من أي دعوة إلى التمييز أو العنف على أساس الدين أو المعتقد،
	وإذ تعرب عن استيائها البالغ من جميع أعمال العنف ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم وأي أعمال من ذلك القبيل تمس بيوتهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة الخاصة بهم،
	وإذ تعرب عن استيائها البالغ كذلك من جميع الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وداخلها، في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
	وإذ يساورها القلق من الأعمال التي تستغل التوتر بين الأفراد أو تستهدفهم عمدا بسبب دينهم أو معتقدهم،
	وإذ تعرب عن القلق البالغ من حوادث التعصب والتمييز وأعمال العنف التي يشهدها العالم، بما في ذلك ما يقع منها بدافع من التمييز ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات دينية، إضافة إلى الصورة السلبية عن أتباع الديانات وإنفاذ تدابير تنطوي على التمييز تحديدا ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد،
	وإذ تعرب عن القلق من تنامي مظاهر التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد التي يمكن أن تولد الكراهية والعنف بين الأفراد من شتى الأمم وداخلها ويمكن أن تترتب عليها آثار خطيرة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، وإذ تشدد في هذا الصدد على أهمية احترام التنوع الديني والثقافي والحوار بين الأديان والعقائد الدينية والثقافات، بغرض النهوض بثقافة قوامها التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم،
	وإذ تقر بالمساهمة القيمة التي يقدمها الأشخاص من جميع الأديان أو المعتقدات إلى البشرية والمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين المجموعات الدينية في زيادة الوعي بالقيم المشتركة بين جميع البشر وتحسين فهمها،
	وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،
	وإذ تشدد أيضا على أهمية التوعية بمختلف الثقافات والأديان أو المعتقدات وأهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنوع الديني والثقافي واحترامهم له فيما يتعلق بأمور منها التعبير عن الدين، وإذ تشدد كذلك على أن التعليم، وبخاصة في المدارس، ينبغي أن يسهم على نحو مجد في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
	وإذ تقر بأن الجهود المشتركة التي تبذل من أجل تعزيز تطبيق النظم القانونية القائمة التي تحمي الأفراد من التمييز وجرائم الكراهية وتوطيد التآزر بين الأديان والعقائد الدينية والثقافات ونشر التثقيف في مجال حقوق الإنسان على نطاق واسع تشكل خطوة أولى مهمة في مكافحة حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الأفراد على أساس الدين أو المعتقد،
	وإذ ترحب بالدور القيادي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تعزيز الحوار بين الثقافات، وكذلك العمل الذي يقوم به تحالف الحضارات ومؤسسة آنا ليند، والعمل الذي يضطلع به مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا، الذي أنشئ على أساس المقاصد والمبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، وإذ تقر بالدور الهام الذي يؤديه المركز كمنبر لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات،
	وإذ ترحب أيضا في هذا الصدد بجميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الرامية إلى تعزيز الوئام بين الأديان والعقائد الدينية والثقافات ومكافحة التمييز ضد الأفراد على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك استهلال عملية اسطنبول،
	وإذ ترحب كذلك بمواصلة تنظيم حلقات العمل والاجتماعات في إطار عملية اسطنبول لمناقشة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الخطوات التي اتخذتها الدول لمكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم()؛
	2 - تعرب عن بالغ القلق من الحالات الخطيرة للقولبة والتنميط السلبي والوصم التي لا تزال تستهدف الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم على نحو يحط من شأنهم، وأيضا من البرامج والخطط التي ينفذها الأفراد المتطرفون والمنظمات والجماعات المتطرفة بهدف وضع قوالب نمطية سلبية لمجموعات دينية وإدامتها، وبخاصة عندما تتغاضى الحكومات عن ذلك؛
	3 - تعرب عن القلق من استمرار تزايد عدد حوادث التعصب الديني والتمييز وما يتصل بذلك من عنف والقولبة السلبية للأفراد على أساس الدين أو المعتقد في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يمكن أن تترتب عليه آثار خطيرة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، وتدين في هذا السياق أي دعوة إلى الكراهية الدينية في حق الأفراد تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، وتحث الدول على أن تتخذ تدابير فعالة، طبقا لما ينص عليه هذا القرار وبما يتسق مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، للتصدي لهذه الحوادث ومكافحتها؛
	4 - تدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
	5 - تقر بأن المناقشة العامة المفتوحة للأفكار والحوار بين الأديان والعقائد الدينية والثقافات على الصعد المحلي والوطني والدولي يمكن أن يكونا من أفضل وسائل الحماية من التعصب الديني وأن يكون لهما دور إيجابي في ترسيخ الديمقراطية ومكافحة الكراهية الدينية، وتعرب عن اقتناعها بأن مواصلة الحوار بشأن هذه المسائل يمكن أن يساعد على تجاوز التصورات الخاطئة القائمة؛
	6 - تقر أيضا بالضرورة الملحة لتوعية الجميع بما يمكن أن يترتب على التحريض على التمييز والعنف من آثار خطيرة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، وتحث جميع الدول الأعضاء على استئناف الجهود لوضع نظم تعليمية تعزز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنهوض بالتسامح إزاء التنوع الديني والثقافي، وهو أمر أساسي لإقامة مجتمعات متعددة الثقافات يسودها التسامح والسلام والوئام؛
	7 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ التدابير التالية، على نحو ما دعا إليه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل تهيئة بيئة وطنية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام:
	(أ) التشجيع على إنشاء شبكات تعاونية لترسيخ التفاهم وتعزيز الحوار والحفز على العمل البناء لتحقيق أهداف مشتركة في مجال السياسة العامة والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة، من قبيل مشاريع تقديم الخدمات في مجالات التعليم والصحة ومنع نشوب النزاعات والعمالة والإدماج والتثقيف عن طريق وسائط الإعلام؛
	(ب) إنشاء آلية ملائمة داخل الحكومات لتحقيق أمور منها تحديد المجالات التي يحتمل أن ينشأ فيها توتر بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة والتصدي لها والمساعدة في منع نشوب النزاعات وفي الوساطة؛
	(ج) التشجيع على تدريب الموظفين الحكوميين على استراتيجيات فعالة للتوعية؛
	(د) تشجيع الجهود التي يبذلها القادة في إطار طوائفهم لمناقشة أسباب التمييز ووضع استراتيجيات للتصدي لتلك الأسباب؛
	(هـ) المجاهرة برفض التعصب، بما فيه الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛
	(و) اتخاذ تدابير لتجريم التحريض على عدم التواني في ارتكاب أعمال العنف على أساس الدين أو المعتقد؛
	(ز) إدراك ضرورة مكافحة تشويه صورة الأشخاص والقولبة السلبية لهم على أساس الدين والتحريض على الكراهية الدينية عن طريق وضع الاستراتيجيات وتنسيق الإجراءات على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي بوسائل منها التثقيف والتوعية؛
	(ح) التسليم بأن مناقشة الأفكار على نحو صريح وبناء وفي جو يسوده الاحترام والحوار بين الأديان والعقائد الدينية والثقافات على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي يمكن أن يكون لهما دور إيجابي في مكافحة الكراهية الدينية والتحريض والعنف الدينيين؛
	8 - تهيب أيضا بجميع الدول القيام بما يلي:
	(أ) اتخاذ تدابير فعالة تكفل عدم ممارسة الموظفين الحكوميين، أثناء اضطلاعهم بواجباتهم العامة، التمييز ضد أي فرد على أساس الدين أو المعتقد؛
	(ب) تشجيع الحرية الدينية والتعددية الدينية عن طريق تعزيز قدرة أفراد جميع الطوائف الدينية على المجاهرة بدينهم والإسهام علانية وعلى قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع؛
	(ج) التشجيع على تمثيل الأفراد، بصرف النظر عن دينهم أو معتقدهم، في جميع قطاعات المجتمع وعلى مشاركتهم فيها على نحو هادف؛
	(د) بذل جهود دؤوبة لمكافحة التنميط الديني الذي يفهم على أنه استخدام السلطات المعنية بإنفاذ القانون للدين بشكل بغيض كأساس لإجراء الاستجوابات وعمليات التفتيش وغيرها من إجراءات التحري؛
	9 - تهيب كذلك بجميع الدول أن تعتمد تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام التام لأماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والمزارات وحمايتها وأن تتخذ تدابير للحماية في الحالات التي تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمير؛
	10 - تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافة قوامها التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات؛
	11 - تشجع جميع الدول على النظر في تقديم آخر ما يستجد من معلومات عن الجهود المبذولة في هذا الصدد في سياق التقارير التي تقدم إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتطلب في هذا الصدد إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تدرج تلك المعلومات المستجدة في التقارير التي تقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان؛
	12 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا يتضمن معلومات مقدمة من المفوضة السامية عن الخطوات التي تتخذها الدول لمكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم، على النحو المبين في هذا القرار.
	مشروع القرار الرابع عشر
	حرية الدين أو المعتقد
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
	وإذ تشير أيضا إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وغيرهما من أحكام حقوق الإنسان في هذا الصدد،
	وإذ تشير كذلك إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد وبالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما فيها القرار 67/179 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وقرار مجلس حقوق الإنسان 22/20 المؤرخ 22 آذار/مارس 2013()،
	وإذ تقر بالعمل المهم الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في توفير التوجيه بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد، 
	وإذ ترى أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة إلى المجاهرين بأي منهما، أحد العناصر الأساسية في تصورهم للحياة وأنه ينبغي احترام حرية الدين أو المعتقد وضمانها بشكل تام بوصفها حقا عالميا من حقوق الإنسان،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد وأفراد الطوائف الدينية والأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم وإزاء التقدم المحدود الذي أحرز في القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وإذ تعتقد أن من الضروري، بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود المكثفة من أجل تعزيز الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وحمايته والقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، على غرار ما لوحظ أيضا في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001 وفي مؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009،
	وإذ تشير إلى أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية، 
	وإذ يساورها القلق لتغاضي السلطات الرسمية عن أعمال العنف أو التهديدات الحقيقية بالعنف ضد الأشخاص المنتمين إلى طوائف دينية وأقليات دينية أو لتشجيعها على تلك الأعمال أو التهديدات في بعض الأحيان،
	وإذ يساورها القلق أيضا إزاء تزايد عدد القوانين والأنظمة التي تحد من حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وإزاء تنفيذ القوانين القائمة بطريقة تمييزية،
	واقتناعا منها بضرورة التصدي لما يشهده العالم في شتى أنحائه من تزايد في التطرف الديني الذي يمس حقوق الأفراد ولحالات العنف والتمييز على أساس الدين أو المعتقد أو باسم الدين أو المعتقد، أو وفقا للممارسات الثقافية والتقليدية، التي تمس العديد من النساء وغيرهن من الأفراد، ولإساءة استخدام الدين أو المعتقد لغايات تتعارض مع المبادئ المبينة في ميثاق الأمم المتحدة وفي صكوك الأمم المتحدة الأخرى في هذا الصدد،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء كل الهجمات التي تستهدف الأماكن والمواقع والمزارات الدينية في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
	وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام والمجتمع المدني ككل دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،
	وإذ تؤكد أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنوع واحترامهم له، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تؤكد أيضا ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصة في المدارس، على نحو مجد في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
	1 - تؤكد أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد التي تشمل حرية الفرد في أن يختار بنفسه أن يكون له أو لا يكون له دين أو معتقد أو أن يعتنق هذا الدين أو المعتقد والحرية في إشهار دينه أو معتقده بمفرده أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا، عن طريق التعليم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر، بما في ذلك حق الفرد في تغيير دينه أو معتقده؛
	2 - تؤكد أيضا أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد ينطبق بالتساوي على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن دينهم أو معتقدهم ودون أي تمييز فيما يتعلق بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛
	3 - تدين بشدة انتهاكات حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وجميع أشكال التعصب والتمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد؛
	4 - تُسلِّم مع بالغ القلق بالزيادة المسجلة عموما في أعمال التمييز والتعصب والعنف، بصرف النظر عمن يقوم بتلك الأعمال، ضد أفراد العديد من الطوائف الدينية وغيرها من الطوائف في أنحاء مختلفة من العالم، بما فيها الحالات التي تحدث بدافع كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية والتحامل على أتباع الديانات أو المعتقدات الأخرى؛
	5 - تعيد تأكيد أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو معتقد،لما قد يترتب على ذلك من عواقب ضارة تؤثر في تمتع كل أفراد الطوائف الدينية المعنية بالحق في حرية الدين أو المعتقد؛
	6 - تدين العنف وأعمال الإرهاب الآخذة في الازدياد التي تستهدف الأفراد، ولا سيما الأشخاص الذين ينتمون للأقليات الدينية في شتى أنحاء العالم؛
	7 - تشير إلى أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة على النحو الواجب إلى منع ارتكاب أعمال العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وأن تحقق فيها وتعاقب عليها، بغض النظر عن مرتكبيها، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان؛
	8 - تشدد على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان وتعزز كل منهما الأخرى، وتؤكد كذلك الدور الذي يمكن أن تؤديه ممارسة هذين الحقين في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
	9 - تدين بشدة أي دعوة إلى الكراهية على أساس الدين أو المعتقد تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
	10 - تعرب عن القلق إزاء التعصب والتمييز اللذين لا يزالان يمارسان بشكل نمطي على الصعيد الاجتماعي ضد كثيرين على أساس الدين أو المعتقد، وتشدد على أن وجود إجراءات قانونية تتعلق بمجموعات دينية أو مجموعات قائمة على أساس المعتقد وبأماكن العبادة ليس شرطا أساسيا لممارسة الفرد الحق في إشهار دينه أو معتقده وأنه عندما تكون تلك الإجراءات مطلوبة قانونا على الصعيد الوطني أو المحلي، فينبغي أن تكون غير تمييزية من أجل المساهمة في توفير حماية فعالة لحق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية أو معتقداتهم بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛
	11 - تسلم مع القلق بعدم تمكن الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، بمن فيهم المحرومون من حريتهم واللاجئون وطالبو اللجوء والمشردون داخليا والأطفال والأشخاص المنتمون إلى أقليات وطنية أو عرقية أو أقليات دينية ولغوية والمهاجرون، من ممارسة حقهم في حرية الدين أو المعتقد بحرية؛
	12 - تشدد على أنه لا يجوز، على نحو ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تقييد حرية الفرد في إشهار دينه أو معتقده إلا إذا كان ذلك بمقتضى القانون وكان ضروريا لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية وكان غير تمييزي ويطبق على نحو لا ينتقص من الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	13 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء ظهور عقبات تعوق التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، واستمرار وجود حالات من التعصب، والتمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد، ومنها ما يلي: 
	(أ) ازدياد عدد أعمال العنف والتعصب ضد الأفراد، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية وغيرها من الطوائف في شتى أنحاء العالم؛
	(ب) ازدياد التطرف الديني في بقاع شتى من العالم، ما يؤثر على حقوق الأفراد، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية؛
	(ج) حوادث الكراهية والتمييز والتعصب والعنف على أساس الدين أو المعتقد التي قد تتجلى أو ترتبط بالقولبة المهينة للأشخاص وتنميطهم سلبا ووصمهم على أساس دينهم أو معتقدهم؛
	(د) الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية أو تدميرها في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، لما تكتسيه من أهمية تتجاوز الطابع المادي لها بالنسبة إلى كرامة أفراد الطوائف التي تدين بمعتقدات روحية أو دينية وحياتهم؛
	(هـ) الحالات التي تشكل، على صعيد القانون والممارسة على السواء، انتهاكات للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته الروحية والدينية، مع مراعاة المواد المتصلة بذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(1) وغيره من الصكوك الدولية؛
	(و) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	14 - تحث الدول على تكثيف جهودها لحماية حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وتعزيزها وعلى القيام بما يلي تحقيقا لهذه الغاية:
	(أ) أن تكفل توفير نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، بطرق منها إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد أو الحق في اختيار المرء لدينه وممارسة شعائره بحرية؛
	(ب) أن تُنفِّذ جميع التوصيات المقبولة للاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد؛
	(ج) أن تكفل عدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الاعتقال أو الاحتجاز تعسفا للأسباب ذاتها، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى العدالة؛
	(د) أن تضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة وأن تولي اهتماما خاصا لإلغاء أو تعديل التشريعات والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما في ذلك في إطار ممارسة حقها في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، وأن تدعم السبل العملية لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة؛
	(هـ) أن تكفل عدم تطبيق التشريعات القائمة بطريقة تمييزية أو على نحو يؤدي إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وألا يتعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده في الحصول على أمور منها التعليم أو الرعاية الطبية أو الوظيفة أو المساعدة الإنسانية أو المنافع الاجتماعية، وأن يتمتع كل فرد بالحق في الحصول على الخدمات العامة في بلده وإتاحة الفرصة له للحصول عليها على قدم المساواة مع سواه دون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
	(و) أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة من أجل ضمان ألا تقيد تلك الممارسات حق جميع الأشخاص في إشهار دينهم أو معتقدهم، سواء بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛
	(ز) أن تكفل عدم حجب أي وثائق رسمية عن أي فرد على أساس الدين أو المعتقد وأن لكل شخص الحق في الامتناع عن كشف معلومات بشأن انتمائه الديني في تلك الوثائق ضد إرادته؛
	(ح) أن تكفل بوجه خاص حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع أو التدريس فيما يتعلق بأي دين أو معتقد وحقهم في إقامة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض وإدارتها وحق جميع الأشخاص في التماس المعلومات والأفكار في هذه المجالات وتلقيها ونقلها؛
	(ط) أن تكفل، وفقا للتشريعات الوطنية الملائمة وطبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، احترام حرية جميع الأشخاص وأفراد المجموعات في إقامة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية وإدارتها وحمايتها بصورة تامة؛
	(ي) أن تكفل احترام جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وموظفو مرافق الاحتجاز والعسكريون والمربّون، حرية الدين أو المعتقد وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية وأن يحصلوا على كل ما هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب بشأن حرية الدين أو المعتقد؛
	(ك) أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد ومكافحة التحريض على العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛
	(ل) أن تعزز التفاهم والتسامح وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد عن طريق نظام التعليم وغيره من الوسائل، بتشجيع المعرفة على نطاق أوسع في المجتمع بصفة عامة بمختلف الأديان والمعتقدات وبتاريخ مختلف الأقليات الدينية الخاضعة لولايتها وبتقاليدها ولغاتها وثقافاتها؛
	(م) أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس الدين أو المعتقد يعوق الإقرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس متكافئ وأن تتحرّى بوادر التعصب التي قد تقود إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
	15 - ترحب بمبادرات وسائط الإعلام التي ترمي إلى تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي وتشجع تلك المبادرات؛
	16 - تؤكد أهمية مواصلة الحوار بجميع أشكاله، بما في ذلك الحوار بين الأديان أو المعتقدات وداخلها، وتعزيزه وتوسيع نطاق المشاركة فيه، بما في ذلك مشاركة المرأة، من أجل التشجيع على المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم، وترحب بمختلف المبادرات المضطلع بها في هذا الصدد، بما فيها مبادرة تحالف الحضارات والبرامج التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
	17 - ترحب بالجهود التي تواصل جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بذلها من أجل التشجيع على تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد() وتشجع تلك الجهود، وتشجع كذلك ما تقوم به تلك الجهات من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد وتعزيز التسامح الديني؛
	18 - توصي الدول والأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بأن تكفل فيما تبذله من جهود لتعزيز حرية الدين أو المعتقد تعميم نص الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد على أوسع نطاق ممكن وبأكبر عدد ممكن من اللغات وأن تشجع على تنفيذه؛
	19 - ترحب بعمل المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحرية الدين أو المعتقد وبتقريره المؤقت()؛
	20 - تحث جميع الحكومات على التعاون على نحو تام مع المقرر الخاص والاستجابة لطلباته المتعلقة بزيارة بلدانها وتزويده بجميع ما يلزم من معلومات ومتابعة لتنفيذ ولايته بصورة فعالة؛
	21 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقرر الخاص على الموارد اللازمة للاضطلاع بولايته على أتم وجه؛
	22 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛
	23 - تقرر النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار الخامس عشر
	المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وآخرها القرار 66/169 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وآخرها قرارا مجلس حقوق الإنسان 20/14 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012 و 23/17 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013،
	وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم بإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة تتسم بالتعددية وتدعيمها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تشير إلى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتهـــا (”مبـــادئ باريــس“)()، وإذ ترحــب بالذكــرى السنويــــة العشريــن لاعتمـاد هذه المبادئ،
	وإذ تعيد تأكيد الــدور المهم الذي تقـوم بــه هذه المؤسســات الوطنيــة وستواصل القيام به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وفي تعزيز المشاركة وسيادة القانون وفي التوعية بتلك الحقوق والحريات وتعزيز ذلك،
	وإذ تشير إلى قرارها 67/163 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بدور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تسلم بالدور المهم للأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في المساعدة على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة فعالة لحقوق الإنسان تسترشد بمبادئ باريس، وإذ تسلم أيضا في هذا الصدد بإمكانات تعزيز وتكامل التعاون بين الأمم المتحدة ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتلك المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993() واللذين أعيد فيهما تأكيد الدور المهم والبناء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة بصفتها الاستشارية لدى السلطات المختصة، ودورها في منع انتهاكات حقوق الإنسان والانتصاف من هذه الانتهاكات وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ولا تقبل التجزئة ومترابطة ويعتمد كل منها على الآخر ويعززه، وأنه يجب أن تعامل جميع حقوق الإنسان على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	وإذ تضع في اعتبارها أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وأن من واجب الدول جميعا، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
	وإذ تشير إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في اجتماعها الذي عقد في فيينا في حزيران/يونيه 1993 خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان() والذي تضمن توصية بتعزيز أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها لتلبية طلبات الحصول على المساعدة التي تقدمها الدول الراغبة في إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أو توطيد ما هو قائم منها،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان عن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها() وعن الإجراءات التي تتبعها حاليا لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اعتماد هذه المؤسسات امتثالا لمبادئ باريس()،
	وإذ ترحب بتعزيز التعاون الإقليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي تواصل الاضطلاع به شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، وشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الأمريكتين ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام() وبما تضمنه من استنتاجات؛
	2 - تعيد تأكيد أهمية إنشاء مؤسسات وطنية فعالة مستقلة تتسم بالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا لمبادئ باريس(1)؛
	3 - تنوه بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل سويا مع الحكومات على كفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصيات المنبثقة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
	4 - ترحب بالدور المتزايد الأهمية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في دعم التعاون بين حكوماتها والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
	5 - تشدد على قيمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُنشئت وتعمل وفقاً لمبادئ باريس، في الرصد المستمر للتشريعات القائمة وإطلاع الدولة باستمرار على تأثيرها في أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، بوسائل منها تقديم توصيات مناسبة ومحددة؛
	6 - تنوه بالدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع حالات الأعمال الانتقامية والتصدي لها، في إطار دعمها للتعاون بين حكوماتها والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصيات المقدمة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
	7 - تسلم بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا(2)، لكل دولة الحق في أن تختار إطار المؤسسات الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
	8 - تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة مستقلة تتسم بالتعددية أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
	9 - ترحب بتزايد عدد الدول التي أنشأت مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أو تنظر في إنشاء مؤسسات من هذا القبيل، وترحب، على وجه الخصوص، بتزايد عدد الدول التي قبلت التوصيات التي قدمت في سياق الاستعراض الدوري الشامل، أو عن طريق الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات المكلفة بالإجراءات الخاصة حسب الاقتضاء، بشأن إنشاء مؤسسات وطنية تمتثل لمبادئ باريس؛
	10 - تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الدول الأعضاء على مواصلة القيام بدور نشط في منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
	11 - تسلم بضرورة ألا تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء وموظفو كل منها أي شكل من أشكال الانتقام أو التخويف، بما في ذلك الضغط السياسي أو التخويف البدني أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة الأنشطة المضطلع بها وفقا لولاية كل منها، بما في ذلك عند تناول فرادى الحالات أو عند الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة أو منتظمة تُرتكب في بلدانها؛
	12 - تنوه بالدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجلس حقوق الإنسان، بما يشمل آليته للاستعراض الدوري الشامل في مرحلتي الإعداد والمتابعة والجهات المكلفة بالإجراءات الخاصة، وفي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وفقا لقراري المجلس 5/1 و 5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007() وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/74 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005()؛
	13 - ترحب بتعزيز فرص مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس في عمل مجلس حقوق الإنسان، على نحو ما تنص عليه وثيقة نتائج استعراض عمل المجلس() التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 65/281 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، وتشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستفادة من فرص المساهمة هذه؛
	14 - ترحب بما تسهم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس في عمل الأمم المتحدة، بما في ذلك عمل لجنة وضع المرأة ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة والعملية الحكومية الدولية الجارية التابعة للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشاة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
	15 - تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على مواصلة المشاركة والمساهمة في المداولات الجارية في إطار جميع آليات الأمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة، كل وفقا لولايتها، بما في ذلك المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام أن يركز في تقريره المقبل إلى الجمعية العامة على المشاركة الحالية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس في عمل الجمعية والعمليات ذات الصلة، بهدف بحث جدوى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس من المشاركة في آليات الأمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة بصورة مستقلة كل وفقا لولايتها وبناء على الممارسات والترتيبات المتفق عليها في قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، وقرارات مجلس حقوق الإنسان 5/1 و 5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 و 16/21 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011، وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/74 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005، مع ضمان مساهمتها بأقصى قدر من الفعالية؛
	17 - تؤكد أهمية الاستقلال والاستقرار الماليين والإداريين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيدا من الإدارة الذاتية والاستقلال، بوسائل من بينها تكليفها بالقيام بدور المحقق أو تعزيز هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مماثلة؛
	18 - تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عليا للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها؛
	19 - تشدد على أهمية الإدارة الذاتية لمؤسسات أمين المظالم واستقلاليتها، وتشجع على زيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والرابطات الإقليمية والدولية لأمناء المظالم، وتشجع أيضا مؤسسات أمين المظالم على الاستفادة بكثرة من المعايير الواردة في الصكوك الدولية ومبادئ باريس من أجل تعزيز استقلاليتها وزيادة قدرتها على العمل كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان؛
	20 - تثني على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأولوية العليا التي توليها للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع المفوضة السامية، نظرا إلى اتساع نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة الأنشطة دعما للمؤسسات الوطنية وتوسيع نطاقها بقدر أكبر، وتدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تحقيقا لهذا الغرض؛
	21 - تشجع جميع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها على العمل، في إطار ولاية كل منها، مع الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فيما يتعلق بأمور من بينها المشاريع في مجال الحكم الرشيد وسيادة القانون، وترحب في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها المفوضة السامية لتطوير الشراكات دعما للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك الشراكة الثلاثية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية؛
	22 - ترحب بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة التنسيق الدولية، بتعاون وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مساعدة الحكومات، عند الطلب، في إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمبادئ باريس، وتقييم مدى تقيد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتلك المبادئ، وتوفير المساعدة التقنية لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بناء على الطلب، بهدف تحسين امتثالها لمبادئ باريس، وتطلب إلى الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، متابعة التوصيات المنبثقة عن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية بهدف تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الامتثال امتثالا تاما لمبادئ باريس في القانون والممارسة على حد سواء؛
	23 - تشجع المؤسسات الوطنية، بما فيها مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء، على أن تسعى إلى الحصول على مركز الاعتماد عن طريق لجنة التنسيق الدولية؛
	24 - تشجع جميع الدول الأعضاء على أن تتخذ الخطوات المناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشغيلها بصورة فعالة، وأن تدعم لجنة التنسيق الدولية وشبكات التنسيق الإقليمية التابعة لها في ما تقوم به من عمل في هذا الصدد، بسبل منها دعم برامج المساعدة التقنية التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة في هذا الشأن؛
	25 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة من أجل عقد الاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك اجتماعات لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة؛
	26 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
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	التعزيز الفعال للإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 47/135 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي اعتمدت بموجبه الإعلان المتعلق بحقوق الأشخـاص المنتميـن إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، المرفق بذلك القرار، وإذ تضع في اعتبارها المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() وغيره من المعايير الدولية والتشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تشير أيضا إلى قراراتها اللاحقة بشأن التعزيز الفعال للإعلان وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان 6/15 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007() الذي أنشأ المجلس بموجبه المنتدى المعني بقضايا الأقليات و 19/23 المؤرخ 23 أذار/مارس 2012() الذي جدد المجلس بموجبه ولاية المنتدى و 16/6 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011 المتعلق بولاية الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات() و 18/3 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011 بشأن حلقة النقاش المتعلقة بالاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلان() و 22/4 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013 بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية()،
	وإذ تؤكد أن تعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وحمايتها وإقامة الحوار بين هذه الأقليات وبقية المجتمع وإرساء ممارسات وترتيبات مؤسسية بناءة وشاملة للجميع تستوعب التنوع داخل المجتمعات أمور تسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي وفي منع نشوب النزاعات التي لها علاقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وفي حلها بطريقة سلمية،
	وإذ تعرب عن القلق إزاء كثرة تواتر وشدة المنازعات والصراعات التي تحدث للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في بلدان كثيرة وإزاء نتائجها المأساوية في كثير من الأحيان، وإزاء الآثار الجائرة التي تلحقها النزاعات بهؤلاء الأشخاص في أغلب الأحيان، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم، وإزاء تعرضهم على وجه الخصوص لأخطار التشريد عن طريق نقل السكان وتدفق اللاجئين وإعادة التوطين قسرا، وغير ذلك من الطرق،
	وإذ تشدد على الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وفي اتخاذ التدابير اللازمة للإنذار المبكر والتوعية بالمشاكل المتعلقة بأوضاع الأقليات من أجل التصدي لها،
	وإذ تشدد أيضا على ضرورة تعزيز الجهود من أجل تحقيق هدف الإعمال التام لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بطرق منها معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتهميش ووضع حد لجميع أنواع التمييز ضدهم،
	وإذ تشدد كذلك على أهمية الإقرار بوجود أشكال متعددة ومتفاقمة ومتداخلة من التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وبتأثيرها السلبي المضاعف في التمتع بحقوقهم، وأهمية العمل على التصدي لأشكال التمييز تلك،
	وإذ تشدد على الأهمية الأساسية التي يتسم بها التثقيف والتدريب والتعلم في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الحوار، بما في ذلك الحوار بين الثقافات والأديان، والتفاعل بين جميع الجهات المعنية وأفراد المجتمع بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بوصفها جزءا لا يتجزأ من تنمية المجتمع ككل، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات من قبيل ما يتصل بتعزيز الفهم المتبادل لقضايا الأقليات والتعامل مع التنوع عن طريق التسليم بتعدد الهويات وتشجيع إقامة مجتمعات شاملة للجميع يسودها الاستقرار وتتسم بالتماسك،
	وإذ تسلم بالدور المهم الذي يقع على عاتق الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بجملة طرق منها إيلاء الإعلان ما يليق به من اعتبار وإعماله، وإذ تشير إلى الفقرات الواردة في قرارها 67/292 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2013 المتعلق بتعدد اللغات، التي تتصل بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وتعترف بأن تعدد اللغات هو وسيلة للمحافظة على تنوع اللغات والثقافات على الصعيد العالمي،
	وإذ تؤكد أن الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلان، في عام 2012، أتاح فرصة هامة للتفكير مليا في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وفي الإنجازات التي تم تحقيقها وأفضل الممارسات والتحديات المطروحة فيما يتعلق بتنفيذ الإعلان والطرق المختلفة التي استُخدم بها الإعلان ونُفذ عملياً على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، وتأثيره في التشريعات الوطنية والآليات المؤسسية وأنشطتها وبرامجها الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،
	وإذ تعترف بشتى الأنشطة التي تضطلع بها الدول والهيئات الحكومية الدولية الإقليمية والمجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، ومنظومة الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية، وبخاصة حلقات العمل الإقليمية للخبراء التي تنظمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
	وإذ ترحب بالمنشور المعنون تعزيز حقوق الأقليات وحمايتها: دليل إرشادي للمدافعين عن حقوق الأقليات الذي أصدرته مفوضية حقوق الإنسان والذي يوفر معلومات عن الجهات الفاعلة الرئيسية التي تُعنى بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في الأمم المتحدة وفي منظمات إقليمية رئيسية ويشكل أداة مفيدة للمدافعين عن حقوق هؤلاء الأشخاص في العالم أجمع،
	وإذ تقر، في هذا السياق، بالدور الهام الذي تقوم به الخبيرة المستقلة في تعزيز تنفيذ الإعلان،
	1 - تعيد تأكيد التزام الدول بضمان أن يمارس الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية على نحو تام وفعال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون، على النحو الوارد في الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية()، وتوجه الانتباه إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان()، بما فيها الأحكام المتعلقة بأشكال التمييز المتعدد الأوجه؛
	2 - تحث الدول والمجتمع الدولي على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان المتعلق بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بوسائل منها تهيئة الأوضاع المواتية لتعزيز هويتهم وتثقيفهم بالشكل المناسب وتيسير مشاركتهم في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية للمجتمع وفي التقدم والتنمية الاقتصاديين في بلدانهم دون تمييز، وتطبيق منظور يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الجنسين عند القيام بذلك؛
	3 - تحث الدول على أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز الإعلان وتنفيذه، بما فيها التدابير الدستورية والتشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، وتناشد الدول أن تتعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، وبخاصة في تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وفقا للإعلان، من أجل تعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وحمايتها؛
	4 - تحث أيضا الدول على القيام بمبادرات تكفل وعي الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بحقوقهم وتَمكنَهم من ممارسة هذه الحقوق على النحو المبيّن في الإعلان وغيره من التعهدات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
	5 - توصي الدول والجهات الفاعلة المعنية بأن تضمن، إلى أقصى حد ممكن، ترجمة الإعلان إلى جميع لغات الأقليات ونشره على نطاق واسع؛
	6 - تهيب بالدول أن تتخذ التدابير الملائمة بهدف تعزيز تنفيذ الإعلان وضمان إعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، واضعة في اعتبارها موضوع الدورة الخامسة للمنتدى المعني بقضايا الأقليات، وذلك بوسائل منها ما يلي:
	(أ) استعراض أي تشريعات أو سياسات أو ممارسات يكون لها أثر تمييزي أو سلبي للغاية في الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بهدف النظر في تعديلها؛
	(ب) وضع مبادرات للتوعية والتدريب بشأن الحقوق المتضمنة في الإعلان، بحيث تشمل، فيمن تشملهم، الموظفين العموميين والقضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي إنفاذ القوانين؛
	(ج) تخصيص إدارات أو أقسام أو جهات تنسيق في المؤسسات القائمة، أو النظر في إنشاء مؤسسات أو وكالات وطنية متخصصة، لكي تُعنى بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
	7 - توصي بأن تكفل الدول مشاركة الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، إلى أقصى حد ممكن، مشاركةً كاملة وفعالة وعلى قدم المساواة في وضع جميع التدابير المتخذة لتنفيذ الإعلان وفي صياغتها وتنفيذها واستعراضها؛
	8 - تهيب بالدول أن تولي اهتماما خاصا لأوضاع النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى أقليات ولاحتياجاتهم الخاصة، وأن تقوم في الوقت نفسه بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
	9 - تشجع الدول على أن تُدرج في خطط عملها الوطنية، لدى متابعتها للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، جوانب تتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وعلى أن تأخذ في الحسبان بشكل تام، في هذا السياق، أشكال التمييز المتعدد الأوجه؛
	10 - تهيب بالدول أن تدمج تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وعدم التمييز وكفالة المساواة للجميع على نحو فعال في استراتيجيات منع نشوب النزاعات التي تَعْرِض لهذه الأقليات وحلها، وأن تقوم في الوقت نفسه بضمان مشاركتها على نحو تام وفعال في وضع هذه الاستراتيجيات وتنفيذها وتقييمها؛
	11 - تهيب بالأمين العام أن يوفر، بناء على طلب الحكومات المعنية، خدمات خبراء مؤهلين بشأن قضايا الأقليات، في سياقات منها منع المنازعات وحلها، بغية المساعدة في معالجة الحالات الراهنة أو المحتملة المتعلقة بالأقليات؛
	12 - ترحب بتقارير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات وبالتركيز الخاص لهذه التقارير على الاهتمام المؤسسي بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في الهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الوطنية المعنية كوسيلة لتعزيز حقوقهم() وعلى اتباع نُهج قائمة على الحقوق في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية()،
	13 - تثني على الخبيرة المستقلة للعمل الذي جرى الاضطلاع به والدور الهام الذي تم القيام به في رفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وتسليط المزيد من الضوء على هذه الحقوق، ولدورها التوجيهي في الإعداد للمنتدى وفي أعماله، الأمر الذي يسهم في جهود تحسين التعاون والتنسيق بين جميع آليات الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛
	14 - تدعو الخبيرة المستقلة إلى أن تقدم سنويا تقريرا إلى الجمعية العامة؛
	15 - تهيب بجميع الدول أن تتعاون مع الخبيرة المستقلة في تأدية المهام والواجبات المنوطة بها وأن تساعدها في ذلك وأن تزودها بكل المعلومات اللازمة التي تطلبها وأن تنظر جديا في الاستجابة على وجه السرعة لطلبات الخبيرة المستقلة لزيارة بلدانها لتمكينها من الاضطلاع بواجباتها على نحو فعال؛
	16 - تشجع الوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية على إجراء حوار منتظم مع المكلف بالولاية ذات الصلة والتعاون معه وعلى مواصلة الإسهام في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
	17 - تعرب عن تقديرها للنجاح الذي كُلِّلت به أعمال الدورة الخامسة للمنتدى المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، والتي عالجت مسألة تنفيذ الإعلان وأتاحت، من خلال المشاركة الواسعة لأصحاب المصلحة، منبراً هاماً لتعزيز الحوار حول هذه المواضيع وحدّدت في توصياتها، كجزء من وثيقتها الختامية، الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات الماثلة أمام مواصلة تنفيذ الإعلان، وتشجع الدول على أن تراعي توصيات المنتدى ذات الصلة؛
	18 - تدعو الدول وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأكاديميين والخبراء المعنيين بقضايا الأقليات إلى مواصلة المشاركة بفعالية في دورات المنتدى؛
	19 - ترحب بتقرير الأمين العام عن الأنشطة التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخبيرة المستقلة وكيانات الأمم المتحدة المعنية فضلا عن الدول الأعضاء للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلان()؛ 
	20 - ترحب بحلقة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلان، وتحيط علماً مع التقدير بالمبادرات الأخرى المتعددة الأطراف والإقليمية ودون الإقليمية الرامية إلى الاحتفال بالذكرى السنوية؛ 
	21 - ترحب بالتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشأن قضايا الأقليات، بقيادة مفوضية حقوق الإنسان، وتحث هذه الوكالات والصناديق والبرامج على مواصلة زيادة تعاونها بوسائل منها وضع سياسات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، مع الاستفادة أيضا من النتائج التي توصل إليها المنتدى في هذا الصدد؛
	22 - تحيط علماً بوجه خاص في هذا الصدد بإنشاء شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وحماية الأقليات، التي تنسق أعمالها المفوضية والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، وتدعو الشبكة إلى التعاون مع الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وإلى التشاور والتواصل مع الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ومع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني؛
	23 - تحيط علما مع التقدير بالمذكرة الإرشادية للأمين العام بشأن التمييز العنصري وحماية الأقليات، التي تتضمن إرشادات لمنظومة الأمم المتحدة بشأن كيفية التصدي للتمييز العنصري وحماية الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية التماسا لأهداف منها دمج حقوقهم في أعمال منظومة الأمم المتحدة على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري، بوسائل منها آليات التنسيق؛ 
	24 - تطلب إلى المفوضة السامية أن تواصل ما تبذله من جهود لتحسين التنسيق والتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشأن الأنشطة المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وأن تراعي فيما تبذله من جهود أعمال المنظمات الإقليمية المعنية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان؛
	25 - تهيب بالمفوضة السامية أن تواصل، في نطاق ولايتها، تعزيز تنفيذ الإعلان، وأن تجري حوارا مع الحكومات تحقيقا لهذا الغرض، وأن تقوم بتحديث دليل الأمم المتحدة للأقليات بانتظام وأن تنشره على نطاق واسع؛
	26 - تدعو المفوضة السامية إلى أن تواصل التماس التبرعات من أجل تيسير مشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية والأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وبخاصة من البلدان النامية، بصورة فعالة في الأنشطة المتعلقة بالأقليات التي تنظمها الأمم المتحدة، وبخاصة أنشطة هيئاتها المعنية بحقوق الإنسان وأنشطة المنتدى، وأن تولي لدى القيام بذلك اهتماما خاصا لكفالة مشاركة الشباب والنساء في تلك الأنشطة؛
	27 - ترحب، في هذا الصدد، بقرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء صندوق خاص لتمويل مشاركة المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في المنتدى المعني بقضايا الأقليات وغيره، بهدف تيسير أوسع مشاركة ممكنة لممثلي المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى، مع إيلاء عناية خاصة للمشاركين من أقل البلدان نموا، وتهيب بالدول أن تدعم مشاركة المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في المنتدى المعني بقضايا الأقليات والتبرع للصندوق الخاص من أجل هذا الغرض؛ 
	28 - تدعو هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان إلى أن تواصل الاهتمام، كل منها في إطار ولايته، بحالة وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وأن تضع في اعتبارها في هذا الشأن توصيات المنتدى ذات الصلة؛
	29 - تعيد تأكيد أن الاستعراض الدوري الشامل وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان تشكل آليات هامة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وتهيب في هذا الصدد بالدول أن تتابع بفعالية توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبولة فيما يتصل بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وتشجع كذلك الدول الأطراف على أن تنظر بجدية في متابعة التوصيات المقدمة من هيئات المعاهدات بشأن هذه المسألة؛
	30 - تشجع الهيئات الحكومية الدولية الإقليمية على أن تعزز زيادة الاهتمام بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كل منها في منطقته، بوسائل تشمل التوعية بالإعلان وتعزيزه بنشاط في عملها والتشجيع على تنفيذه على الصعيد الوطني والنظر في إنشاء آليات مواضيعية و/أو خاصة بشأن هذه المسألة؛
	31 - تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إيلاء العناية الواجبة لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بوسائل منها النظر في إنشاء إدارة أو قسم أو جهة تنسيق، على سبيل المثال، داخل أماناتها لمعالجة هذه الحقوق؛
	32 - تشجع المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، على تعزيز الوعي بالإعلان واستعراض مدى إدماجه حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وما نص عليه الإعلان في عمله، وتشجعه كذلك على إعلام الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بحقوقهم؛
	33 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين، بما في ذلك معلومات عن الأنشطة التي تضطلع بها الدول الأعضاء ومفوضية حقوق الإنسان والخبيرة المستقلة وكيانات الأمم المتحدة المعنية والجهات المعنية الأخرى، لتعزيز تنفيذ الإعلان وضمان إعمال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية؛
	34 - تقـرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها السبعين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار السابع عشر
	مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بالمبادئ الأساسية والعالمية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان()،
	وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993()، الذي كرر تأكيد ضرورة النظر في إمكانية وضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيثما لا توجد بالفعل ترتيبات من هذا القبيل،
	وإذ تشير أيضاً إلى قراريها 32/127 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1977 و 51/102 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بوضع ترتيبات إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تشــــير كــذلك إلى قراريـــــــها 60/153 المؤرخ 16 كانـــون الأول/ديســـمبر 2005 و 67/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، المتعلقين بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية،
	وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/51 المؤرخ 9 آذار/مارس 1993() وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بوضع ترتيبات إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تؤكد مجدداً أن للتعاون الإقليمي دوراً أساسياً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومن شأنه تدعيم حقوق الإنسان للجميع، حسبما وردت في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وحمايتها،
	وإذ تلاحظ أن التطورات التي شهدتها منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات المركز، وإذ تقر بأن تقرير الأمين العام() يشير إلى أن المركز لن يكون قادرا على تلبية هذه المطالب بشكل فعال والاضطلاع بولايته على نحو كامل من دون تخصيص التمويل المناسب والموارد الكافية، 
	وإذ تضع في اعتبارها اتسـاع رقعـة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وتنوع الاحتياجات في مجال حقوق الإنسان داخلها، وإذ تأخذ بعين الاعتبار حاجة المركز لتمويل أكثر ملاءمة واستدامة من أجل إنجاز وظيفته الهامة والاضطلاع بدوره الحاسم على نحو كامل في المنطقة،
	1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن أنشطة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية(4)؛
	2 - تنوِّه مع التقدير بنجاح المساعدة التي يقدمها المركز من خلال أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبرامج المساعدة التقنية، والأنشطة التدريبية والمشاورات الإقليمية المتعلقة بموضوعات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتجار بالبشر، ووسائط الإعلام، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
	3 - تؤكد دور المركز باعتباره مصدراً للخبرة على الصعيد الإقليمي والحاجة إلى تلبية عدد متزايد من طلبات الحصول على التدريب والوثائق، بما في ذلك باللغة العربية، الأمر الذي يتطلب رصد موارد إضافية له وتعزيز أنشطته؛
	4 - تلاحظ أن المستوى الحالي للموارد البشرية والمالية يحدّ من قدرة المركز على الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة مستدامة لهذه الطلبات المتزايدة لتوفير الدعم المستمر لأغراض المتابعة لبلدان المنطقة والاستجابة بشكل ملائم لاحتياجاتها؛
	5 - تشجع على استمرار تعهد المركز بالعمل مع المكاتب الإقليمية الأخرى للأمم المتحدة لتعزيز عمله وتجنب الازدواجية؛
	6 - تؤكد من جديد الطلب الوارد في الفقرة 5 من قرارها 67/162، وتؤيد مقترح الأمين العام بتعزيز المركز على النحو المقترح في تقرير الأمين العام، بحيث تحمّل التكاليف على الميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية مثلما أوصى الأمين العام، لضمان تنفيذ ولاية المركز تنفيذاً كاملا؛
	7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الثامن عشر
	متابعة السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى أن المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة تشمل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك،
	وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة وأن التعلم في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يسهم في فهم صلتها بالحياة اليومية للناس،
	وإذ تشير إلى قرارها 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي قررت فيه أن يقوم مجلس حقوق الإنسان، في جملة أمور، بتعزيز التثقيف والتعلـم في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات،
	وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي أعرب فيها رؤساء الدول والحكومات عن تأييدهم لتعزيز التثقيف والتعلـم في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات، بوسائل منها تنفيذ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وشجعوا جميع الدول على اتخاذ مبادرات في هذا الصدد()،
	وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 62/171 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/82 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان و 66/173 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن متابعة السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان،
	وإذ ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان 24/15 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2013، الذي بت فيه المجلس في خطة عمل المرحلة الثالثة (2015-2019) من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وإذ تؤكد التكامل بين التعلم في مجال حقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان،
	وإذ تعترف بأن بإمكان المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام والبرلمانيين، حسب الاقتضاء، الاضطلاع بدور مهم على الصعد الوطني والإقليمي والدولي في استحداث وتيسير السبل والوسائل اللازمة لتعزيز التعلم في مجال حقوق الإنسان والأخذ به بوصفه أسلوبا للحياة على الصعيد المجتمعي،
	واقتناعا منها بأن إدماج التعلم في مجال حقوق الإنسان في جميع السياسات والبرامج الإنمائية ذات الصلة بالموضوع يسهم في تمكين الناس من المشاركة على قدم المساواة في القرارات التي تحدد مصير حياتهم،
	وقد نظرت في تقرير الأمين العام()،
	1 - تعيد تأكيد اقتناعها بأن بوسع كل امرأة ورجل وشاب وطفل تحقيق إمكاناته البشرية كاملة من خلال عدة وسائل منها معرفة الإطار الشامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك القدرة على العمل استنادا إلى تلك المعرفة من أجل كفالة الإعمال الفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع؛
	2 - تشجع الدول الأعضاء على توسيع نطاق الجهود المضطلع بها خارج إطار السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان، والنظر في تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لمواصلة وضع وتنفيذ برامج العمل الطويلة الأمد المتعلقة بالتعلم في مجال حقوق الإنسان، على الصعد الدولي والإقليمي والوطني والمحلي التي تهدف إلى توسيع قاعدة التعلم في مجال حقوق الإنسان وتحقيق استدامتها على جميع الصعد، بالتنسيق مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والبرلمانيين والمنظمات الإقليمية، بما في ذلك الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، كما تشجعها على تسمية مدن لحقوق الإنسان، حيثما أمكن؛
	3 - تهيب بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان دعم المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ووسائط الإعلام والجهات المعنية الأخرى، وكذلك المؤسسات والبرامج والصناديق التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والشبكات والهيئات المعنية، من قبيل تحالف الحضارات والاتفاق العالمي للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للشراكات، والتعاون والتآزر معها على نحو وثيق في الجهود الرامية، على وجه الخصوص، إلى وضع استراتيجيات وبرامج عمل دولية وإقليمية ووطنية ومحلية تهدف إلى توسيع قاعدة التعلم في مجال حقوق الإنسان وتحقيق استدامتها على جميع الصعد؛
	4 - ترحب باعتماد الجمعية العامة إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان()، وتؤكد على التكامل بين التعلم في مجال حقوق الإنسان والإعلان المذكور؛
	5 - تشجع منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم، ولا سيما منظمات المجتمع المدني العاملة على الصعيد المجتمعي، على إدماج التعلم في مجال حقوق الإنسان في برامج الحوار والتوعية المضطلع بها مع الأفرقة التي تعنى بقضايا التعليم والتنمية والقضاء على الفقر والمشاركة والأطفال والشعوب الأصلية والمساواة بين الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمهاجرين، وكذلك بشواغل أخرى تتصل بالقضايا السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	6 - تشجع الجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني، بما في ذلك علماء الاجتماع والأخصائيون في علم الإنسان والمعنيون في الأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام وقادة المجتمعات المحلية، على المشاركة في مواصلة تطوير مفهوم التعلم في مجال حقوق الإنسان بوصفه طريقة لتشجيع الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع؛
	7 - تدعو الهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات إلى مراعاة التعلم في مجال حقوق الإنسان لدى تفاعلها مع الدول الأطراف؛
	8 - تدعو منظومة الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، إلى أن تولي الاعتبار الواجب للتثقيف والتعلم في مجال حقوق الإنسان ضمن خطة الأمم المتحدة للتنمية الجاري وضعها لما بعد عام 2015؛
	9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار التاسع عشر
	المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشيـر إلى قرارها 55/105 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 المتعلق بالترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
	وإذ تشيــر أيضا إلـــى قراريها 55/34 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 55/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 والجزء الثالث من قرارها 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 وإلى قرارها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2001 وقراراتها 58/176 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/151 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/158 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/221 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/177 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/165 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 66/162 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلقة بالمركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
	وإذ تشير كذلك إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أوصى بإتاحة مزيد من الموارد لدعم الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان()،
	وإذ تشير إلى تقرير المفوضة السامية()،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام()،
	وإذ تحيط علما أيضاً بانعقاد الاجتماعات الوزارية الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا في بانغي في الفترة من 5 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 وفي بوجومبــورا في الفتـــرة مــن 14 إلــى 18 أيار/مايـــو 2012 وفـــي برازافيـــل في الفترة من 3 إلــى 6 كانون الأول/ديسمبر 2012 وفـــي كيغالي فـــي الفترة مــن 20 إلى 23 آب/ أغسطس 2013،
	وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، وبخاصة القرار الــذي أكد فيـــه مضاعفـــة الميزانية العادية للمفوضية خلال فترة السنوات الخمس التالية لانعقاد المؤتمر،
	1 - ترحب بالأنشطة التي يضطلع به المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا بياوندي؛
	2 - تلاحظ مع الارتياح الدعم الذي قدمه البلد المضيف من أجل إنشاء المركز؛
	3 - تلاحظ مع الارتياح أيضا زيادة الأنشطة التي يضطلع بها المركز، وتحسين التعاون بين المركز والدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ورواندا؛
	4 - تحيــط علما بما بذله المركز من جهود لتنفيذ أولوياته المواضيعية الاستراتيجية للفترة 2012-2013؛
	5 - ترحب بتعيين المدير الجديد للمركز في حزيران/يونيه 2013؛
	6 - تشجع المركز على أن يأخذ في الاعتبار ما تطلب البلدان في المنطقة دون الإقليمية الاضطلاع به من أنشطة وما لديها من احتياجات ومطالب في وضع وتنفيذ أولوياته المواضيعية الاستراتيجية للفترة 2014-2017؛
	7 - تشجع أيضاً المركز على تعزيز تعاونه مع المنظمات والهيئات دون الإقليمية، بما فيها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في المنطقة دون الإقليمية، وعلى الاستثمار في علاقاته معها؛
	8 - تشجع ممثلة ومديرة المركز الإقليمية على مواصلة عقد جلسات إحاطة إعلامية بانتظام لسفراء دول وسط أفريقيا الموجودين في جنيف وياوندي وفي بلدان المنطقة دون الإقليميـــة خــلال زيـــارات الممثلـــة الإقليمية، بغية تبادل المعلومات عن أنشطة المركز ورسم مساره؛
	9 - تلاحظ جهود الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الجمعية العامة() ذات الصلة بالموضوع من أجل توفير أموال وموارد بشرية كافية لاضطلاع المركز بمهامه؛ 
	10 - تطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية مواصلة توفير أموال وموارد بشرية إضافية في حدود الموارد المتاحة للمفوضية لتمكين المركز من تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجالي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإرساء ثقافة قوامها الديمقراطية وسيادة القانون في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية بصورة إيجابية وفعالة؛ 
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار العشرين
	إرساء نظام دولي ديمقراطي ومنصف
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، بما فيها القرار 67/175 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإلى قراري مجلس حقوق الإنسان 18/6 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011() و 21/9 المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر 2012()،
	وإذ تعيد تأكيد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
	وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يظل متسقا تماما مع مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المبينــة في المادتين 1 و 2 من الميثاق وأن يتم في ظل أمور منها الاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية الداخلية لأي دولة،
	وإذ تشير إلى ديباجة الميثاق، وبخاصة ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء وبين الأمم كبيرها وصغيرها،
	وإذ تعيد تأكيد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقق فيه الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها صون العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي وتعزيز التقدم الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة في جو أفسح من الحرية وإبداء التسامح وتعزيز مبدأ حسن الجوار واستخدام الأجهزة الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
	وإذ تؤكد ضرورة اضطلاع دول العالم بصفة مشتركة وعلى صعيد متعدد الأطراف بمسؤولية التصدي للمسائل الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم وللأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين ووجوب قيام الأمم المتحدة بدور أساسي في هذا الصدد باعتبارها أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا في العالم،
	وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى قيام نظام دولي على أساس المبادئ المكرسـة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك واحترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية ورفع مستوى المعيشة والتضامن،
	وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان أمر ضروري لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة على الوجه الأكمل، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
	وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان دون تمييز من أي نوع، من قبيل التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر،
	وإذ تعيد تأكيد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته،
	وإذ تسلم بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأ التعاون والحوار الصادق وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
	وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب، وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية،
	وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والحكم والإدارة الشفافين الخاضعين للمساءلة في جميع قطاعات المجتمع ومشاركة المجتمع المدني مشاركة فعلية جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة محورها الناس،
	وإذ تلاحظ مع القلق أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي،
	وإذ تعيد تأكيد أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات،
	وإذ تشدد على أنه لا بد أن يكفل المجتمع الدولي جعل العولمة قوة إيجابية لشعوب العالم كافة وأن العولمة لا يمكن أن تكون منصفة شاملة للجميع تماما إلا ببذل جهود دؤوبة واسعة النطاق عمادها إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن الأزمة الاقتصادية والمالية وأزمتي الطاقة والغذاء العالمية الراهنة الناجمة عن عدة عوامل أساسية، بما فيها عوامل تتصل بالاقتصاد الكلي وغير ذلك من العوامل، من قبيل تدهور البيئة والتصحر وتغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية ونقص الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة آثارها السلبية في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تمثل سيناريو عالميا يهدد التمتع على نحو كاف بجميع حقوق الإنسان ويوسع الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية،
	وإذ تؤكد أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة منصفة شاملة للجميع تماما يجب أن تشمل وضع سياسات وتدابير على الصعيد العالمي تتسق مع احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
	وإذ تؤكد أيضا ضرورة توفير التمويل الكافي للبلدان النامية، ولا سيما البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية ونقل التكنولوجيا إليها، لأغراض منها دعم جهودها من أجل التكيف مع تغير المناخ،
	وقد أصغت إلى شعوب العالم، وإذ تسلم بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والعيش في سلام وحرية والمشاركة على قدم المساواة دون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
	وإذ تشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس و 5/2 المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007()، وإذ تؤكد وجوب أن يضطلع جميع المكلفين بولايات بواجباتهم عملا بهذين القرارين ومرفقيهما،
	وتصميما منها على أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف،
	1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	2 - تؤكد أيضا أن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف يشجع على الإعمال التام لحقوق الإنسان للجميع؛
	3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تفي بما أبدته في ديربان، جنوب أفريقيا، خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من التزام بزيادة منافع العولمة إلى أقصى حد، بطرق منها تعزيز التعاون الدولي وتدعيمه من أجل زيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيادة التبادل فيما بين الثقافات عن طريق صون التنوع الثقافي وتعزيزه()، وتكرر تأكيد أن العولمة لا يمكن أن تكون منصفة شاملة للجميع تماما إلا ببذل جهود دؤوبة واسعة النطاق من أجل تهيئة مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛
	4 - تعلن أن الديمقراطية تشمل احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهي تمثل قيمة عالمية ترتكز على إرادة الشعوب المعبّر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركتها التامّة في جميع جوانب حياتها ويؤكد مجدداً الحاجة إلى التقيد العالمي بمبدأ سيادة القانون وتنفيذ هذا المبدأ على الصعيدين الوطني والدولي على حدّ سواء؛
	5 - تؤكد أن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف تتطلب أمورا منها ما يلي:
	(أ) إعمال حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ليتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	(ب) إعمال حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
	(ج) إعمال حق كل إنسان وجميع الشعوب في التنمية؛
	(د) إعمال حق جميع الشعوب في السلام؛
	(هـ) إعمال الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛
	(و) التضامن الدولي، بوصفه حقا من حقوق الشعوب والأفراد؛
	(ز) إقامة مؤسسات دولية ديمقراطية تتسم بالشفافية والعدالة وتخضع للمساءلة وتوطيدها في جميع مجالات التعاون، وبخاصة من خلال تنفيذ مبدأ المشاركة التامة المتساوية في آليات صنع القرار لكل منها؛
	(ح) إعمال حق الجميع في المشاركة على قدم المساواة، دون أي تمييز، في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
	(ط) مراعاة مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
	(ي) إقامة نظام دولي حر عادل فعال متوازن للمعلومات والاتصالات يقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في تدفق المعلومات على الصعيد الدولي، وبخاصة تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
	(ك) احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع، لأن ذلك يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم وينمي علاقات مستقرة ودية بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
	(ل) إعمال حق كل شخص وجميع الشعوب في بيئة صحية وتعاون دولي وثيق يستجيب بفعالية للحاجة إلى مساعدة الجهود الوطنية من أجل التكيف مع تغير المناخ، وبخاصة في البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال الحد من تغير المناخ؛
	(م) تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، وخصوصا في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
	(ن) تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك فيما يتعلق بالحق العام في الانتفاع بالثقافة؛
	(س) اشتراك دول العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وضرورة الاضطلاع بهذه المسؤولية على صعيد متعدد الأطراف؛
	6 - تؤكد أهمية الحفاظ على الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الأمم والشعوب الدولي واحترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
	7 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة وأن على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، وتعيد تأكيد أن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن تحميها لصالح الجميع، مع مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة؛
	8 - تحث جميع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية على إقامة نظام دولي يشمل الجميع ويستند إلى العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية واحترامها وعلى نبذ جميع المذاهب الداعية إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	9 - تعيد تأكيد ضرورة أن تشجع جميع الدول على إقرار السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وأن تبذل، تحقيقا لهذا الغرض، كل ما في وسعها لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة ولكفالة استخدام الموارد الموفرة نتيجة لتدابير نـزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما التنمية في البلدان النامية؛
	10 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة مواصلة العمل بصفة عاجلة من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي أساسه الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، يصحح أوجه التفاوت ويرفع المظالم القائمة ويتيح إمكانية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ويكفل تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد ويضمن السلام والعدالة للأجيال الحالية والمقبلة؛
	11 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة أن يستحدث المجتمع الدولي السبل والوسائل الكفيلة بإزالة العقبات الراهنة ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان وبالحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
	12 - تحث الدول على مواصلة بذل الجهود، من خلال زيادة التعاون الدولي، لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	13 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف()؛
	14 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لاضطلاع الخبير المستقل بولايته بفعالية؛
	15 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل وأن تساعده في أداء مهامه وأن توفر له جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر في الاستجابة لطلبات الخبير المستقل لزيارة بلدانها لكي يتسنى له الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
	16 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الخاصة التي مدد المجلس واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولاياتها إيلاء الاهتمام الواجب، كل في إطار ولايته، لهذا القرار وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛
	17 - تهيب بالمفوضية أن تتخذ منطلقا لها مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
	18 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وعناصرها والمنظمات الحكومية الدولية، وخصوصا مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
	19 - تطلب إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل القيام بأعماله؛
	20 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار الحادي والعشرين
	تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تضع في اعتبارها أن من بين مقاصد الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير واتخاذ التدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي وتحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
	ورغبة منها في إحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك،
	وإذ ترى ضرورة أن يستند هذا التعاون الدولي إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، وخصوصا ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() والصكوك الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بضرورة ألا تستند إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان إلى مجرد الفهم العميق للنطاق العريض للمشاكل القائمة في جميع المجتمعات، بل أيضا إلى الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بما يتفق بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه وبما يحقق الغرض الأساسي المتمثل في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك عن طريق التعاون الدولي،
	وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتخذة في هذا الصدد،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية كفالة النظر في مسائل حقوق الإنسان على نحو تراعى فيه مبادئ العالمية والموضوعية واللاانتقائية، على النحو المؤكد في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993()، وعدم تطبيق معايير مزدوجة،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد أهمية تحلي المقررين والممثلين الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة وكذلك أعضاء الأفرقة العاملة بالموضوعية والاستقلالية والحياد وحسن التقدير لدى اضطلاعهم بولاياتهم،
	وإذ تشدد على أن الحكومات ملزمة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والاضطلاع بالمسؤوليات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي، وخصوصا الميثاق ومختلف الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان،
	1 - تكرر تأكيد أن لجميع الشعوب، بمقتضى مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية دون تدخل خارجي وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق في إطار أحكام الميثاق، بما في ذلك احترام السلامة الإقليمية؛
	2 - تعيد تأكيد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مهام جميع الدول الأعضاء القيام، بالتعاون مع المنظمة، بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛
	3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تضطلع بأنشطتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك العمل على زيادة التعاون الدولي في هذا الميدان، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2) والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بالموضوع وأن تمتنع عن الاضطلاع بالأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛
	4 - ترى ضرورة أن يسهم التعاون الدولي في هذا الميدان إسهاما فعالا وعمليا في المهمة العاجلة المتمثلة في منع وقوع انتهاكات جماعية وصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفي تعزيز السلام والأمن الدوليين؛
	5 - تعيد تأكيد ضرورة الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها وإعمالها بالكامل، باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم استخدام ذلك لتحقيق غايات سياسية؛
	6 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة وإلى المقررين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة إيلاء الاعتبار الواجب لمحتوى هذا القرار لدى اضطلاعهم بولاياتهم؛
	7 - تعرب عن اقتناعها بأن اتباع نهج نـزيه غير متحيز في مسائل حقوق الإنسان يسهم في تشجيع التعاون الدولي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛
	8 - تؤكد أن توافر معلومات تتسم بالحياد والموضوعية عن الأوضاع والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان لا يزال أمرا ضروريا، وتبرز في هذا السياق دور وسائط الإعلام في إذكاء الوعي العام بقضايا المصلحة العامة؛
	9 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كل في إطار نظامها القانوني ووفقا للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، وخصوصا الميثاق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي قد تراها مناسبة لإحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك؛
	10 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يواصل إيلاء الاعتبار الواجب لهذا القرار وأن ينظر في مزيد من المقترحات بشأن تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية، في سياقات منها الاستعراض الدوري الشامل؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم مزيد من المقترحات والأفكار العملية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي القائم على مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية وأن يقدم تقريرا شاملا عن المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين؛
	12 - تقرر النظر في المسألة في دورتها السبعين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار الثاني والعشرين
	الحق في الغذاء
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد ميثاق الأمم المتحدة وما له من أهمية في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد جميع القرارات والمقررات السابقة المتعلقة بالحق في الغذاء المتخذة في إطار الأمم المتحدة،
	وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() الذي ينص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشة ملائم للحفاظ على صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية() وإعلان الأمم المتحدة للألفية()، وبخاصة الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2015،
	وإذ تشير أيضا إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() الذي يعترف فيه بالحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،
	وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد الذي اعتمد في روما في 13 حزيران/يونيه 2002()،
	وإذ تعيد تأكيد التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004()،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد مبادئ روما الخمسة المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي المستدام الواردة في إعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي الذي اعتمد في روما في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009()،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد أن جميع حقوق الإنسان عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة وأنه لا بد من أن تعامل على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
	وإذ تعيد تأكيد أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء هي الركيزة الأساسية التي ستمكّن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي والتغذوي وللقضاء على الفقر،
	وإذ تكرر تأكيد ضرورة ألا يستخدم الغذاء كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، كما جاء في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمــر القمــة العالمي للأغذية، وإذ تعيد في هذا الصدد تأكيد أهمية التعاون والتضامن الدوليين وضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتعرض الأمن الغذائي والتغذوي للخطر،
	واقتناعا منها بضرورة أن تعتمد كل دولة استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية والتعاون في الوقت نفسه على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي والتغذوي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويكون فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين ضروريين،
	وإذ تسلّم بأن الطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية التي تهدد على نطاق واسع بانتهاك الحق في الحصول على غذاء كاف يجسده تلازُم عدة عوامل رئيسية، من قبيل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتدهور البيئة والتصحر وتأثير تغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية وانعدام التكنولوجيا المناسبة والاستثمارات وتدابير بناء القدرات اللازمة لمواجهة آثار الأزمة في العديد من البلدان، ولا سيما البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية،
	وتصميما منها على العمل على ضمان مراعاة منظور حقوق الإنسان في التدابير المتخذة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي لأزمة الغذاء العالمية،
	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض وحالات انتشار الآفات والأثر السلبي لتغير المناخ وتفاقم الآثار المترتبة على ذلك في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر فادحة في الأرواح وسبل كسب الرزق وعرض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتغذوي للخطر، وبخاصة في البلدان النامية،
	وإذ تشدد على أن اتباع نهج متعدد القطاعات تراعى فيه مسألة التغذية في جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصحة والمياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية والتعليم، ويؤخذ فيه بمنظور يراعي نوع الجنس، أمر لا بد منه لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي على الصعيد العالمي وإعمال الحق في الغذاء،
	وإذ تشير إلى إقرار لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها 38 التي عقدت في 11 أيار/مايو 2012 ومجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في دورته 144 للمبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني()،
	وإذ تؤكد أهمية عكس مسار الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالقيم الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،
	وإذ تسلّم بأهمية حماية التنوع البيولوجي الزراعي والحفاظ عليه لضمان الأمن الغذائي وكفالة الحق في الغذاء للجميع،
	وإذ تسلّم أيضا بالدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بوصفها وكالة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بالتنمية الريفية والزراعية، وبعملها في مجال دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى كفالة الإعمال التام للحق في الغذاء، بطرق منها تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية دعما لتنفيذ أطر الأولويات الوطنية،
	وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 66/288 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012،
	وإذ تنوه بفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغذائي العالمية التي أنشأها الأمين العام، وإذ تؤيد مواصلة الأمين العام بذل الجهود في هذا الصدد، بما في ذلك مواصلة العمل مع الدول الأعضاء ومع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء،
	1 - تعيد تأكيد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
	2 - تعيد أيضا تأكيد حق كل فرد في الحصول على طعام مأمون كاف مغذ، بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل فرد في أن يكون في مأمن من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نحو كامل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛
	3 - ترى أنه من غير المقبول أن أكثر من ثلث الأطفال الذين يموتون سنويا قبل بلوغ سن الخامسة يموتون بسبب أمراض متصلة بالجوع، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأن حوالي 842 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الجوع المزمن، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وأن عددا إضافيا من الأشخاص يبلغ بليون شخص يعانون سوء تغذية حاداً، لأسباب منها أزمة الغذاء العالمية، في حين أنه يمكن لكوكب الأرض، حسب ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، أن ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام كل البشر في العالم بأسره؛
	4 - تعرب عن قلقها إزاء الآثار المترتبة على أزمة الغذاء العالمية التي لا تزال تؤدي إلى تبعات جسيمة بالنسبة لأشد الناس فقرا وضعفا، وخصوصا في البلدان النامية، وهي تبعات تزداد تفاقما من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإزاء الآثار التي تترتب على هذه الأزمة بصفة خاصة في كثير من البلدان المستوردة الصافية للأغذية، وبخاصة أقل البلدان نموا؛
	5 - تعرب عن بالغ قلقها من أن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في العالم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول وأن الغالبية العظمى من سكان العالم الذين يعانون من الجوع يعيشون في البلدان النامية، كما جاء في تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعنون ”حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام 2013“؛
	6 - تعرب عن قلقها لأن النساء والفتيات يتعرضن أكثر من غيرهن للجوع وانعدام الأمن الغذائي والتغذوي والفقر، وهو ما يعزى جزئيا إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز، ولأن احتمالات وفاة الفتيات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها هي ضعف احتمالات وفاة الفتيان ولأن التقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين من سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛
	7 - تشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما يسهم ذلك في تعرض النساء والفتيات لسوء التغذية، بما في ذلك تدابير تكفل الإعمال التام وعلى قدم المساواة للحق في الغذاء، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه والحق في امتلاكها، وحصولها على المستلزمات الزراعية، وإتاحة فرص الحصول على نحو تام ومتكافئ على الخدمات الصحية والتعليم والعلم والتكنولوجيا لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها، وتشدد في هذا الصدد على ضرورة تمكين المرأة وتعزيز دورها في عملية اتخاذ القرار؛
	8 - تشجع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في الأنشطة التي يقوم بها للاضطلاع بولايته، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمسألتي الحق في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي على إدماج منظور يراعي نوع الجنس في سياساتها وبرامجها وأنشطتها في هذا الصدد؛
	9 - تعيد تأكيد ضرورة كفالة أن تشمل برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون ميسرة لهم؛
	10 - تهيب بجميع الدول، وعند الاقتضاء بالمنظمات الدولية المعنية، أن تتخذ تدابير تهدف إلى مكافحة نقص التغذية لدى الأمهات، وبخاصة أثناء فترة الحمل، ولدى الأطفال والآثار التي لا يمكن تداركها لنقص التغذية المزمن في مرحلة الطفولة المبكرة، وبخاصة في الفترة من تاريخ الولادة إلى سن الثانية، وأن تدعم برامج للغرض نفسه؛
	11 - تشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات تؤدي تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكن كل فرد من العيش في مأمن من الجوع والتي تكفل في أسرع وقت ممكن التمتع الكامل بالحق في الغذاء، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
	12 - تقر بالتقدم الذي أحرز عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب في البلدان والمناطق النامية فيما يتصل بالأمن الغذائي وتنمية الإنتاج الزراعي من أجل الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
	13 - تؤكد أن تحسين الحصول على الموارد الإنتاجية والاستثمار العام في مجال التنمية الريفية عنصران أساسيان من أجل القضاء على الجوع والفقر، وبخاصة في البلدان النامية، بطرق منها تشجيع الاستثمارات، بما فيها الاستثمارات الخاصة، في التكنولوجيات المناسبة لمشاريع الري وإدارة المياه الصغيرة الحجم من أجل الحد من قابلية التأثر بموجات الجفاف؛
	14 - تقر بالإسهام البالغ الأهمية لقطاع مصائد الأسماك في إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وإسهام صغار الصيادين في الأمن الغذائي المحلي في المجتمعات الساحلية؛
	15 - تقر أيضا بأن 80 في المائة من الأشخاص الذين يعانون الجوع يعيشون في المناطق الريفية وأن 50 في المائة منهم من صغار المزارعين وأن هؤلاء الأشخاص عرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظرا لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وانخفاض الإيرادات من المزارع؛ وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحديا متزايدا يواجهه فقراء المنتجين؛ وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية لنوع الجنس أداة مهمة لتعزيز إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي والائتمان الريفي والتأمين في الريف والمساعدة التقنية وما يرتبط بذلك من تدابير لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية؛ وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صغار المزارعين والمجتمعات التي تعتمد على صيد الأسماك والمؤسسات المحلية، بطرق منها تيسير وصول منتجاتها إلى الأسواق الوطنية والدولية وتمكين صغار المنتجين، وبخاصة النساء، في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة، عنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛
	16 - تؤكد أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي، وعن طريق الاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر جفاف الأراضي، وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا()؛
	17 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية التنوع البيولوجي() على أن تنظر في أن تفعل ذلك وعلى أن تنظر على سبيل الأولوية في أن تصبح أطرافا في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة()؛
	18 - تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية()، وتسلّم بأن كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا في منتديات شتى عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهونها في كفالة التمتع التام بالحق في الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية لارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية لدى الشعوب الأصلية بقدر أكبر من غيرها واستمرار التمييز ضدها؛
	19 - تلاحظ ضرورة مواصلة دراسة مفاهيم شتى، من قبيل مفهوم ”السيادة الغذائية“، وعلاقة هذه المفاهيم بالأمن الغذائي والحق في الغذاء، مع مراعاة ضرورة تجنب أي تأثير سلبي في تمتع جميع الناس بالحق في الغذاء في جميع الأوقات؛
	20 - تطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات الدولية أن تضع تماما في اعتبارها، كل في إطار ولايته، ضرورة تعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع بشكل فعلي، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في ميادين مختلفة؛
	21 - تقر بضرورة تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو تام، والقيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية لحماية السكان الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر في التمتع بالحق في الغذاء؛
	22 - تحيط علما مع التقدير بالتحرك المتنامي، في مناطق مختلفة من العالم، نحو اعتماد قوانين إطارية واستراتيجيات وتدابير وطنية داعمة للإعمال التام لحق الجميع في الغذاء؛
	23 - تؤكد ضرورة بذل الجهود لحشد الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية للبلدان النامية، وتعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
	24 - تدعو إلى التعجيل باختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية التي تجريها منظمة التجارة العالمية ووصولها بنجاح إلى نتائج إنمائية المنحى للمساهمة في تهيئة الظروف الدولية التي تتيح الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
	25 - تؤكد ضرورة أن تبذل جميع الدول قصارى جهدها لكفالة ألا يكون لسياساتها الدولية التي لها طابع سياسي واقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، أي تأثير سلبي على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛
	26 - تذكّر بأهمية إعلان نيويورك المتعلق بالعمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، وتوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتوفير التمويل اللازم لمكافحة الجوع والفقر والأمراض غير المعدية؛
	27 - تقر بأن الوعود التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا في التغذية إلى النصف لم يتم الوفاء بها بعد، وتنوه، في الوقت نفسه، بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في هذا الصدد، وتدعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها المعنية إلى إيلاء الأولوية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هدف خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015 وإعمال الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان الأمم المتحدة للألفية(3)
	28 - تعيد التأكيد على أن تعزيز الدعم الغذائي والتغذوي، بهدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف مأمون مغذ بما يلبي احتياجاتهم من الأغذية ويناسب خياراتهم الغذائية من أجل حياة نشيطة وصحية، جزء من الجهود الشاملة المبذولة للنهوض بالصحة العامة، بما في ذلك التصدي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛
	29 - تحث الدول على إعطاء أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء في استراتيجياتها ونفقاتها في مجال التنمية؛
	30 - تؤكد أهمية التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية، باعتبارهما مساهمة فعالة في التوسع الزراعي والنهوض بالزراعة واستدامتها بيئيا والإنتاج الغذائي ومشاريع الاستيلاد المتعلقة بتنوع المحاصيل والماشية والابتكارات المؤسسية، من قبيل المصارف الأهلية للبذور ومدارس المزارعين الميدانية ومعارض البذور، وفي تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية في سياق الأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتقر في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن كفالة تنفيذ برامج واستراتيجيات وطنية في هذا الصدد؛
	31 - تؤكد أيضا ضرورة أن تنظر الدول الأطراف في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في تنفيذ ذلك الاتفاق بطريقة داعمة للأمن الغذائي، مع مراعاة التزام الدول الأعضاء بتعزيز الحق في الغذاء وحمايته؛
	32 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي على وجه السرعة لأزمات الغذاء التي تشهدها حاليا مختلف المناطق، وتعرب عن بالغ قلقها لأن نقص التمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي حاليا على خفض عملياته في مختلف المناطق، بما ‏فيها الجنوب الأفريقي؛
	33 - تدعو جميع المنظمات الدولية المعنية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى مواصلة تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيرا إيجابيا على الحق في الغذاء وكفالة أن يحترم الشركاء الحق في الغذاء لدى تنفيذ المشاريع المشتركة ودعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛
	34 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص()؛
	35 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص، بالصيغة التي مددها بها مجلس حقوق الإنسان في قراره 13/4 المؤرخ 24 آذار/مارس 2010()؛
	36 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته على نحو فعال؛
	37 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الحصول على غذاء كاف، وبخاصة تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الحصول على غذاء كاف (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)() الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الحصول على غذاء كاف يرتبط ارتباطا وثيقا بصميم كرامة الإنسان وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأنه أيضا حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق الإنسان للجميع؛
	38 - تشير إلى التعليق العام رقم 15 (2002) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلق بالحق في المياه (المادتان 11 و 12 من العهد)() الذي لاحظت فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية كفالة الحصول على موارد المياه بشكل مستدام للاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الحصول على غذاء كاف؛
	39 - تعيد التأكيد على أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004(6) تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفر بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وتتطلع إلى عقد جلسة في الدورة الحادية والأربعين للجنة الأمن الغذائي العالمي المقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر 2014، لاستعراض التقدم المحرز على مدى عشر سنوات في تنفيذ المبادئ التوجيهية بمناسبة مرور عشر سنوات على اعتمادها؛
	40 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
	41 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل عمله، بطرق منها دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء، في إطار ولايته الحالية؛
	42 - تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية وهيئات المعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى التعاون على نحو تام مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، بطرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
	43 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار الثالث والعشرين
	حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان وبرنامج عمل فيينا()،
	وإذ تعيد تأكيد الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
	وإذ تعيد أيضا التأكيد على أن الدول ملزمة بحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس،
	وإذ تعيد كذلك التأكيد على أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،
	وإذ تكرر تأكيد المساهمة المهمة للتدابير المتخذة على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، فيما تؤديه المؤسسات الديمقراطية من عمل وفي صون السلام والأمن، ومن ثم إتاحة التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
	وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية لا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
	وإذ تعرب عن بالغ استيائها من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وكذلك انتهاكات للقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
	وإذ تلاحظ مع القلق التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، مثل احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية دون وجود أساس قانوني للاحتجاز ودون توافر ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وسلب المحتجزين حريتهم بما يضعهم خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمة المشتبه فيهم دون توافر الضمانات القضائية الأساسية، وحرمان الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية من حريتهم ونقلهم بصورة غير قانونية، وإعادة المشتبه فيهم إلى بعض البلدان دون إجراء تقييم لكل حالة على حدة فيما يتعلق باحتمال وجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، والقيود التي تحد من التدقيق الفعال في تدابير مكافحة الإرهاب،
	وإذ تؤكد أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما فيها تصنيف الأفراد واستخدام الضمانات الدبلوماسية ومذكرات التفاهم وغير ذلك من اتفاقات أو ترتيبات النقل، يجب أن تتفق مع الالتزامات المترتبة على الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
	وإذ تؤكد أيضا أن نظام العدالة الجنائية القائم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون الذي يشمل ضمانات بمراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات بإجراء محاكمات عادلة، يشكل أحد أفضل السبل لمكافحة الإرهاب بشكل فعال ولضمان المساءلة،
	وإذ تشير إلى المادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تؤكد من جديد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره تشكل أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مما يهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها ويزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته()،
	وإذ تسلّم بأن احترام جميع حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية واحترام سيادة القانون أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،
	وإذ تشدد على أهمية تفسير وتنفيذ التزامات الدول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نحو سليم، وأهمية التقيد التام بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة()، في سياق مكافحة الإرهاب،
	وإذ تشير إلى قرارها 67/99 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 وقرار مجلس حقوق الإنسان 19/19 المؤرخ 23 آذار/مارس 2012() والقرارات والمقررات الأخرى المتخذة في هذا الصدد على نحو ما ورد في ديباجة القرار 65/221 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية تنفيذا لتلك القرارات،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/288 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006 الذي اعتمدت بموجبه استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارها 66/282 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2012 المتعلق باستعراض الاستراتيجية، وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمور أساسية لمكافحة الإرهاب، وإذ تقر بأن اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ليسا هدفين متضاربين بل متكاملين ويعزز كل منهما الآخر، وإذ تؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب،
	وإذ تشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 22/8 المؤرخ 21 آذار/ مارس 2013() الذي قرر المجلس بموجبه تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
	وإذ تشير إلى قرارها 64/115 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 ومرفقه المعنون ”توقيع الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها“، وخصوصا الأحكام الواردة في المرفق بشأن إجراءات إدراج الأسماء في القوائم وشطبها،
	1 - تعيد تأكيد وجوب أن تكفل الدول توافق أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
	2 - تعرب عن بالغ استيائها مما يسببه الإرهاب لضحاياه وأسرهم من معاناة، وتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد أهمية تقديم المساعدة إليهم واتخاذ تدابير أخرى ملائمة من أجل حماية حقوق الإنسان الواجبة لهم واحترامها وتعزيزها؛
	3 - تعرب عن بالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي التي ترتكب في سياق مكافحة الإرهاب؛
	4 - تعيد تأكيد ضرورة أن تنفذ جميع تدابير مكافحة الإرهاب وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، بما يكفل المراعاة التامة لحقوق الإنسان الواجبة للجميع، ومن بينهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية ولغوية، وضرورة أن تنأى في هذا الصدد عن التمييز القائم على أي أسس من قبيل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المنشأ الاجتماعي؛
	5 - تعيد أيضا تأكيد التزام الدول، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، باحترام حقوق معينة لا يجوز الإخلال بها تحت أي ظرف من الظروف، وتذكر، فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد، بأن أي تدابير من شأنها الإخلال بأحكام العهد يجب أن تتفق مع تلك المادة في جميع الحالات، وتشدد على ضرورة أن يكون أي إخلال من هذا القبيل استثنائيا ومؤقتا()، وتهيب في هذا الصدد بالدول توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛
	6 - تحث الدول على القيام، في سياق مكافحتها للإرهاب، بما يلي:
	(أ) التقيد التام بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، والمتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تمتع الأشخاص المحرومين من الحرية، بغض النظر عن مكان اعتقالهم أو احتجازهم، بالضمانات التي تحق لهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مراجعة الاحتجاز وغير ذلك من الضمانات القضائية الأساسية؛
	(ج) كفالة ألا يؤدي أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية إلى وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون، واحترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	(د) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق كل من يعتقل أو يحتجز بتهمة جنائية في أن يمثل فورا أمام قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية، وفي أن يحاكم في غضون وقت معقول أو يطلق سراحه؛
	(هـ) معاملة جميع السجناء في جميع أماكن الاحتجاز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	(و) احترام حق الأفراد في المساواة أمام القانون والمحاكم والهيئات القضائية والحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليه في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي؛
	(ز) صون الحق في الخصوصية وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ تدابير لضمان أن تكون إجراءات تقييد هذا الحق أو الحد من نطاقه غير تعسفية ومحكومة بقدر كاف بضوابط القانون() وخاضعة للمراقبة الفعلية والانتصاف الملائم، بما في ذلك عن طريق المراجعة القضائية وغيرها من الوسائل؛
	(ح) حماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة أن بعض تدابير مكافحة الإرهاب قد تؤثر في التمتع بهذه الحقوق؛
	(ط) كفالة أن تتسم المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميع عمليات مراقبة الحدود وغيرها من آليات التحقق قبل الدخول بالوضوح وأن تراعي على نحو تام الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون ‏اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛‏
	(ي) إبداء الاحترام التام للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم الإعادة القسرية للاجئين، على أن تراجع في الوقت نفسه، مع الاحترام التام لهذه الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، شرعية أي قرار تكون قد اتخذته بشأن منح فرد من الأفراد مركز اللاجئ في حال ظهور دليل له مصداقيته ووجاهته يبين أن الشخص المعني قد ارتكب أية أعمال جنائية، بما في ذلك أعمال إرهابية، تسري عليها شروط الاستثناء بمقتضى القانون الدولي للاجئين؛
	(ك) الامتناع عن إعادة الأشخاص، بما في ذلك في الحالات المتصلة بالإرهاب، إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة ‏ثالثة إذا كان هذا النقل يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك في الحالات التي تتوافر فيها أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو أن حياتهم أو حريتهم ستكون عرضة للخطر، انتهاكا لقانون اللاجئين الدولي، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة بمحاكمة الأفراد الذين لا تتم إعادتهم وفي تلك الحالة تلتزم بمبدأ التسليم أو المحاكمة؛
	(ل) عدم تعريض الأفراد للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال إعادتهم إلى بلد آخر، ما دام هذا العمل يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي؛
	(م) ضمان تيسير الاطلاع على قوانينها التي تجرم أعمال الإرهاب وكفالة أن تكون صياغة هذه القوانين دقيقة وغير تمييزية وغير رجعية الأثر ومتوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	(ن) عدم اللجوء إلى التصنيف استنادا إلى القوالب النمطية القائمة على التمييز الذي يحظره القانون الدولي، بما في ذلك التصنيف على أساس الانتماء العرقي والإثني و/أو الديني؛
	(س) ضمان أن تكون أساليب الاستجواب المستخدمة مع المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية متفقة مع التزاماتها الدولية، وأن يجري استعراضها بصورة منتظمة لتلافي خطر انتهاك الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي؛
	(ع) ضمان إتاحة إجراء عادل لالتماس وسائل تكفل الانتصاف الكامل والفعال والواجب الإنفاذ، في غضون وقت معقول، لأي شخص يدعي انتهاك حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية الواجبة له، وضمان حصول ضحايا تلك الانتهاكات، حين يثبت وقوعها، على تدابير جبر مناسبة وفعالة وعاجلة تشمل، حسب الاقتضاء، رد الحق والتعويض ورد الاعتبار وضمانات عدم العود، بما في ذلك ضمان مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات عندما يشكل الانتهاك جريمة بموجب القانون الدولي أو التشريعات الوطنية؛
	(ف) كفالة توفير ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميع الأحكام ذات الصلة بالموضوع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف لعام 1949() وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977() واتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين() وبروتوكولها لعام 1967() في المجالات التي يسري فيها كل منها؛
	(ص) وضع جميع تدابير مكافحة الإرهاب واستعراضها وتنفيذها وفقا لمبادئ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين؛
	(ق) كفالة امتثالها، لدى اتخاذ أي إجراءات أو استعمال أي وسيلة من أجل مكافحة الإرهاب، بما في ذلك استخدام الطائرات الموجهة عن بعد، بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبدآ التمييز والتناسب؛
	7 - تحث أيضا الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافحتها للإرهاب، قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشجعها على إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيات الجهات المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وللتعليقات والآراء الصادرة في هذا الصدد عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
	8 - تسلم بأهمية الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري() التي يسهم تنفيذها إسهاما كبيرا في دعم سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بطرق منها حظر أماكن الاعتقال السري، وتشجع كل الدول التي لم توقُع الاتفاقية أو تصدّق عليها أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
	9 - تحث كل الدول التي لم توقع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو تصدق عليها أو تنضم إليها بعد على أن تفعل ذلك، وتشجع الدول على النظر في التصديق، على سبيل الأولوية، على البروتوكول الاختياري الملحق بها() الذي يسهم تنفيذه إسهاما كبيرا في دعم سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
	10 - تهيب بكيانات الأمم المتحدة المشاركة في دعم جهود مكافحة الإرهاب مواصلة تيسير تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيز الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب؛
	11 - تدرك ضرورة مواصلة العمل على توخي مزيد من الإنصاف والوضوح في الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأمم المتحدة للجزاءات المتصلة بالإرهاب لتعزيز كفاءتها وشفافيتها، وترحب بالجهود التي يواصل مجلس الأمن بذلها لدعم هذه الأهداف بوسائل منها دعم الدور المعزز لمكتب أمين المظالم ومواصلة استعراض أسماء جميع من يخضع لذلك النظام من أفراد وكيانات وتشجع المجلس على ذلك، مع التشديد على أهمية هذه الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛
	12 - تحث الدول على القيام، في سياق كفالة الامتثال التام لالتزاماتها الدولية، بكفالة سيادة القانون وتوفير ضمانات كافية لحقوق الإنسان في إجراءاتها الوطنية المتعلقة بإدراج أسماء أفراد وكيانات في قوائم تعد بغرض مكافحة الإرهاب؛
	13 - تطلب إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب أن يواصل تقديم التوصيات، في سياق ولايته، بشأن منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والتصدي لهذه الانتهاكات وإنصاف ضحاياها وأن يواصل تقديم تقارير سنويا إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وإجراء عمليات تحاورية معهما وفقا لبرنامجي عملهما؛
	14 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون بالكامل مع المقرر الخاص في أداء المهام والواجبات المسندة إليه، بوسائل منها الاستجابة على الفور للنداءات العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها، وأن تنظر بجدية في إمكانية الاستجابة لطلباته زيارة بلدانها، وأن تتعاون كذلك مع إجراءات وآليات مجلس حقوق الإنسان‏ الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة ‏الإرهاب؛
	15 - ترحب بالأعمال التي اضطلعت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها بموجب قرار الجمعية العامة 60/158 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، وتطلب إليها مواصلة بذل جهودها في هذا الصدد؛
	16 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب()؛
	17 - تحيط علما أيضا مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب()، الذي يشير في جملة أمور إلى استخدام الطائرات الموجهة عن بعد، وتحيط علما بالتوصيات الوارده فيه، بما في ذلك التوصية المتعلقة بالحاجة الماسة والأكيدة إلى السعي إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن المسائل القانونية المتعلقة بعمليات الطائرات الموجهة عن بعد؛
	18 - تشجع الدول على أن تقوم، في سياق مكافحة الإرهاب، بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة لتقصي الحقائق كلما كانت ثمة قرائن معقولة تشير إلى احتمال وقوع إخلال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بهدف كفالة المساءلة؛
	19 - تحيط علما مع التقدير بتقرير المقرر الخاص() الذي يشير فيه إلى توافق ولاية مكتب أمين المظالم الذي أنشأه مجلس الأمن بموجب قراره 1904 (2009) مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
	20 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب مواصلة الإسهام في عمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بسبل منها التوعية بضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بطرق منها إقامة حوار منتظم، ودعم تبادل الممارسات الفضلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في جميع نواحي مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من الممارسات التي حددها المقرر الخاص في تقريره الذي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان عملا بالقرار 15/15؛ 
	21 - ترحب بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن وهيئتيه المختصتين، وهما لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب مع الهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب على توطيد الصلات والتعاون والحوار مع هيئات حقوق الإنسان المعنية، وخصوصا مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ومع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في عملها الجاري بشأن مكافحة الإرهاب؛
	22 - تهيب بالدول والجهات الفاعلة الأخرى أن تواصل، حسب الاقتضاء، تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي تعيد تأكيد أمور منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
	23 - تطلب إلى فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب مواصلة الجهود التي تبذلها لكفالة أن تتمكن الأمم المتحدة من تحسين تنسيق وتعزيز الدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء فيما تبذله من جهود للامتثال للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجيع الأفرقة العاملة التابعة لفرقة العمل على إدماج منظور لحقوق الإنسان في عملها؛
	24 - تشجع هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، وبخاصة الهيئات والكيانات والمنظمات المشاركة في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، التي تقدم المساعدة التقنية، عند الطلب، فيما يتعلق بمنع الإرهاب وقمعه بما يتفق مع ولاياتها، على أن تكثف جهودها كي تكفل احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي وكذلك سيادة القانون، باعتبار ذلك أحد عناصر المساعدة التقنية، بما في ذلك في سياق اعتماد الدول التدابير التشريعية وغيرها من التدابير وتنفيذها؛
	25 - تحث هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار ولايته المتعلقة بمنع الإرهاب وقمعه، على تكثيف الجهود التي تبذلها لتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، بهدف بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال وضع وتنفيذ برامج تقديم المساعدة والدعم لضحايا الإرهاب، وفقا للتشريعات الوطنية في هذا الصدد؛
	26 - تهيب بالمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تعزز تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
	27 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
	28 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها السبعين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
	مشروع القرار الرابع والعشرين
	حماية المهاجرين
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة المتعلقة بحماية المهاجرين، وآخرها القرار 67/172 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإلى قراريها 66/128 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن العنف ضد العاملات المهاجرات و 67/185 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 بشأن تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 23/20 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013،
	وإذ تعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه دون تمييز من أي نوع، وبخاصة على أساس العرق،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد أن لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخــل حــدود كــل دولة والحق فــي مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده،
	وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
	وإذ تسلم بالإسهام الهام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في النظام الدولي لحماية المهاجرين،
	وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، التي أهيب فيها بالدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، أيا كان وضعهم من حيث الهجرة، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تحميها على نحو فعال وأن تعالج مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي وباتباع نهج شامل متوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب النهج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم،
	وإذ تشير أيضا إلى الأحكام المتعلقة بالمهاجرين الواردة في الوثائق الختامية الصادرة عن جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، ومن بينها الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية التي تم الإقرار فيها بأن العمال المهاجرين هم من أكثر الفئات تضررا وضعفا في سياق الأزمات المالية والاقتصادية،
	وإذ تشير كذلك إلى قراري لجنة السكان والتنمية 2006/2 المؤرخ 10 أيار/مايو 2006 و 2009/1 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2009، وإلى قرارها 2013/1 المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2013 بشأن الاتجاهات الجديدة في الهجرة: الجوانب الديمغرافية،
	وإذ تحيط علما بالفـتوى OC-16/99 المؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 المتعلقة بالحق في الحصول على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار الضمانات الإجرائية القانونية الواجبة والفتوى OC-18/03 المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2003 المتعلقة بالوضع القانوني للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم اللتين أصدرتهما محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،
	وإذ تحيط علما أيضا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 31 آذار/مارس 2004 في قضية أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون وبالحكم الذي أصدرته المحكمة في 19 كانون الثاني/يناير 2009 بشأن طلب تفسير الحكم الصادر في قضية أبينا، وإذ تشير إلى التزامات الدول التي أعيد تأكيدها في الحكمين كليهما،
	وإذ تشدد على أهمية مجلس حقوق الإنسان في تعزيز احترام حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المهاجرون،
	وإذ تسلم بأن النساء يشكلن نصف مجموع المهاجرين الدوليين تقريبا، وإذ تسلم أيضا، في هذا الصدد، بأن العاملات المهاجرات يساهمن بقدر كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأصلية وبلدان المقصد، وإذ تشدد على ما لعملهن من قيمة وكرامة، بما في ذلك العمل الذي تضطلع به العاملات في الخدمة المنزلية،
	وإذ تسلم أيضا بأهمية الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، المعقود في 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، الذي يسلم بالإسهام الهام للهجرة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ويقر بأن التنقل البشري عامل رئيسي من عوامل التنمية المستدامة ينبغي مراعاته على النحو الواجب لدى صوغ خطة التنمية لما بعد عام 2015،
	وإذ تضع في اعتبارها أن الاجتماع السابع للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، المقرر عقده في السويد في أيار/مايو 2014، والذي سيركز على موضوع ”إطلاق العنان لإمكانات الهجرة تحقيقا للتنمية الشاملة للجميع“، سيأخذ في الحسبان نتائج الحوار الثاني الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية،
	وإذ تسلم بمساهمات المهاجرين في المجالين الثقافي والاقتصادي في المجتمعات التي تستقبلهم وفي مجتمعاتهم الأصلية وبضرورة تحديد الوسائل المناسبة لتعظيم فوائد التنمية ومواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة أمام البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، وبخاصة في ضوء تأثير الأزمة المالية والاقتصادية، وإذ تلتزم بضمان معاملة المهاجرين معاملة إنسانية تكفل كرامتهم وتوفير أنواع الحماية الملائمة لهم وبتعزيز آليات التعاون الدولي،
	وإذ تشدد على أن الهجرة ظاهرة عالمية وعلى أهمية التعاون والحوار في هذا الشأن على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، حسب الاقتضاء، وعلى ضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين كافة، وبخاصة في وقت ازداد فيه تدفق الهجرة في ظل الاقتصاد المعولم وأصبح يجري في سياق ينطوي على شواغل أمنية مستمرة،
	وإذ تضع في اعتبارها أن على الدول التزامات يفرضها القانون الدولي، حسب الاقتضاء، بإيلاء العناية الواجبة لمنع الجرائم ضد المهاجرين والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، وأن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه،
	وإذ تؤكد أن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، بما في ذلك عمليات الاتجار بالأشخاص، لا تزال تمثل تحديا خطيرا ولا بد من تقييمها والتصدي لها بشكل منسق على المستوى الدولي ومن قيام تعاون حقيقي متعدد الأطراف بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد من أجل القضاء عليها،
	وإذ تضع في اعتبارها ضرورة أن تشجع السياسات والمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة، بما فيها السياسات والمبادرات المتعلقة بالإدارة المنظمة للهجرة، اتباع نهج كلية تأخذ في الحسبان أسباب هذه الظاهرة وعواقبها، وأيضا الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين،
	وإذ تؤكد أهمية أن تكون الأنظمة والقوانين المتعلقة بالهجرة غير القانونية، على جميع مستويات الحكم، متسقة مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد أيضا الالتزام الذي يقع على عاتق الدول بحماية حقوق الإنسان الواجبة للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، بما في ذلك عند تنفيذ سياساتها المحددة في مجال الهجرة وأمن الحدود، وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما يتخذ من تدابير، في سياقات منها السياسات الهادفة إلى الحد من الهجرة غير القانونية، تعتبر بموجبها الهجرة غير القانونية عملا إجراميا وليس مخالفة إدارية مما يؤدي إلى حرمان المهاجرين من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهم، وإذ تشير في هذا الصدد إلى ضرورة أن تتناسب العقوبات المفروضة على المهاجرين غير القانونيين وأسلوب معاملتهم مع ما ارتكبوه من جرائم،
	وإذ تدرك أنه بالنظر إلى أن المجرمين يستغلون تدفقات المهاجرين ويحاولون الالتفاف على السياسات التي تقيد الهجرة، يصبح المهاجرون أكثر عرضة لمخاطر منها الاختطاف والابتزاز والعمل القسري والاستغلال الجنسي والاعتداء البدني وعبودية الديون والهجر،
	وإذ تقر بإسهام المهاجرين الشباب في البلدان الأصلية وبلدان المقصد، وإذ تشجع الدول، في هذا الصدد، على أن تنظر في الظروف الخاصة التي يعيشها المهاجرون الشباب واحتياجاتهم الخاصة،
	وإذ يساورها القلق إزاء العدد الكبير والمتزايد من المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بوالديهم أو المفصولون عنهم، الذين يعرضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولية دون حيازة وثائق السفر المطلوبة، وإذ تقر بواجب الدول احترام حقوق الإنسان لأولئك المهاجرين،
	وإذ تسلم بأهمية اعتماد نهج شامل متوازن إزاء الهجرة الدولية، وإذ تضع في اعتبارها أن الهجرة تثري النسيج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للدول وتوثق الصلات التاريخية والثقافية القائمة بين بعض المناطق،
	وإذ تسلم أيضا بالالتزامات المترتبة على البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	وإذ تشدد على أهمية أن تقوم الدول، بالتعاون مع المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية والمنظمات العمالية والقطاع الخاص من بين جهات معنية أخرى، بتنظيم حملات إعلامية تهدف إلى التعريف بالفرص والقيود والمخاطر والحقوق في حالة الهجرة لتمكين الجميع من اتخاذ قرارات مستنيرة والحيلولة دون لجوء أي شخص إلى وسائل خطرة لعبور الحدود الدولية،
	1 - تهيب بالدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وأن تحميها على نحو فعال، أيا كان وضعهم من حيث الهجرة، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تعالج مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي واعتماد نهج شامل متوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب النهج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم؛
	2 - تعرب عن قلقها من تأثير الأزمات المالية والاقتصادية والكوارث الطبيعية في الهجرة الدولية وفي المهاجرين، وتحث في هذا الصدد الحكومات على التصدي للمعاملة التمييزية غير العادلة حيال المهاجرين، ولا سيما العمال المهاجرون وأسرهم؛
	3 - تعيد تأكيد الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات المترتبة على الدول بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وهي في هذا الصدد:
	(أ) تدين بشدة الأفعال والمظاهر والتعابير التي تنم عن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين والصور النمطية التي غالبا ما تلصق بهم على أسس منها الدين أو المعتقد، وتحث الدول على تطبيق القوانين القائمة، وتعزيزها عند الاقتضاء، متى كانت هناك أفعال أو مظاهر أو تعابير تنم عن كراهية الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، من أجل الحد من إفلات مرتكبي تلك الأفعال من العقاب؛
	(ب) تعرب عن القلـق إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات تسفر عن تدابير وممارسات يمكن أن تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين، وتعيد تأكيد أن على الدول، عند ممارسة حقها السيادي في سن التدابير التي تتعلق بالهجرة وبأمن حدودها وإنفاذها، واجب التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهاجرين؛
	(ج) تهيب بالدول أن تكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهاجرين في قوانينها وسياساتها، بما فيها القوانين والسياسات في مجالي مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
	(د) تهيب بالدول التي لم توقع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولم تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل الجهود من أجل الترويج للاتفاقية والتوعية بها؛
	(هـ) تحيط علما بتقرير اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن دورتيها السابعة عشرة والثامنة عشرة؛
	4 - تعيد أيضا تأكيد واجب الدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لجميع المهاجرين، ولا سيما تلك الواجبة للنساء والأطفال، وأن تحميها على نحو فعال، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي هي أطراف فيها، وبناء على ذلك:
	(أ) تهيب بجميع الدول أن تحترم حقوق الإنسان للمهاجرين وكرامتهم الأصيلة وأن تضع حدا للتعسف في الاعتقال والاحتجاز، وأن تتفادى الإفراط في احتجاز المهاجرين غير القانونيين، وأن تعيد النظر، عند الضرورة، في فترات الاحتجاز وأن تستخدم بدائل الاحتجاز، عند الاقتضاء، بما فيها التدابير التي نجحت في تنفيذها بعض الدول؛
	(ب) تحث جميع الدول على أن تتخذ تدابير فعالة ترمي إلى منع أي شكل من أشكال الحرمان غير القانوني من الحرية يتعرض له المهاجرون على يد أفراد أو جماعات ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال؛
	(ج) تطلب إلى الدول أن تتخذ تدابير عملية للحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين أثناء عبورهم أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات وعلى الحدود وفي نقاط تفتيش المهاجرين، وأن تدرب موظفي الدولة الذين يعملون في تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين باحترام ووفقا للقانون؛
	(د) تهيب بالدول أن تقوم، وفقا للقوانين السارية، بمقاضاة من يقترف أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم، من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى بلد المقصد والعكس، بما في ذلك المرور عبر الحدود الوطنية؛
	(هـ) تدرك حالة الضعف البالغ الذي يعاني منه المهاجرون في أوضاع العبور، بما في ذلك لدى عبور الحدود الوطنية، وضرورة ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان الواجبة لهم في هذه الظروف أيضا؛
	(و) تسلم بأهمية تنسيق جهود المجتمع الدولي لمساعدة ودعم المهاجرين الذين انقطعت بهم السبل في أوضاع من الضعف؛
	(ز) تشدد على حق المهاجرين في العودة إلى بلد المواطنة، وتشير إلى ضرورة أن تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛
	(ح) تعيد التأكيد بشدة على واجب الدول الأطراف أن تكفل الاحترام الكامل والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ولا سيما فيما يتعلق بحق جميع الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، في الاتصال بمسؤول قنصلي تابع للدولة الموفدة في حالة الاعتقال أو السجن أو الحبس الاحتياطي أو الاحتجاز، وواجب الدولة المستقبلة أن تبلغ المواطن الأجنبي دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتفاقية؛
	(ط) تطلب إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة التي هي طرف فيها، بإنفاذ قوانين العمل على نحو فعال، بطرق منها التصدي لانتهاكات تلك القوانين، فيما يتعلق بعلاقات العمل وظروفه المتصلة بالعمال المهاجرين، بما فيها العلاقات والظروف المتصلة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
	(ي) تدعو الدول الأعضاء إلى التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين؛
	(ك) تشجع جميع الدول على إزالة العقبات غير المشروعة، حيثما وجدت، التي قد تحول دون تحويل المهاجرين للنقود ولدخلهم وممتلكاتهم ومعاشاتهم بسرعة وبصورة آمنة وشفافة ودون قيود إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر، وفقا للتشريعات والاتفاقات السارية، والنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق تلك التحويلات؛
	(ل) تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقر بأن لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه فعليا من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية الممنوحة له؛
	5 - تؤكد أهمية حماية الأفراد الذين هم في أوضاع من الضعف، وفي هذا الصدد:
	(أ) تعرب عن قلقها من تزايد أنشطة الكيانات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية والكيانات الإجرامية المنظمة الوطنية وغيرها من الجهات التي تستفيد من ارتكاب الجرائم ضد المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، دون اكتراث بالظروف الخطرة واللاإنسانية التي يعيشونها وفي انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والقانون الدولي وبما يخالف المعايير الدولية؛
	(ب) تعرب عن قلقها أيضا إزاء ارتفاع مستوى إفلات المتجرين وشركائهم وغيرهم من الأفراد المنتمين إلى كيانات إجرامية منظمة من العقاب وإزاء حرمان المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة من الحقوق ومن العدالة في هذا السياق؛
	(ج) ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان والتي تمكن المهاجرين من الاندماج في البلدان المضيفة بشكل كامل وتيسّر لم شمل الأسر وتشجع على تهيئة بيئة يسودها الوئام والتسامح والاحترام، وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد هذه الأنواع من البرامج؛
	(د) تهيب بالدول التي لم تعمد بعد إلى كفالة حماية حقوق الإنسان للعاملات المهاجرات وتوفير ظروف عمل منصفة لهن وضمان الحماية القانونية من العنف والاستغلال لجميع النساء، بمن فيهن العاملات في مجال الرعاية، أن تقوم بذلك؛
	(هـ) تشجع الدول على أن تنفذ سياسات وبرامج لفائدة العاملات المهاجرات تراعى فيها الفوارق بين الجنسين، وأن توفر للعاملات المهاجرات القنوات الآمنة والقانونية التي تعترف بمهاراتهن وتعليمهن وأن تيسر لهن، عند الاقتضاء، العمل المنتج واللائق وإدماجهن في القوة العاملة في مجالات عدة منها التعليم والعلوم والتكنولوجيا؛
	(و) تشجع جميع الدول على وضع سياسات وبرامج للهجرة الدولية يراعى فيها المنظور الجنساني من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين حماية النساء والفتيات من الأخطار وإساءة المعاملة أثناء الهجرة؛
	(ز) تهيب بالدول أن تحمي حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، بالنظر إلى ضعفهم، ولا سيما الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم، بما يكفل مراعاة مصلحة الطفل العليا، في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم شمل الأسر؛
	(ح) تشجع جميع الدول على أن تمنع، على جميع مستويات الحكم، السياسات والتشريعات التمييزية التي تحرم الأطفال المهاجرين من فرص الاستفادة من التعليم، وعلى أن تراعي مصلحة الطفل العليا في المقام الأول، في عملها على إدماج الأطفال المهاجرين بنجاح في نظام التعليم وإزالة الحواجز التي تحول دون تعليمهم في البلدان المضيفة والبلدان الأصلية؛
	(ط) تحث الدول على كفالة أن تسمح آليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بتحديد الأشخاص الذين هم في حالة تجعلهم عرضة للخطر، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتوفير حماية خاصة لهم، وأن تراعي، بما يتسق مع واجباتها والتزاماتها الدولية، مبدأ مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول ولم شمل الأسر؛
	(ي) تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، على تنفيذها بالكامل، وتهيب بالدول التي لم تصدق على الاتفاقية وبروتوكوليها أو تنضم إليها أن تنظر على سبيل الأولوية في القيام بذلك؛
	6 - تشجع الدول على أن تأخذ في الحسبان استنتاجات وتوصيات الدراسة التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن التحديات وأفضل الممارسات في مجال تنفيذ الإطار الدولي لحماية حقوق الأطفال في سياق الهجرة، عند وضع سياساتها المتعلقة بالهجرة وتنفيذها؛
	7 - تشجع أيضا الدول على حماية ضحايا الجريمة المنظمة الوطنية والعابرة للحدود الوطنية من المهاجرين، بما في ذلك الاختطاف والاتجار، وفي بعض الحالات التهريب، عن طريق تنفيذ البرامج والسياسات التي تكفل الحماية والحصول على المساعدة الطبية والاجتماعية النفسية والقانونية عند الاقتضاء؛
	8 - تشجع كذلك الدول الأعضاء التي لم تقم بالفعل بسن تشريعات وطنية واتخاذ مزيد من التدابير الفعالة الكفيلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على القيام بذلك، تسليما منها بأن هذه الجرائم قد تعرض حياة المهاجرين للخطر أو تعرضهـم للضـرر أو الاستعباد أو الاستغلال أو عبودية الديون أو الاسترقاق أو الاستغلال الجنسي أو السخرة، وتشجع أيضا الدول الأعضـاء على تعزيز التعاون الدولي من أجل منع هذا الاتجار والتهريب والتحقيق فيهما ومكافحتهما؛
	9 - تؤكد أهمية التعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي على حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبناء على ذلك:
	(أ) تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية والجهات المعنية أن تراعي، في سياساتها ومبادراتها المتعلقة بمسائل الهجرة، الطابع العالمي لظاهرة الهجرة، وأن تولي الاهتمام الواجب للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان، بوسائل منها إجراء حوارات عن الهجرة تشمل البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد والمجتمع المدني، بما يشمل المهاجرين، بغرض التصدي لهذه الظاهرة بطريقة شاملة تتناول جوانب عدة منها أسبابها وعواقبها والتحديات التي تمثلها الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة أو الهجرة غير القانونية، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛
	(ب) تشجع الدول على أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة اتساق السياسات المتعلقة بالهجرة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها كفالة اعتماد سياسات ونظم منسقة عبر الحدود لحماية الطفل تتوافق على نحو تام مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	(ج) تشجع أيضا الدول على أن تتعاون تعاونا فعالا في مجال حماية الشهود في قضايا تهريب المهاجرين؛
	(د) تشجع كذلك الدول على التعاون بفعالية في مجال حماية الشهود والضحايا في قضايا الاتجار بالأشخاص، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة؛
	(هـ) تهيب بمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف المعنية أن تعزز تعاونها من أجل وضع منهجيات تتيح جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالهجرة الدولية وحالة المهاجرين في البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد وتجهيزها، وأن تساعد الدول الأعضاء في الجهود التي تبذلها لبناء القدرات في هذا الصدد؛
	10 - تشجع على إيلاء الاعتبار المناسب لمسألة الهجرة والتنمية في إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015 بطرق منها إدماج منظور مراع لحقوق الإنسان في الخطة وتعميم مراعاة منظور يتعلق بنوع الجنس فيها، وبالتالي:
	(أ) تطلب إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية، وبخاصة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والممثل الخاص للأمين العام المعني بالهجرة الدولية والتنمية والمنظمة الدولية للهجرة والأعضاء الآخرين في المجموعة العالمية المعنية بالهجرة، أن تولي الاعتبار اللازم لمسألة الهجرة الدولية في صوغ خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	(ب) تسلم بأهمية إسهام مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان الواجبة للمهاجرين، وسائر الفاعلين الرئيسيين، في المناقشة المتعلقة بالهجرة الدولية؛
	11 - تشجع الدول والمنظمات الدولية المعنية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص على أن تواصل الحوار بينها وتعززه في سياق الاجتماعات الدولية التي تعقد في هذا الصدد من أجل النهوض بالسياسات العامة التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، بما في ذلك حقوق المهاجرين، وجعل هذه السياسات أكثر شمولا للجميع؛
	12 - تطلب إلى الحكومات والمنظمات الدولية أن تتخذ التدابير الملائمة للمراعاة اللازمة لإعلان الحوار الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية، المعقود في 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الذي أعاد تأكيد ضرورة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، وحمايتها على نحو فعال، أيا كان وضعهم من حيث الهجرة، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، ومعالجة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي وعن طريق اتباع نهج شامل ومتوازن في هذا الصدد، مع الإقرار بأدوار ومسؤوليات بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، وتجنب النهج التي قد تؤدي إلى تفاقم أوضاع استضعافهم؛
	13 - تدعو رئيس اللجنة المعنية إلى تقديم تقرير شفوي عن عمل اللجنة وإلى المشاركة في جلسة تحاور مع الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“، كوسيلة لتعزيز التواصل بين الجمعية واللجنة؛
	14 - تدعو المقرر الخاص إلى تقديم تقريره إلى الجمعية العامة وإلى المشاركة في جلسة تحاور في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“؛
	15 - تحيط علما بتقرير المقرر الخاص المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين وفقا للقرار 67/172؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمن ذلك التقرير تحليلا للسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز حقوق الأطفال المهاجرين وحمايتها بما يضمن مراعاة مصلحة الطفل العليا في المقام الأول، ولا سيما في حالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين والأطفال المفصولين عن أسرهم.
	مشروع القرار الخامس والعشرين
	توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى أن المشردين داخليا أشخاص أو مجموعات من الأشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار أو على مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، بصفة خاصة نتيجة لنزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر، أو سعيا إلى تفادي آثارها، ولم يعبروا حدود دولة معترفا بها دوليا()،
	وإذ تسلم بأن الأشخاص المشردين داخليا يجب أن يتمتعوا، على قدم المساواة التامة، في إطار القانون الدولي والمحلي، بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها غيرهم من الأشخاص في بلدهم،
	وإذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء الازدياد المثير للقلق في عدد المشردين داخليا في جميع أنحاء العالم، لأسباب منها النزاعات المسلحة، وحالات العنف العام، وانتهاكات حقوق الإنسان، والكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من فعل البشر، الذين لا يحصلون على ما يكفي من الحماية والمساعدة، وإذ تدرك التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمع الدولي من جراء ذلك،
	وإذ تسلم بأن الكوارث الطبيعية سبب من أسباب التشرد الداخلي، وإذ يساورها القلق إزاء عوامل معينة، من قبيل تغير المناخ، يتوقع أن تؤدي إلى تفاقم أثر الأخطار الطبيعية، وإزاء الأحداث المتصلة بتغير المناخ،
	وإذ تسلم أيضا بأنه يمكن اتقاء عواقب الأخطار أو التخفيف كثيرا من حدتها بإدماج استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث في السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية،
	وإذ تدرك ما تنطوي عليه مشكلة المشردين داخليا من أبعاد تتعلق بحقوق الإنسان وأبعاد إنسانية وإنمائية، فضلا عن البعد المتعلق ببناء السلام، في حالات معينة منها حالات التشرد الطويلة الأمد، وحالات الضعف التي كثيرا ما تحيق بشكل مشدد بالنساء والأطفال، فضلا عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تتحمله الدول والمجتمع الدولي من مسؤولية عن زيادة تعزيز الحماية والمساعدة المقدمتين لهم،
	وإذ تشدد على أن الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن توفير الحماية للمشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقديم المساعدة لهم، وكذلك معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة التشرد بالتعاون على النحو المناسب مع المجتمع الدولي،
	وإذ تعيد التأكيد على أن لجميع الأشخاص، بمن فيهم المشردون داخليا، الحق في حرية التنقل والإقامة وفي أن توفر لهم الحماية من أن يشردوا بصورة تعسفية()،
	وإذ تلاحظ الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي بمسألة المشردين داخليا في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الملايين الذين يعيشون في حالات تشرد طال أمدها، حيث يعيش العديد منهم في المناطق الحضرية خارج المخيمات، والحاجة الملحة إلى تقديم ما يكفي من المساعدة الإنسانية والحماية للمشردين داخليا، وإلى دعم المجتمعات المضيفة المحلية، ومعالجة الأسباب الجذرية لتشردهم وإيجاد حلول دائمة لذلك في بلدانهم الأصلية، بما فيها عودة المشردين طوعا بأمان وكرامة، علاوة على إدماجهم محليا وبشكل طوعي في المناطق التي شردوا إليها أو توفير الإقامة الطوعية لهم في أجزاء أخرى من البلد، دون الإخلال بحق المشردين داخليا في ترك بلدهم أو في التماس اللجوء،
	وإذ تشير إلى القواعد ذات الصلة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وإذ تسلم بأن حماية المشردين داخليا قد تعززت بوضع معايير محددة بشأن حمايتهم وإعادة تأكيد تلك المعايير وتدعيمها، خاصة من خلال المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي()،
	وإذ تشير أيضا إلى أهمية القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949() وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977()، باعتباره إطارا قانونيا حيويا لتوفير الحماية والمساعدة للمدنيين، بمن فيهم المشردون داخليا، في حالات النزاع المسلح وتحت الاحتلال الأجنبي،
	وإذ ترحب بالزيادة في نشر وترويج وتطبيق المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي في معالجة حالات التشرد الداخلي، وإدماج تلك المبادئ في القوانين والسياسات المحلية،
	وإذ تعرب عن استيائها من ممارسات التشريد القسري والآثار السلبية المترتبة عليها فيما يتعلق بتمتع مجموعات كبيرة من السكان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعرِّف الإبعاد أو النقل القسري للسكان بأنه جريمة ضد الإنسانية، وتعرِّف الإبعاد أو النقل غير المشروع للسكان المدنيين أو الأمر غير المشروع بتشريدهم بأنها جرائم حرب()،
	وإذ تعرب عن تقديرها للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي دعمت ويسرت عمل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً وعمل سلفه، الممثل السابق للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا وساعدت، وفقا لأدوارها ومسؤولياتها، في توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا،
	وإذ ترحب بالتعاون المستمر بين المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا والحكومات الوطنية والمكاتب والوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وإذ تشجع على زيادة تعزيز ذلك التعاون من أجل وضع استراتيجيات أفضل لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم،
	وإذ تعترف مع التقدير بالمساهمة المهمة والمستقلة التي تقدمها حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والوكالات الإنسانية الأخرى لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة،
	وإذ ترحب بالأولويات التي حددها المقرر الخاص حسبما وردت في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـسادسة عشرة، وبالهدفين الاستراتيجيين المتمثلين في دعم الحكومات في وضع صكوك وطنية بشأن التشرد الداخلي، وتيسير إيجاد حلول دائمة قابلة للتنفيذ للمشردين داخليا، بسبل منها الاستعانة بالشركاء في التنمية()،
	وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993()، فيما يتعلق بضرورة وضع استراتيجيات عالمية للتصدي لمشكلة التشرد الداخلي، وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن في هذا الصدد،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 66/165 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 وإلى قراري مجلس حقوق الإنسان 20/9 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2012 و 23/8 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2013،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا() وبالاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛
	2 - تثني على المقرر الخاص لما اضطلع به من أنشطة حتى الآن وللدور الحفاز الذي يؤديه في التوعية بمحنة المشردين داخليا ولجهوده المستمرة من أجل تلبية احتياجاتهم في مجال التنمية وغيرها من الاحتياجات المحددة، بطرق منها تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخليا في كل الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة؛
	3 - تشجع المقرر الخاص على أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، تحليله للأسباب الجذرية للتشرد الداخلي ولاحتياجات المشردين وحقوق الإنسان الخاصة بهم ولتدابير منع التشرد، بما في ذلك الإنذار المبكر، ولسبل تعزيز حماية المشردين داخليا ومساعدتهم وتوفير حلول دائمة لهم، وأن يستعين، في الأنشطة التي يضطلع بها لتوفير هذه الحلول، بالإطار الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا()، وتشجع أيضا المقرر الخاص على أن يواصل وضع استراتيجيات شاملة، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية الدول في المقام الأول عن حماية المشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقديم المساعدة لهم؛
	4 - تسلم بما يترتب على تغير المناخ من آثار وخيمة تسهم في تدهور البيئة وازدياد حدة الظواهر الجوية ويمكن أن تؤدي، إلى جانب عوامل أخرى، إلى تشريد السكان، وتشجع المقرر الخاص على أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بحث ما للتشرد الداخلي الناجم عن الكوارث من آثار وأبعاد تتصل بحقوق الإنسان، بهدف مساعدة الدول الأعضاء في الجهود التي تبذلها من أجل بناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف وتطوير قدراتها لمنع التشرد أو تقديم المساعدة وتوفير الحماية لمن أجبروا على الفرار؛
	5 - تهيب بالدول أن تقدم حلولا دائمة، بما في ذلك تقديمها في إطار خططها الإنمائية الوطنية، وتشجع على تعزيز التعاون الدولي، خاصة بين الجهات الفاعلة على الصعيدين الإنساني والإنمائي، بوسائل منها توفير الموارد والخبرات لمساعدة البلدان المتضررة، ولا سيما البلدان النامية، في جهودها وسياساتها الوطنية المتصلة بتقديم المساعدة وتوفير الحماية والتأهيل للمشردين داخليا، وإدماج حقوق الإنسان للمشردين داخليا واحتياجاتهم في استراتيجيات التنمية الريفية والحضرية على السواء، ومشاركة كل من المشردين داخليا والمجتمعات المضيفة في تصميم تلك الاستراتيجيات وتنفيذها؛
	6 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء افتقار العديد من المشردين داخلياً، ولا سيما البنات، إلى التعليم في جميع مراحل التشرد نتيجة للهجمات على المدارس، وتضرر مباني المدارس أو دمارها، وانعدام الأمن، وفقدان الوثائق، وحواجز اللغات، والتمييز، وتدعو الدول إلى أن تعمل، بالتعاون مع سائر الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها الوكالات الإنسانية والإنمائية والجهات المانحة، على كفالة حق الأطفال المشردين داخلياً في الحصول على تعليم جيد النوعية، بما يشمل التعليم الابتدائي والثانوي، دون تمييز من أي نوع، وكذلك دعم المدارس القائمة لتمكينها من شمل المشردين داخليا بخدماتها، وتدعو كذلك أطراف النزاعات المسلحة إلى احترام الطابع المدني للمدارس وسائر المؤسسات التعليمية، والامتناع عن القيام بأعمال يمكن أن تضر بحماية تلك المباني من الهجمات المباشرة؛
	7 - تعرب أيضا عن القلق العميق إزاء الطائفة الواسعة من التهديدات وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التي تقع على النساء والبنات المشردات داخلياً في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد انتهاء النزاع، تسليما منها بأن أولئك النساء والبنات اللاتي يتسمن بالضعف أو الحرمان بصورة خاصة قد يتعرضن تحديدا للاستهداف أو يتعرضن بصورة أكبر للعنف، وتقر بضرورة توفير دعم أفضل للضحايا، ولدعم الجهود الوطنية والدولية على السواء لبناء القدرات على منع العنف الجنسي والتصدي له في حالات النزاعات؛
	8 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى ومنظمة الدول الأمريكية ومجلس أوروبا، للعمل على تلبية احتياجات المشردين داخليا من الحماية والمساعدة والتنمية ولإيجاد حلول دائمة لهم، وتشجع المنظمات الإقليمية على تعزيز أنشطتها وزيادة تعاونها مع المقرر الخاص؛
	9 - ترحب أيضا ببدء سريان اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخليا في أفريقيا (اتفاقية كمبالا)، التي تقوم على البروتوكول المتعلق بحماية ومساعدة المشردين داخليا والبروتوكول المتعلق بحقوق الملكية للعائدين اللذين اعتمدهما المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، وهو ما يمثل خطوة تسهم في تعزيز الإطار المعياري الإقليمي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم، وتشجع الدول الأفريقية على النظر في توقيع الاتفاقية و/أو التصديق عليها، وتشجع سائر الآليات الإقليمية على النظر في وضع أطر معيارية إقليمية خاصة بها من أجل حماية المشردين داخليا؛
	10 - تسلم بأن الدول الأعضاء مسؤولة في المقام الأول عن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا من سكانها، بما يسهم بالتالي في ما تقوم به من عمليات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني، وتشجع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمقرر الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية والبلدان المانحة على أن تواصل دعم ما يبذل من جهود على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني لتلبية احتياجات المشردين داخليا، انطلاقا من روح التضامن ومبادئ التعاون الدولي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي(3)، وأن تكفل التمويل الكافي للجهود المبذولة لتقديم المساعدة الإنسانية والانتعاش المبكر والمساعدة الإنمائية؛
	11 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء المشاكل الخطيرة التي يواجهها العديد من النساء والأطفال المشردين داخليا، بما فيها تعرضهم للعنف وسوء المعاملة والإيذاء، بما في ذلك العنف الجنساني والاستغلال والاعتداء الجنسيين، والاتجار بالأشخاص، والتجنيد الإجباري، والاختطاف، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة الالتزام بالحث على اتخاذ إجراءات لتلبية احتياجاتهم الخاصة من المساعدة والحماية والتنمية، وكذلك احتياجات الفئات الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة، مثل الأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد؛
	12 - تشدد على أهمية أن تقوم الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى المعنية، وفقا لولاية كل منها، بالتشاور مع المشردين داخليا والمجتمعات المضيفة خلال جميع مراحل التشرد، فضلا عن إشراك المشردين داخليا، عند الاقتضاء، في السياسات والبرامج والأنشطة المتصلة بهم، مع مراعاة مسؤولية الدول في المقام الأول عن حماية المشردين داخليا الخاضعين لولايتها وتقديم المساعدة لهم؛
	13 - تهيب بالدول أن تقوم، على وجه الخصوص، بالتعاون مع الوكالات الدولية وسائر الجهات المعنية، بتوفير ما يلزم للمشاركة الكاملة والمجدية للنساء المشردات داخليا وبدعم تلك المشاركة، على جميع مستويات عمليات اتخاذ القرار والأنشطة التي تؤثر مباشرة على حياتهن، في جميع الجوانب المتصلة بالتشرد الداخلي، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، وتصميم وتنفيذ الحلول الدائمة، وعمليات إحلال السلام، وبناء السلام، والعدالة الانتقالية، وإعادة البناء بعد انتهاء النزاع، وتحقيق التنمية؛
	14 - تلاحظ أهمية مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخليا واحتياجاتهم الخاصة من الحماية والمساعدة في سياق عمليات السلام، عند الاقتضاء، وتشدد على أن إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا، بطرق منها العودة الطوعية والعمليات المستدامة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم وإشراكهم مشاركة فعلية، حسب الاقتضاء، في عملية السلام، عنصر ضروري لبناء السلام بفعالية؛
	15 - ترحب بالدور الذي تؤديه لجنة بناء السلام في هذا الصدد، وتواصل حث اللجنة على تكثيف جهودها، في حدود ولايتها، بالتعاون مع الحكومات الوطنية والحكومات الانتقالية وبالتشاور مع كيانات الأمم المتحدة المعنية، من أجل مراعاة حقوق المشردين داخليا واحتياجاتهم الخاصة، بما فيها عودتهم بصورة طوعية وآمنة تحفظ فيها كرامتهم وإعادة إدماجهم وتأهيلهم، والمسائل المتعلقة بالأرض والممتلكات، عند إسداء المشورة، في الحالات التي هي قيد النظر، بشأن استراتيجيات لبناء السلام بعد انتهاء النزاع خاصة ببلدان محددة أو عند اقتراح تلك الاستراتيجيات؛
	16 - تقر بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي بوصفها إطارا دوليا مهما لحماية المشردين داخليا، وترحب بتزايد عدد الدول ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي أصبحت تطبقها كمعيار، وتشجع جميع الجهات الفاعلة المعنية على استخدام المبادئ التوجيهية لدى معالجة حالات التشرد الداخلي؛
	17 - ترحب باستعانة المقرر الخاص بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي في حواره مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى المعنية، وتطلب إليه أن يواصل جهوده من أجل زيادة نشر المبادئ التوجيهية وترويجها وتطبيقها وإدماجها في القوانين والسياسات المحلية، وأن يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، وكذلك وضع تشريعات وسياسات محلية؛
	18 - تعرب عن تقديرها لاعتماد عدد متزايد من الدول تشريعات وسياسات محلية تتصدى لجميع مراحل التشرد، وتشجع الدول على مواصلة القيام بذلك بشكل شامل ودون تمييزي وعلى نحو يتفق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، بوسائل منها تعيين جهة تنسيق وطنية داخل الحكومة معنية بمسائل التشرد الداخلي وتخصيص موارد في الميزانية، وتشجع المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الوطنية على أن تقدم الدعم المالي إلى الحكومات، عند طلبها، وأن تتعاون معها في هذا الشأن؛
	19 - تحث جميع الحكومات على أن تواصل تيسير أنشطة المقرر الخاص، خاصة الحكومات التي لديها حالات تشرد داخلي، وعلى أن تستجيب للطلبات التي يوجهها المقرر الخاص لإجراء زيارات إلى بلدانها ليتمكن من مواصلة الحوار مع الحكومات بشأن معالجة حالات التشرد الداخلي وتعزيزه، وتشكر الحكومات التي قامت بذلك فعلا؛
	20 - تدعو الحكومات إلى أن تنظر جديا، في حوارها مع المقرر الخاص، في التوصيات والاقتراحات التي يقدمها إليها وفقا لولايته، وأن تبلغه بالتدابير المتخذة بشأنها؛
	21 - تهيب بالحكومات أن توفر الحماية والمساعدة للمشردين داخليا، بما في ذلك المساعدة المتعلقة بإعادة الإدماج والتنمية، وأن تيسر الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية في هذا الصدد، من خلال زيادة تحسين إمكانية وصول العاملين فـي مجال تقديـم المساعدة الإنسانية وتسليم اللوازم والمعدات إلى المشردين داخليا، ومن خلال المحافظة على الطابع المدني والإنساني لمخيمات المشردين داخليا ومستوطناتهم حيثما وجدت، وكذلك من خلال اتخاذ الخطوات الضرورية لكفالة سلامة وأمن العاملين فـي مجال تقديـم المساعدة الإنسانية بحيث يتمكنون بكفاءة من أداء مهمتهم المتمثلة في تقديم المساعدة للمشردين داخليا؛
	22 - تشدد على الدور الرئيسي الذي يضطلع به منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في تنسيق الجهود المبذولة لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم بالاستعانة بجهات منها منظومة مجموعات العمل المشتركة بين الوكالات، وترحب بالمبادرات المتخذة باستمرار من أجل كفالة وضع استراتيجيات أفضل للحماية والمساعدة والتنمية لصالح المشردين داخليا وتحسين تنسيق الأنشطة المتعلقة بهم، وتشدد على ضرورة تعزيز قدرات منظمات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى المعنية من أجل التصدي للتحديات الإنسانية الضخمة الناجمة عن التشرد الداخلي؛
	23 - تشجع جميع منظمات الأمم المتحدة المختصة ومنظمات تقديم المساعدة الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في البلدان التي تشهد حالات من التشرد الداخلي، وعلى تقديم كل ما يمكن من أوجه المساعدة والدعم للمقرر الخاص، وتطلب إلى المقرر الخاص مواصلة مشاركته في أعمال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛
	24 - تشجع الدول الأعضاء، والوكالات الإنسانية، والجهات المانحة، والجهات الفاعلة الإنمائية وسائر مقدمي المساعدة الإنمائية، على مواصلة العمل معا، في تعاون وثيق مع المقرر الخاص، لتوفير استجابة أكثر قابلية للتنبؤ لاحتياجات المشردين داخليا، بما يشمل المساعدة الإنمائية الطويلة الأجل من أجل تنفيذ الحلول الدائمة، وتحيط علما بقرار لجنة السياسات العامة التابعة للأمين العام المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2011 الذي أيد الإطار الأولي المتعلق بإنهاء التشرد في أعقاب النزاعات، وتلاحظ بدء تنفيذ القرار في بلدان مختارة، وتدعو وكالات الأمم المتحدة التي تطبق القرار إلى التعاون عن كثب مع المقرر الخاص في ذلك الصدد واستخدام إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحلول الدائمة للمشردين داخليا بطريقة تكمل قرار لجنة السياسات العامة؛
	25 - تلاحظ مع التقدير الاهتمام المتزايد بمسألة المشردين داخليا في عملية النداءات الموحدة، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
	26 - تلاحظ أيضا مع التقدير الدور المتزايد الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في مساعدة المشردين داخليا وتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها؛
	27 - تسلم بالحاجة إلى جمع بيانات عن المشردين داخليا يمكن التعويل عليها ومصنفة حسب عناصر منها الفئة العمرية ونوع الجنس، بهدف تحسين وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالمشردين داخليا والاستجابة لقضاياهم، وتسلم، في هذا الصدد، بأهمية الدائرة المشتركة بين الوكالات والمعنية بتحديد سمات المشردين داخليا وقاعدة البيانات العالمية للمشردين داخليا التي يتعهدها مركز رصد التشرد الداخلي؛
	28 - تشجع الحكومات، وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، ومنسقي الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة، والأفرقة القطرية للأمم المتحدة، على كفالة توفير بيانات يمكن التعويل عليها بشأن حالات التشرد الداخلي، بالتعاون مع مركز رصد التشرد الداخلي، وبطلب الدعم من الدائرة المشتركة المعنية بتحديد سمات المشردين داخليا، وبتوفير الموارد المالية، حسب الاقتضاء، في هذه الجوانب؛
	29 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد المقرر الخاص، في حدود الموارد القائمة، بكل ما يلزم من مساعدة للنهوض بولايته على نحو فعال، وتشجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تواصل تقديم الدعم للمقرر الخاص، بالتعاون الوثيق مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجميع مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية الأخرى؛
	30 - تشجع المقرر الخاص على مواصلة السعي إلى الحصول على مساهمات الدول والمنظمات والمؤسسات المعنية من أجل تهيئة أساس أكثر استقرارا لعمله؛
	31 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم للجمعية العامة في دورتيها التاسعة والستين والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
	32 - تقرر أن تواصل في دورتها السبعين النظر في مسألة توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا.
	مشروع القرار السادس والعشرين
	تعزيز الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً: حماية المدافعات عن حقوق الإنسان
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والصكوك الأخرى ذات الصلة بالموضوع، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
	وإذ تشير إلى قرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي اعتمدت بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفق بذلك القرار، وإذ تكرر تأكيد ما يتسم به الإعلان وتعزيزه وتنفيذه من أهمية قصوى،
	وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات السابقة المتخذة في هذا الشأن، بما في ذلك قرارها 66/164 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 وقرارا مجلس حقوق الإنسان 16/5 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011() و 22/6 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013()،
	وإذ تشير كذلك إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة والإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج استعراضهما، وكذلك إلى الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة وقراراتها،
	وإذ تقر بما يوليه مجلس حقوق الإنسان من اهتمام لأهمية المدافعات عن حقوق الإنسان وأهمية كفالة حمايتهن وتيسير أعمالهن على النحو المجسد في قراراته الأخيرة، وإذ تشير إلى حلقة النقاش المتعلقة بالمدافعات عن حقوق الإنسان التي عُقدت في 26 حزيران/يونيه 2012،
	وإذ تقر أيضا بأن النساء على اختلاف أعمارهن اللائي ينخرطن في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وجميع الأشخاص الذين ينخرطون في الدفاع عن حقوق المرأة في المساواة بين الجنسين، يؤدون سواء بمفردهم أو بالاشتراك مع غيرهم دوراً مهماً، على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً،
	وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأشخاص والمنظمات المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، كثيرا ما يتعرضون في العديد من البلدان للتهديد والمضايقة ويعيشون في ظروف غير آمنة نتيجة لاضطلاعهم بأنشطة من هذا القبيل، وذلك بطرق منها تقييد حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير أو الحق في التجمع السلمي أو التعسف في إقامة دعاوى مدنية أو جنائية ضدهم،
	وإذ يساورها قلق شديد لأن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن لخطر الانتهاكات والتجاوزات ويكابدنها، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات المنهجية لحقوقهن الأساسية في الحياة والحرية والأمان على شخصهن وفي السلامة النفسية والبدنية وفي الخصوصية واحترام حياتهن الخاصة وحياتهن الأسرية، وفي حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما يمكن أن يتعرضن للعنف والاغتصاب القائمين على نوع الجنس ولسائر أشكال العنف الجنسي والمضايقة والإيذاء اللفظي وتشويه السمعة، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، على يد أطراف حكومية، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وقوات الأمن، وأطراف غير حكومية، من قبيل الأقرباء وأفراد المجتمع المحلي، في الأوساط العامة والخاصة على السواء،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن عدم التكافؤ تاريخيا وبنيويا في علاقات القوة بين الرجل والمرأة وممارسة التمييز وشتى أشكال التطرف على المرأة يؤثران تأثيرا مباشرا في وضع المرأة ومعاملتها، وأن بعض حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان عرضة للانتهاك أو التجاوز وأعمالهن يطالها الوصم بسبب الممارسات التمييزية والمعايير أو الأنماط الاجتماعية التي تسوّغ التغاضي عن العنف ضد المرأة أو تديم ممارسات تنطوي على مثل هذا العنف،
	وإذ يساورها قلق شديد من استمرار إفلات مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات في حق المدافعات عن حقوق الإنسان من العقاب بسبب عوامل شتى منها عدم الإبلاغ وعدم التوثيق وعدم إجراء تحقيقات وانعدام سبل اللجوء إلى العدالة، والعقبات والقيود المتعلقة بالتصدي للعنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي والوصم الذي قد ينشأ عن هذه الانتهاكات والاعتداءات، وعدم الاعتراف بالدور المشروع الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان، وتلك كلها أمور ترسخ التمييز الجنساني أو تضفي عليه طابعا مؤسسيا،
	وإذ يساورها القلق لأن جميع أشكال التمييز، بما فيها العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب، يمكن أن تؤدي إلى استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان أو النيل من منعتهن في مواجهة العنف نظرا لأنهن معرّضات لأشكال متعددة أو متفاقمة أو متقاطعة من التمييز،
	وإذ تدرك أن ما تتعرض له النساء، بمن فيهن المدافعات عن حقوق الإنسان، من انتهاكات واعتداءات وتمييز وأعمال عنف ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات، من قبيل التحرش على شبكة الإنترنت والمضايقة في الفضاء الإلكتروني وانتهاك الخصوصية والرقابة على حسابات البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية وقرصنتها، بهدف تشويه سمعتهن و/أو التحريض على ارتكاب مزيد من الانتهاكات والاعتداءات ضدهن، هي مدعاة لقلق متزايد ويمكن أن تكون مظهراً من مظاهر التمييز الجنساني المنهجي، وهو ما يستلزم التصدي له بفعالية بما يتفق ومقتضيات حقوق الإنسان،
	وإذ تضع في اعتبارها أن القوانين الداخلية والأحكام الإدارية وتطبيقها ينبغي أن يمكّن المدافعات عن حقوق الإنسان من الاضطلاع بعملهن، بوسائل منها تفادي أي تجريم أو وصم للأنشطة المهمة التي تقوم بها المدافعات عن حقوق الإنسان ولدورهن المشروع، وكذلك الشأن بالنسبة للمجتمعات المحلية التي ينتمين إليها أو يعملن نيابة عنها، وأيضا تفادي وضع العوائق أو الحواجز أو القيود في طريقهن أو تطبيقها بصورة انتقائية خلافا للأحكام ذات الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها ملقاة على كاهل الدولة، وإذ تؤكد من جديد أن التشريعات الوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشكل الإطار القانوني الذي يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان أنشطتهم في سياقه، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان،
	وإذ يساورها القلق الشديد لأن التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، أُسيء استخدامها، في بعض الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، أو لأنها أعاقت عملهم وعرضت سلامتهم للخطر على نحو مناف للقانون الدولي، 
	وإذ تسلم بالحاجة الملحة إلى التصدي لاستخدام التشريعات لإعاقة أو تقييد قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، على ممارسة عملهم من دون مبرر، واتخاذ خطوات ملموسة لمنع ذلك ووقفه، بوسائل منها استعراض التشريعات ذات الصلة وطريقة تنفيذها وتعديلها عند الاقتضاء لضمان الامتثال لالتزامات الدول وتعهداتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، 
	وإذ تؤكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة بهدف القضاء على التحيز والممارسات العرفية وغيرها من الممارسات القائمة على فكرة دونية أحد الجنسين أو تفوقه أو على القوالب النمطية فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة، وفقا لالتزامات الدول وتعهداتها بموجب لقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما سيؤدي إلى معالجة المواقف والأعراف والممارسات والتنميطات الجنسانية الضارة التي تؤسس للعنف ضد المرأة وتديمه، بما في ذلك العنف الموجه ضد المدافعات عن حقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد من جديد أن تمكين المرأة واستقلالها وتحقيق تقدمها وتحسين مركزها السياسي والاجتماعي والقانوني والاقتصادي كلها أمور أساسية لكفالة احترام جميع حقوق الإنسان ونماء المجتمع ورخائه وتمثيل الحكومة للجميع واتسامها بالشفافية وخضوعها للمساءلة وإقامة مؤسسات ديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة،
	وإذ تسلم بما يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، من أعمال قيمة في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية،
	وإذ ترحب بما تتيحه خطة التنمية لما بعد عام 2015 من فرص للمجتمع العالمي لكي يقوم بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص، بما يشمل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وأيضا المشاركة في عمليات صنع القرار بصورة حقيقية وفعالة، بما في ذلك المساواة في المشاركة السياسية،
	وإذ ترحب أيضا بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول لاعتماد سياسات أو تشريعات وطنية لحماية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، بما في ذلك في إطار متابعة آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان،
	1 - تهيب بجميع الدول أن تعزز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، وأن تكفل ترجمته وتضعه موضع التنفيذ التام، بسبل منها اتخاذ خطوات مناسبة قوية عملية لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان؛
	2 - تحيط علما مع التقدير بعمل المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرةً إلى الاهتمام الخاص الذي أُعطي للمدافعات عن حقوق الإنسان()؛
	3 - تشدد على أن احترام ودعم الأنشطة التي يضطلع بها المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، أمرٌ أساسي لكفالة التمتع التام بحقوق الإنسان، وتدين جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص العاملين في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها؛
	4 -  تسلم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ على قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، وتؤكد أنه، في الوقت الذي يتعين فيه مراعاة أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، على الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية أن تعزز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها؛
	5 - تعرب عن القلق بوجه خاص إزاء ما تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان من جميع الأعمار من تمييز وعنف على صعيدي النظم والهياكل، وتهيب بالدول أن تتخذ كل التدابير اللازمة لكفالة حمايتهن وإدماج منظور جنساني في ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة آمنة مؤاتية للدفاع عن حقوق الإنسان؛
	6 - تكرر التأكيد بقوة على حق أي شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة من جميع جوانبها، وتشدد على أهمية الدور الذي تقوم به المدافعات عن حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لكل إنسان دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك دورهن في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكالها، ومكافحة الإفلات من العقاب، ومحاربة الفقر والتمييز، وتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء وتعزيز الديمقراطية ومشاركة المرأة الكاملة في المجتمع والتسامح واحترام الكرامة الإنسانية والحق في التنمية، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن ممارسة هذه الحقوق تستتبع واجبات ومسؤوليات منصوصا عليها في الإعلان؛
	7 - تحث الدول على الاعتراف علنًا بالدور المهم والمشروع الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإرساء الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية كعنصر أساسي لضمان حمايتهن، بطرق منها الإدانة العلنية للعنف والتمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان؛
	8 - تهيب بالدول أن تكفل للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، إمكانية قيامهم بدورهم الهام في سياق الاحتجاجات السلمية وفقا للتشريعات الوطنية وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تكفل، في هذا الصدد، عدم تعرض أي فرد للاستخدام المفرط أو العشوائي للقوة أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين أو التعذيب أو الأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الاختفاء القسري أو إساءة استخدام الإجراءات الجنائية والمدنية أو التهديد بمثل هذه الأعمال؛
	9 - تهيب أيضاً بالدول أن تسعى جاهدة إلى منع ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، عن طريق أمور منها اتخاذ خطوات عملية لمنع التهديدات وأعمال التحرش والعنف الموجهة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، اللاتي تواجهن مخاطر خاصة، وإلى مكافحة الإفلات من العقاب عن طريق ضمان سرعة تقديم المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات، بما فيها أعمال العنف الجنساني والتهديدات الموجهة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، التي ترتكبها جهات حكومية وغير حكومية، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، إلى العدالة بناء على تحقيقات تُجرى دون تحيز؛
	10 - تهيب كذلك بالدول أن تكفل عدم تجريم أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعدم تقييدها على نحو يتعارض مع التزاماتها وتعهداتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم منع المدافعات عن حقوق الإنسان من التمتع بحقوق الإنسان العالمية بسبب عملهن، وذلك بوسائل منها كفالة أن يكون كل ما يعني المدافعات عن حقوق الإنسان من أحكام قانونية وتدابير إدارية وسياسات، بما في ذلك ما يهدف منها إلى حفظ الآداب العامة، واضحة الصياغة وقابلة للإنهاء وغير ذات أثر رجعي ومنسجمة مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة؛
	11 - تؤكد على المبدأ الأساسي المتمثل في استقلال القضاء وعلى وجوب وضع الضمانات الإجرائية وفقا لالتزامات الدول وتعهداتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من تحريك دعاوى جنائية ضدهن وتوقيع العقوبة عليهن دون مسوّغ بسبب ما يقمن به من أعمال وفقا للإعلان؛ 
	12 - تؤكد أيضا على أن للمدافعات عن حقوق الإنسان الحق في الممارسة القانونية لحرفتهن أو مهنتهن، وأن على كل شخص يستطيع، بحكم مهنته، أن يؤثر في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين أن يحترم تلك الحقوق والحريات وأن يمتثل للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة المتعلقة بالسلوكيات أو الأخلاقيات الحرفية والمهنية؛
	13 - تشدد على أن المدافعات عن حقوق الإنسان، لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في الإعلان، سواء تصرفن بمفردهن أو بالاشتراك مع غيرهن، لا تخضعن إلا للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون لغرض واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي؛
	14 - تحث الدول على تعزيز وتنفيذ التدابير القانونية والسياساتية وغيرها من التدابير الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز استقلالها، وعلى تعزيز وحماية تمثيلها الكامل ومشاركتها التامة وإمساكها بزمام الأمور في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛
	15 - تدعو القادة في جميع قطاعات المجتمع وفي مجتمعاتهم المحلية المختلفة، بمن فيهم القادة السياسيون والعسكريون والاجتماعيون والدينيون، وقيادات الأعمال التجارية ووسائل الإعلام، إلى التعبير عن دعمهم العلني للدور المهم الذي تؤديه المدافعات عن حقوق الإنسان ولشرعية عملهن؛
	16 - تهيب بالدول أن تنفذ، بفعالية وعلى وجه السرعة، قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية لأفراد الشرطة والعاملين في مجال إنفاذ القانون لتوعيتهم بأمور منها الحواجز التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان في سعيهن إلى الاستفادة من خدمات العدالة في حالات النزاع وما بعد النزاع، وكفالة إدراج العنف الجنسي في تعريف الأعمال المحظورة بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار وفي الأحكام المتعلقة برصد وقف إطلاق النار، واستثناء جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعات كخطوة نحو توفير الحماية الفعلية للنساء، بما في ذلك للمدافعات عن حقوق الإنسان؛
	17 - تهيب بقوة بالدول أن تحجم عن ممارسة أي ترهيب أو أعمال انتقامية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يتعاونّ أو تعاونّ أو يسعين إلى التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يشمل أفراد أسرهن وشركائهن، وأن تكفل حماية كافية لهم؛
	18 - تؤكد من جديد حق كل شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، في الوصول دون إعاقة إلى الهيئات الدولية والاتصال بهذه الهيئات، لا سيما الأمم المتحدة، وإجراءاتها الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، وكذلك الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان؛
	19 - تحث الدول على صوغ وتنفيذ سياسات وبرامج عامة شاملة مستدامة ومراعية للاعتبارات الجنسانية، تدعم المدافعات عن حقوق الإنسان وتحميهن، بوسائل منها توفير ما يكفي من الموارد لكفالة الحماية الفورية والطويلة الأمد، مع كفالة المرونة في حشد تلك الموارد في الوقت المناسب ضمانا للحماية الجسدية والنفسية الفعالة، وتوسيع نطاق تدابير الحماية في الوقت نفسه لتشمل أقاربهن، بمن فيهم أطفالهن، ومراعاة دور العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان باعتبارهن المعيلات الرئيسيات أو الوحيدات لأسرهن؛
	20 - تشدد على ضرورة مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان في وضع سياسات وبرامج فعالة تتعلق بحمايتهن، مع الاعتراف باستقلالهن وخبرتهن فيما يتعلق باحتياجاتهن الخاصة، وضرورة إنشاء وتعزيز آليات للتشاور والحوار مع المدافعات عن حقوق الإنسان، من قبيل إقامة مراكز تنسيق للمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن الإدارة العامة، مثلا عن طريق الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والفتاة، إن وُجدت، أو غيرها من الآليات، تبعاً للسياق الوطني والمحلي؛ 
	21 - تحث الدول على اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج تتيح سبل انتصاف فعالة للمدافعات عن حقوق الإنسان، بوسائل منها كفالة ما يلي:
	(أ) مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان بصورة فعالة في جميع المبادرات، بما فيها عمليات العدالة الانتقالية، بهدف كفالة المساءلة على الانتهاكات والتجاوزات، وأيضا كفالة أن تشتمل ضمانة عدم التكرار على وسائل التصدي للأسباب الجذرية للانتهاكات والتجاوزات الجنسانية في الحياة اليومية وفي المؤسسات؛
	(ب) إتاحة ما يكفي من خدمات الدعم الشامل للمدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يتعرضن للعنف، بما فيها المآوى والخدمات النفسية والاجتماعية والمشورة والرعاية الطبية والخدمات القانونية والاجتماعية؛ 
	(ج) تكليف موظفين مدربين ومزودين بالأدوات المناسبة ومؤهلين من المنظور الجنساني بتقديم الرعاية للمدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يقعن ضحايا للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، وضمان استشارتهن في كل خطوة من هذه العملية؛
	(د) تمكين المدافعات عن حقوق الإنسان من تجنب حالات العنف، بطرق منها منع تكرار حدوث أعمال عنف من هذا القبيل عند تأديتهن لدورهن المهم والمشروع وفقا لهذا القرار؛
	22 - تحث أيضا الدول على تشجيع ودعم المشاريع الرامية إلى تحسين وتطوير أعمال التوثيق والرصد المتعلقة بحالات الانتهاك التي تتعرض لها المدافِعات عن حقوق الإنسان، وتشجع على توفير ما يكفي من الدعم والموارد للجهات العاملة في مجال حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، مثل الوكالات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛
	23 - تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعم توثيق قضايا الانتهاكات التي تُرتكب في حق المدافعات عن حقوق الإنسان وعلى إدراج بُعد جنساني في عمليتي تخطيط وتنفيذ جميع البرامج وغير ذلك من التدخلات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بطرق منها التشاور مع الجهات المعنية؛
	24 - تشجع آليات الحماية الإقليمية، متى وُجدت، على تعزيز المشاريع الرامية إلى تحسين وتطوير أعمال التوثيق المتعلقة بالانتهاكات التي تتعرض لها المدافِعات عن حقوق الإنسان، وعلى كفالة إدراج منظور جنساني في البرامج الرامية إلى ضمان أمن وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تصدي هذه البرامج للمخاطر الخاصة التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان وتلبيتها لاحتياجاتهن الأمنية؛
	25 - تشجع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وسائر كياناتها على أن تقوم في سياق الأعمال التي تضطلع بها، كل في حدود الولاية المسندة إليه وبالتشاور مع المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمعالجة حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى المساهمة في تنفيذ الإعلان تنفيذا فعالا؛
	26 - تطلب إلى جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية أن تقوم، في حدود ولاياتها، بتقديم كل ما يمكن من مساعدة ودعم إلى المقررة الخاصة في سبيل الوفاء بولايتها على نحو فعال، بما في ذلك في سياق الزيارات القطرية التي تقوم بها وعن طريق تقديم مقترحات بشأن سبل ووسائل توفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان؛
	27 - تطلب إلى المقررة الخاصة أن تواصل، وفقا للولاية المسندة إليها، تقديم تقارير سنوية عما تقوم به من أنشطة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس حقوق الإنسان؛
	28 - تقرر أن تواصل نظرها في هذه المسألة.

